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الموضوع : الفقه الحنفي 
العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" 


“ر التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
ADL‏ التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رص سورة الإخراج: بهاء أنور القباني 


الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ٠۴١‏ صفحة 

قياس الصفحة: ۲۱× ۲۸ 

عدد النسخ: ٠٠٠١‏ نسخة / 6١١٠/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 440/0 بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
بع افق والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
ھ۰۰۹م إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث -دمشق -سورية ص .ب 7170م 
هاتف : Y1 11۳۷1۲۳1 £11٤01‏ 
فاكس : ٤1۳۷۱۲۳۰‏ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8770 
البريد الإلكتروني : 6012 . info@thakafawa(ur4t‏ 
الموزعون: 
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المشرف على التحقيق 
الد كتور حسام الدين بن محمد صاح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف التحقيق 
أحمد سامر القباني أعن شعباني خضر شحرور أجد السيد أحمد 
رامز القبانى أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
محمد القباني غسان الخباز نوري الجمل محمد نزار حيدر 
قتيبة القباني خالد القصير محمد وائل حنبلي رضوان محفوض 


ذكوان غبيس ١‏ محمد جمعة 
رياض الخرقي 


الجزء السادس عقر ے اک سحت 0 كتاب الكفالة 


«إكتاب الكفالة) 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالبا ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء. (هي) لغة: الضّم 


#وبسم الله الرحمن الرحيم 
فز كتاب الكفالة 6 

٠٠۳۴٠‏ (قولهُ: لكونها فيه غالبا) الأولى حذفُ اللا "ط". والأول أيضا كونها 
ع خالاء قال ف الع '": ركاقهه٠اب)‏ ((أورَدها عَقِب البيُوع؛ لأنها غالبا 0 تهنا 
ي الوؤحود عقب ييي فإنه قد لا يَطمين البائع إل المشتري فيحتاج إلى من ب يكفلهُ بالشمن» 
أو لا يطمين المشتري إلى البائع فبحتاج إلى مَن يكفلة في البيع وذلك في السب فلمًّا كان 
تحققها 3 الوجحود غالبا بعدّها أورَّدَها 2 التعليم بعدها)). 

٠٠٠٠۷‏ (قولةُ: ولكونها إلخ) عبارة "الفتح ": ((ولها مناسبة حاصة بالصّرفي وهي 
اا ا وفوف ع ی من الأثمان» وذلك عند الرّحوع على 
الكفول عنه. ثم لَرِمَ تقديمٌ الصّرفٍ لكونه ين أبواب البيع السّابق على الكفالة)). 

[Ye1۸]‏ (قولة: هي لغة: ال قال تعالى: #وكمَلها زكرياء 0 [آل عمران:۳۷] أي: ضمّها 
إل فة وان عليه اة والسسّلامٌ: برأنا وكافلٌ اليتيم كهاتين»”2, أي: ضام اليتيم إلى نفسيه. 


لإكتاب الكفالة» 
(قولة: عبارة الفتح": ولها مناسبةٌ امم بالمرف إلخ) ولا كانت التاسية لن عام في دات 

لأنواع البيوع راعى "الشارح" غمومّها ولم ملك ملك غير 
)١(‏ "ط": كاب الكفالة ,.٠٤١/۳‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۸۲/۲ -۲۸۳. 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸۳/١‏ 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((بالآحرة)) بمدّ الهمرة. 
(5) هي قراءة أبي حعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط في القراءات العشر": ص١٤‏ ل. 
(7) روى يعقوب بن عبد الرّحمن؛ وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سَّهْلٍ بن سعارء قال رسول الله ول: 

((أنا وکافل اليتيم كهاتين)). وأشار بالسبابة والوسُطىء وفرّق بينهما قليلاً. ج 


حاشية ابن عابدين ا 1ك 2 تيبي ب ت قسم المعاملات 


أخرجه البخخاريٌ فى "صحيحه" (4 50) في الطّلاق ‏ باب اللعان» وره )٠٠ ٠‏ في الأدب - باب مضل من يَعُولٌ 
1 وق "الدب المفرد” (0130» وأبو داود ر( م ف الأدب - باب ي من د شم اليم والترمذيٌ (۱۹۱۸) يي البر 
- باب آي رحمة اليتيم وكفالتهء وأحمد ٠٠۳/١‏ وأبو يُعْلى في "مسنده" (17دت) ‏ وعنه ابن حبّانَ كسا في "الإحسان" 
)47٠(‏ والرُوباني 2٠١507‏ والطبراني في "الكير" (905)» والبهقي في "الكبرى" ۲۸۳/١‏ ولي 'الشعب" 
(‘YY‏ والقضاعي في "مسند الشتّهاب" (۳۳۲). 

وروی عبد الررّاق )٠١091(‏ عن مَعْمَرٍ في 'الجامع" عن إسماعيل بن اَم عن رجل عن أبي هريرة قال 

قال رسول الله کل ((السّاعي على الا زملة والمسكين كاْحَاهِدٍ ف سبيل الله أو كالقائم ليله هُ والصّائم نهار 

وأنا وكافل اليتيم الْصلِحُ يوم القيامة لي الجنة)). ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" )۳۷٤(‏ عن عبد الررّاق 
عن مُعْمَرٍ عن إسماعيلَ قال: قال أبو هريرة به» وروى الحميدي (8717) عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: 
أنبت لي أن رسول الله : قال: ((أنا وكافل البتيم له ولغيره في الجنة إذا اتقى كهاتين)) وأشار الحميدي بأصبعيه. 

ورواه محمد بن صدْرَانَء قال: حدتا الئل بن العلا قال: حدثنا إسماعيل بن مي عن محمّد بن قيس عن 
أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله غل: ((الساعي على الأْملةٍوالمسكين كالمحاهد في سبيل الله أو كالقائم ليله 
الصائم نهارة» وکافلٌ فل اليتيم له أو لغيره إذا انقى أنا وهو ي الحنة كهاتين)» يعني ! إصبعيه : السبابة وال سط : 

أخخر بحه الطبراني في "الأوسط" (۱۲۳۷) ثم قال: لم , يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الفضل. 

وحمد بن صدران: هو ابن إبراهيم بن صذران» أبر ٠‏ جعفر البصريء قال أبو داوذ: ثقة» وقال النسائي: 
لا باس به» وقال أبو حاتم: شيخ موق وذكره ابن حبَّانَ في "اقات" . 

والفضل بن العلاء: قال علي بن المديني: ثقة وذكرَه ابن حبَان في "النقات ٠"‏ وقال أبو حاتم: عي يكن 
دغ وقال ابن مَعين والنسائي: لا بأسّ به» وقال الدارقطني: كان كني الوهم. 

ومحمد بن قيس ادي ا عم بن عبدٍ العزيز» قال أبن يمي كان" كت المديك غالماء رال عفرب د 
سفيان وأبو داوة: ثقةء وذكرّه ابن سان في "الثقات". وقد تفرد بالرّواية عن أبيه. 

ورواه مالك عن تور بن زيدٍ عن أبي العَيْثٍ عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: ((السّاعي على الأرْملة 
والمسكين كالْجَاهِدٍ ف سبيل الله))» وأَسْبُةُ قال: ((وكالقائم لا يفت وكالصائم لا يُفْطُِ))» بدون هذه الريادةء 
أحر جه البحاري (5001) في الأدب ‏ باب الساعي على الأرملة والمسكين» و"الأدب المفرد" (151).: ومسلم 
(5988-5985) في الزهد ‏ باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة» والبيهقي .۲۸۳/١‏ 

وروی سعيدٌ بن أبي ايوب عن يحبى بن أبي سلبمان عن زيدٍ بن أبي عتا عن أبي هريرة: : أن رسول الله 
يه قال: ((خيرٌ بيت في المسلمين بيت فيه تيم يسن إليه» وسر بيت في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يسام إليه)). ثم 
قال بإِصيَعَيه: ((أنا وكافِلُ اليتيم في الحنة هكذاء وهو يشير يإعبعي)). 1 

أخر جه البخاريٌ في "الدب المفرد" (1817)» واب المبارك ف "الرُعد" (3514). وعنه المرَّي في "تهذيب الكمال" 


۰ وعبك بن حَمَيدٍ في "مسنده" (557 )١‏ وان ماجّه (7717/9) في الأدب ‏ باب حَقَ اليتيم. 5 
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3 ورواه مالك عن صفواكَ بن سُلَيم أنه له أن النبى يلك فذكر نحوه. 
أخرحه مالك في "الموطأ" ٩٤۸/۲‏ في الجامع ‏ باب في السسنة ف الشّعرء وعنه ابن المبارك ف "ارهد" 9د 
والبخاري (1005) ف الأدب ‏ باب الساعي على الأرملة والمسكين والبيهقيٌ ف "الكبرى" ۲۸۳٠١‏ وف "الشُعَب" 
)¥( 
وقال ابن أبي حاتم في 'العلّل": سألت ابي وأبا رُرْعة عن حديث رواه مالك عن صفوان بن سيم عن عَطاء بن 
يسار: 2 رسول الله ل فذّكره فقالا: روي عن ان عيينة هذا الحديث عن صفوان عن أليسة عن ام شعي بن 
مره عن أبيها عن لبي يك فقالا: هذا أَشْبَّهُ بالصسّواب. 
ورواه ا لحميدي وسعيدٌ بن منصور ود وکرو بن على اوا الله ب حم وإسحاف بن إسماعيل الأيلي كلهم 
عن سفيان ثنا صفوان بن ليم عن امرأةٍ يقال لها: أَنِيسّة عن أُمّ سعيدٍ بدت مره انيري عن أبيها: أذ رسول الله 6ل 
قال: ((أنا و كفل اليتيم له أو لغيره في ابحنة كهاتين)). وأشارٌ سفیان بإصبَغيه. 
أخرجه الحمّيدي (871) والبخاري في "الأدب المفرد" (19)» والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما 
في "بغية الباحث" ٠ ٤(‏ 3)» والرؤياني (158): وان أبي ععاصم في "الآحاد والمناني" (878): واب قانع في 
"معجم الصّحابة” (5١٠٠)؛‏ والطبراني في "الكبير" »)۷١۸(/۲١‏ وف "مكارم الأحلاق" (007) والبيهقي 
85 واب عبد ابر في "التمهيد" ۲٤۲١/۱۹‏ و٦٤۲‏ وري في "تهذيب الكمال" ۳۸۳/۲۷. 
قال القوي في "المعرفة والتاريخ” 5 :قال الحمیدئ: قيل تهنان: هال عبد ارعوين مهلاق نترة: 
إن سفيانٌ أُصُوّبُ في هذا الحديث يِن مالي قال سفياتٌ: وما يُدريهِ؟! أَدْركَ صفوان؟! قالوا: لاء ولكنه قال: إن 
مالكاً قاله عن صفواڻ عن عَطاء بن يسارء وقاله سفيان عن أَنئْسة عن أُمّ سعيلرٍ بنت مره عن أبيهاء فين أين جاء 
بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسَنَّ ما قال! لوا قال لنا: صفوان عن عطاء بن يسار كان أَهُرَْ علينا من أن 
يجيء بهذا الإستاد الشديد. 
وتاه محمد بن جُحادَةٌ عن محمد بن عَجْلان عن بتر مره عن أبيها: أن اللي يل قال: رركافل البنيم له 
أو لغيره إذا انقَى معي في الجئة كهاتون))؛ يعني: الْسبّحَة والوسمطى. 
ار جه الطبراني في "الكبير" (۹د۷). 
ورواه إسحاق بن إبراهيمٌ الحنيني عن مالك بن أنس عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن أبي 
سيعت رسول الله ل يقول: ((أنا وكافِلٌ اليتيم في الدنة كهاتين. وأشار يإصبَعَيه التي تلي الإبهام والوُسْطى)). 
لغيه لرورة و سعد وده دراط إن "كيرإ ولت عوك ويه ارام" 
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قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن عبد الرحمن» تفرد به الحنيني. 2 


حاشية ابن عابدين ۸ قسم المعاملات 
وحكى ابن القطاع : (( كفلته و كفلت به وعنه))» وتثليث الفاء. eS‏ 


وف "المغرب””': ((وتركيبهُ يدل على الضّمٌ والتضمين)). 

121۹( (قولة: فلت و کقلت به وعنه) أي: يتعدى بنفسيه وب ((الباء)) وب ((عن))» وفي 
'القهستاني: (رو”يتعدى إلى المفعُول الثاني في الأصل ب (رالباء)) فا لمكفول به الدّينُ ثم 
يتعدتى ب ((عن») للمديون» ود ((اللام)) للدائن)). 

مولع (قولةُ: تايف الفاء) مقتضاهُ أن "ابن القطاع" حكاة؛ ولیس كذلك» 


(قولهُ: مقتضاهُ أن "ابن القطًا ع" حكاه وليس كذلك) يكن أن يقال: إن قولَهُ: ((وتثليث إلخ)) 
جملة معطوفة على قوله: ((وحكّى "ابن القَطاع" إلخ)) أي: ويَحُورُ فيها تثليث إلخ» من "السشدي". 


5 والحنيني: قال البخاري: في حديثه نظن وقال النساني: ليس بثقةٍ؛ وقال أبر حاتم: رايت أحمد بن صالح 


ا التنيسيي: كان مالك عة ويكرمة! وقال أبو عة ي : ف دينه لا ف حديته. ا 
عَدِي: وهو امع ضَنْفِه يكنب حديئه» وكأنه دحل عليه ما رواه جیی بن ايوب عن عُبِيدٍ الله ب ن رَحْرٍ عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ل قال: (( من مسح رأ يتيم ... ومن أُحَسَنَ إلى يتيمه أو إلى 
يتيم عنتمم كنت أنا وهو اي اة تكهاقين))» وفرن بين السباحة والإستطى» ٠‏ 

, أخرحه أحمد د. دم و٥١۲‏ وا بن البارك في "لهد" رده وابنٌ أبي الدّنيا في "العيال" »)٠١ ٩(‏ وعبدٌ الله 
ابن أحمدّ في "زوائده على الرهد' ' ص ١۲ء‏ والطبرانيٌ في "الكبير”" (7851)» وأبو نيم في "الحلية" ۱۷۸/۸ و۱۷۹. 


ورو ئاو حكفر ای و بن غياث عن ليث بن أبي ليم عن محمد بن اکر عن مده عن 
عائشةً قالت: سيعت رسول الله ل يقول: (رأنا وكافل البتيم له أو لغيره في الجنة» والسّاعي على الأرْملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)). 


ار جده أبو يعلى ف "مسنده " ( ۸ والطبراني في "الأو سط" (41745)» وان مده ه كما في "الإصابة" 
وى إل أنه قال: دل ا 
ورواه محمد بن مُطَرّفب عن زيدٍ بن ألم قال رسول الله : ((أنا وكافِلٌ البتيم في الجنة کهاتین))» وأشارٌ 
باو سطى والسبّاحة. 
رجه الحارتث بن ابي أسامة كما ف "بغية الباحث" (9:5). 
)١(‏ "المغرب": مادة (ركفل))» وفيه: ((التضّمن)) بدل ((التضلمين)). 
(؟) "حامع الرموز": كتاب الكفالة ۱۰۸/۲ ۔ ٠١۹‏ بتصرف. 
(۳) الواو ليست في 'م". 


الجزء السادس عشر ۹ كتاب الكفالة 


وشرعاً: (ضمٌ ذم الكفيل (إلى ذم الأصيل رفي المطالبة مُطلقاً) a‏ 


وعبار 5 ا ((قال 2 00 0006 بالمال 0 وبالنفس كفلا ن باب ما 4 و كفو 
أيضاء والاسمٌ الكفالة. وحكّى "بو زي" سماعاً ين العرسه ين بابي توب وقَرُب. وحكى 
"ابن القطاع"0©: فاته و کقلت به وعنه إذا حملت به)) اه 1 4 
[مطلبٌُ في تعريف الذمّة] 
[Yor‏ (قولة: غ ذم ة الكفيل) الذمة: وصف شرعي به الأهلية لوحوبب ماله وعليه» 
وفسرَها "فر الإسلام””" بالنفس والرقة التي لها عه وامرادٌ بها العهك فقولهم: في ذسيء أي: 
في نفسيه باعتبار عهدهاء من باب إطلاق ا لحال وإرادة ال 0 كذا في ال ا 


(قولُ: والرادُ بها العهدُ) في "الحموي": ((أله تعالى لما لق الإنسان أكرمَهٌ بالعقل والذمّةِ حى صار 
أهلاً لوحب الوق له وعليه» وت به حقرق اليصمةٍ واطركة والالكية وهنا هو العهد الذي جرّى بيته تعالى 
وين عباده يوم اليثاق وهذا غيرٌ العقل؛ لما أنه محرد فهم الخطاب. والوؤجحوبُ مني على ذلك الوصف المسمّى 
بالق حي ار ر کرک الكل يدون ذلك الضف لم ينا رع لع عدا نا عن لزي" 

(قولة: 7 باب إطلاق ا وإرادة الجن في العبارة قلب. 

و : إلى ذمّة الأصيل) يعني أنهما صارا مطلويين للمكفول له سواءً كان لر جه 
أحرهما هو المطلوب ين الآعر أو لا كما في الكفالة بالنفس. اه من "البحر". 


.771/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(5) "المصباح": مادة ((كفل)). 

(۳) ابو زيدٍ سعيدٌ بن اوس بن ثابتم الأنصاري رت 5١١ه)‏ أُحدٌ أئمة اللغة والأدب. ("وفيات الأعيان" ۴۷۸/١‏ 
"بغية الوعاة" .)3۸۲/١‏ 

(4) "كتاب الأفعال": ص۲۷٤ء»‏ نقلاً عن أبي زيد. 

(ه) "ح”: كتاب الكفالة 1/8.73 

(7) انظر "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي": باب بیان الأهلية ۳۹۱/٤‏ ۔ ۳۹۷. 

(۷) انظر "تقريرات الرافعي" في هذا الموضع. 

(۸) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع ف المحكوم عليه: المككلف ‏ مسألة: مانعر تكليف المحال 
عنى أن شرط التكليف فهمه ص۷٣۲‏ . 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ق7١5‏ رب 


+/؟ 


حاشية ابن عابدين ٠١‏ قسم المعاملات 


بنفس» أو بِدَيْنِء أو عَيْن كمغصٌوبٍ ونحوو كما سيجي/؛ لأنّ المطالبة تعُم ذلك. 


۴۲۷ (قولة: بنفس) مُتَعلق ب ((مطالبق)» "ے". 

۳۲ (قولةُ: أو 17 أو عَيْن) زاد بعضه EY‏ فنك كال 
ومكن دول ف الدّين. 

قلت: وكذا بتسليم عَيْنِ غير مضمُونةٍ كالأمانة» وسيأتي'" تحقيق ذلك كله. 

وك زلرلنة كمسر قرع اواو كل LT‏ شي E‏ 
ين مله أو قيممَهُ كالبيع فاسدا والمقبُوض على سوم الراب وامهرء وبدل اللي 
والصّلح عن 0 عمل احترازا عن المضمون بغيره کالمرهون» وغير المضمون اأص كالأمانة» 
فلا نصح الكفالة بأعيانها. 

۳۷ زقولة: كما سبحي آي في كفالة لال9 "0120 


٠٠۳٠‏ (قولة: لأنّ المطالبة تعْم ذلك) أي: المذكورٌ ِن الأقسام الثلاثة» وهو تعليل 


لتفسير الإطلاق بهاء وتمهيدٌ لقولو"': ((وبه يُستغتى إلخ)). 


(قولة: وكذا بتسليم عيْنِ غير مضمُونةٍ كالأمانق فيه: أن هذا داححلٌ في تسليم المال» فإنه عم من كوه 
مضكونا أو غير مضمون. و أن كفالة تسليم الال يمك دُولها في كفالة المال» ولم يقل: في الدين» لکن 
هذا ظاهرٌ في دول ما دي في قول "لصتف" الآتي: ((وأمًا كفالة المال)) لا في قوله هنا: (الطالبة نفس 
إلخ)» فاته لا تد فيه الكفالة بتسايم المال. َعَم لو زا "الشارح": أو بات لكان الع شام ولو 
قبل: راد بقوله: ((أو دَيْنِ)) ضماث ذاته أو تسنلیوه يكونٌ کلامةُ شاملاً كما أن مراد بالعون ما يشمّلٌ تسليمّها. 


( "ح": كتاب الكفالة ق۰۳٣‏ إب. 

(۲) منهم منلا حسرو. انظر "الدرار والغرر": كتاب الكفالة 2.59/5 
(5) المقولة [57د555 5ع قوله: ((ورجّحَةُ "الكمال)). 

(5) ضام "درا 

(ه) "ح": كتاب الكقالة ق7٠‏ 7ب 


0 ۱٣ص‎ 09 


الجرء السادس شر تت ده EEE ١١‏ کتاب الكفالة 


لهم (قوله: ومن عرّفها بالضم في الدين إلخ) اعلم أنه افطل في تعريف الكفالةء 
فقيل: إنها الضّمٌ في المطالبة كما مشى عليه E‏ ين أصحاب المنون» وقيل؛ 
الضّم في الین فيثبُتُ بها دين آخرٌ في ذمَّة الكفيا الوكيواطاء احم اردع ير 
في "المبسوط" أحد القولين» لكن في د 0 وغيرها. («الأَرّنُ أصح)). ووجهّهُ كما 
ف "العاية"0": وزآنها كما نصح بالمال نصح بالنفس ولا دين وكما تصح بالدين تصح بالأعيان 
المضمُونة» ويلرّمُ أن يصير الدين الواح دینون)) اه. وفيه نظرٌ؛ إذ من عرّفها بالضّم في الدين 
2 اراد تعريف نوع ينهاء وهو الكفالة بالمال» ونا الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي في 
المطالبة اتفاقاًء وهما ماهيتان لا يمكنْ جمعُهما في تعريفي واحدء وأفرَدَ تعريف الكفالة بالمال 
له حل لاف "نهر 

وحاصلة: أن كوت تعريفها بالعمّم في اللطالبة أعم لتشموله ١‏ الأنواع الثلاثة لاا 5 
لكونه أصح من تعريفها بالضم في الدّينِ؛ لأنّ اراد به تعريف نوع منها وهو كفالة لين أ 
النوعان الآحران فمتفَقٌ على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة» ولا بمكنٌ الجمعٌ بينَ الكفالة بالأرّل 
والكفالة بالآرين “ا/ق.15] فى تعريفي واحد؛ لأنَّ الضّم في الآين غير ر لضم في المطالبة 

ثم لا يخفى أن تعريفها بالضم في الدين ن يقتضي يوت الدّين ف ل صرح 


۴ 


رلا ويدلٌ عليه: NOE‏ لمتكم م ويك على لين مع أن هبة الدين 
من غير مَن عليه ادن لا صح“ . 

(1) "المبسوط": كناب الكفالة51/13 1 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة ۸۷/۳. 

(۳) "العناية": كتاب الكفالة ۲۸۳/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق ٤٠۲‏ /ب. 


(ه) في "ب" و"م": ((لا تصح)). 


حاشية ابن عايدين ١١  .‏ الل سس قسمالعاملات 


وما أوردَ عليه ن لزوم صيرورة الدّين الواحدٍ ينين دفعَةُ في "المبسوط”" بأنه لا مانمٌ؛ 
لأنه لا يُستوفى إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصبء فإ كلا ضامنٌ للقيمةء وليسس 
حو مالف إلا ق ق وا اندلا رق من حسما والعيازة تصبية احا 
يوجحب براءة الآخر فكذا هناء لكر هنا بالق قيض لا عجرّدٍ اخحتیاره» لكر المحتارٌ الأول وهو أنه 

7 3 5 2 030 2 وء 00 2 7 و ر 1 
الخ في جرد المطالبة لا الدين؛ لأن اعتبارة في ذمتين وإن أمكن شرعا لا يجب الحكم بوقوع 
كل ممكن إلا مُوجبي ولا مُوجحب هنا؛ لأن التوثى يحص بالمطالبة» وهو لا يستلزمٌ بوت اعتبار 
3 لك 39 العو 0 e‏ 5 
الدين في الذمق کال و کیل بالشراء يطالب بالثمن وهو في دمة ال وکل كذا 5 "الفتح"". وكذا 

2 ق 7 OS‏ 00 اي اه 20 n‏ ا م 
الوصي والولي والناظرٌ يطالبون .ما لزم دفعة ولا شيءَ في ذمتهم كما في "البحر" وذك: 
((أنهم لم يذكروا لهذا الاختلافب ثمرة» فن الاتفاق على أن الدّينَ لا يستوفى إلا مِن أحدهماء 
وأنّ الكفيل مطالبْ» وأنّ هبة ادبن له صحيحة ويرجعٌ به على الأصيل. ولو اشتَرّى الطالب 
بالدين شيئا من الكفيل صح مع أن الشراء بالدين مِن غير من عليه لا يَصِحء وعكن أن تظهر 
فيما إذا لف الكفيلٌ أن لا دَيْنَ عليه» فيحنث على الضّعيف لا على الأصحّ)) اه. 

قلت: يظهْرُ ل الاتفاق على تيوت الدّين في ذمَّة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق على هذه 
المسائل المذكورة» ولأنّ اعتبارَةُ في ذمتين تمكِنّ كما علمت وما ذكر من هذه السائل مُو حب 
لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين لزم أن لا يوحذ امال من تركة الكفيل؛ 

(قولة: يظهرٌ لي الاتفاق على لوتر الدّين في ذم الكفيل إلخ) مُالِفٌ لما ذكرُوةٌ من حكاية 
الخلافي» فلا عِبرةً بدعوى الاتفاق؛ لمخالقتها لعباراتهم ون كانت الفروعٌ مُتفقا عليها. 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ۱١١/١۹‏ بتصرف. 
6 "الفتحم”: كتاب الكفالة 585/5 - 584. 


(۳) "البحر": كتاب الكفالة 7/9؟5؟. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۲/۱ ۔ .۲۲٣۳‏ 


الجزء السادس عشر EES‏ بل خلا كتاب الكفالة 
وهو الكفالة بالمال؛ لأنه محل الخلاف وبه يستغنى عما ذکره "منلا حسرو". 06 


لان المطالبة تسقط عنه موه كالكفيل بالنفس لما كان كفيلاً بالمطالبة فقط بطلّت الكفالة .عوته 
مع أن اصرح به أن المالَ يِل موت الكفيلء وأنه بُوحذ من ت ركه ولأنّ الكفيل يَصِحٌ أن 
يكل عند الطّالبٍ كفيلٌ آخَرُ بالمال المكفول بهء فإذا أدّى الآخترُ الال إلى الطّالب لم يرع به 
على الأصيل» بل يرجم على الكفيل الأول فإن أذى إليه رجَع الأول على الأصيل لو الكفالة 
بالأمر» نص عليه في "كافي الحاكم". ويشهد لذلك فروعٌ أَرٌ ستظهَرٌ في محالها. وعلى هذا 
فمعنى كون التعريف الأول أصمّ شمولَةُ أنواعَ الكفالة الاثة بحلاف التعريف الثاني كما م 


ا ا 


عن "العناية"» والحواب - بأنه إنما أراد تعريفَ نوع منها ‏ لا يدقع الإيراد؛ لأنه لم يعرف 
النوعين الآخرّين» فكان مُوهِما اعتصاصها بذلك النوع فقطء هذا ما ظهَرٌ لي فتدبرةُ. 
٠۳۴۲۸‏ (قولة: وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الدينَّء وإلا فهو يشَمَلٌ العَبنَ مُقابلَ 


ت ام (TY)‏ 


الدين. اه 


[er4]‏ (قولة: نه 0 الخلافي) بيا لوجه اقتصاره على تعريفب كفالة الدّين فقطء 
ولأنعفى أن التعريف يذ ك للتعليم والتفهيم ف انتذاء الأبواتة فلا بد من التنبيه على ما يُوقِعُ ل 
الاشتباوء فكان عليه أن يّذ كر تعريف التوعين الآحرين كما قلنا آنفا"". 

[ror]‏ (قوله: وبه) أي: ما ذ كر من تعميم المطالبة. 

رمعم رول بيسن هنا وک سد رر یا رر ل 
"التهر": ((وبه استغني عمّا في نكاح "الدرر" ين تعريفها بضمّ ذمةِ إلى ذمّةِ في مطالبة 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

)1( ا کنات الكفالة ق ملاب 

(5) المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: (رومن عرّفها بالضّم في الدّين إلخ)). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١‏ /ب باختصار. 

(د) نقول: ذكر صاحب "الدرر" التعريفّ المذكور في كتاب الكفالة ۲۹٥/۲‏ لا في كتاب النكاح. 


Yo. 


حاشيهةايق عايدية - متحت عب ديد كا کہ ج ا قسم المعاملات 


(وركنها: إيجابٌ وقبول) بالألفاظ الآنية» ولم يجعل "الثاني" الثاني ركناء (وشرطها: 


التفس» أو المال» أو التسليم مُدَعِيا أن قولهم: والأوّلُ صح لا صحَّة له فضلاً عن كونه 
أصح؛ لأنهم قسسّمُوها إلى كفالة في امال والنفس. (/ق.6٠/ب/‏ 

ثم إن تقسيمّهم يُشهِر بانحصارها مع أنهم ذكرُوا في أثناء المسائل ما يدل على وجود قسم 
الث وهو الكفالة بالتسليم اه. وأنت قد عَلِمِتَ ما هو الواقغ)) افاي ساماد 
به هو مرادّهم؛ لأ المطالبة تشمّلٌ الأنواعَ الثلاثة» فليس فيما قَالَهُ زيادة على ما أر ادوه غير 
التصريح به» فافهم. 

50 (قولة: وركنها يجاب وقَبُولٌ) فلا تم بالكفيل وحدَة ما لم يقل المكفول له 
الا كه و للد ري 

لو لون بع (َقولة: ولم َل "الشاني") أ ؟” أبنو يوس" ب ((الشاني)) آي: 
القبول» وهو بالتصب على أنه مفعُولٌ ((يجمل)). وقولة: ((ركنا)) مفعولة الآحَنٌ أي: 
فجعلّها تيم بالإجاب وحذهُ في امال والنفس. واتلف على قول فقيل: تنوقفُ على إحازة 
SS‏ لكي رقنك Ng‏ ساق "لي الال 
وهو الأصح كما في "المحيط": أي: الأصح من قوليء "نهر "". 

وني "الذّرر”” و"البزازية"“: ((وبقول "الثاني" ُنتى)). وني "أنفع الوسائل"" ' وغيره: 
((الفتوى على قولهما)). وسيأتي”" تمامهُ عند قوله: ((ولا تصيح بلا بول الطالب في بلس العقدع). 


(1) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۳/۹. 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق١١٤‏ / بتصرف. 

.٠٠٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)0 "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ص .-۲۷١٣‏ 


(1) ص۱۱۱ "درا. 


ال الشتاوس عشن: ات م ل 5 ,ن ت ههه سن كتات الكفالة 
3 
ا ر التسليم) من الكفيل» > فلم نَصِحّ 8 و Rs‏ 


(ors)‏ (قولة: نفس أو مالآ الأول ا لیتأتی له التفريع بقوله: ((فلم نِم د 
وَقَوَّد))» فإتهما ليسا بنفس ولا مال إن 0 دَ الصسّماكٌ بهماء أمّا إذا ا الماك بنفم ن من 
هما عليه فإك الكفالة حينئدٍ تكونٌ ا ا ا 

[مطلب: شرائط المكفول] 

َعَم يُشترّط كوث النفس مقدُورة التسليم؛ إذ لا شك أدّ كفالة الت بالك لنفس لا تصِح؛ 
الاو كنج يه وك عا الس وك فاه اكه و عه 
كناف يدس تان السام تر ر الجر کے ایی رو را 
المكفول به فالأرَلُ: أن يكون مضمُوناً على الأصيل ديناء أو عيناًء أو نفساء أو فعلاًء ولكنْ 
يُشترّط في العين أن تكون مضمُونة بنفميها. 

الثاني: أن يكون مقدُورٌ اللي عن لكي قاذ ا والقصاص. 

الثالث: أن يكون الذي لازم وهو حاص بالكفالة بالمال فلا تحور الكفالة بيدل الكتابة)). 


و الأولى إسقاطة ليتأتى له التَقريمٌ بقوله: فلم تصرح إلخ) فيه تمل فإنه يعم بن اشتراط كون 
الكثول به مالا أو تفس أله لا تح الكفالة في غيروء فم تفريم عدم صحيها َد وقَوَدٍ على هذا الشّرط» 
أل ودل لصحيه تعليلة لدم صحَیها بهما بقوله: ((فإنهما ليسا بنفس ولا مال)). 


. في "د": ((قلم يصح))‎ )١( 

(۲) في "و": ((ولا قود)) , 

(۳) صة 4 وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما بكرن مضمونا بالقبض والخيس 
وما لا يكون 4/9 5. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 4/5 57. 

(1) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل وأما شرائط الكفالة 7/5 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


(وف الدّين كونة صحيحا قائما) لا ساقطا .عوته مفلساء ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقفة 
زوحة قبل الحكم بها فما ليس دَينا لاي "نهر . ا و ا ار 


]٥۳۳(‏ (قولةُ: وف الدينٍ كون صحيحاً) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما 
ا ا "الشارح" هناك" استثناءً الدينٍ المشترك» والنفقق وبدل السّعاية) 
وأفاة أنه لا ترط أذ یکرت محلو القذر كما الجر وساد 56 مع بيانه. 

ر۳۴٠‏ (قولةُ: لا ساقطاً إلخ) محتررٌ قوله: ((قائما))» فلا تصِح كفالة ميت مُفلس بدين 
E‏ ا 

مهم (قولة: ولا ضعيفاً) محتررٌ قوله: ((صحیحا)). 

م لع (قولة: كبدل كتابة) لأنه ا بالتعجيز. 

مطلبُ في كفالة نفقة الرّوجة 

۳۹ (قولة: ونفقة زوجة إلخ) ا ((وينبغي أن يكو مِن ذلك 
الكقاله علق الرزويكة فيز RE RE Ea‏ كيدا ال a‏ 
يدل لكاي تذية' إلا أله كيفك و تمي الاه ب هما لين دا أو اه 

وبه يظهرٌ ما ني عبارة "الشارح" من الخفاءء فكان عليه أن يقول: ولا ضعيفاً كبدل كتابة 

زقرلة: وس كر “النشارخ" هناك اسا الدّين المشترك إل فاه اعم فونه دا سينا لا تع 
الكفالة به لأحد الشريكين. ۰ 


(۱) ص ۷۸ - وما بعدها "در ". 

5 مت لاد در : 

ومع "البيسر": کاب الكقالة 4/5 لا 
)٤(‏ ص ۸۲ - وما بعدها "در". 

ر ا ت دو 


(3) "النهر": كتاب الكفالة ق١4/أ.‏ 
(۷) عبارة "النهر": ((قبِلَ القضاء بها أو المضي)). 


الجزء السادس عشر سس س ١9‏ كتاب الكفالة 


فما ليس ينا كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرّضا بالأول» ولا يُحَفَى أنها حيث لم تعر ديتا 
لا تكوث ين أمثلة الدّين المتاقط فافهم. 
نه طهر كلام "الثهر" انها لو سارت :ديا بالقضاء يها أن بارضا صر ديا ايحا 
مع أنه ليس كذلك؛ ا الطّلاق» إلا إذا كانت مُستدانة بأمر القاضيء لک 
ا ا و اكلا وا استحساناء فهي مُستلناة ؛مِن هذا 
الشتّرط كما سيئبّه عليه "الشتار 02" عند قول N TN TT LN‏ 
موقا و الي "لفقي" EE E‏ دا تاسايق انه جاه 
وكذا 6 قبِيلَ الباب الآني' “): ((حوارٌ الكفالة بها إذا أرادَ زوجُها السٌّفرَ وعليه 
الفتوى))» مع نها لم تَصِرْ ديناً ب«/ق:0// أصلا؛ لان النفقة لم تحب بعد فيحمَّلٌ ما ذكَرَهُ 
اا ا ع ا لاشو اف ا قن العا ی( ل له 
AOE E A e a E‏ رضًا 
كران دف ل عبات a‏ 
.هم (قولة: وشكلها زو اع الكفيل) أي: بوث حَقّ المطالبة مى شاءً 
الطالب» لتواك تدر عليه ماله الأصيل أو لا "ف . وذكرَ في "الكفاية": (رأنّ اختيارَ 
الطّالب تضِمينَ أحدهما لا يو جب اة a‏ الاستيفاء فلذا يملكت 
مال ر ييه حافق ا ا الفاضي) ا وقد اسا 


(۱) ص٦۷‏ "در" 

(؟) ص۸۳ ۔ "در 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 70/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ص۱۹۲ "در" 

2,02 "الفتتح": كتاب الكفالة ٤/١‏ ۲۸. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الكفالة 7814/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) ((لا)) ساقطة من مطبوعة "الكفاية" التي بين أيدينا. 

(8) المقولة 37707 5] قوله: ((ومّن عرّنها بالضّمٌ في الدين إلخ)). 


حاشية أبن عابدين ب دت 1۸ قسم المعاملات 
ما هو على الأصيل نفسا أو مالا (وأهلها: من هو أهل للتبرع) فلا تنفذ من صبي ولا بحنون» 


]841[ (قولة: بماهوعلى الأصيل) الأولى: .عاوقعت الكفالة به عن الأصيل؛ أن 
الأصيل عليه تسليم نفسره أو ت تسليمٌ الالء والكفيل بالنفس ليس عليه تسليم المال» ولان الكفيل 
لو تعد لا يام إلا بقذر ما يخصّهُ كنصف الدّين ا أرط ار جلو بعال ارا 
على التعاقبي فيطالبُ E‏ الملل كما ار 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: نفسا أو مالأ) شَمِلَ امال الدّينَ والعينَ» وينبغي أذ يزيد: ((أو فعلاً)» 
كما لو كنا ليع ا او ليه الذي كما كن 7 والمراد بالعين ال وديا 
كالمغصوب كما م 


5-007 2 ٤ء‏ 0 7 5 E‏ 4 
04 (قوله: فلا تنفذ من صبي ولا جنون) أي: ولو الصبي تاحراء وكذا لا تجوز له إلا إذا 


(قولةُ: وينبغي أن يزيد: ((أو فعلا» كما لو كفل تسليم الأمانة إلخ) قد عَلِمتَ حول الكفالة 
٠‏ بتسليم امال في الكفالة بالمال. 

(قولهٌ: لا تَجُورٌ له إلا إذا كان تاحرا) الظاهرٌ أنه لو لم يكن الصّغير تاحراً وقلا له وله تنشذ؛ 
تشايها E e‏ غبار VEE‏ نعود لديا وإ كان كايا بغر أنه 
نفع محض؟ ونا كان لقعا ا ترقت على إجازةٍ الولى» وسيأتي ل "المحشي": الكفالة عن الصّبي» وله 
عند قول "المصنف”: ((وصح لو ثمنا))» فاظن 

ثم رأيت في "الفصولين" ما نصّهٌ: ((الكفالة للع لم تحر قيل: هو حَجْرٌ عن الضَارٌ لا ادانع 
بدليل قبول الهبة والصّدقة وي هذا تة تبحر 40 قال: ((لأث الهبة والعنّدقة تصرح بالفعل. وك 
معتبر» وأمّا هنا فلا بد ين قول» وقولَهُ لم يُعتبر)) اه مِن الفصل الثلاثين. لك المقررٌ أذ ما مخض نفعا 
من العقردٍ كالاتهاب وقَيْض الهبة يصح بلا توفي على الإذن. 
)١(‏ "المبسرط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ 185/19. 
(؟) المقولة [75051] قرله: ((فلو بتسلييها صح في الكلّ)) وما بعدها. 


(۳) ضحد ا 


0 


الزء الساوسن عقن .سس هبه Q١‏ ,ا ب ب كات الكفالة 


إل إذا ١‏ استدان له وله ا الال عنه فتصِح تر ب ا ام ES‏ 


کا ا ساكب لازم لكان يوعد او ال على الور مد 
إا كاتف لله وهر قال أن طا أن ا عاق سرس قله اعد لان باتعا ردان 
تخليصه؛ والوصيّ كالأب. ولو كفل بنفس الصبِيّ على أنه إن لم يوا به فعليه ما ذابَ”) 
عليه جارّت كفالة التفس» وما قضّى به به على أييه أو وصيّه رم الكفيل؛ ولا يَرجعْ على الصّبي 
إلا إذا أمَرَهُ الأب أو الوصي بالضّمان. اه ملخخصاً ین "كافي الحاكم". 

ءاه (قولة: إلا إذا استدان له وثيّم) أي: من له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقةٍ 
أو غيرها مِمَّا لا بد له منه. 

[ef]‏ (قولة: وأمرة أن 006 المالَ عنه) قَيّدَ با لمال احتراز! عن التفس؛ لأ ضمانَ 
كن عد تق و فق عبر ا ی فلم يك ا 
فأمّا ضما النفس وهو تسليمٌ نفس الأب أو الوصي فلم فلم یکر بغت لكان غا اقلم 


تي ا IE 1 (Yn‏ 
يجرء بحر ا عن البدائع . 


فول رقا لا eT E I O OTE‏ شيعا ليس مما لا بد له نة ايكون 
كذلك» تأمل. 

aa‏ لير ,در الصلبي ماد 
لتر الاق إل الع نهنا المكير والسيطةة وذ 2 حت قت الال أو لون تسن الاين الرصي" 
فضمائةُ بالمال جائدٌ وضمانة بالنفس باط أمَا ضمائهُ بالمال فاذنه الترّمَ شيعا كان عليه قبل الضَّمان فإنه 
E 7‏ 0 امال عليه فلم يكن هذا الضّمانُ تبرّعا إلخ) اه. 


.]55795[ أي: ما ثبت ووَحَب عليه بالقضاء» كما سببيّنه ابن عابدين رحمه الله في المقولة [317ه ؟]: والمقولة‎ )١( 
4؟؟.‎ - ۲۲۲۳/٢ كتاب الكفالة‎ 0 6 
.5 - كد : كتاب الكفالة  فصل وأما شرائط الكفالة 5/ه‎ 


حاشية ابن عابدين ۲٠‏ قسم المعاملات 


ويكرذ إذنا ق لداب "عط" ماده 51 الى طالب بها الال مركب 
الكفالة» ا طولب الولي» "نهر" . ولا من مريض ٩‏ إلا ين الثلثي ولا يِن 
عبدٍ ولو 0 8 اا ا ا العتق إلا إن أَوِنَ 

7645 (قولهُ: ويكون 32 في الأداء) لأنّ الوصيّ ينوب عنه في الأداءء فإذا أْمَّرَهُ 
بالضّمان فقد أَذِنَ له في الأداءء فيُجب عليه ا هر عن لاط" 

۲۴۷| (قولة: ولولاها لطُولِبَ الولي) أي: فقط. 

٣‏ (قولة: ولا من مريض إلا مين الثلش) لکن إذا كفل لوارث أو عن وارث لا ع 
ا ولو كان علد غي عاك ات ولو كفل ولا دن فان ثم قر بدي حيطي لأحنبي ثم 
مات فار له أولى بت رکید ين المكفول له. وإ لم يُجط: فإن كانت الكفالة ترح ين ثل ما بقي 
بعد الدّين صنت كلهاء ولا فبقدر الثلث, وإ أقرّ المريض أن الكفالة كانت في صحّيهِ رمه الكل 
في ماله إن لم تكن لوارث أو عن وارثي وتامهُ في الفصل التاسعَ عشرّ مِن اترا" 

[e44]‏ (قولة: راجن عبد أي: لا تصح الكفالة ينه بتفس أو مال كما في "الكاني". 
وسوا کل من نوا أو أحنبي كما في "التتارخحاية 

[Yere]‏ (قوله: إا إن أذِن له المولى) أي: بالكفالة عن مولاهة أو عن أجنبي؛ فتصیح 
N BE E‏ ووذ e N AE‏ 
مالم بجی تار عار "07م وسا يمام الكلام عليه ا الحوالة. 


0 Jaa, 


.ا/٤‎ ١٣۳ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )1١ 

(۲) أي: ((ولا تنفد الكفالة من مريض إلخ)). 

5 في "د" و"و": ((إلا إذا أذن)). 

)٤(‏ "النهر”: كتاب الكفالة ق4117/!. 

(ه) انظر "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل التاسع عشر في كفالة المريض ومرت الكفيل 4 /ق ./٠۲١‏ 

(1) "الات ر حانية": كتاب الكفالة - الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ق 

(۷) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4 /ق١٠٠5/]‏ بتصرف. 
(۸) المقولة [4 8١‏ 1] قوله: ((ولر كفل عبد غير مديون مُستغرق إلخ)). 


الخرع الساضسن عقو .دع ينين _ ¥ ج ا كناب الكفالة 


ولا من مُكاتبٍ ولو بإذن المولى. (والمدَعِي) وهو الدّائنٌ (مكفولٌ له. والمدّعَى عليه) 
وشو الان ليكول عنم وريس" المي ات وو امسن أ امال مکو نم 
ون لمن الطالة ا ا A‏ 


هه (قولةٌ: ولا من مُكاتبي إلخ) أي: ويُطَالْبْ بها بعد عتقِهء وهذا لو كانت عن 
£ 2 12 0 ع 59 2 2 9 7 5 
أجنبى كما في البحر 3 وقال ايض : ((وتصرح كفالة ۲ق ۱٦١‏ /بم المكاتب والمأذون عن 
مولاهُما)). قال في "الني ": ((وينبغي أن يُقَيِّدَ ذلك ما إذا كانت بأمر نو رأيتةٌ كذلك 
ف ا الفرائر" ا إلى الو 

ا ع 2 1 7 e‏ | ل لاو و قد بد مالك 

قلت: وسيأتي' ' أيضا متنا قبيل الحوالة في العبدٍ مع التقييدٍ بكونه غير مديون مستغرق. 

؟ه"5؟) (قولة: والمدّعى) أي: من يكونُ له حى الدُعوى على غريمه؛ إذ لا يلرم في 
إعطاء الكفيل الدّعوى بالفعل. 

[Yoror]‏ (قوله: مكفول له) Cy‏ الطالب أيضا. 

٠٠٣٠٠١‏ (قولة: مكفولٌ عنه) هذا في كفالة الال دون كفالة التفس» ففى "البحر" عن 
"التنار تحانية'"20: ((ويقال للمكفول بنفسيه: مکفول به ولا يقال: مکفول عنه)) اه. لک قال 
"الخيرٌُ الرّملى": ((وحَدنا بعضّهم يقوله ووُحد في "التتدار اگ" عن اا 
)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة 14/5؟5, 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق17١4/).‏ 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ۲۸۵/۱. 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة عن الصبيان والمماليك .٠٠١/٠١‏ 

(د) ص٤۲۰‏ "در". 

(1) "البحر": كتاب الكفالة /د؟؟. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها و | ق۹ شلا 
عن "شرح الطحاوي". 

(۸) لم نقف عليه في مخطوطة "التاترحانية" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين .د 5580 قسم المعاملات 
كفيلٌ): ودليلها: الإجماعء وسنده: قولة عليه الصّلاة والسَّلامٌ: ر« الرّعيم غارم» 


۳ (قولة: كفيلٌ) ويسمى: ضامناء وضمينا وحَمِيلاً؛ وزعِيما وصبي را وقبيلاء 

وتمامُة في "حاشية البحر" ل "الرّملى". 

[Yoo]‏ (قولةُ: وسندة) أي: سند الإجماع؛ إذلا إجماع إا عن مُستئل وإن لم يلرم علمنا به. 
[Yoro¥]‏ (قوله: 17 عليه الصّلاةٌ والسّلام: «الرعيم غارم») أي: يازمه الأداء عند المطالبة 
به» فهو بيان كم الكفالة. والحديث ۔ كما في 'الفتح ۔ رواة "أبو داود" eS‏ 

وقال: حديث E‏ 

787/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) روى إسماعيل بن عیاش حدشا َرَحْبيلٌ بن مسلم اولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سيعت رسول الله 96 
يقول في خخطبته عام حَجّة الوداع: I E EH‏ الولدٌ للفراش والعاهر 
ال وساي على ا تن الع إل غير أيه أو ا حمق إلى قير راك ساف لاقام إن زوم اليه 
ولا فقي المرأة شيئاً ِن بيتها إلا پاڏن زوجها))» فقيل: يارسول الله ولا الطَّعام؟! قال: ((ذلك أَفْضّلُ أموالنا))! ثمّ 
قال: ((إنّ العارية وناك ولإنسة مَرقُودة» والثين مقضي» والرعیم غسارة). رواه أصحاب إسماعيل عنه مُختصراً 
ومُطْوَلاً. والحديث واحدء قطَّعَه بعض الوا والمصنفينَ اختصاراء وبعضهم لا يذكُرٌ لفظ ((الرّعيمٌ غارة)). 

فقد رواه يحبى بن مَعِينء وعبد الرّزاق؛ وسعيدٌ بن منصور» و بن مُعروضيء وأبو المغيرة» وهنا وعلي 
ابن حجر» وعبدُ الوهّاب بن نخدة الحوطي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيّان والحسَنُ بن 
عَرَفة ويحبى بن حسّان» كلهم ذكَرُوا لف رل غارمٌ)). واختصره الأعمش وابنْ إسحاق وهشام بن عمَارٍ 
وأسدُ بن موسى عن إسماعيل فرَوّوةٌ دون هذا اللفظٍ. 

أخرجه أبو داود (48300؟) ف الوصايا ‏ باب ف الوصيّة للوارث؛ و(7056) في البيوع ‏ باب في تضمين 
العارية» والترمذئ (. (MY.‏ ني الرّكاة ‏ باب نفقة المرأة ين بيت زوجهاء وقال: حَسَنٌ» و(0؟١1١)‏ في في البيوع - باب 
العارية مُوْدَاة وقال: حِسَنٌ غريبٌ» و(۲۰٠۲)‏ في الوصايا ‏ باب لا وصيّة لوارث» وابنُ ماه )۲۰٠۰۷(‏ في النكاح 
- باب الولد للفراش» و(ه ٤٠١‏ ۲) في الصّدّقات - باب الكفالة» و(۲۳۹۸) باب العارية» و(715؟) في الوصايا - باب 
لا وصيّة نوارث» وعبدٌ الرزاق (۲۲۷۷) و(/4751 )١‏ و(41795١)‏ و(۱1۳۰۸) و(13371) واد ۲٦۷/١‏ 
وأبو بكر بن أبي شيبة 4 e Y.. Nyonog\to Mg t15‏ ۹ وأبو داود الطيالسي 
)١١١ 9‏ و(۱۲۲۸))» و سعيدٌ بن منصورٍ (5707)» وعبدٌ الله بن أحد في "زوائد المسند" ٦۷/١‏ = 


الجزء السادس عشر .. .س ٣‏ كتاب الكفالة 


= و "الول" »)۳۹١۲(‏ والطبراني في "الكبير" )۷٠٠١(‏ و(١۲٠۷)»‏ و"مسند الثتاميّين" (١٤د)»‏ واب الجمارودٍ في "المنتقى" 
(۰۲۳) وأبو جعفر الطّحاويٌ في "شرح المعاني" 4/7 2٠١‏ وقي "بيان الشكر" سس والدار قطني رحدل 
واب عي في "الكامل" /١‏ ۲۹۲ - +451 ومَّامٌ في "الفوائد” كما في "الرّوض البسّام" (1۹۸)» وأبر ميم في "أخبار 
أصبهان" ۲/ ۰۲۲۸ وأبو بكر البيهقي في "الكبرى" /٤‏ ۱۹-۱۹۲ و1/ ۷۲ و۸۸ و۲۱۲ و٤۲۹‏ واب عبد الب 
۲ /9"» والقضاعی ف "مسند الشّهاب" (50)؛ وان عساكر في "تاريخ دمشق" .٤۸/٩‏ 

وزاد أبو الُخيرة عبد الوس بن اجاج عند ابن عدي: شُرَْبيلٌ بن مسلم الولاني» وصفوان الأصم 
الطائي عن أبي أمامة به. 

قال الترمذي: حسمن صحيحٌ وقد روي عن أبي أمامة عن النبيّ من غير هذا الوجه؛ ورواية إسماعيل بن 
عَيّاش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به؛ لأنه AU EES‏ 
أصيمّ . هكذا قال محمّدٌ بن إسماعيل. 

قال الطحاوئ: وإ كان ذلك لم برو إلا من جهة واحدة غير أذ أهلٌ العلم قد قبلوا ذلك واحدَجُوا به فقي 
بذلك عن طلس الأسانيد فيه. 

قال ابن حجر في "التلخيص" 7۳ وهو حَسَنٌ الإسناد. ثم قال: قال الشافعي: روى بعض الشاميين 
حديثاً ليس مما ثيه أهلُ الحديث» فلن بعض رُواته جهولون ... وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة لتقم اه. 

وشْرَخْبِيلٌ بن مُسلم الخولاني التامي: قال أحمد: من ثقات الشَامينَ» وولّقَه ابن مير والهحليٌ وابن حبَات 
وقال ابن مَعِين: ضعيف. 
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ورواه السيّبُ بڻ واضح عن إسماعيل بن عياش عن عمَاِ بن زياد عن أبي أمامة مُحتعيرا. أخر جه الطبراني 
في "الكبير" (7371). والمسيّب بن واضح: کان الاو حسْنَ الرّأي فيه قال أبو حاتم: مندوق يُحطئ ١‏ كتير 

فإذا قيل له لم يُقبَل. ولع هذا من أخطائه نقد حالف غا أضصحاب م إسماعيل من الأئمّة الثقات الأثبات. 

ورواه حمَد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضضم بن عمرو عن شُرَيح بن عبد قال: قال يداش عن 
أبي أمامة الباهلي: أنه شهِدَ مع رسول الله َة الوداع» وفيه : ((ألا إن العارية مداق وإ المنحَة مُوْدَاةٌ والولد 
للفيراش وللعاهر الحَحَرُ)). 

أخخر حه الطبراني ف "الكبير" .)۷1٤۷(‏ ومد بن إسماعيل بن عَيَاشٍ: قال أبو داوة: لم يكن بذلك؛ قد 
رايت ودحلت حِمْص غير مره وهو جي وسألت عمرو بن عتما عنه مء وقال أبو ر لم يُسمّعْ من أبيسه 
شيعاء حَمِلُوهُ على أن يحدّث فحدّث. وخطؤةٌ ومحالفتة للثقات واضحٌ. 

وروى الْتَمرُ بن سليمان عن اجاج بن فرافصة عن محمّاء بن الرليدٍ عن أبي عامر الهوَزْنَى عن أبي 
عتمتا أعرحه اسای في “الكيرى" ١۷۸م‏ فى العامة لکت والطيايئ في "لكي" ۸ء والزيارة 
في "مسنده" (17617). وأبو عامر الهَورْنِيُ عبد الله بن لْحَي: ثقةٌ الاح بن فُرافِصة: شيخ صالمٌ معب قال 


1 


7 
1 0 
أمامة 


ار 


أبو رُرْعة: ليس بالقوي» وقال ابن مَعِين: لا باس به. وعم بن الوليد: هو الزبيدي الشامي؛ 0 
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٠.‏ ئ 


وروى الهيئمٌ بن َارجة عن اراح بن ملي اهران عن حاتم بن رث الاي عن أبي أمامة عن الل ل 
قال: ((العارية مُوداةء والمنحة مَرَدُودةٌ: ومن ود لِقْسَةَ مُصَرَاةٌ فلا َيل له صيرارها حتى يُرِيها)). دون ذكر 
((الرّعيم غارِةٌ)). 

أخح رجه النسائييٌ تي "الكبرى" (۱۷۸۲)» وأبو حاتم بن حن كما في "الإحسان" (4 ٠٩‏ د)» والطُبراني ر۳۷٦‏ /). 

وروی الوليد بن مجلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سيم بن عامر وغيره عن أبي أسامة وغيره عن ابي لل 
قال: (رآلا إِذٌ الله قد أُعْطِى كل ذي حى حَقَهُ ألا لا وصيّة لوارث)). أحرجه ابن الحارود في "المنتقى" (4145). 

ورواه ابن المبارك عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن سعيا بن أبي سعياٍ عمّن سَمعَ لبي يل رع 
ورواه العباس بن الوليدٍ بن مرد عن أبيه عن ابن حابر عن سعيار بن ابي سعيلرٍ شيخ بالستاحل» حدّثني رجحل بن 
أهل المدينةء قال: إني لحت ناقة رسول الله فذ کر نوه أخرجه امد د/ ۲۹۳ والدّارقطنيٌ ٤‏ والخطيب 
ف "افق والمفترق” E-I fo/‏ 

ورواه الحسّنُ بن سفيان القوي وأحمدُ بن أنس بن مالك وأبو بكر الباغندي عن هشام بن عمّار عن حم بن 
شعيبو بن شابور عن سعيد بن أبي سعيلرٍ عن أنس بن مالك قال: إني لحت ناقة رسول الله سيل علي لُعابها قال: 
((العَارية مُوَدَة وة مَردُوْدَةُ ...)) بطُوله. ورواه ابن ماجّه عن هشام بن عار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
الدَمَشْقيّان. وبعضهم ترويه مقطعاً ومختصراً. 

أرجه أبن ماحه (۲۳۹۹) في الصّدقات ‏ باب العاريّة» و(٤ )۲۷١‏ في الوصايا ‏ باب لا وصيّة لوار والطبرانيٌ 
في "الشاميين" (571)» والضَّياءُ في "التجارة” )۲۱٤١ -۲۱٤٤(‏ وابن عساکر في "تاريخ دمشق" 7071/7١‏ 
و١‏ ؟. زاد الباغندي في سعيد: المعبْري. 

ورواه سليماك بن عبد الرحمن الدّمشقي ومحمودٌ بن حال وداودٌ بن رُشَياوٍ وسليمان بن أحمد الواسِطِئ عن 
عم بن عبد الواحد حدّثني سعيدٌ بن أبي سعيدٍ عن أنس بن مالك نحوّه. ش 

أخرحه أبو داو (311) في الأدب ‏ باب الرّحل يتتمي إلى غير مواليف والطُبرانيٌ في "السَاميّينَ" (570): 
والدارقطني وعنه البيهقي 2355-5 والضياءٌ في "المخقارة" »)۲۱٤۷(‏ وابنٌ عساكر في "تاريخ 
دمشق”١778/71.‏ زاد سليماكٌ بن عبد الرحمن في سعيدٍ: ونحن ببيروت. وزاد سليمان الوا طي عند ابن عساكر: 
ابن أبي سعياږ العبرِيّ ونحن ببيروت. ووقعٌ عند الرّيلعي في "نصب الرّلية" ٤‏ /۸د نقلاً عن "مسند الشَاميّنَ" في سعيار 
(للمبْرِي)» ولم أحذها في "مسند الان" من رواية أحمد بن أنسء إلا أن هذا يوافِق ما ذكرَه ابن عساكر بين رواية 
سليمان بن أحمد الواسيطي» ورواية أبي بكر الباغندي. 

قال ابن عساكر: فرق الخطيب في "لتق والمْفترق" بين ابي وبين سعيدٍ بن أبي سعيدٍ الذي حَدَثْ 
ببيروت» ووَّهِمٌ في ذلك اه. ومشى على ذلك في "أطرافه"» وتبځه امري في "تحفة الأشراف" ٠۲١/١‏ و"تهذيب 


الكمال" »41/٠١‏ والبُوصِيري في "مصباح الرُحاحة" 1۲/۲ .)۸٤۸(‏ - 


الجزء السادس عشر SERDE‏ متحت Yo‏ كتاب الكفالة 


0 قال الريلعي في "نصب الرّاية" 4/4 ٠١‏ : قال ابن عبدٍ الهادي صاحبُ ت ای : حديث ا ذکره ابن 

عساكرٌ وشيخنا ري في "الأطراف" وهو خخطأء وإنما هو السَاحِلي ولا حنج به ... وقال في تعليق له على 
تحفة الأشراف" ١/د57:‏ وليس هو ميري أحد الثقات» والظاهر: أنه سَعيْدٌ بن حالف أي: ابن أبي طريل 
الصیداوي» فقد روى عنه محمد بن شعيبي. 

وتبعه على ذلك ابن حجر في "التهذيب" ۲۲/۲ فقال: وذكر الحافظاً سعد الدين الحارثيُ أن ابن عساكرٌ 
م يصب في توهيم الخطيبيه وصق الحارئية > وقد جاء بي كثير ين الرواياات عن اب بن جابر عن سعيد بن ابي سعيلٍ 
التَاحِلي عن أنس. 0 الرّواية التي وقَعَتْ لابن عساكرٌ وفيها NEE‏ وهنو يمان من 
أحمد الواسطيئ - ضعيفٌ جداً - [وكذلك رواه الباغندي» وهو ون كان حافظا إلا أنه غير مرضي قال الدارقطني: 
ملس حلط قال الإسماعيلي: لا أنه ف فص الكُذٍب]. وروی ابن ماجمّه ف اهاد عن عيسى بن يونس اللي 
عن محم بن شعيب بن شاور عن سعيدٍ بن حال بن أبي الطُويل الصيداويّ - ويقال: البيرو ني عن أنس فا" 
فيحتيل أن يكون سعيد بن ابي سعيارٍ الساحلي هو سعيدٌ بن حال هذاء فقد أخخرج له ابن ماحد حديثين مِن رواية 
ابن شعي عن ابن جابر عنه» فيَحتيِلُ أن يكون ابن حابر سقط في حديث سعياد بن خالدٍ . والله أعلم. 

وأخرجه عبد الررّاق في "المصئف" )١1007(‏ عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه في قضيّةٍ معاذ: ((كل 
عارية مَردودة والرعِيمُ غارِةٌ)). 

E TT 
البالسي عن صّيفب عن أبي صالح عن أسماءً بست يريد الأنصارية عن خريمة بن نابتو الأنصاريي: إني لقائم‎ 
تحت جران ناقة رسول الله ل ت نقص علي بحرتهاء ويذوب علي لعايُها... فذَكَرٌ الحديث» وفبه: ((لا وصيّة‎ 
لرارثش» والولدُ للففراش» والعاريّة مُردُودة والدّينٌ مَمَعئ والرّعيمٌ غار وهو الكفيلٌ)). قال عبد الله ب أحمد‎ 
في "العلل" (5419): سألت أبي عن أحاديث عبد العزيز» فقال أبي: اضرب على حديثه: هي كَذِبْ؛ أو قال:‎ 
موضوعة؛ أو كما قال أبي؛ فضربْت على أحاديث عبد العزيز بن عبد الرحمن.‎ 

ورواة إستماعيل التتعبري عن إسماعيل : بن أبي زياج عن الثوري عن ا عن سعيدٍ بن حبير عن 
ابن عباس مرفوعاً: ((الرّعيم غارم» وَالدين مقضسي» ا ودا اة ردو أخر جه ابن E‏ ی 
"الكامل" .5١4 /١‏ وإسماعيل بن أبي زياد: كوف منک الحديتء وإسماعيلٌ هذا عامّة ما يرويه لا يُتابعه أحدٌ 
عليه إما إستاداً وما متنا . 

ورواه عبد الله بن شيب عن إسحاق بن محمد الفَرُويّ عن عبد الله بن عمر العُمَريّ عن زيدٍ بن أسلم عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((العاريّة مُؤدَاة)). 

أخرجه لبر كما ف "كشف الأستار" .)١۲۹۷(‏ قال البرّاُ: لا نعلمه عن ابن عمرّ إلا بهذا الإسناد: وعبة الله بن 


شبيبو: قال الذَّهبِيُ: أخباري ولو وقال أبو أحمد الحاكمٌ: ذاهبُ الحديث» وقال ابن حبّان: يقب الأخباز ويُسرقها. 
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وقد استدل في "الفح" لشرعيّيها بقوله تعالل: ولم جايو حلم آتأبوءرَعد 4 
[يوسف: ۷۲]. وعادتهم تقديمٌ ما ورد في الكشاب على ما في السُّنقٍ و"الشارح" لم يذكرة 
ا لعل لشهرته» أو لما قيل: إته لا كفالة هنا لأنه مستأجرٌ لمن جاءً بالصواع بجِمْلٍ 
E E E SAA Ra‏ رمزلا ESS‏ 
بالاستفجار» وال موا سق كا قال: إن الملِكَ يقولٌ: لِمّن حاءً به حِمْلُ بعير» ثم قال 
الرُسول: وأنا بذلك الحِمْلٍ زعي أي: كفيلٌ» وبحت فيه في "النهر". 

i زف أي: إذا كان يخاف أن لا ملك نفسه من الندم على‎ a (قولة:‎ [Yoo^] 
في سلامة المال لا في الديانة؛ إذ هي اة الحسية كرون‎ N O قعل عن ذا العووق» أو‎ 
طاعة يشاب عليهاء فقد قال في "الفته"2©0: ((ومحاسنٌ الكفالة حليلة» وهي تفریج كرس‎ 
الطّالب الخائف على ماله والمطلُوب الخائف على نفسيه حيث كفا مَوُونةَ ما أُهمّهماء وذلك‎ 
د عليهماء ولذا كانت من الأفعال العالية))» و ثمامة فيه.‎ 


(قولة: وبحت فيه في "النهر”) بقوله: ((وفي كوه مُستآجراً نظَرٌ؛ إذ المستأحرٌ حهرل» فأنى 
صح الإحارة؟ وأيضاً فيه دول عن الظاهر عا لا داعي إليه؛ إذ على ما اذّعَى يكوت قولة: (إوأنا به 
زعيمٌ)) تصريحاً .عا عُلِمَ من قوله: «إوَلِمَنْجَآءبوحملْبَهيرٍ. وقال "الرّازي”: هذه كفالة لردٌ مال 
المترَفةه وهو كقالة لاال تب لأنه لا يل للنتازق أن راد هيما على رد السرا ولل شل ذه 


الكفالة كانت تصح عندهم)) اه. لكنْ فيما قالَهُ "الرّازي" تأمُلٌ؛ إذ لا برد ما قالهُ إلآ لو كان حِمْلٌ 


البعير لخصّوص السّارق» تأمّل. 

00 "الفتح": كتاب الكفالة 587/5 

(5) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق 4١‏ إب. 
(۳) ((ما)) ليست في ب 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة 8/5 7. 
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مكتوب ي التوراة: الرّعامة أوّلها ملامق وأوسّطها اة وآخرها عراف ج" 


۲٠۳۹‏ (قولة: مكتوبٌ في التوراة إلخ) رايت في "الملتقط"”': ((قيل: مكتوب على 
بابي من أبواب الروم))» وفيه'”' زيادة على ما هنا: ((ومّن لم يصدّق فليجرّب حتى يعرف 
البلاءَ من السّلامة)). 

Tit Mv 2‏ 
۳۹ (قولة: وها لاما سقط ((أوله)) بن بعض النسخ وهو موحود في البحر 
کک نه يعتها ي أو a‏ 7 
به؛ لأنّ العم لرومٌ الضّررء ومنه قولهُ تعالى: له [الفرقان: ٠١‏ |. 
مطلب: تميح كفالة الكفيل 

۹ (قولة: وكفالة النفس تنعقد إلخ) عبنارة الک" : ((وتعيح بالنفس وإن 
تعدّدّت)) ;قال 5 "الي "200 ((أي: بأن أذ منه کفیلا كفيلاء أو كاك للكفيل کفیل» 
ويجوز عَوْدُ الضمير إلى النفس بأڻ يُكفل واحدٌ نفوساء والأَوَّلٌ هو الظاهرٌ)) اه. وقدّمنا0) 
عن "كافي الحاكم" صحّة كفالة الكفيل بالمال أيضا. 

[Yor]‏ (قولة: ت کا بنفسية ) بفتح القاء”) أفصح من كسرهاء ويكون .معنى : عال» 
فيتعدّى بنفسية) ومنه: #وكمَلها رَگریا e‏ [آل عمرا۳۷:۵)» وععنى: ضَّمِنَّ والترّمٌ فيتعدّى 
)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب: كفل بنفس رجحل على أن إن لم يسلم إليه إلخ ص۹ -٠١‏ باختعبار. 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 77. 

رم "انظر 0 ا2 على الكنر": كتاب الكفالة .1۸/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۱۳٠‏ /إب. 

(5) المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: ((ومن عرفا بالضَّمٌ في الدّينٍ إلخ)). 
(5) في "م": (رالباء))» وهو خحطاً. 


(۷) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط بي القراءات العشر": ص٣‏ 


حاشية ابن عابدين ل س . دده ۸ سس س قبسم المعاملات 


س لق لل ل 


مما يعبر به عن بدنه) كالطلاق. ا أنهم لو جارف إطلاق اليد على 
الجملة وقَمَّ به الطَّلاقٌ» فكذا في الكفالة "فتح"". (و) يجزء شائع ك: کفلت 


(بنصفه» أو ربعه و) تنعقد (ب: ضمنتة أو: علي» أو: إلي) RRR‏ ا 


با حرف 0 واستعمال کر ص الفقهاء له 00 به موو بم ع شرح الو 


e۳۹۳)‏ (قولة: مما يعر به عن بدنه) أ ها بعر به مِن أعضائه عن حملة ادن 


کرام ووحهه» ررغ عقو وبدّنه» ورُوجهء وذكَرُوا في الطلاق الفَرْجَ ولم يذكروهُ هنا 
قالوا: وينبغي صحّة الكفالة إذا كانت امرأة كذا في "التتارحانية " ف نير" ا 

۴۹ (قولة: وجزء شائع إلخ) أن الف واف دالواد و ي الا 
لا تتجزا) فذِكْرٌ بعضها شائعاً كذكر كلهاء ولو أضاف الكفيلٌ الخُزءَ إلى نفسيه ك: كفل 
لك نصفي أوثائي فاته لا يجوز كذا في "السّراج"» SES‏ بعض ما له يعدا 
زر كلو لم ترق الخال هر 

roo]‏ (قوله: وتنعقد ب: ا إلخ) اَم ((ضَمنتة) فلأنّه تصريح .مقتضى الكفالة؛ 
ا هادا ا والحقة يعد المي ح بِمُوجَبهِ كالبيع ينعقيدُ بالتمليك. 


0 ۱۸۷/۹ و۱۸۹ "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة 787/5 بتصرف. 

(©) نقول: لا داعي للتأويل فقد ورد استعماله عن العرب متعدياً بنفسه ععنى ضمن والتزم» كسا ف "اللسان" 
و"المصباح”: مادة ((كفل)). 

(4) هو شرح القاضي زكريا الأنصاري (ت 575ه) على "الروض" لابن المقرئ (ت ۸۳۷ه)» وتقدمت ترجمته ۳۹۰/۸. 

(ه) "التاترمانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ٤/ق .)/5٠١‏ 

(3) "النهر": كتاب الكفالة ق١‏ ب 

(۷) في "م": ((لا تتجرا)) بالراء المهملة» وهو خطأ. 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق۳٣١٤‏ /إب. 


وأمًا ((علي)) فادُنه ف التزام» ومن هنا أفتى "قارئ الهداية"20: ((بأنه لو قال: 
الترمت ما على فلان كان كفالة)), ولي عدا عن وا الب 
ثم اعلم أن الان الكفالة كل ما ينبي عن العُهدةٍ في العف والعادة وني "جامع الفتاوى'”7": 
((هذا إلي» أو على وأنا كفيلٌ به» أو قَبيلٌ» أو زعيم کان كله كقالة بالنفس لا كفالة با لمال)) اه 
"تتارحاتية". وني "كان الحاكم": ((وقولة: صنت وكقلت وهو إلي» وهو علي 07 
کا e.‏ اه. 00 في باب الكفالة بالمال: ((إذا قال: إن مات فلا قبل أن 
وفك مالك فهو على فهو حائز)) اه. فقد عُلِم أن قور 


0 


أن قولهُ أوَلاً: («هو إلي» هو علي» كفيلٌ 
بنفميه)) إنما هو حيث كان الضَّميرُ لحل المكفول به أمَا لو كان الصتّميرٌ للمال فهو كفالة مال» 
وکذا بق الألفار» ففي "التتنار عی2"( أيضاً عن "الخلاصة": ((لو قال رب ب المال: انا ضام ما 

عليه من المال فهذا ضمانٌ صحيح))) ثم م قال ': ((ولو اذُعَى ا ومات في يده فقال: 
له فأنا ضامنْ بقيمة العبد فهو ضامن أذ منه من ساعته» ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة)) اه 
نقد كي لك اد ما ولا عن ارخا رو أذ هذه الفا كا ی ا كا مال 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في أنَّ الالترام كالكفالة صاام. 

(؟) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق 417 /إب. 

فيه لان القاسم السمرقنديّ (ت5 د ده) كما في "التاترحانية"» وليس بين أيدينا. وانظر "كشف الظنون" ١/دادء‏ 
.اه الام 

.ب/١99ق/‎ ٤ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان  الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع قي الكفالة‎ )٤( 

(ه) "التاتر حانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة +/ق99١/ب‏ - ق١٠7/!.‏ 

() "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وألفاظ الكفالة ق ۲د ۲/ بتصرف. 

(۷)"التاتر حانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع ف الكفالة ٤/ق‏ ١٠١٠ل‏ نقلاً عن 
"الخلاصة" أيضا 


(۸) في هذه المقولة. 


ليس المراد ب آنھا لا تكون كفالة مال أصلاء بل المراد أنه إذا قال: أنا به كفيل؛ أو زعيمٌ إلخ, 
أي: بالرحلٍ كان كفالة نفس؛ لأنها أدنى من كفالة اال واكم يض اال وفنا ذا 
توت هذه الألفااً على المال» فإتها تكون كفالة مال؛ لأنها صريحة به فلا ير بها الأدنى 
وهو كفالة امس مع التُصريح بالال أو بضميروء وهذا معنى ماتقلَهُ "ال حلي لين لفو 
القدوري" ' للشّيخ "او نير لفل و ((فإذا ثبت أن هذه لألفاظ صح الما بها 
فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال)) اه. أي: إذا قال ا كني 4ه أو هو 
علي أو لي يكونُ كفالة نفس كما أفتى به في "الي رة" . وإذا قال: ضَّمِنت لك ما عليه من 
المال أوأنا كفيل به إلخ فهو كفالة مال قطعاء وأا إذا لم يعم المكفول به أله كفالة نفس أو مال 
6 الكفالة أصلاً كما بی بال ریا وبه عم أله لا تحرير فیا قله اللي بعد ما 
مر عن "شرح الأقطع" قن ا نبغى أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطلقت تحمل على الكفالة 
بالفس» وإذا كان هناك قريئةٌ على الكفالة بامال تنمض حيعلر للكفالة به) اه. فإنه إذا لم 
عل المكفول به بان قال: أنا ضامنٌ ولم يصرّح بتفس ولا مال لا تصِحٌ أصلاً كما يأتي 5 
فقولهُ: (تحمّلٌ على الكفالة بالنفس) حالف للمنقول كما تعرفة. 

كي الى انت قزينة عار ا یه كن آذ بال يعمل بهاء كما إذا قال قائلٌ: اضمَنْ لي 
هذا الح قال الأعرء اا شا فهو د مغل كقالة لفن وإ فال: اضمَنْ لي ما عليه من 
الالء فقال: أنا ضام فهو فة على المال؛ لأنّ الجواب معاد ل السوال» فافهم واغنم تحريرَ هذه 
المسألق فإنك لا حه في غير هذا اکا ولله الحمد. ۰ 


(۱) ((به)) ليست في "ب" وكم". 

(؟) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١4/4‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(؟) شرح أبي نصر الأقطع البغدادي (ت ٤‏ ۷٤ه)‏ على "مختصر القدوري"» وتقدمت ترجمته .71/1//١‏ 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 49/١‏ 7. 

(د) المقولة 55547 ؟] قوله: (إوتعفة بقوله: أنا ضامن حى تحتيعا إلخ)). 

(5) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١٤۸/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(۷) في هذه المقولة. 

(8) المقولة [53774] قوله: ((وتنعقد بقوله: أنا ضام حتى تحتيعا إلخ)). 


الجزء السادس عشر یچ 57 كتاب الكفالة 
أو: عندي» (أو: أنا به زعيمٌ) أي: كفيلٌ» (أو: قبيل به) أي: بفلان» أو: غريم e‏ 


مطلبً: لفظٌ ((عندي)) يكون كفالة بالنفس ويكوث كفالة با مال 

]1 (قولة: أو عندي) في "البح ر" عن 'التتار تحائيّة"20: ((لك عندي هذا لحل 
أو قال: دَعْهُ إلي كانت كتلع) اه. يعني بالنفس. وقال في "البحر'”" أيضاً - عند /3٠اب]‏ 
قولو: ((ولو قال: إن لم أُوافِك به غداً إلخ)) - عن "الخانيّة”"©: ((إن لم أوافِك به فعندي لك 
هذا الال رمه لذن و إذا ا الین يراذ به الوأحوب.» وكذا لو قال : إلى هذا 
المال)) اه. فهذا صريح أيضا باد عندي يكون كفالة نفس وكفالة مال بحسو ما توحة إليه 
GUD SE E a‏ لیر ۳ _ عند قول "الكنر": 
((وعا لك عليه)) -: ((ين أن ((عندي)) ك ((علي)) في التعليق فقط ولا تفيدُ كفالة بالمال بل 
بالنفس))» وما أفى ٠4‏ وين أنه لر قال: لا طالب فلانا مالك عدي لا يكون كفاع تقد 
رده في "النهر”” بأد ما مر عن "الخانيّة" من العلة المذكورة: ((غيرٌ ميد بالتعليق))» وردّةُ 
"المصنف"29 أيضاء وكذا "اير الرّملي"” "2 بقولهم: ((إنّ مُطلقَ لفظ ((عندي)) للوديعق 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 5/5؟7. 

(؟) "التاترخحانية”: كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ٤‏ /ق33١/بء‏ نقلاً عن 
"أجناس الناطفي". 

(©) "البحر": كتاب الكفالة .۲۳۲/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به ٥۸/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 5/١‏ 14؟. 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة 785/١‏ - 784. 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳۷/١‏ بتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق٦٠٤‏ /إب, 

(5) "الجنح": كتاب الكفالة ۲/ق٤٤/ب.‏ 

)٠١(‏ "الفعاوى الخيرية": كتاب الكفالة 2545/١‏ نقلاً عن "التاتر حانية". 
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أو: حميلٌ ععنی ((محمول)): "بدائع””"". (و) تنعقِد بقوله: (أنا ضامنٌ حتى تجتيعاء 


أو): حتى وليل ويكر نا كيلا إل الغانف 0 


لكنه بقرينة الدّين يكوك كفالة)), وف "الرّيلعي"”” من الإقرار: ((أنه العُرْفُ)). قال 
"الرّملي"7): ((ومتتضئ ذلك أذ القاضي لو سال الغ عليه عن واب التطؤى فال 
عندي كان إقرارأ)) اه. 

[YoY]‏ (قولهُ: .معنى محمول) كذا عزاة ل إلى "البدائع" ام 
((الأظهرٌ أن يكونٌ ععنی فاعل؛ لأنه حاملٌ لكفالته)). 

]9۳۸[ (قوله: وتنعقد بقوله: أنا ضامن ع تحتيعا إلخ) أقول: اشتبّهَ هنا على 
الى لعدازا E O N ER RR‏ 
فإنه قال فيه: ((قال في "الخائيّة”: وعن "أبي يوسف": لو قال: هو علي حتى بجتيعاء أو حتى 
تلتقيا لا يكو كفالة؛ لأنه لم ین ا نفس أو مالٌ)) اه. مع أن عبارة "الخايّة" 


عه م 


هکذا“: ((وعن "أبي يوسف": لو قال: هو علي حتى تجديعاء أو قال: علي أن أوافيّك به 


(قولة: الأظهَرٌ أن یکوت ععنی فاعل إلخ) وعلى كونه عنى مفغول يكو معنا أن المديُون حَملَهُ 
هذه الكفالة ان كانت بأمره» تأمّلن. 


)0 "البدائع": كتاب الكفالة .٣ - ۲/١‏ 

(۲) في "د" و'و": ((حتى يجتمعا أو حتى يلتقيا)) . 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١‏ /۷. 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء وللرملي كتابات على "الزيلعي" كما أشار إلى 
ذلك ابنه في "نرهة التواظر على الأشباه والنظائر" 548/4 (ذيل "غمز عيون البصائر”). 

(د) "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق 44 /إب. 

زت "ط": كتاب الكفالة 27/8 .1١‏ 

(۷) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤٤‏ /ب. 

(۸) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ٥۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» والعبارة فيها كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء السادس عشر ٣٣ ٠‏ كتاب الكفالة 


أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس. ورال آنا ضا ی میا ا حي : اا ا کون 
كفالة؛ لأنه لم بين المضمُوثُ أنه نفس أو مالٌ)) اه كلام "الخائيّة". وفي "السّراج": ((لو 
قال: هو على حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائرٌ؛ لأنّ قولهُ: هو علي ضما مضاف إلى العينء 
وحعل الالتقاءً غاية له)) اه. يعني أنَّ الضّميرَ في: ((هو على)) عاد إلى عين الشخص 
المكقول به» فيكو كفالة نفس إلى التقائه مع غرعهء بخلاف قولِه: ((أنا ضامنٌ حتى تحتيعا 
أو حتى تلتقيا)) فلا يصح أصلاً؛ لأنّ قولهُ: ((أنا ضامنٌ)) لم يُذْكَرْ فيه المضمُونُ به هل هو 
النْفسٌ أو المال؟ فقد ظهَر“ وجه الفرق بين المسألتين» فكان الصّوابُ في التعبير أن يقال: 
وتنعفدٌ بقوله: هو على حتى تحتمعا أو تلتقياء لا ب: أنا ضام حتى تجديعا أو تلتقيا؛ لعَدَم 
بيان المضمُون بهء فة لذلك. 
[مطلب: "كافي الحاكم" هو العُمدةٌ في نقل نص الُذهب] 

نَم إن الال هذ كورة في "كاي الحاكم" الذي جمع فيه كتسبّ "ظاهر الرواية"» وهو 
العمدة في تقل نص المذهبيء وذلك أنه قال: ((ولو قال: أنا به قبيل» أو زعية؛ أو قال: ضمين 
فهو كفيل. وقال ' 'أبو يوسفً E Ey‏ أواقيّك به أو علي أن 
ألقاك به» أو قال: هو علي حتى تجتيعاء أو حتى توافياء أو حتى تلتقباء وإن لم يقل: هو علي 
وقال: أنا ضامنٌ لك حتى تتيعا أو تلتقيا فهو باطلٌ)) اه. ولم ا قول "بي حنيفة" في 
المسألة فعْلم أنه لا قول له فيها في "ظاهر اند وإنما المسألة منقولة عن الصّاحبين فقط في 


ظاهر الرّواية عنهماء وبه عُلِمَ أن قول "الخانية": ((وعن "أبي يوسف")) ليس لحكاية الخلاف 


lu‏ "محمد" كما عَلمت وحيث 


لم يوجَدٌ نص ل "الإمام” فالعمل ل على ما نقلَهُ الثقات عن أصحابه كما عَلْم في محله. 


)١(‏ في "1": ((فقد ظهر لك)). 


حاشية ابن عابدين سم #4 لس د قسمالمعاملات 


"تتارعحانية" زوقيل: 0 تنعقدٌ م بيان المضمُون الو قي أو ال كما قله 
في "الخانيّة" عن "الثاني" قال ٠"‏ لصف "00 الاه انه لبس اد )لک 
استنبّط منه في ناري" : ((أنه لو قال الطالب: ضمنت بالمال» قال الصا انا 


)٠۴٠(‏ (قولهُ: "تتارحانيّة') عبارتها”": ((هو على حتى تجتيعاء فهو كفيلٌ إلى الغاية 
التي ذكرّها)) اه. هكذا ذَكَرَهُ كم في "ال" وأنت خبيرٌ بأ هذه المسألة ليست 
التي ذكْرَّها في مته فإك التي ذكَرَّها في مته لا تنعقّدُ فيها الكفالة أصلاً كما عَلِممَهُ 
fara]‏ ان 


Ma, 


O E E‏ ا 
[Ye1۱]‏ و قال 0 وَالظاهُ أنه ليس المذهب) الضَّميرٌ في 25 عائدٌ إلى 
ما نقلّهُ عن "الثانى"» وهو الذي عبَّرَ عنه في العن بقوله: ((وقيل: لا))» وقد عَلمت أنه ليس 
ق للذهب فرك اح بل هما مسألتان» إحداهما نصح فيها الكفالة» والأخرى لا تصِح بلا 
5ك حك ينا کا ر 
الفضككة (قوله: لكنه استتبّط إلخ) يعني أل ن لطا قال قِِ اشر حه كه لك 
المذهب)) مع أنه في فتاويه استتبّط منه ما ذكِرَء ووجة الاستنباط: أنّ الطالبّ والضّامنَ لم يتفقا 
على أمر واحدء فلم يُعلّم المضمُونٌ به هل هو نفس أو مال فلا تصبح الكفالة. 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق٤٤/إب.‏ 
(۲) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق٤‏ د /إب بتصرف. 
() "التاترخحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة 4/ق95١/1.‏ 
5 "المنح": كتاب الكفالة 7ق 4 إب. 
(5) ف المقولة السابقة. 
(1) المقولة [151774] قوله: ((وتنعقدُ بقوله: أنا ضامنٌ حتى تجتيعا إلخ)). 


الجزء المسادس عقن .ل بوق > كات الكثالة 


ثم قال : ((وينبغي أنه إذا اعترف أنه ين باش أن يُؤاخمذ بإقراره))؛ فراجعة. 
(كما) لا تعفد (في) قوله: (أنا ضامنٌ) أو كفيلٌ (لمعرفته) على المذهب خلافاً ل 
اا ١‏ لم يلتزم المطالبة» بل المعرفة» ولف في: أنا ضام" لتعريفه أو على تعريفه. 
لازو فك أنا ضامن لوجهه؛ ا به عن الحملة» "سراج". وفي: 


ع ماه ل راع 


معرفة فلان علي ) يلزمة أن يدل عليه "عحايّة"0", ولا يلزم ايكون و ااا 


فضي (قولة: تم قال: وينبغي إلخ) أقول: هذا 18 إذا كان الطَالبُ يدعي كفالة 
الس أيضاء اا لوا اأ ,عليه كغالة اكال ققط فان إا رتد بالق ول ادا 
بلا دعوی» أفاده الى 2 

[Yorvt]‏ (قولة: على المذهب) لأنهم قالوا: إنه ظاهرٌ الرواية. زاد في "الف" عن 
EY (Yt A (Dt i 3 5 am U‏ 
الواقعات : ((وبه يفتى))» ولي البحر ٠‏ ' عن الخلاصة ٠‏ ': ((وعليه الفتوى)). 

مطلبً: لو قال: أنا أعرفهُ لا يكون كفيلاً 

]٠۳۷٠(‏ (قولة: لأنه لم يلتزم المطالبة» بل المعرفة) فصار كقوله: أنا ضامنٌ لك على أن 
أوقفك علي أو: على أن أذلك عليه أو لن منزله» ا قال و ا ا («وأشار إلى 
أنه لو قال: أنا أعرفةُ لا يكونٌ كفيلا كما في "السّراج')). 

A 2 :‏ 1 5 5 رم مروع 9ه 

٠٠۳۷١‏ (قوله: والوحه اللزوم) لأنه مصدرٌ متعد إلى اثنين فقد الترّم أن يعرفه الغريم بخلااب 
)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق٤‏ د إب. 
30 "الفتح": كتاب الكفالة 5/ا1م؟. 
(©) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ۲/۳ د (هامش الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠٤/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸۷/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 775/5. 
(۷) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق ١۲‏ ۲/إب. 


(۸) "الفتح": كتاب الكفالة 41//5؟. 
(9) "البحر": كتاب الكفالة /5؟7. 


"1/4 


معرفته» فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيلٍ للمطلوب» "فتح ". فصار معنى الأرّل: أنا 2 
لاذ أعرَقكَ عملت وتعريفةٌ بإحضاره للطالب 0 . ومعنى الثاني: أنا 

ضام لأن أُعرّقهُ ولا يلرَمُ منه إحضارَهُ له» لك ما يأنتي''© عن "الخائيّة" يفي زوم ِلالتِه 
عليه وإن لم عر لياف ال ا الا 0 ماهر ون أنه ار کا الد وة بويد 


قولة: لماي لا يلرم ِن روم دلاليه عليه أ يكز a‏ لبر تي عانة 


1f 


أحكامُها))» "نهر”". أي: لأنه حرج عن ذلك بقوله: هو في المحلٌ الفلانيّ فاذهب إليه» 
فلا يلرّمَهُ إحضارة أو السّفرٌ إليه إذا غاب وغيرٌ ذلك من أحكام كفا النقسل. 
(تدمّة) 


ا أذ اقا الكفالة کل ا ت غب هد ى ا واد بوي عك كما 
في "الفتح": ((علي ان ا وافبَك به» أو علي أن ألقاكَ به» أو دَعْهُ إليً))» ثم قال : ((وفي 
"فتاوى E‏ لو قال: الدّينٌ الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك» أو أُسلمُهُ إليك 
أو أقبضة لا يكونُ كفالة مالم يتكلم عا يثك على الالتزام وقيّدهُ في "الخلاصة"”" عا إذا 
انا لخر ار تعلو عقا RE E OE E O‏ 
قال: أنا أحج لا يلزمُهُ شيءٌ» ولو قال: إن دخلت الدَارَ فأنا أحج يلزمُةُ الحج)) اه. 


.7 190/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(۲) ص٣٣‏ "در”. 

.أ/٤١ "النهر": كتاب الكفالة ق>‎ )٣( 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((وتنعق ب: صََمِننهُ إلغ)). 

)25 "الفتح": كتاب الكفالة 785/5. 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة 81//5؟. 

(۷) "فتاوی" أبي حفص» بحم الدين النسفيّ (ت/ااده): وتقدمت ترجمته .١٠١/۳‏ 

(8) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفي ألفاظ الكفالة ق ٠۲‏ ۲/أ نقلاً عن خحاله الإمام» وهي في 


عدن SE O O‏ 
متفرقاته" كما صرح به في "الفتح". 


الجزء السادس عشر شا ليم ل سم كتاب الكفالة 
(وإذا كفل إلى ثلاثة آيام) مثلا كان كفيلا بعد الثلاثة) أيضا أبدا حتى يسلمّة؛ 


قلت لك كر قال كنيد للق ملاغ آنا أقضة و اة اليك يعي كفالة خافن 

اا جنا سد کا في بحث كفالة المال. 
مطلب في الكفالة المؤقتة 

لارام ه لاع (قوله: وإذا كفل إلى ثلاثة يام إلخ) اا أنه إذا قال: كفلت لك زیا أو ما 
على زياٍ من الدّينٍ إلى شهر» مئلاً صار كفيلاً في الحال اید أي: في الشهر وبعدة» ويكون ذكرٌ 
ا لتأعير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالق كما لو باع عبداً بالف إلى ثلاثة ام يصيدُ طا 
اكد يه الك رمق اح ا ور تام عار 
الال وغلی كل قلا طا ف الحال» وهو ساف الرواينة كمناءق "العار ةروق 
"السّراحية": ((وهو الأصح))» وقي "الصغرى": ((وبه يفتى)) كما في "البحر. 

فلت وا او ا ف ی أنه ا ق 
الكفيلٌ كما لو ظاهَرَ أو آلَى من امرأتِه مده فإنهما يقعان فيها وييطلان مُضيّها كما في "الظهير ّ2" 
(ماق<٠اب]‏ وغيرهاء وفيا" أيضاً: ((ولو قال: كلت فلاناً من هذه السّاعةٍ إلى شهر تتهي 
الكفالة مضي الشّهر بلا حلاف ولو قال: شهرا لم يذكْرَه "محمد" واتليف فيه» فقيل: هو كفيلٌ 
أبنا كما لواقال: إلى شه وقيل: في المدَّةٍ فقط» أي: كما لو قال: من هذه السّاعة إلى شهر)). 


)١(‏ المقولة 4793 ه؟] قوله: ((وأمًا كفالة الال إلخ)). 

(؟) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

)٣(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس في الأجل والخيار في الكفالة ٤‏ /ق ۲١١‏ إب. 

(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ۳۲٠۱/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 571//1) وقوله: ((وهو الأصح)) نقله في مطبوعة "البحر" عن"السراج" لا عن "السراجية"؛ ولي 
مخطوطته "/ق57١/أ‏ عن "السراحية" كما نقل ابن عابدين رحمه الله. 

.أ/۳۷١‎ - "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة  الفصل الثالث في الدعوى والخصومة في الكفالة وف مسائل الحوالة ق ۳۷۵/ب‎ )١( 

(۷) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث في الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة ق1/5/أ. 


حاشية ابن عابدين سد لم قسم المعاملات 


والحاصل: أن أنه إِمّا أن ل ((لى)) بدون ((من)) فيقول: قات إلى شهر» وهي مسألة "لان" 
فيكون كفيلاً بعد الشتّهرء ولا يُطالْبْ في الحال» وعند "أبي يوسف" و"الحسن": هو كفيلٌ في الَو قط 

ولا أن يذكرٌ ((ين)) و((إك)) فيقول: كفاتة من اليوم إلى شهر فهو كفي في المدَةٍ 
فقط بلا حلاف. ۰ 

ولا أن لا يذكْرَ ((ین) ولا ((إلى)) فیقول: فلت شهرا أو ثلاثة أي فقيل: كالأرّل» وقيل: 
كالثاني. وني "التتارتحانية"“ عن "جمع التغار یق" قال: ((واعتمادٌ أهل ا على أنه كالثاني)). 

قلت: وينبغي عدم الفرق بين الصور الشلاث ف E‏ "أبي يوسف" 

و"الحسن" ۽ لن الناسَ اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدّة وأنه لا كفالة بعدها 

وقد تقدّة”" أ مَبنى ألفاظ الكفالة على العف والعادة وأنّ لفظ ((عندي)) للأمانة وصار في 
الغرفب للكفالة بقرينة الذّينِ؛ وقالوا: إِنَّ كلام كل ل عاقار وناذر وحالفي وواقفي يحمّل على 
عرفه سواءٌ واف عرف عة أزلا. ٹم رأيت في ا ' قال: ((وكان الاي ن الأحل 
لوطل ابي "ير قول: قول "أبي يوسف" أشبه عرف الناس ا وا ا يوون 
ا ل ال الى أنه 
إذا مضت اده الك كور فالقاضي يخر حه عن الكفالة احترازا عن حلاف جواب "الكتابي", 
وك ود هناك قرينة تذل على إرادته جواب "الكتاني" فهو علية)) الف. 


(قولة: احترازاً عن حلاف حواب "الكتاب" إلخ) لم يظهّر المراذ بهذه العبارة فإك | إحراج 
القاضي عن الكفالة حكم بغير جواب اكاك ارات لمر عنه وإڻ كان بعد الحكم 
عبان مجمعا عا لارتفاع الخلاف به كما أن قولَ 'الملحشّي" : ((زيادة احتياط ر إلخ)) غير ظاهر يفا 


فإ المتعاقدين لو قصّدا ذلك ١‏ المعنى وأخرّيٌ القاضي الكفيلَ عن الكفالة لا يصح إخراحُةُ عنها في ف الواقع؛ 


ب/؟١ /قد‎ ٤ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان  الفصل السادس في الأحل والخيار في الكفالة‎ )١( 
5310/١ (؟) لأبي الفضل محمد بن أبي القاسم (ت7ده) وقيل غير ذلك» وتقدمت ترجمته‎ 

(۳) المقولة 57557 ]١‏ قوله: ((وتنعقِدٌ ب: صَهِئة إلخ)). 

. ٤٥۱/۲ تقدمت ترجمته‎ )٤( 


الجزء السادس عشر .س ۹ كتاب الكفالة 


لما في "اللتقط "و "شرح المجمع”": ((لو سمه للحال , 7 ئ وإنما اة لتأحير المطالبة»)» 


ن نار ع في ذلك في "أنفع الوسائل": رباد القاضي المقلدَ لا يحكمْ إل بظاهر الرّوايةٍ 

لا بالرّواية الشَاذةٍ إلا أن ا على أن الفتوى عليها)) اه. 

قلت: ما ذْكَرَهُ الإمام "النسفي" مبني على أنّ المذكور في ظاهر الرّواية إنما هو حيث 
لاعْرْف؛ إذ لا وجة للحكم على المتعاقدين .ما لم يقصداه فليس قضاءً بخلاف ظاهر الرّواية. 
وما ذكرَةُ: ((من إخراج القاضي له عن الكفالة 52 احتياطٍ)) لاحتمال کون العاقدين 
عالمين بذلك المعنى قاصِدين له» ولذا قال: ((إنْ وُحد قرينة على حلاف العف يحكم 
بحواب ظاهر الرّواية))» والله سبحانه أعلم. 

EE (قولة: لما في "الملتقط" إلخ) تعليلٌ لما هم من قوله اشا ((من‎ [9A] 
كفيلاً قبل الثلاثق)) اه "ے".‎ 

[e۷۹]‏ (قوله: لو ا للحال برعا ونار الطالب على اقول کمن عليه دين 
موحل إذا عله قل خُلول الأحل يجبر E E‏ 
قبل مضي المد لم يصح تسليمُهُ فيهاء ولم حبر الآخرٌ على القبول. 


لعَدَمٍ ولايته إبطالَ حَقَّ الغير» وإ لم يقصداه لا فائدة في إحراجه. ثم ظهَرٌ أن المراد عا نقلهُ عن "أبي علي 
النسفي"" أنه بإخراج القاضي للكفيل عن الكفالة بعد الأيام المعدودةٍ تكون المسألة إجماعيّة رسا ليدم 
الطالب من مُطالبة الكفيل .عو حب الكفالة» ولا يكون في هذا المنع مُخالفة لحراب "الكتابي"؛ لأنها صارت 
اتفاقيّة: وإِنْ كان الإحراج نفس مُخالفاً له فالقَصْدُ حينن, الاحتراز عن مُالفته في المستقبل. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجل إلخ ص۹ ٠‏ 4-» وليس في مطبوعتنا من "الملتقط" ((لو سلمه 
للحال برئ))) ولعله من "شرح المجمع". 

200 "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة - الكفالة إلى زمن ع٣۰٣‏ بتصرف. 

5( "ح": كتاب الكفالة قم ا 

. (4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ٠٣/٣‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدین 1 قسم المعامللات 


ولو زاد: وأنا بريءٌ بعد ذلك لم يَصِرْ كفيلا أصلا في ظاهر الرواية» وهي الحيلة في 
كفالة لا تار ايع اللا ا ا و في" لسان لكان ع ا 

5 3 5 ع3 و‎ PIE ف | الى‎ 1 0) E qf 
وأنّ عليه الفتوى. ثم نقل” '' عن "الواقعات": ((أن الفتوى أنه يصير كفيلا)) اه. لكن‎ 
تقوى الأول بأنه ظاهرٌ المذهبي» فتبّهُ. رولا يُطالْبْ) بالمكفول به رفي الحال) في ظاهر‎ 


الرّواية» (وبه يفتى )2 وصححة ي اا تسق ل الوادت ونه الاق ولا عد واوا ولد كر مر 


8+" (قولةً: لم يَصِرْ كفيلا أصلاً) لأنه لا يصيرٌ كفيلا بعد المدَّةٍ؛ لنفيهما الكفالة 
فيه عوها ننواية ىار سه جنا #تكرعا اق ھر و 

e۸11‏ (قوله: وتقلة إلخ) قل القولين ٤‏ ال أيضا عن "البزازية". 

٠۳۸۲‏ (قوله: أنه يصير كفيلاً) أي: في الد فقط» كما يفيه قول "جامع الفصولين"“ في 
الفصل السسّادس والعشرين: ((كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريمٌ بعد الشهر فهو كما قال)). 

رمم مو (قوله: لک شرف الأول نأنة ظاهرٌ المذهب) قلت: وتو الثاني بأئنه 
اغارف بين الاس ميت قرو غررة إلا أذ يكرد الكفيلٌ عالما حك طا الذهب 
E‏ لامك 

[e۸6]‏ (قوله: ولا طالب إلخ) أي: في مسألة "المتن". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۷/۲ بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) "الأشباه والنظائر" : الفن الناني: الفوائد - كتاب الكفالة ص٥ ۲١‏ نقلاٌ عن "جامع الفصولين". 

(5) "لسان الحكام”: الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة - نوع في الكفالة ص/ا 4‏ (هامش "معين الحكام"). 
)٤(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ۳۲۱/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(د) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعرى والخصومة ف الكفالة وي مسائل الحرالة ق /۳۷١‏ بتصرف. 
(3) "البحر": كتاب الكفالة 771//5. 

(۷) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع ف ألفاظه 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "جامع الفصولين": فيما ييطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/8. 


oft 


وي د ((كفلَ على أنه متى أو کا لت فله أجل 0 E‏ وله 
أحل شهر مذ طلبة قدا قم الشهر فال لز لزم التسليم ولا أحل له ا 
قال : ((كفل على أنه بالخزيار عشرة أيام أو كن صح Sees‏ 


همه (قولة: لر لتَسليمٌ) أي: بالطب الأوّل. وقولة: (رولا أجل له ثانيا)) أي: 
بالطل القاني» وهذا ما لم يدقَعْهُ فإذا دفعةُ إليه: فإنْ قال: برئت إليك منه يبرا في المستقبّل» وإن 
لم يبرا منه فله أن يُطالبَهُ انيأء ولا يكو ذلك براءة؛ لأنه قال ر٣إىء٠ ٠‏ في الكفالة: طلبتة 
مني فلي أجل شه فکانه قال: كلما طلبتهُ ني وافيتك به إلا أن لي أحَلَ شهر حي اماد 
وكلمة ((كلّما)) تقتضي التكرار» فتقتضي تكرارٌ الؤافاة ا العليةة قبالدفع e‏ عن 
مُوافاةٍ رمه E E EY SEN OE‏ انيرا قر 
بصريح الإبراء» فإذا برئ إليه حين دفعَة مره وح صريح الإبراء وما لا فلاء فإذا دفعَةٌ إليه ولم 
يرا فطالبهُ بعد ذلك فللكفيل أجلٌ شهر حر ن يوم طلبه؛ لأته غير الطب الأول بحلاف ما 
إذالم ا 

قلت: وحاصلة أنه إذا طالبةُ بتسليم المكفول بنفميه فله أجل شهر» فإذا تم الشّهِرٌ فله 
مُطالبتهُ بالتسليم ولا أحلّ له في هذه المطالبة الثانية» فإذا سلّمَهُ وتيا إليه من عُهدتِهِ فلا شيءَ 


(قوله: فان قال: برئت الدن وان البدل ابي كتائل نوعو ابراه ع الوكين 


الطالب إبراى ولعلّه: أن قول الكفيل ذلك وبل الطالتيزينه الطارية م هنا الشّرط بعد قبُولاً للبراءة» تأمل. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر ٠١/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "د": ((مذ طَلْب)). 

(5) في "د": ((فطالب)). 

)٤(‏ "البرازية": كناب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة» وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ ىك د ت ۲ بو س ج و قسم المعاملات 


بخلاف البيع؛ لأنّ مبناها على التوسّع)). روا رظ شليكة ىوقت يعن ا 
فيه إن طلبّهُ) كدين موحل حل (فإن أحضرة) فبها NED‏ 


عليه ی لك وإذ سلما ولم ا لم عا بد م سای ای لک ت لک ال سه ار 
سي قات اشير ولي با قطالية FER UE E‏ الطالبي e‏ 
ثم لا يحفى أن هذا في كفالة النفسء نا في كفالة المال فإنه بعد تسلييه لا طالب به ثانياً؛ لان 
الكفالة تنتهي لقال ن "الدع ((ولو كفلهُ بألف على أنه متى طالب به فله أجل شهر 
فمتى طَلبَهُ فله الأحل» اذا مض قله حه د ی شاء بالطل الأول ولا كر كم د 
شهر آختر)) اه. وبه ظهَرَ أن كلام "الشارح" محمُولٌ على كفالةٍ المال» ولعله ردت ((متى)) 
و((كلّما)) عن العمُؤم لعَدَم إمكانه هنا؛ لما قلناء بخلاف كفالة النفس كما عَلِمت. 

[YA]‏ (قولة: لاف البيع) فاته لا صح الخِيارٌ فيه أكثر من ثلانة ایام 

۷ (قولة: وإن شرط) ينبغي كولة بالبناء للمفعول ليشمّلَ ما إذا كان الشرط في 
لفظ الكفيل أو الطّالبيء "ط"". 

[Te AA]‏ 5 أحضرة”") أي: لْرمَهُ إحضارةُ بالشرط. 


٠٠۳۸۹‏ (قولة: فبها) أي: فبالقضيّة المشروطة قد وفى. 


(قولة: وبه ظهَرَ أن كلام "الشارح" محمُولٌ على كفالة الال إلخ) الظاهِرٌ إبقاء كلام "الشارع" 
على عَمُويِهِ الشامل للكفالتينء وأنّ عدم تأجيله ثانياً فيهما لأنّ القصد أنّ كل َب له أجل وهو لم يقم 
وجب الطب الأول بعد التأحيلٍ طالب به ولا جاب لأحل آخَرَ؛ِ لوحوب التسليم عليه مقتضى 
الطب الأول الذي وُحَدَ التأحيلٌ له إلا أن تكرارَ التأحيل 0 في كفالة النفس؛ لتصرر تكرار 
الموافاةٍ بتكرار الطُلب كما ذ کر ولعدّم تصرر ذلك في كفالة الال لم يؤحل» تأمّل. 


0١‏ في "الأصل": ((لزم)). 
(؟) "ط": كتاب الكفالة ١٤۷/۳‏ بتصرف. 


(؟) ((أحضره)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء السادس عشر ۳< كتاب الكفالة 


٠٠‏ (قولة: حين يظهرُ ملم في بعض السخ: ((حتى))؛ والصّوابُ الأول وذلك 
كما لو أنكرٌ الكفالة حتى أُقِيمت عليه الب بخلاف ما لو قر بها فإنه لا ينه في أوّل مرق 
وهذا ظاهرٌ الرُواية كما في "البرازية" أي: لظهور مَطله بإنكار و فصار كمسألة المديُون: وبه 
صرح في "الخانيّة"”". وکان "الریل"“ لم طن على ذلك 8 ا او ل 

لوول (قولة: لا حبس لكن لا يحول بيته وبين الكفيل فيلازمة ولا يمنعة من أشغاله. 
وف "التتارحانيّة”©: ((لو أضرّتةُ مُلازْمتهُ له استولّقّ منه بكفيل))» "نهر”". 

٠۴۹‏ (قولُ: فان غاب) أي: المكفولٌ عنه» وطلب الغريمٌ نه إحضارَةٌ "نهر ". وهذا 
إذا تبت عند القاضي غيبتهُ يلد آخرّ بعلم القاضي أو ببيّنةٍ أقامّها الكفيلٌ كما في 'البرازي 
و"كافي الحاكم". وأطلقهُ فشَل المسافة القريبة والبعيدة كما في "الف" "بر ٠"‏ 

فشكل (قولهُ: أمهلة) أي: إذا أراد الكفيلٌ السَّفرَ إليه» فإث أَبَى حَبْسَهُ للحال بلا إمهال 


n ت‎ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 1۸/۲ بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر ١١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به /لات ‏ 8ه (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 448/5 .١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 771//5. 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس إلخ 4 ق۲۰۲ بتصرفء نقلاً عن 
"الينابيع" 1 و"السغناقي". 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٤‏ 41/. 

(8) "البزازية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة 8/5؟. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 8/5؟7. 


حاشية ابن عايدين سس 44 السسسسسسسسسسم قسمالعاملات 


مده ذهابه وإيابه ولو لدار الحربء "عيني””' و"ابن مَلَل". (و) لو (لم يعلّمٌ مكانة 
لاتطالي انعا زان تح ذلك ديق الطاب ريل" 25 


E 50 05 FH 5‏ ا ,2 E‏ 5 3 3 
كما فى "البرازية". وف "التتارحايّة”': ((وإث كان في الطريق عُذرٌ لا يؤاحذ 


الكفيلٌ به))» "بحر" . 

[1o44]‏ (قولة: وإيابه) بالکسر» أي: رُحوعه. 

+0 (قولةُ: ولو لدار الحربع ولا تبطل باللّحاق بدار الحرب؛ لأنه ون كان موتا 
ا لك ا إلى ماله رالا فهو حي مُطالْبُ بالتوبة والرُحوع» هكذا أطلقۂ ف ااب 
وقيّدهُ في لی وا إذا كان الكقيز" قادرا على ردی يان كان یا وه مو ادع م 
روك إلينا المرتد» وإلاً لا يواد به)) اه. وهو تقييدٌ لا بد من "بر ". 

|9۳۹ ول لا طا لب به) مقيّدٌ مما إذا لم يرهن الطالبُ على أنه مموضع كذاء فإ 

هن أمِرَ مِرَ الكفيلٌ بالذهاب إليه وإحضارو؛ لأنه علم ا 

[e4]‏ (قولة: إن ثبت ذلك بنصديق الطالب) فم عار "ازيل" 7 ل 
عاجرٌ وقد صدَقةُ الطالبُ عليه)) اه. فأنت ترَى أذ "الرّيلعى" لم عر ذلك شرطا لنفي المطالبة 
بل بين أنّ رض المسألة فيما إذا صدّقهُ الطالب. ثم عقب "الرٌيلع ”ا '' ذلك بقوله: ((ولو اختلفا»» 
إلى آخر ما يأو ل ما إذا لم يُصدقة وهو أنه إذا | لم يكل لسر ت سرد دير 


للكفيا» أي فلا طالب بده نعل أن تضديق الطالب غير شرط في نف المطالبة» تام 

)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب الكفالة 1۸/۲ ۔ 59 بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخخر ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل إلخ 4/ق؟١5/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 77//5. 

(د) في مطبوعة "البحر": ((مواعدة))» وهو خطأً. 

() "البحر": كتاب الكفالة /8/؟7. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 4/8/4 .١‏ 

(۸) المقولة [1 40 3 ؟] قوله: ((ولو احتلفا)). 


الجزء السادس عم ج ي f٥‏ ل7#جتتتب ‏ کک ےک كتاب الكفالة 


5 (DM. e 7 8 واو‎ 5 a اة‎ 0 Ho. 
زاد قي "البحر ببينة أقامّها الكفيل) مُستدلا عا في "القنية" : ((غا‎ 


ا 0 3 


اام ملازمة الكفيل حتى يُحضيرَة عوك ولي أن يدعي 
الكفيلٌ عليه أن - ا mT a‏ 02 
ذلك تندفع عنه لمك اسلف قافا E E‏ الي ” 


ل 


ا لاع إلا إقائة الف شار الس" عتا عر رار 

|0۳۹۸[ (قولة: عا في "القنية") أي: عن الإمام "علي ال 

٣۹‏ (قولة: وحيلة دفعه) أي: دفع الطالبٍ عن ملازمته للكفيل. 

مقف روترلة كن بر ان ولك أي برعل لكي غل أن ع لا تدر لك ته 


ع كم 


مهاه أ رق ان كوه عوسي رداك ED‏ مقدسي ". وما قالَهُ "اله 
((من أن الضّميرَ في برهن للطالب)) فغير صحيح؟ لأنه لا ناسيب قولة: ((وحيلة دفعد)). 

04۹1 (قوله: ولو اعتلفا) أي: بأث قال الكفيل: لا أعرف مكاتة. وقال الطالب: 
تعرفة از 


97 تي‎ a OSE e e A E 
(قوله: وبه يعلم أنه لا حاحة إلى إقامة البينة ة إلخ) ما فعله المصنف بن اعتماد إقامة البينة عند‎ 
التصديق هر الأصوب والتفصيلٌ الذي ذ> کر "ازيل" اا «إنكلي اي ونه على ع لا‎ 


و » 


7 0 1 
تُدرَى» فإها مُقدّمة على التفصيل المذكور» وحينئار کون مشهرم كلام ا فيه تفسيل. 


.788/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ق ۷١١ب‏ بتصرف. 
(۳) ((عنه)) ليست في "دك ولي "و": ((به)) بدل ((عنه)). 

)٤(‏ أي: في كتابه "فتاوى العصر" كما صرح به في "القنية". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/5 .١‏ 


1ه" 


حاشية ابن عايدين ا 2 کڪ قسم المعامللات 


وذ لف أذ نه لا يدري موضيعة. م قي كل موضع قلدا بذهابه إليه للطالب أن 
يستوثقّ بكفيل من الكفيل لكلا يغيب الاح (وييرً) الكفيل بالنفس ان 


هم (قولة: وإلاً حلّف) عبارة "الريلعي" و"الفتح”" و"البحر”": ((وإلاً فالقولٌ 
للكفيل؛ لأنه ممست بالأصل وهو الجهل”'» ومُنكِرٌ لزومٌ المطالبة. وقال بعضهم: لا ينقت 
إلى قول ال عي القاضي إل أذ بطي عبد لان للطالية كانت جهة عليه فاا 
يوق فالا ماعن نفسيه ما يدّعي)) اه. وكأ "الشّارح" صرح بالتحليف أذاً ين 
قولهم: يَحلِفُ في كلّ موضع لو أقرّ به لرمَهُ. 
ثم قد عَلِمتَ أن كوت القول للكفيل مُخالفُ لما في "لمعن" فإنه يقتضي أنه لا يُكتفى 
١‏ ل ال O‏ ا 
"امن" يتمشّى على قول البعض المعبّر عنه في "الفتح" ب: ((قيل))» وذلك يُفيدُ ضعفة. 
(تنبية) 
قال في "التهر": ((ولم أرَ ما لو برهناء وينبغي أن تقد ية الطَالب؛ لأ معها زيادة علم). 
rot}‏ (قولة: ویر الكفيل ال ن موت الكفول بم أي: ف اص موت الشخحص 
الطلوبي وا مراد أنها تبطّلٌ عوته كما عبر به في "الكيز”” وغيرو؛ لتحقق عجز الكفيل عن 
إحضارو كما في "اهر" أي: عجرا مستمر جلاف امهل عكانو؛ لاحتمال العلم به بعد فلذا 
قالوا سا لاطا به ونار ها قط واا ماق اراز و"الخلاے:": eT‏ 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ۱٤۸/٤‏ - 145. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۸۸/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۸/١‏ بتصرف. 

774/5 هنا انتهت عبارة "البحر"‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ,/٤١‏ 

. 1۹/۲ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ٤١‏ /إب. 

(۸) "البرازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ٣ ۲/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيه ألفاظ الكفالة إلخ ق۲ /. 


الجزء السادس عشر 6  ..‏ لإي كتاب الكفالة 
وموت المكفول به ولو عبد اراد به دفع وهم أنّ العبد مال فإذا تعذر تسليُة لرمَهُ قيمتةه 


كان الکفول به غائباً لا يُعلّمْ مكانة ولا يُوقَفُ على أَنَّرِ بعل كالوت" ولايحيسُة) 
فالمرادٌ به أنه كالموت في م المطالبة في الحال - ولذا قال: (رو لا" يحبِسُة)) - لا في بُطلان 
الكفالة وفرط المطالة امل بوإلاً حالف كلامهم ونا ورزر ا وكوك على ذلك 
غهيد نا كه فزي" ون عاو الفتري: 
مطلب: كفالة النفس لا تبطّلٌ يابراء الأصيل بخلاف كفالة الال 

٠٠٠١١‏ (قولة: موت المكفول ب هذا شاملٌ لبراءةٍ كفيل الكفيل موت الكفيل 
ولبرائتهما .موت الأصيل » قال في "الخانيّة"27: ((الكفيلٌ بالنفس إذا أعطى اسر كفيلاً 
بنفسيه فمات الأصيلُ بر الكفيلان"» وكذا لو مات الكفيل الأول رئ الكفيل الثاني)) 
اه. قال في "البحر”: ((وأشار باقتصارهٍ في 6 على موت الطلوب والكفيلٍ إلى أن 
E‏ بإبراء الأصيلي))؛ وتمامة فيه وسيذكرّة "الشار "۳ قبيل كفالة المال. 

۲۵۰ (قولّهُ: اراد به إلخ) كذا في "لے" 8 E‏ التوهمٌ باق تفلك فال 


(قولهُ: ولا يُحفى أن التَوهّمٌ باق إلخ) قد يُدفَمٌ بأنّ الكلام في كفالة التفس» فلا يُنوهّمْ حول مسا 
إذا كفل برقبته حصوصا مع ذکره المسألة الثانية في كلامه الآتي , 


)١(‏ في "ك": (ركالميت)). 

(۲) في "الأصل": ((ولذا))» وهو تحريف. 

(۳) ((على ذلك)) ليست في "الأصل". 

)٤(‏ المقولة [154171] قوله: ((فلو عجر لحبس أو مرض)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به /8د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "الأصل": ((كفيل)). 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة .۲۳٠١/١‏ 

(۸) ص٣۷‏ "در". 

(9) "المنح": كتاب الكفالة ؟/قد 4 /أ. 


حاشية ابن عابدين ا ست ٤۸‏ سس سس قسمالعاملات 


وسيجيء ما لو كفل برقبته» (وعوت الكفيل) وقيل: يطالب وارثهُ بإحضاري 
واج © يموت (الطالب) بل وارثة أو وصية طالب الكفيل» Od‏ 


ف ا كنل فقون عبدٍ فمات العبدُ برئ الكفيلٌ إل كان اا به امال 
غل انب وا كان ا غ يه سني امس لا بجر اه وف ی ا فقي اتان 
الك ا E‏ المع به لجنا ل تلم على EN AE N‏ 
فقول ا ((ولو عبدا)») يوهم أنه شاملٌ للمسألتين» مع أنه لا 0 روات رع/ق مهالا 
العبد في الثانية وإن تعذّرَ تسليمُهُ بالموت» بل تَلرَمُهُ قيمقة فلا بد في دفع التوهُم من أن 
يقول: ولو عبد اذُعيّ عليه مال تأمّل. 

040 (قولهُ: وسيجيءُ» أي: في الباب الآتي. ((ما لو كفل برقَبتِه))؛ أي: بأن 
كان عى به رقبة العبدء وهي المسألة الثانية. وستجيء”' المسألتان جميعا قبيلٌ الحوالة. 

(o4۷)‏ (قولة: وعوت الكفيل) أي: الكفيلٍ بالنفس؛ لأنّ الكلامٌ فيد أمّا الكفيلٌ 
با مال فلا تبطلٌ عوته؛ لأنّ حُكمّها بعد موته ممكنّ فيوفى مِن مالهء ثم ترجعٌ الورثة على 
المكمول سد إن كانت اوو كاف الذي خان فلو موَحّلاً فلا رُحوع حتى يُجَِلّ الأحَل 
ل يا 

IDS ESE‏ وكرلة توتو REE‏ مله إل اجر الؤرثه أو امد 


1 


الوصيّين خاصّة فللباقي المطالبةٌ بإاحضارو» ا ڪن "الينابيع ١‏ 

(1) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ق ۲١١‏ /أء نقلاً عن "الجامع الصغير": وني مخطوطة "الخلاصة" 
التي بين أيدينا سقط لبعض الكلمات في هذا الموضع. 

IA‏ كن 

(6) "البحر": كتاب الكفالة 720/5 بتصرف. 

.۲۹۰ 585/5 انظر "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الكفالة ۲٠١/٠‏ بتصرف. 


الجزء السادس عشر -- ٤۹ EI‏ كتاب الكفالة 


وقيل: يبرا "وهبائية"" والمذهب الأول (و) يبرا (بدفيه إلى من كفل له حيث) 


وقد يشكل عله قولهم: أحث الورئة عضب صما للت فيا له وعليه "نهر ". 

قلت: في "جامع الفصولين": ((أحد الورثة يصلحٌ حصماً عن المورث فيما له وعليه» 
ويظهّرٌ ذلك في حَقَّ الكل إلا أن له بض حصَّيِهِ فقط إذا ّت حَق الكلّ)) اه. وبه يظهَرٌ 
الجواب» وذلك أن حَقّ المطالبة ثابت لكل واحد من الورثة» فإذا استوفى أحذهم EES‏ 
حى الباقينَ؛ لان له استيفاءً فقط› اا قام مَقَام الباقينَ في إثبات 35 فافهم. 

{o 4۰4]‏ ر وقيل: يبرأ) أي: الكفيل موت الطالب. 

aes)‏ و يفيه إلى من كفل له) أي: بالتخلية بينه وبين SE‏ كر برع 
الوانع فيقول: هاا ماق اة إن شقت» وأطلقة فشَمِلَ ما إذا كان للقسليم وق فلم 
قله أو لاء لأنّ الأحلّ حَق الكفيل» OE‏ کالدین الموجل إذا قضاه قبل قبل الحلول» ا 

4ه (قوله: أي: في موضع كن إلخ) ويُشترّط عدذهما أن يكون هو المصرٌ الذي كقَلّ 
فيه لا عند "الإما'» وقولّهما وة كما في "لفت" وقيل": إ إنه اختلافُ عصر وزمان لا حُحَةٍ 


وبرهال» ا لزع و و ا في بريّة أو سواډ» وغامه ن "ي 


)١(‏ نقول: عبارة منظومة ابن وهبان في شطرها الثاني: ((وني موت رب الحقّ قل ويندُرٌ))؛ قال شارحها ابن الشحنة 
في "تفصيل عقد الفرائد" :۲۸۲/١‏ ((وإلى غرابته - أي: غرابة القول ببطلان الكفالة موت الطالب - أشار بقوله: 
((قيل ويندرٌ)) أي: يندر نقل هذا القول» فإنه غير معروف إلخ. 

(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ص 50 (هامش "الفتاوى المحبية"). 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ٤١‏ /إب. 

.7 5/5 "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل الت ركة والورثة والدين في التركة إلخ‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة /585. 

(۷) في "الأصل": ((وقال: قيل)). 

(۸) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠٤۹/٤‏ 

( انظر "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ٤١‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين  .‏ 0۰ قسم المعاملاات 


سوام قَبلَهُ الطَالِبُ أو لا (وإث لم يقل) وقت التكفيل: (إذا دفعتهُ إليك فأنا بري) 
ويبرا بتسليمه مره قال: سلّمتهُ إليك بجهة الكفالة أو لا إن طبه منه» وإلآ فلا بد 
وق ریه عه ف رمان هارن الاي اغات ان a‏ 


50 (قولة: سوا قبِلَهُ الطالب أو لا) فيُحَبَرُ على بوه معنى أنه يُنْرّلُ قابضا 
كالغاصب إذا رَد العينَ» والمديون إذا دقع الدّينَ "من" مخلافب ما إذا سلْمَةُ أحنبي فلا 
ا ا 

[Ye1۳]‏ (قولة: ۴ شمه م إل إذا كان فيها ما يقتضي التکرارَ كما إذا كفلة 
على أله كلما طله قله ال شهر كام تقرية: 

6 (قولة: به يفتَى) وهو قول "زفرً"» وهسذه إحدى المسائل التي يُفمَى فيها 
بقول "زفر"» "بجر" . وعدّها سبعاً وقال”©: ((وليس المرادٌ الحصن). 

قلت: وقد زدت عليها مسائل» وذكرتها منظومة في النفقات") قال في 'النهر'”": ((وفي 
"الواقعات الحسامية"“ حعَل ارا للمتأخرينَ لا قولاً ل"زفر” وإقطة افا من 
اعا ا کا کاب ا إذا لى السّوق أو في موضع آخخرٌ في الإصضر اء 
على عاداتهم في ذلك الرّمانء ما في زماننا فلا ييرا؛ نالتا تون 250 على الامتناع 
عن الحضور؛ لغلبَةِ اليسق» فكان الشّرط مفيداً فيص وبه یفتی اه. 


)0 "المنح": كتاب الكفالة ۲/ ق١٤‏ /» وفيها: ((إذا دفع العين)) بدل ((إذا دفع الدين)): وهو تحريف. 
(۲) المقولة 471 ]۲٠‏ قوله: ((لأنّ رسولهُ إلى غير كالأجنبى)) وما بعدها. 

() المقولة [588 ”ع قوله: ((لَزِمٌ التسليم)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وهذا))؛ وما أثبتناه من "7" و"البحر". 

(ه) "البحر": كتاب الكقالة 579/5. 

(1) المقولة ]١7175[‏ قوله: ((وهذا ين الست التي يفتى بها بقول رُقر)). 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ 4١‏ /ب. 

(۸) وهي لحسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (ت177ده). وتقدمت ترجمتها 5150/١‏ 


0غ 


الخزء الشادسش عش ,س ت سحت o1‏ سس 2 “تتاب الكفالة 


ولو سلمَةٌ عند الأميرء أو شرّط تسليمَةُ عند هذا القاضي فسلمَةُ عند قاض آخخرٌ جار 


'بحر”". ولو سَلَمَهُ في السّحن لو حن هذا القاضي أو سِحْنَ أمير البلدٍ في هذا صر 


وهو الظَاهرُ؛ إذ كيف يکود هذا اختلاف عصر وزمان مع أذ "زف" كان في ذلك 
الرّمان؟!)) اه. ۰ 

قلت: فيه نظرٌ ظاهرٌ فكم من مسألة احتف فيها "الاما" وأصحابةء وجعلُوا الخلاف فيها 
سن اف ا ا کا ا ا لطا العدالة وغ و اال ا اا 
وبعد نقلٍ الثقات ذلك عن "زفر" كيف يُنفى بكلام يَحتوِلُ أنه مبنيٌ على قولِه والْشاهَد 
احتلاف الرّمان في مدو يسيرة؟! . 


ر(۱٤٥۲)‏ (قوله: ولو اسلمة عند الأمير) أي: وقد شط تسليمَهُ عند القاضي . 


و 


405 (قوله: عند قاض آحر) أي: غير قاضي الرساتيق كما أحاب بعضهم» واستحستة 
في "القنية 7" رمإىه<داسم؛ لان أغلبّهم ظَلَمَة قال "ط": ((قلت: ولا صوص للرّساتيق» 
ولا حول ولا قرَةَ إلا بالل العليّ العظيم)). 

0 (قولَهُ: "ابن مَلَلئا) ونص كلايه في "شريه" على "المجمع": ((ولو سلمَةُ في 
عور د نا امات ادو NE‏ مسا رو علي E‏ 
"المحيط”: هذا إذا كان السّحجنٌ سجن قاض آخخرّ في بلدٍ حر أمّا لو كان سحن هذا القاضي 
أو سحن أمير البلدٍ ني هذا اإصر يبر وإ كان قد حبْسَهُ غيرٌ الطَالب؛ لأنّ سنه في يده فيُخلي 
سبِيلَهُ حتى يجيب حصمَة ثم يُعيدُهُ إلى الستّحن) اه. 
رى "البحر": كتاب الكفالة ۲٠١/١‏ نقلاً عن "التاترحانة". 


(؟) المقرلة 411١1‏ 55ع قوله: ((أي: ي موضع يكن إلخ)). 
(۳) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ق۷١٠‏ /أء قلا عن "الكفاية". 
(5) "ط": كتاب الكفالة 4/8/9 ١‏ 


حاشية ابن عابدين سس ادا ۲ه قسم المعاملات 


(وكذا يَبرَأْ) الكفيل (بتسليم المطلوب نفسّة)؛ لحصول المقصود» N‏ 


Cl a SE E E o 
a حبس ثانياً فدفعةٌ إليه فيه: إن ابس الثاني من‎ 
أمور السلطان ونحوها لا)) اه. ويي "كان الحاكم": ((وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره‎ 
ق الذي حبسّة)) اه. أي: إذا‎ a حت الكفيل؛ أنه يقد على أن یک ممأ حدر به‎ 
. ل یک وا کا ن ين كلام "المحيط" لار‎ 

]19414[ (قولة: وكذا ا الكفيلٌ بتسليم ابت نفسّة) هذا إذا ONES‏ بالأمر» 
AE‏ وإلا فلا يرأ كما في "اراج" عن "ليكب رزوي فب E‏ 
كانت بغير أمره لا يلرّمُ الطلوب الحضُور» فليس مُطالباً بالتسليمء فإذا سلَم نفسّةُ لا يرا الكفيل 
"نهر”. وف "التتارحائيّة'”": ((لو كفل بنفسيه بلا أمره فلا مُطالبة للكفيل عليه إلا أن يده 
تاف وا E‏ ند ينم بعَدَم التمكين منه فله الهرَبْ» بخلاف ما إذا کان“ بأمرى 


وكذا قولهم: له منعة مين السفر إنما هو إذا كانت بأمرء أفادَهُ في "البحر". 


(قولة: وإلا فلا يبرا كما في "الستّراج") يظهَرٌ أن عله إذا لم يقبَلهُ فإذا قبل وقال: سلمت نفسي 


عن الكفالة صح كما في الأجنبي. 


.۲۲۹/۱ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في التسليم ‏ نوع آحر ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب" و"م": ((في))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و" موافق لعبارة "البحر" و"البرازية". 

(4) في هذه المقولة. 

وم ف "النهر": ((الفرائد))» ولم يتبین لنا المراد iS‏ 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق5 1/41١‏ 

(۷) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع قي الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ 4 /ق5١7/!.‏ 
)4( ف 1 و"م": ((كانت)» وما أثبتناه 7 "الأصز" و"ك" و موافق لارة "الخ 

(۹) "البحر": كتاب الكفالة 7971/5. 


الجزء السادس عشر دا لاه كتاب الكفالة 


(وبتسليم و كيل الكفيل)؛ لقيامه مامه (ورسوله) إليه؛ لأنّ رسولهُ إلى غيرهٍ كالأحنبي» 
وفيه يشترط قول الطالب» لعن وام جار لعا حرق عفاي لول ع أب رج جم ع ايفو وب عن د لاود فق ال 


194147[ (قولة: وبتسليم وکیل الكفيل) لو قال: وبتس ليم نائبه لكان أحود وأفود؛ 
لأ كفيل الكفيل لو لم بَرىةّ الكفيلٌ أيضاً كما ف 'التتارخانیة' نھر ". 

٠٠٠٠٠‏ (قولةُ: ورسوله إليه) أي: إلى الطالبيء بان دقع المطلوب إلى دحل ا 
إل غل ,وعم ار ماف فقول ا حزان الكفيل ارا معي هذا لأُسلْمهُ إليك. 

0451 (قولة: لأنّ رسولَهُ إلى غيرو كالأجنبي) تعليلٌ لمفهُومٍ قوله: (رإليه))» فن 
مفَهُومَهُ أنه لا يرا لو كان رسولاً إلى غيرو بمجرّدٍ اا ومنالةُ كما في "ط"”: ((لو قال 
ال ا جد م و وملية إل الطلالتيه 
فا ان یکر کل اا 

e E 
بعدهُ - بول الطالبي قال في "البحر"": ((وقيّدَ بالوكيل والرّسول لأنه لو سلّمَهُ أحنبي بغير‎ 
أمر الكفيل وقال: سِلّمتْ إليك عن الكفيل وف على َبُوله فان قبلَهُ الطالبُ برئ الكفيل»‎ 
وإ سكت لا)) اه.‎ 


)١(‏ في "الأصل": ((فإن)). 

(۲) في النسخ جميعها: (("الخانية")): .وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست في "الخانية"» بل في 
"التاترعانية": كناب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة ومطالبة الكفيز بالتسليم إلخ AEE‏ 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة قد 4١‏ /). 

)٤(‏ في "ب" و" م": ((يسلمه)). 

.١٤۸/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )٥( 

(3) في "ك": ((لا یکون)) بالنفي» وهو خطاً. 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة 721/1 


حاشية أبن عابدين س ڪڪ“ 55 قسم المعاملات 


ويُشترط أن يقول كل واحدٍ مِن هؤلاء: سلمتُ إليك . عن الكفيل» "د ار 
كفالته) أي: بحكم لكان ا ید 5-77 


(ros‏ (قولة: ويشترط 1 واحدٍ مِن هؤلاء) أي: الثلاثق وهم: المطلوب» 
والوكيل» والرّسول» وهذا دول على "المتن" أراد به التنبية على أمرين: 

اهما أن فول الف ورن کال فيد ىق الكل لا في الوكيل والرّسول فقط 
كما قد وهم من عبارة لصتف" ٠‏ حيث كر ل لفظ ((بتسليم))» ولا في المطلوب فقط كما 
يتوم من عبارةٍ "الكنز"7"» حيث قد قولة: ((مِن كفالته)) على تسليم الو كيل. 

ثانيهما: أنه لا يكفي قَصْدُ كون التسليم عن الكفالق بل لا بد مِن التصريح به بأن يقول: 
سلّمتُ إليك عن الكفيل من كفالتو فافهم. لكن اقتصرّ في "الذرر" على قوله: ((عن الكفيل)): 
وعزاةً إلى "المخائية"”؟». واقْتصر في "البحر"”" على قوله: ((عن الكفالة))» وعيّرٌ في "الفتح"””2 مره 
بالأوّل ومرّةٌ بالثاني» فْلِمَ أله لا يلرَمُ احم بيتهماء فلو زادَ "الشارح" كلِمة ((أو)) بأ قال: 
أو من كفالته لكان أولى. 

هم و وإلا لا ا أي : إن لم ل عد هولاء ذلك لا ب أ الكفيل. 

]9410[ (قوله: "ابن كمال" ا ف "الف" و الماك وغيرها. 


(قوله: أي: الثلاثة إلخ) لعل حَقَُ: ((الأربعة)) بزيادة الأحنبىّ الذي زادَهُ على "المصنف". 


.۲۹۷/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

70/17 "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ۷١-1۹/۲‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به «/دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر”: كتاب الكفالة 2771/5 نقلاً عن "التتارحانية". 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 591/5. 

(۷) "البحر"؛ كتاب الكفالة 591/5. 

(8) "المنح": كتاب الكفالة ٠‏ /قد4إب. 


الجزء السادس عشر . ...س وه سس سسا كاب الكقالة 


(فإن قال ": إن لم م أي: آت ؛ (به غداً فهو ضام لما عليه) مِن المال (فلم 


7 


يه اص الس 


]04[ (قولة: فإ قال: إن لم أواف إلخ) فيك بعدم الموافاة للاحتراز عاف 
ا کل فة غل ا طاله سل فن لم بلح فعلية 5/۴ 5اا ما علية 
ومات المطلوب وطالّةُ بالتسليم وعجر لا يلرَمُهُ الال؛ لأنّ المطالبة بالتسليم بعد الموت لا 
نَصِحٌ فإذا لم الطالبة لم يتحقق العجر الموحب لوم المال فلم يجبً)) اه "بر ". 


4ه (قولة: أي: آنتي) ومئلة: إذ لم أدفغةُ إليك» أو إن غاب عنك» "نهر ". 


4 (قولة: فهو) أي: القائل» وهو من تتمّة المقول بالمعتى؛ لأنه إنما يقول: فأنا 
ضام لما عليه» أو عندي كما في "الخانيّة". وقد مد ). 

]£۹[ (قولة: لما عليه) أشارَ إلى أنه لا ب تفن قذر المال كما يأتي. وقد 
و راع ل لر ال فالا الذي للق على م وجل ا ومو الف ري شو 
على جار في قول "أبي يوسف", وقال "محمد الفا 2 بائ د والكفالة بالمال باطلة؛ 
E‏ إذا كام ارهن روسو نا كر 1ك كان تداك عله امعان ,ولو كن 
بشن زل للطالب عليه مال قارع الطالب الكفيل واد هغه كفيلاً يفيه على أنه إن لم برا 
EA‏ على المكفول به الأول عليه جار وليس هذا كالذي عليه مال ولم يُكفل به 
أحدٌّء كذا في "كافي الحاكم". 


5 "البزازية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١9/5‏ (هامش"الفتاوى الهندية"), 
(۲) "البحر": كتاب الكفالة 599/5 .۲٣۳٣۳‏ 

.أ/٤١‎ ٥ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

)٤(‏ المقولة 5555 5] قوله: ((أو عندي)). 


(5) المقولة [45 4 15 قرله: ((اذَعَى على حر حَقَا)). 


: ره ؟ 


حاشية ابن عابدين سل ده 5ه قسم المعاملات 


مع قدرته عليه)» فلو عجر لحبس أو مرض لم یامه الال إلا إذا عجر عوت 


۳ (قولة: مع درت عليه) صرح بهذا القيد "الزيلعي ٠"‏ الي" في "شرح 
الغا ا ر كتا ابر برقال "الضكث" فى اح 2 وزإنه قد لازغ لاه اذا عجر 
لا يلرَمُهُ إلا إذا عجر عوت المطلوب أو نونو ) اه. 

1ه (قوله: فلو عجر حبس أو مرض) أي: مغلا فد فيه ما إذا غاب E‏ 
به ولم يَعْلَّمْ مكانه» فقد مر التصريحٌ با ذلك عجر وقد عَلِمِتَ أن شرط ضمان المال عَدَمُ 
الموافاةٍ مع افر واه وز ياد ا عجر عن الموافاةٍ لم تتحقق اا 
ولم يستتنوا من العجز إلا العجرٌ بموت المطلوب أو جُتونيء فدخلّت الغيبة المذكورة في العجر. 

A BEGO‏ وار مووي انا الفينة الل كور لاوس 
قينا" أ اماد انوا مده ی ترط الايد ق ادال 9 و كا وعد علي از ذلك مذ كوه 
في كفالة التفس» والموت هناك مُبِطِلٌ للكفالة بالتفس ومُسقِط للمطالبة بِالكليّة وليس هناك 
كفالة بالمال» وهنا الماد بوت كفالة المال المعلّقة على عَدَم الموافاةٍ مع القدرةٍء والموث هنا 
O‏ تكو لمان ناذا WEEE IESE‏ 
وهو سقوط الطالبة بالنفس للعجز عن تسليمه ‏ لا يلرم بنه بوت ضمان المال العلق على عدم 
الموافاة مع القدرق بل يلرم عَدَمْ بُوتهِ؛ لتحقق العجز, وَإِن حُعِلَتْ كالموت بالمعنى المرادٍ هنا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 50/4 .١‏ 

.7174/4 المسمى "كمال الدراية"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 711/5. 

)2 "المح ": كتاب الكفالة ۲/ق ه٤‏ إب. 

(5) ((أو جنونه)) ليست في خطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

() المقولة [7- 4 هع قوله: ((ويير الكفيل بالنفس .موت الكقول به)). 


الخرء السادس عشر کا دی o¥‏ كتاب الكفالة 


- وهو بوت الضّمان - ناقى قولّهم: ((مع القدرق))» وقد عَلِمست أن الغَيبة المذكورة عجر 
ناف للضّمان» وأنهم لم مكو ين العجز SN‏ والدية دعن LAE‏ كار فق 
كوت الاد عاو یی ا ف ا ا و #قالة 
التفس المجرّدة عن كفالةٍ المال وقد صرح أصحاب المتون وغيرُهم: زا اا ال رر 
مُسقطة للمطالبة بالتسليم))» وذلك مُنافي لوت الضّمان» أي: ضمان النفس» فلا يصح 
الاستدلال بتلك العبارةٍ على كون الغيبة الذكورة مُسقطة للمطالبة با مال في مسأليناء وإتما 
تسقط المطالبة بالنفس فقطء وأمّا المطالبة بالمال فهي حُكمٌُ الكفالة الأخرى العلقة على عدم 
الموافاةٍ مع القدرة فإذا جحد ا نبت ولا فلاء ومع 2200200 
القدرة فلا تبت المطالبة با مال كما لا يحفى. 
مطلبا: حادثة الفتوى 

فإذا علمت ذلك ظهرَ لك جواب حادثة الفتوى ا مِن كتابتي لهذا المحل» وهي: 
رحلان عليهما دُيونٌ فكفلهما زيدٌ كفالة مال زكفلينا ا ويد ا زجال غلى أنهم. إن 
لم يوافوهُ بالمطلُوبَين عند حلول ر۴/ده ٠٠اب‏ الأحل فالمال المذكُورٌ عليه ثم حل الأجَلٌ 
وأدّى زيدٌ إلى أصحاب الدُيُون وطالب الأربعة بالمطلويين فأحضرُوا له أحدهما وعجّرُوا عن 
إحضار الآخر لكونه سار إلى بلا الحرب ولا يُدرَى مكانة. فأحبت بأنه لا يمهم امال 
للعجز عن الموافاةٍ بالعيبةٍ المذكورةٍ» فعارّضني الحاكم الشّرعيٌ بعبارة "البرَازيّة" امار 
ا عا عر رن واللة ا 


(قولة: مُسقطة للمطالبة إلخ) لعلةُ: منبتة"). 
)١(‏ المقولة [. 5 8 قوله: ((وثيراً الكفيل بالنفس موت المكقول به)). 


(۲) انظر المقولة [5171؟] وما بعدهاء حيث إن الظاهر أن ما ذكره ابن عابدينَ رمه الله هو الصّواب؛ حيث إن صورة 
المسألة هناك صريحة في أن الغيبة المذكورة تسقط المطالية بالتسليم. 


حاشية ابن عابدين 7 سس دا 8ه سس ل قسم المعاملات 


ARS OE رداك لافار ف العو الل كورة لضي‎ E 
0112126 ٠٠ لأنه علق الكفالة بالمال بشرط مُتعارقي فصع‎ 


ممم (قوله: كما أفاده بقوله إلخ) أ غاد يعض أنه لم كر لوث لكر 
هم حُكمُهُ من الموت؛ لأنّ اسح عليه تسليمٌ يكون ذريعة إلى الخصام ولا يتحقَق ذلك 
مع الحنون کالموت. 

بعم4ةم وقولة: أو مات الوب يعني : بعالك كذا في "الفتقتح”". وبهذا يزول 
إشكال المسألة» وهو أن شرط الصّمان عَدَمُ الموافاة مع القدرقء ولا شك أنه لا قدرة على 
الموافاة بالمطلوب بعد موتهء فإذا قيّدَ اموت ما بعد الد يكو قد وُحَدَ شرط الصّمان 
قبلَة؛ لأنّ فَرْضَ المسألة عَدَمُ الموافاةٍ به غداً كما َة عليه "الشارح" بقوله: ((في الصّورةٍ 
المذكورة)) أي: المقيّدةٍ بالغ لك مُفَادَهُ أنه لولم يقيّدْ بالف لا يبْتْ الماك بالموت مع 
أنه صرح في "الفتح””" أيضاً: ((بأنه لا فرق بين المد والمطلق))» فليُأمّلٌ. ثم رأيت في 
"كافي الحاكم' قيد بقوله: ((فمات اكول به قبل الأحلء ثم حل الأحلّ فالمالٌ على 
الكفيل))» فهذا مُحالفٌ لقول "الفتح": ((يعني: بعد الغد)). 

۳4 (قولة: في الصورتين) أي: صورة عَدَم الموافاٍ مع القدرة» وصورةٍ موت 
الطلوب. وموث المطلوب وإن أبطّلَ الكفالة بالنفس فإنما هو في حَقّ تسليوه إلى الطالبٍ 
لافي حى الملل "بر ". 


۲٥٤۳‏ (قوله: بشرط مُتعارّفي) فلو قال: إن وافيتك به غدا فعلی ما عليه» ثم وافى به 


)0 "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۲/۱. 
(۲) في "الأصل": ((فإن)). 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۳/۱. 


(4) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳٠/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس عشر 3 كتاب الكفالة 


ولا يبرا عن كفالة النفس لعَدَم التناق» فلو أبَاهُ عنها فلم يُواف به لم يجب المال 


لم يلرَمْهُ الال؛ لأله شرّط لَرُومَهُ إن خسن إلبيء كدي "مني المفتي"؛ يعني أن عر 
غير متعارضی "نھر" . لک في "جامع ا و ا اتلك ب 
فعلي امال لم نصح الكفالة مخلافب: إن لم أوافك به غدا)) اه. راسك و 0 
E)‏ الفرق بين المسألتين؛ لگن قولهُ: ((والا فعلىّ (JU‏ بمعنى: إل ل أوافك به 0 
قلت: الظَاهرٌ أن قولّهُ: ((والا)) زائ والصّواب اا بدلیل كلام "المنية"» وبه 
(eer,‏ (قولة: عدم التافي) إذ کا منهما للتوثق, ولعلة يطالية20 مق خخ يدعي به 
غيرَ المال الذي كفل ا كما في "الفتح"0. 

04 (قولة: لقَقَدٍ شرطو) وهو بقاءٌ الكفالة بالتفس؛ لزوالها بالإبراء» وطولب 
بالفرق بيه وبين موت المطلوبي فإنها بالموت زات أيضاً. وأحيب بأ الإبراءً وضع سخ 
الكفالة فتفسّخ من كل وجوء والانفساخ بالموت إنما هو لضرورة العجز عن التسايم المغيد 
فيقتصر؛ إذ ل وة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال» کا ف "الف 0 ا 


.)/4١5ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 4/۲ د. 

(۴) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ق0؟١/].‏ 
(4) في "الأصل": ((يطالب)). 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة 591/5. 

)٦(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 91/5؟. 


(۷) "النهر": كتاب الكفالة قد /٠١‏ بتصرف. 


00/4 


حاشية ابن عابدين __تسسس د 80 ا سس قسمم المعاملات 


وذعويت رت ی ناه اا علي و ولو عات الكل ار 
"درر”". فان دفعَهُ الوارث إلى الطّالب”" برئ وإ لم يدقع حتى مضّى الوقتُ كان 
الال على الوارت» يعني: نين تركة اميتي "عيني"7". رولو اختلفا في الموافاة) وَعَدَمها 
ووا ن 
وفیها: (رو" لو احتفى الطَالبُ فلم يُجِذَهُ هُ الكفيلٌ نَصّبّ القاضي عنه وكيلا)). 


[ofA]‏ (قوله: طاب ار أي: طب وار من الكفيل إحضارَ لمكتو به في الوقت» 
إن مق الوقن طالب الال 1 

٠٠٠۴۹‏ (قولة: طولب وارنة) أي: بإحضار المكفول به في الوقتيء وبالمال بعدهُ. 

٠٠٠‏ (قولة: فإ دفعة) تفريمٌ على قوله: ((ولو مات الكفيلٌ إلخ)). 

[Yo]‏ (قوله: فالقول للطالبي) ويكون الأمرٌ على ما كان في الابتدای ولا ین على 
واحدٍ منهما؛ لأنّ كلا منهما مدع الكفيل البراءة والطّالب الوّحوب» ولا يمينَ على لدعي 
عدن "عر "20 عر a‏ الف" 

445 (قولة: ولو امَف الطَالبُْ) أي: عند جيء الوقت. 

و ضع التي بصب فيها القاضي وكيلا لض عن الغائب المتواري 
4ع هم (قولة: نصّبّ القاضي عنه وكيلاً) أي: فيُسلْمُةُ إليه» و کذا لو اشترّی با یار 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۸/۲ بتصرف. 

(؟) في "د" و"و": ((للطالب)) بدل (رإلى الطالب)) . 

1 "رمز الحقائق" كنات الكفالة / VY.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 7/ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل قي تسليم نفس المكفول به 57/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) الواو ليست في "دا وأو" 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة 77/5؟. 


)۸( "نظم الفقه" : للرنْدَويْسبِي وتقدمت ترجمته ١/14ده.‏ 


الجزء السادس عشر ل نش إل يتاب الكفالة 


ولا بصق الكقيل على الموافاة إلا ةا اغى على حنم حقاء اع “010 
أو (مائة دينار ولم يُبينها) أجيّدةٌ أم رديفة أم أشرفيّة"" لنَصِمّ الدُعوى (فقال) 
رجحل للمدعی: دَعْهُ فأنا كفيلٌ بنفسيه ام ااا ا ااا ا ا ااا N‏ 


فتوارى البائ أو حلف ليقطيينٌ دَينهُ اليومَ تعيب الدّائنٌ أو جعَلَ أمرّها بيدها إذ لم تَصِل 
نفقتها فتغيّتْ فالمتأحرون على أن القاضي يصب وكيلا عن الغائب في الكل وهو قول 
"أبي يوسف"؛ كذا في "الخائيّة"”". قال "أبو الليث": ((هذا حلاف قول ر٣/۷٠٠‏ أصحابناء 


9 عار 5 2 A fn‏ 5 ا 5 3 ل (r‏ 
وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف » ولو فعله القاضي فهو حسن))» . 


٤٠‏ (قولة: ولا يُصدَّق الكفيلٌ إلخ) الأولى ذِكرهُ بعد قوله: ((لأنه مسكرها)). 

0444ل (قوله: اذى على آحر شاد أنه لا فرق بين أن لا] ي و 
أ ا ولم بین صفتة وقد جع بين المسألتين "الإمامُ محمد" في "الجامع 
الصّغير”"2» واقتصّرٌ في "الكنز"" على الثانية» قال في "النهر””: ((ولو تَبِعَهُ "المصنف" لكان 
أولى))» والخلاف الآتي جار فيهما ان 0 

445 هلم (قولة: نصح ا علة للمنفي ب ((لم))؛ أفادَ أن صحَّة الدّعوى وقت 
الكفالة غيرٌ شرط. 


.۷٠/۲ "رمز الحقائق": كناب الكفالة‎ )١( 

(۲) في "د": ((شريفية))» ودنانير أشرفية: نسبة إلى السلطان الأشرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به ٦/۳‏ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ /أ» ونقل قول أبي الليث عن "الخلاصة". 

(5) ((لا)) ليست في النسخ جميعهاء والسّياق يقتضيهاء وقد به على ذلك مصحّحا "ب" و"م". 

۷١  ”ا/ءاص "الجامع الصغير": كتاب الكفالة  باب الكفالة بالنفس‎ )١( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الكفالة .۷١/۲‏ 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق د١٤‏ /ب. 

() المقولة ٤٤۷[‏ د ؟] قوله: ((أي: فعلي المائة)) وما بعدها. 

)000 "البحر": كتاب الكفالة 7/5" 7, 


حاشية ابن عابدين تس ده ۲ و > 1ت قسم المعاملات 


و(إن لم أوافك به غدا فعليه) أي: فعلي (المائة فلم واف الرَّحلٌ (به غدا فعليه 
. المائة) التي" بيّنها المدّعي إِمّا بالبيّنة أو بإقرار المدَعَى عليه» وتصِح الكفالتان؛ لأنه إذا 
هّن التحق البيان بأصل الدّعوىء فتبيّنَ صِحّة الكفالة بالنفس» فترتب عليها الثانيةء 


ت 


زلاء4ة؟] (قولة: أي: فل ٩‏ امائ أي: المائة الديسارٌ ا والأولى أن يريد مائة 
دينار مَُكْرةٌ لأحل قوله: ((حَقا))» وقيّدَ بكونه كفل بقدْر معلوم لما في "كاتي الحاكم": ((ين 
أله لو كفل يفنيو على آله الم يراق به غا فطلي ما للطالن عليه ين شي ع غلم راف َه 
في الغلدء وقال الكفيل: لا شيءَ لك عليه فالقولٌ له مع ميه على عليه. وكذلك إذا أقرّ 
الكفيل عاثة والمطلوب عائتين صُدّقَ المطلُوبُ على نفسيه ولم يُصدَقْ على الكفيل» ولو قال: 
دين ا ا ی عنام لبا ولي قال وين 
ادَعَى الطَالبُ وادَّعَى ألفاً وأقرٌ له بها المطلوب فالقول للكفيل مع ينه على عليه)) اه. 

ofA]‏ | (قولة: فعليه الائ هذا قول "الإمام" و"الشاني" تعر قعل ا إن 
ا اا وها لز ل غا ی “دي "0 

]044۹[ (قولة: ما بالبيئة إلخ) تابع فيه صاحب ا وکا أحذةٌ مما ياتى“ 
عن "السّراج": ((ين اشتراط إقرار المدَعَى عليه بالمال))» والبية مل الإقرار» لكنّ هذا 
مخالف لكلام ا وغيرو: ((من أن القول للمدّعي)) كما م 


(قوله: لكنّ هذا مُحالف لكلام "الصنف" وغيرو إلخ) فيه: أن كلام "الصنف" في قبُول قول المدّعي أنه 
أرادَ البيان عند الدّعوى لصح الكفالة وما هنا فيما إذا أرادٌ لدعي إلزامً الكفيل يما يَف ومعلرة أنه لا يكفي 
بیان لإلزايه» بل لا بد من بينة أو إقرار امدُعَى عليه أو الكفيل» ولیس كلامُهُ ما على ما في "الستّراج". 


)١(‏ عبارة "و": ((إِن لم يوافك به غدا فعلي الائة)). 

(0) في "د" و"و": ((أي: التي)). 

(6) في النسخ جميعها ((فعليه))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" وأشار إليه مصححا "ب" و"م". 
)٤(‏ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق5 4١‏ /إب. 


MM‏ لل 


(5) ص1۳ در . 


الجزء السادس عشر سس ا ۳ تاب الكفالة 


(والقول له) أي: للكفيل رفي البيان) لأنه يدّعي صحّة الكفالة, وكلامٌ "السّراج" 
يك را AES Ae O A‏ 


(Ye0۰)‏ (قولةُ: والقولٌ له أي: للكفيا كل عبا اال" ق الح رر 
للمكفول ل))» وهي الصّواب» وقد تبع "الشارخ" "الذرر" واعترضة في "العرمية" بة قله 
((هذا سهرٌ ظاهرٌء والصّواب: للمدّعي؛ أمّا ا ليمي لأنه يدعي الصّحَّة يشهَدٌ 
ذلك كان امف اله لذ باقن مدعا ةرانا رواب و في "معراج الدّراية": 0 
القولٌ له في هذا البيان؛ لأنه يدعي الصّحَّة والكفيل يدعي EEE‏ 


و 


اه. وف "غاية البيان" : ويقبل قول المدّعي أنه أرادَ ذلك عند الدّعوى؛ لأنه ا 


الصّحّة)) | ه مافي "العرميّة". وقي "النهاية' : ((فإذا ب عي ذلك عند القاضي ينصر ف بيانة 
إلى ابتداء الدعوى والملازمة فتظهَرُ صحَة الكفالة بالتفس والمال جميعاًء ويكوثٌ القولُ قولّهُ في 
هذا البيان؛ لأنه يدعي صحَّة الكفالة)) اه. 1 في "شرح الحامع الصّغير" ل"قاضي 
نوا"0") ی العناراض عه ی و رعو ا ارات ار و اا 

٠٠٤١١‏ (قولةُ: وكلامٌ "السسراج" يُفيدُ إلخ) وذلك حيث قال: ((ولو ادُعَى على رحلٍ ألفاً 
فَأَنكَرَهُ فقال له رجلٌ: إن لم يُواِك”' به غدا فهي علي فلم يُوافِه به غداً لا يِلرَمُهُ شية؛ 


)١(‏ في "م": (رأي: الكفيل)). 

(؟) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق هع /ب. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 792/7. 

.۲۱۱/۳ على "الدرر والغرر"» وتقدمت ترجمتها‎ )ه٠١‎ ٤۰ هي حاشية عزمي زاده (ت‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": ((وذكره)). 

(5) "غاية البيان ونادرة الأقران": للإتقانئ (ت8هل/اه) شرح "هداية المرغيناني"» وتقدمت ترجمتها .۲۲۸/١‏ 
(۷) ”شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ؟ قاب 

(8) "الهداية": كتاب الكفالة ۸۹/۳. 


nM HM 4 gH 


(9) في "7" و "ب" و"م": ((أوافك)). 
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انس o‏ ع در 19 5 4 
فليحرر. (لا يجبر) المعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حَد 


أن المكفُولَ عنه لم يعترف بوحود المال» ولا اعرف الكفك ويا امنا نا و 
معلا خطر فلا يَحُورُ)) اه. 

۲ (قولة: فليْحرَر) لا يَحَفَى أن ما في "السسّراج" لا عرض ما في مشاهير كتسب 
المذهب التي ذكرناهاء وقال "السّائحاني": ((الذي تحرّر لي أن يُحمّلَ ما في "السّراج" على 
قول "محمد" وقول "أبي يوسف" ثانيا))اه. وهو ظاهنٌ ولا يُقال: إن قول "السسّراج": 
((فأنكرَة)) فيد التوفيق بحمل كلايهم على الإقرار؛ لأنه حلاف ما فرّضّ به المسألة في 
"كائي الحاكم": ((من کون الكفيلٍ والطلوب مَُكِرينِ للمال)). 

[Yat]‏ (قولة: في دعوى 1 وَقَوّدِ) قيّدَ بالدّعوى ر٣/ق۷٠٠/ب)‏ لأ الكفالة بنفس 
ابن و مرق لا مكو اعا كما يأتي”"؛ إذ لا كن استيفاؤهما مِن الكفيل. وقيّدَ 
بالقصاص لأنه في القتل والفراحة حو ببق علت 7" الكني ل إحاعاء لان مرحي عر 
امال "نهر "ر 

04 (قولة: مُطلقا) أي: في حه تعالى» أو حَقّ عبلدِء وهذا راحم لقوله: ((حَد)» 
والأولى ذكرْهُ عَقِبَهُ. 


(قول: قيّدَ بالدّعوى إلخ) لا حاحة للتقِبيدٍ بالدّعوى؛ فإ الكفالة بنفس الخد والقَرَدٍ خارجحة 
3 14 3 1 # 
بقول ال : ((بالتفس))» فالأولى إبقاءُ "المتن" عامًا شاملا للكفالة بالنفس في دعوى حّدء وللكفالة 
بالنفس في نفس الد تأمّل. 
)١(‏ المقولة 4711 15] قوله: ((وظاهرٌ كلامهم)) والتي بعدها. 


م 5 "الأصل" و"ك و" و وكات" : («(على)). 
(۳) "النهر": كتاب الكفالة قد 4١‏ /ب. 


“ff 


الجزء السادس عشر بجججببب ب ب يي يي 1o‏ کا م كتاب الكفالة 
وقالا: يجير في قود وحد قذفبي وسرقة كتعزير؛ مسا لاطي قا او وا اش واوا ال فاه 


]040°[ (قوله: وسر هذا ا "التمرتاشي" وجا حقوق العبادٍ لكون 
الدّعوى فيه شرطاء بخلافب غير لعَدَّم اشتراطهاء "بر ". 

فلت: قد صرح به "الحاكم" في "الكاي" حيث قال: ((ولو اذّعَى رحل قبل رحل ا 
سرَق مالا منه وقال: بيتتي حاضرةٌ فإنه يوذ له كفيلٌ بنفسه ثلاثة آیام» ولو قال: قد قبضت 
بنه السسّرقة ولكني أُرِيدُ أن اقيم الحَدَ لم يؤْحَدٌ منه كفيلٌ))؛ ثم قال: ((وإذا أقام شاهدين 
على السّارق وعلى السّرقةٍ وهي بعينها في يديه لم يومد منه كفي ولك يُحبَسُ وتوضّعٌ 
الستّرقة على يدي عَذل حتى بر كى الشّهُوة)) اه. 

قلت: والظاهر أنه يحب ولا يُكْفَلّ في الثانية؛ لأنه صار متهما بقيام البيّنةِ قبل التركية» 
واھ تحر كنا ا دل لم يحَبّس؛ لذ الي عقوي و ا 

1040 (قولهُ: كتعزير) قال في "الكاني": ((لو ادعَى رحل قبل رحل شتيمة فيها تعزييرٌ 
وقال: يني حاضرة آحد له ينه كفيلاً بتفسره ثلائة أيام؛ EE‏ وهو بن حقوق 


الناس» ألا ترّى أنه لو عَفا عنه وت رکه جار))» ثم قال: ((وإِنُ أقامٌ عليه شاهدين بال 


(قولهٌ: هذا الحقهُ "التمرتاشي" إلخ) أي: فيَجُورُ التكفيل بنفس من عليه بالإجماع» وقي الإجبار 
عليه عندّهما. اه 'زيلعى". 

(قولة: قد صرح به "الحاكم" في "الكاني" حيث قال: ولو اذَّعَى رجلٌ إلخ) ما في "الكافي" إنَما أفاد 
أنه لا يود ينه كفيلٌ لإقامة الحَدّ عند دعواه وإرادة أ يُقَامَ اَذ عليه» ولم يتعرّض أن هذا متفقٌ عليه 
أو مختلف» والمنقول عن “الصّاحبين": أنه في القَوَّدِ وَحَدٌ القذف يُجَبَّرٌ على إعطاء كفيل بالنفس فيهماء 

ي مه ر ا 0 7 5 2 3 ١‏ 2 

ولم ينقل عنهما شيء في حد السرقة» فالحقها التمرتاشي بهما عندهما؛ لتوقفب كل على الدعرى. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 2714/5 


(؟) المقولة [5475 ؟] قوله: ((لأث الحبسَ للتهّمّة مشروعٌ)). 
(۳) في "1" و"م": ((بالشتيمة)). 


حاشية ابن عابدين .س ا1 الح ا و قسم المعاملات 


لأنه حق آدمي» والمرادُ بابر الملازمة لا الحَبْسُ» رولو أعطّى) برضاهُ كفيلا في 


قو وقذفيء وسّرقةٍ (جاز) اتفاقا "اين کمال'. AE e‏ 


لم حبس ولک يوخ منه كفيلٌ بنفسيه حتى يسألَ عن الشّهودء فإن كوا عررَهُ القاضي 
واا وا راي :أن به واد عب ازانا عقر فك وا كاذ التق عليه اة 
لمرو وقبطة انشتحسنها ان اح زلا اع رة إذا كان ذلك أول ما فعَلّ)) اه. 

زلله4 ولع (قوله: لاه اي ظاهرةٌ أن ما كان أي: من افير من حقوقه 
UE‏ يد امكل ال بلدا 

f0۸]‏ 9[ (قولة: والمراد باش أي: على قولهما كما في "البحر"20. 

69 4هل) (قوله: الملازمة) أي: بأ يدور معه الطَالبُ حيث دار كيلا يتغيّبَ عنه» وإذا 
اراد دحول داره فان شاءً الي اوا و ميف ا وي اناك 

٠٠٠٠‏ (قولةُ: جاز) لأنه أمكنّ ترتيبُ موجه عليه؛ لأنّ تسليم النفس فيها واحب» 
طالب به الكفيلٌ فيتحقق الم "هداية"”". قال في "لفت" : ((ومُقتضى هذا التعليل صحّة 
الكفالة إذ ا سايم اي واس فيه" لک نص في 
"الفوافد اناز ية عل أن ذلك ف الحدود التي للعباد فيها حقٌّ كحَدّ القذفب لاغَيرُ)) اه 


"نھر" وي ابر (قدّمنا أنه لا تَحُورُ بنفس من عليه في الحدودٍ الخالصة). 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 584/5؟. 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق 41١5‏ إب. 

.۸۹/۳ "الهداية": كتاب الكفالة‎ )٣( 

3 "الفتح": كتاب الكفالة ١955/5‏ بتصرف. 

(5) عبارة "النهر": ((فيهما)). 

(0) هي حراش على "هداية المرغيناني" لال الدين الخبَازيَ (ت١19ه)»‏ وتقدمت ترجمتها .59/4/1١‏ 
(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق۹١٤‏ /إب. 

(۸) "البحر": كتاب الكفالة 5١/5‏ 3. 


الجزء السادس عشر ...سدس للا لوو اللههدسهدهلسا تتاب الكقالة 


3 
ع 


١‏ 4 7 أ برقت ؤس بن ع م )١ N‏ ر يم ورم ت 
وظاهرٌ كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز "نهر”2. قلت: وسيجي:'" أنها 
ا و 
لا تصح بنفس حل وقوَدٍ فليكن التوفيق. E a‏ 
6451 (قولة: وظاهرٌ كلامهم) أي: حيث اقتصرو ا“ على هله الثلاثة؛ وقد اسما 
التصريح به في "الفتح" عن "الخبازية"» وذكرَهُ قبلَ ذلك أيضا حيث قال : ((بخلاف الحدودٍ 
ا ا ف کد الزن وا ری و کو ا لدعي هليه 
بإعطاء الكفيل بعد الشّهادةٍ أو قبلها))» ثم ذ كر وحهةُ. 
[of]‏ (قوله: فليكن التوفيق) أي: فليكن ظاهرٌ كلامهم المذكور توفيقا بين ما ذكرة 
ال ر ا كفيلا برضاةُ حا)) وبين ما سيجيء بحمل ما هنا على 
حُقوق العباد وما سيجيءٌ" على حقوقه تعالى» لكن فيه: أن الكفالة بنفس الح لا تصح مُطلقا؛ 
لأنّ حَدَّ السّرقةٍ وإ كان مُلحَقَا قوق العباد كما مر" لكر إذا قال: فبَضت السّرقة» وقال: 
ريد إو الح لم يوعد له کیل كبن وا والاظيز أن يكوة مراذة ا شع ن 
5 ع و 4ے 3 5 3 3 3 
قولهم: ((لا تصح بنفس حد وقود)) هو التوفيق بينه وبين ما هنا من أنه لو أعطى كفيلا برضاه 
(قوله: فالأظهرٌ أن يكو مرادهُ أن ما سيجيءٌ ين قولهم: لا نصح إلخ) تقل هذا التوفيق "السندي" 
عن عمو "محممَّدٍ حسين الأنصاري"» وقال: ((لا حاحة للتوفيق؛ لأنّ الموضوعً مُختلفٌ)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١١٤‏ إب. 
(۲) ص۹٥۱۰‏ "در". 
(۳) في "م": ((قتصروا)) بلا همزة» وهو خحطاً. 
)٤(‏ في المقرلة السابقة. 
6 "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۵/۰. 
(5) ص٦11‏ "در ". 
(۷) صت ١ ١‏ ر 


(8) المقولة ]۲٥٤٥٥[‏ قوله: ((وسرقة)). 
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(ولا حبس فيهما حتى يشْهد شاهدان مستوران أو) واحد (عَدَل) يعرفة القاضي 
بالعدالة؛ لان الحبْس للتهّمّة مشرو وكذا تعزير امت "بحر". (فوائدٌ) لا يلرَمُ أحدا 
إحضارٌ أحدء فلا يلرَمٌ الرّوجّ إحضارٌ زوحته لسماع دعوَّى عليها. aa‏ 


جار فان ذاك في نها لا تصيح بتفس الد والقوء وما هنا بين ابواز في دعوى الح والقوّدٍ 
كما أشارَ إليه وَل يت قال: ((في دعوى 0 وقي 
رت مقع (قولة: ولا حبس فيهما) أي: في مه والقصاص. 
4+4 هم (قولة: يعرفة القاضى بالعدالة) ر٣/ق۸٠٠/]‏ أي: فلا يحتاج إلى تعديله. 
١ء٠٠‏ (قولة: لأنّ ا حبس للتهمّة مشرُوعٌ) أي: والتهمّة تبت بأحدٍ شطري الشّهادةٍ 
لعَدَدِ أوالعدالق,"فتح7". وهذا واب عمًا قد يُقالُ: الحَبْسُ أقوى منّ الكفالة» فإذا لم يؤاحذ 
بالأدنى فكيف يواخذ بالأقوى؟ فأجاب بأنّ ابس للتهّمّةِ لا لحد فاده "السّائحاني”. 
مطلبٌ في تعزير امتهم 
۹ (قولة: وكذا تعريرٌ المتهم) أي : ف غير هذه المسألة وإلا فهى أيضا مِن تعزير 
2 ل هاس 9 1 3 i‏ 525 2 م 4 24 
المتهم» فإن ا حبس مِن أنواع التعزير» وعباره البحر : ((وكلامهم هنا يدل ظاهرا على ال 
القاضي يعرّرٌ امتهم وإِن لم يعْبْتْ عليه و كيين فی رال اوساضليا” أن ا كان عن 
التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقفْ على الدّعوى ولا على الثبوت» بل إذا أحبر القاضي عَدّلُ بذلك 
و 58 2 عرب ا ا e e‏ و 
١‏ عزره؟ لتصريحهم هنا بحبس امتهم بشهادة مستورين أو عدل» والحبس تعزير)) اه ملخصا. 
وحاصلةُ: جوارٌ تعزير امتهم فيما هو مِن حُقوقِه تعالى» ودل عليه ما قدّمناة”'» آنفا عن 
'الكاف": ((من جواز حَبْسيهِ إذا أقيمت البيّنة على السرقة حتى تزكى الشّهودٌ بخلافي ما إذا 
أقيمت على شمه فإنه كفل ولا يُحبَس إلا بعد تزكيّتهم؛ فحيتكزٍ يُضرب أو يُحبْس)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۱/۱. 
(۲) "البحر": كتاب الكفالة 774/5. 
. (7) هي الرسالة الثالتة عشرة في إقامة القاضي التعزير على المفسد ص7١‏ (ضمن جحمو ع "رسائل ابن نجيم"). 
(4) المقولة [5 43 15] قوله: ((وسرقة)) وما بعدها. 


أورة'ي "الثه "0" الإزأن عزير القاضي الهم وإنا لم يشت عليه مين" على لاف 
المفتى به عند المتأخرينَ من أنه ليس للقاضي أن يقضي بول ثم أحاب”؟: ((بأنّ الخلاف 
فيما كان من حُقوق العباد أمَا في حُقَوقِهِ تعالى فيقضي فيها يليه لان ال 
((فما يُكتبُ من المحاضر في حَقّ إنسان فإنّ للحاكم أن يعتمِدهُ من العدول ويعمّل مُوحَبهٍ 
في حُقَوقِهِ تعالى)) اه مُلخصاً. 

قلت: وهذا حاص بالتعزير؛ لان قضائهُ بيه في الحدود الخالصة الاي مانا كه ا 
به في "الفح" قبيل باب ؛ التحكيمء وكذا في "شرح الوهبايّة" ل ا » وحِرمٌ به في 
"شرح RE TE‏ ان PR‏ صحيج و وا 
مام م الكلام على ذلك إن شاءً الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 

مطلب: لا يلرّمُ أحدا إحضارُ أحد إلا في أربع 


0459 (قولة: إلا في أربع) استشاءٌ من قوله: ((لا يلرَمٌ أحدا)). 


(قولة: فما أجحاب به في "النهرا ' غيرٌ صحيح إلخ) قد يُقال: انيرا عازف ل ررق 
عبادو حصوص حُقوق التعزير بدلالة القام» لا مُطلق حُقوق حتى يرد عليه أنه لا يقضي بِعِلْمِهِ في 
الحدود الخالصة. وقد دف إيرادُ "النهر" ين أصلِهِ بأنه ليس ما هنا قضاءً بالهِلّى » بل بالإخبار من العَدّل 


أو المستورين» وقد اكتقوا به هنا كما في كثير مين المسائل. 


./415 - ب/4١دق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الكفالة ق52١41/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 405/5 . 

.٠١١/۳ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق د١1 /ب وما بعدها.‎ 

(5) المقولة [4 71 1] قوله: ((وفيها)). 
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حاشية ابن عابدين  .‏ 0 هلا --5---2----5252372 ا قسم المعاملات 


كفيل نفس ) وسّجان قاض»ع والأب في صورتين في "الأشباه"“. SS‏ 


۲٠۹۸‏ (قولة: كفيل نفس) أي: عند القدرةٍ "أشباه"”". 

]2414[ (قوله: وسّجان قاض) أي: إذا 2 رحلا م المشسجونن خيسه القاضي 
بين عليه فلرّب الدينٍ أن ا السحان باحضاره كما في "القنية " "أشباه". وقد 
بإحضارو إذ لا يِلرَمُهُ الدين لعَدَم موجبه. 

لومم (قولة: والأب في صورتين) الأولى: الأب إذا أَمَرَ آذ بضمان ابه فطلَبَهُ 

القانية: اذَعَى الأب مهرٌ ابه ين الرّوج» فادعَى الرُوجٌ أنه دحل بها وطلّبّ ن الأب 
إحضارهاء فإ كانت تحرج في حوائجها أُمَرَ القاضي الأب بإحضارهاء وكذا لو اذَّحَى 
الور غليها ا ج وا ارک إنيذا اا ون أا 


(قولة: وإلاّ أرَسّلَ إليها أميناً إا لخ) يسألها عن دعوى الرَّوج قان قرت شه الشاهدان بذلك وأجبَرّها 
على التوحه إلى الرّوجٍ أو باحق قال في "الهنديّة" ن الفصل الحادي عشرّ في العدوى: ((إن كان القاضي 
مأذُوناً بالاستخلاف يبعت حليتهُ إليهما يعني المريض والمخدّرةً ‏ فيقضي بينهما وبين صرمهماء وإ 


لم يكن مأذوناً به يعت أميناً ِن أَمَنائ بشاهدين عَذلين حتى حبرا القاضي بما جرى. 


.-7 5 ٤ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "القنية": كناب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس والإشهاد إلخ ق ۱۲۲ب تقلا عن القاضي عبد الجبار» وقد ذكر ابن 
عايدين رحمه الله في "حاشيته على الأشباه" ص 15 عن جوي زاده أن نه المسألة غير موجودة في "القنية": وسكت 
عنهاء وأشار الحموي في "غمز عيون البصائر" ۲۹۹/۲ إلى أن المسألة موجودة فيها في الكتاب والباب المذكورين. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب الكفالة ص٤‏ 5 ؟-. 

)٤(‏ ((كانت)) ليست في الاسر" 

(5) "الولوالجية": كناب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 77/4 بتصرف. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صهه ۲-. 


الجزء السادس عشر ‏ - سس تدا الا كتاب الكفالة 


وفي "حاشيتها لابن المصنف”'' مَعزْيًا لأحكامات "العماديّة": (رالأب يُطالَبْ بإحضار 


طفله إذا تغيّب))» و ا م ف م OE‏ 


قلت: والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الرُوج أنه عل 
بهاء فإن أقرتْ بذلك أجبَرّها القاضي على المصير إلى بيت الروج» وإ أنكرَّت فالقولٌ 
قولهاة كذاق "الولواطليه)) وهكذا قت قبلَ أن أراة» ولله تعالى الحمدٌ» فافهم. وهذا 
مبني على القول بأنها بعد الدحول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبْض المهر. 

لفقي رقرلة عابطنا اسار املق O‏ أن اذا كان عادو عاق 
ا # o re‏ 0 
التجارة وطلب من رجحل أن يضمنه» فافهم. 

وهذه غيرٌ الأولى من الصورتين السّابقتين» وقدّمناة'" عن "الكافي". وكذا قال في "جامع 
الفصولين"”) من الأحكامات: ((لو تغيّب الغلامُ وأحذ الكفيلٌ أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن 


07 5 


هخ ا ذه o97‏ کک و م 2 
أضْمَنه فخلصني» فاد الأب يؤحذ”' به حتى يحضر ابنة؛ إذ الصبي في يده وتدبيره» وكذا 


ثم إذا ذهبُوا إلى المدّعى عليه فالأمين يُخبرةُ ها ادعِىَّ عليه فإ قر بذلك أشهّدَ شاهدين با أقرّ به 
أمرَهُ أن يو كل وكيلاً يحضْرٌ معه بحلسّ القاضي ليشهّدا عليه ما أقرّ به بحضرةٍ وكيله فيُقضَّى عليه 
بحضرتو. و إن أنكرَ ودعي له نة يام المّعى عليه أن يكل كذلك وإن لم يكن له ية فالأمينُ 
يُحلَفْ الْدُعَى عليه فن حلّف أعبّرٌ الشاهدان القاضيّ بذلك حتى ينمه مِن الدّعوىء وإ نكل عن 
اليمين مره أن يوكلٌ كذلك» ويشهدان بنکولی ويقضي عليه بالنكول)) أه. 

(قولُ: وهذا مبنيّ على القول بأنها بعد الدحول بها برضاها ليس لها من نفسيها إلخ) أو على القول 
بأنه لا تُسمّعُ دعوى المهر بعد الول بها. 


.519/7 المسماة: "زواهر الجواهر" للشيخ صالح التمرتاشي (ته٠١٠ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
rft (؟) "الولوالجية": كتاب القضاء  الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ‎ 
القولة [085؟] قوله: ((فلا تنفذ من صي ولا بجنون)).‎ )۲( 

. ٠١١/۲ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في اكات اكه الصبيان‎ )٤( 

(5) في النسخ جميعها: ((وآحذ)) بالمد ((يؤاخذ))» وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين سسا الا قسم المعاملات 


ٍ2 ¥ 
ومادونه» وو ص د Ss RARE A‏ 


قالوا: إن الصَبي المأَذُونَ لو أعطى كفيلاً بنفسيه ثم تغيّب الي فإك الأب يُطالَبْ بإحضاري 
بلاق أحضي قال: أكفل بنفس زي و كفل فغاب زي قالآمرٌ بالكقالة لا طالب بإحضار 
(*اقهه٠ابع‏ زیار؛ لأنه لم یکن بيده وتدبيرو)) اه. 

[e6۷۲‏ (قوله: وفيها) أي: في "الأشباه"'. 

[YoY]‏ (قولة: بإحضار اندع بالفتح» أي: المدَعَى به إذا کان ق 

[ro4]‏ (قولة: وكذا المدَعَى عليه) أي: بان من المدَعَى عليه كفيلاً بنفسيه إذا برهن 
الذغي ولم رك نشهودة: أو أقام واحداء أو اغى وقال؛ هود ضور ولا يخر على 
إعطاء كفيل بالمال» "أشباه". 

٠٠۷١‏ (قولة: إلا في أربع إلخ) عبارة "الأشباه: ((ويستتتى من طُلْبٍِ كفيل بنفسيه: 
إذا كان الْذَعَى عليه وصيًاً أو وكيئلاً ولم يبت لدعي الوصاية والوكالة» وهما في "أدب 
ا "متاق" ,وها إذا اكع _ يدل الاه عاق كاه أو ويا غ ها وما إذا ادع 
العبد المأذوثٌ الغيرٌ المديون على مولا ديناء بخلاف ما إذا اذى الك على سو ا E‏ 
ادیو فإنه مَل كذا في "کان الحاكم")) اه. 


(قولة: وما إذا اذَّعَى بِدَلَ الكتابة على مكاتبه إلخ) ينظرٌ الوحة لي هذه المسائل المذكورة في 
"الكائي" ووجة الفرق بينهاء فن ما قي "شرح الأشباه" غير محرّره ولم يُذكرٌ في "حواشيها" شيء» وليس 
ف عبارة "الأشباه" هذه ما يُفِيدُ أذ المأذون مدَّعى عليه كما يُفْهِمُهُ کلام "الشارح"” فَيْرادُ به ما إذا کان 


مدّعياً والسيّدُ مدّّى عليه على التفصيل المذ كور. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلاه ؟-. 
(۲) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والعشرون ‏ طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين 
إثباته وصيته أو وكالته ۲۹۳/۲ بتصرف. 


الحو السادس عش  .‏ س جي ا > > > ج “كتات الخفالة 


وو کیل إذا لم شيت الْمدّعي الوصاية والوكالة). وني "شرح الس" عن "محمد": 
((إذا كان الدع عليه معرُوفاً لا يُجِبَرُ على الكفيل» ولو كان غريباً لا يُجبَرُ 
اتفاقأ» بل 8 في اليمين فقط)) اه 1 

بابراء الأصيل يرأ الكفيل؛ إلا كفيل النفسء إلا إذا قال: لا حى لي قَبلَهُ 
ولال وکلي» ؛٠‏ ولا ليتيم أنا ا ل رك ار ا 


۷د (قولة: إذا لم يقبت مدعي الوصاية والوكالة) لأنّ المدَحَى عليه إذا أنَكّرَ كونّهُ 
ويا أو و كيلا لم يكن خصما عن الت أو الغاقب» بل هو أحني» فإذا قال الدّعي: عدي ية 
على رن وص و كن يوا ی غ أذ الرضيارة ا والوكالة 
ليست حًا على الْدحَى عليه؛ أما لو أَنْبْتَ ذلك وأراد أن يت ينا له على المت أو الموكل فقد 
صار الْتعَى عليه خخصماً» فإذا قال للقاضي: لي ية حاضرةٌ في الإصر فيد لي كفيلاً بنفميه إلى 
ازع ا دو ا عدا عليه لي ون سوير اال 

۲٤۷۷‏ (قولة: لا يحبر على الكفيل) وني ظاهر الرُوايةٍ يحبر كما أنه يُحَبَرٌ على 
إعطاء الكفيل وإن كان الال حش "ط "عن "حاشية أبي الو 

ر۷۸٤‏ (قولةُ: إلا كفيل التفس) فإ الطالب إذا أقرّ أنه لا حَقَ له قبل المكفول به 
فن "أبا حنيفة" قال: له أ ا SEY‏ بشي فاته 1 وکیل 
في ختصومةء "كافي". 

(قولة: لأنّ المدّعى عليه إذا آنكر كوتة إلخ) يعني: أذ اذى عليه ان غاي الدع انز 


أو :نوكيل ولو أذعى الدّعئ الوضاية فيه أو الؤكالة كان لحك كدلك كما "السدي" عن اسراح 


اا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد - كتاب الكفالة صد د؟. 


.٠١٠١/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )5١ 


حاشية ابن عابدين Vt‏ لبي ا يب ف ب قسم المعاملات 
(و) اما (كفالة المال) ONS BE a‏ 


مطلبٌ في“ كفالة المال 

رهم (قوله: وأمًا كفالة امال إلخ) معطوفٌ على قوله: ((وكفالة النفس))» قال في 
"شرح المتقى"”»: ((وزاد بعضهم الكفالة بتسليم ا مال» وعكن دول في المال فلا يحتاج إلى 
علد فشا تاا فَتأمّل)) اه. وهو ظاهرٌ ما في "الجر عن "لتنا رحايّة7): ((له مال على 
رحل» فقال رجا لاطالب: منت لك ما على فلان ُن أقبضّهُ وأدفعَة إليك» قال: ليس هذا 
على ضمان ا بعر الماش عي ادع ريك به رع جنا سا 
كلام الناس. ولو غصّب من مال رحل ألفا فقاتلهُ الغصُوبُ منه وراد أحدها ين 0 
RE EES‏ فَعُها إليك لَزِمَهُ ذلك» ولو كان الغاصبُ استهلك الألف 
وشار ديا كان هذا العتماق باط كان عليه مان التقاضي)) اه. يله اقا کن 
كفالة بنفس الالء بل بققاضيه» وهذا إذا لم يذكره معلا قفي "جامع الفصولين"”©: ((قال: 
ا الذي على لان ذا لأف ريلف آنا ا انا ای لذ کرد کد نا للم يتك س 
تذل على الالترام))» ثم قال: ((لو أتى بهذه الألفاظ محرا لا يصيرٌ كفيلاء ولو مُعلْقاً كقوله: 
لولم يود فأنا أؤدي, فأنا ادع يصيرٌ كفيلا)) اه 


(قولة: وهذا إذا لم يذكرة علق إلخ) لا معنى لهذا التقبرء فإنه يما تدم لا فرق بين تدجيز وتعليتق 
و وأيضاً عبارة اقول فيه كفا مال» والأنسب أن يقول: ((هذا إذا كان 
فيها التزامء :10 بعبارة "الفصولين"» تأمُل. 


(1) (<في)) ليست في "ب" وم 0 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ٠١١/۲‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 58/5 ۲۳۷. 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ٤‏ /ق 2/5٠٠١‏ معزياً إلى "نوادر ابن 
سماغة" عن خمد 


(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ ألفاظ الكفالة ٤/۲‏ د. 
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الجزء السادس عشر اڪ Yo‏ كتاب الكفالة 


مطلب: : كفالة لمال قسمان كفالة بنفس امال وكفالة بتقاضيه 

ول نام '؟ أن كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال و كفالة بتقاضيو» ومر ن الثاني 
الكفالة بتسليم عين كأمانةٍ ونحوها كما يأتي'". وينه أيضاً قولة: ((ولو غصّب ن مال رجحل 
إلخ))؛ لأنّ دراهم | ا ی بخلاف ما إذا هلكت؛ لأنها ا 
عا قلق لط E‏ بع كيان U‏ وبه ظهَرَ الفرق بين المسألتين. 

[Ye44]‏ (قولة: فنصِحّ به) أطلقَهُ فَشَّمِلَ ما إذا كان الأصيل مُطالبا به الآن أو لا اع 
عن العبدٍ المحجُور ها يلرَّمهُ بعد العتق باستهلاك أو قرْض» LE CS‏ 
القاضي المديُونَ وله كفيلٌ فإ المطالبة تتأخحرٌ عن الأصيل دون الكفيل كما في "التتارخائيّة"0©, 
ال0 وشل كفالة الال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل آخرٌ .مما على 
الأصيل (٣/ق۹٠٠/‏ كما مناه اول الباب عن "الكافي"» وقال في "البحر": ((أطلّقَ صِحَّتها 
فشیل کل من عل AE‏ كان ان EEE‏ سل حك 

لت رب ا كر يد : الكفالة للصّبيّ الاجر 

اة له 8 عليه وللصبي العاقل غير التاجر روايتان)) اه. دك "الحاكم لكي" 
أن | الحوازٌ قو ای پوس وق "العا ه40 زرد کل رجن ف إذ كان المي 
تاجرا صح بخطابه 4 وقَبُولهء وإن كان حورا فان قبل عنه وليهُ أو أحنبيٌ وأحارٌ وليه حار 
وإ لم حاطب و ولا لش + بل الصبي فقط فعلى الخلاف) اه. 
)١(‏ قي هذه المقولة. 
(۲) المقولة [۲١١ ١۲[‏ قوله: ((ورحَحَهُ "الكمال")). 
(*) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ٤ق 5٠١‏ /ب. 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق5١1/4.‏ 
(ه) المقولة [73770] قوله: ((ومّن عرّفها بالضّمٍ في الدّينٍ إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 5ه ؟؟. 
(۷) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة 3/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸)"التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4/ق١١5/‏ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين ‏ س د همهت 700 قسم المعاملات 
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ولو ال رضجر را راكانم ولق الال وكيا ما إلا رذ كان الذي مركا 


قلت: والظاهر أن مبنى الخلاف على أنه: هل يُشْترَط في الكفالة القَبُولٌ في المجلس 
ولو من ُضُولي؟ وعد ت نويف" ريوط وسات اختلاف التصحيح؛ وقد 
ا يصح ضمان الولي مهرّ الصّغيرة» وسيأتي”) تمام الكلام عليه. 

0 (قولة: ولو الال بجهولا) لابتنائها على التوسّعء وقد در على صیھا 
بالكرّك0© مع أنه لا يُعلَمُ كم بستحن ين المبيع» "نهر "نهر .واي في امن ار بعة أمثلة 
للمحهّول» وفي "الفتح: ((وما نوقض به ا دك سا الل 
لان فإنه لا صح - تمنو بل بصخ عندنا والخيار للضّامن» وَيلرَمُهُ أن بين أي مقدار 
0 أه. و 0 عن "البدائ ا : و كفل بنفس رجل أو ما عليه وهو ألفْ جار 

[YOEAY]‏ (قولهُ: إذا كان ذلك المال دا 0 يأتي تفسي ث0 3 ا فيه اليم 
فيه فتصح الكفالة به كما عز أه هُ "الحانوتي" إلى "شرح التكملة" '"؛ ويُشترّط أيضا أك ل ك 
الد فاضا كاف رل البانت: 


." وما بعدها "در‎ ۱۱١ص‎ )١( 

(1) المقولة ]۲٣ ٣۹۲‏ قوله: ((ولو فضوليا)). 

(۳) يأتي بيانه من ابن عابدين في المقولة ٠٠٠١3‏ قوله: ((وهذا يُسَمّى ضمان الدَرّك))» والمقولة ".لاد" قوله: ((كفالتة بالدرك)). 
() "النهر": كتاب الكفالة ق١‏ ١٤/أ,‏ 

(0) ص۸۲ - "در" 

(5 "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۸/۱. 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة 592/5 

(۸) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: وأما شرائط الكفالة 5/5 

(9) ضام "در" 

.۲۲ 0/7 "التكملة وشرحها": لحسام الدين المکي الرازيَ (ت58 ههم). وتقدمت ترجمتها‎ )٠١( 


ام 
)۱١(‏ ص٦۱‏ در . 


الجزء السادس عشر .د ۷ كتاب الكفالة 


كما سيجيء؛ أن قسمة اين قبل قبطيه لا ا وإلا ي مسألة 
النفقة المقررة فتَصِحٌ مع أنها تسقط موت وطلاق» "أشباه". وكأنهم أحذوا فيها 
بالاستحسان للحاجة لا بالقياس» ا ل الكل الو ا ا ل ا 


٤۸۴‏ (قولُ: كما سيجيء) في قولو: ((ولا لشريك بدن مُشسترل))» فهذا دين 
صحيح لا تصرح به الكفالة. 

(YefA4]‏ (قولة: لال قسمة الین قبل قَيْضِه لا یجوز) لأنه إِمّا أن E‏ ا ا 
ف ق الذي قل و ا اا يديت کے ا لان ا کا فق 
ال ف ا ا ا 

O E ما‎ RT 
صريح قولِه: ((إذا كان دَيناً صحیحا))» وهذا استثناءٌ ِن مفهُومهء فإنه يَْهُمُ نه آنه إذا كان‎ 
الذَينْ غير صحيح لا تصيح الكفالة فقال"©: ((إلاّ في مسألةٍ التفقة المقرّرٍ فإنها تَصِحٌ الكفالة‎ 
بها مع نها دين غير صحيح؛ لسقوطها موت أو طلاق))» وهذا إذا كانت غير مُستدانة بأمر‎ 
القاضيء وإلاً فهي دين صحيحٌ لا يسقط إلا بالقضاء أو الإبراء. والرادٌ بالمقررة ما قرز ينها‎ 
بالتراضي أو بقضاء القاضي. وصح الكفالة أيضاً بالنفقة المستقبّلةِ كما يذكرُةُ "الشارحخ" بعد‎ 


أسطر”"" مع أنها لم تمرز ينا أصلاً. 
() في "د" و"و": ((لا تجوز)). 

(۲) المراد منها "الفوائد الظهيرية" كما في "الفتح" 70/5 وما بعدها. 

)٣(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صا ١5‏ بتصرف. 

)٤(‏ صضةاطا_"در". 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق5١41/].‏ 

(5) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صاه 1١‏ بتصرف. 


(۷) ص٣۸‏ - "در”. 


حاشية اين عابدين 27 دا #لا 7 قسم المعاملات 


لأف بدل السعانة عند 'بزازد E‏ 0 ا اچ ببدل الكتابة ولا فيس 
سل ر شی اي صمح را کا ع وأي 
دين ضعيفٌ وتصح به؟ (و) ادن الصّحيح (هو ما لا 0 لآ بالأداء أو الإبراء) 
ES 3 5 2 0‏ ھ بإب س 
وأمًا ما قدمه أول الباب: ای ی فميعمرل عبان الماضية؛ 
لأنها تسقط بالمضيٌ إلا إذا اناه رة براض ي أو بقضاء القاضي كما حررناه هناك . 
[Yo fA]‏ (قوله: وإلا ق بدّل السّعاية) أي : كما إذا أعتّقّ زغ4 وسعى 2 باقيه» وي 
"كاف الحاكم": ((والستسعى في بعض قيمته بعدّما عت منزلة المكاتبي في قول "أبي حنيفة" 
لاجو كفالة أحا عنه بالسّعاية ولاه ولا بنفسيه» وكذلك ا 
بو نلك شرنة الا ران امع على جُعْلٍ فهو منزلة او ا ا 
وغيزة جائزة)) اه. 
fAY]‏ هم (قوله: فيُلعْرُ: أي دين صحيح إلخ) فيقال: هو بدل السّعاية» وكذا الدَيِن 
المسحزك كنا غلم فال ى الم رو قلت عاد هاب دين الركناة كتك 
ولانَصِحٌ الكفالة به قلت: انا لم تطح لأنه ليس ديا خفيقة من كل ولحو اه 
قلت: وفي قوله كذلك نظرٌ؛ لأنّ الدَينَ الصحيح ا بالأداء أو الإبراءء 
ودين الرّكاةٍ يسقط بالموت وبهلاك المال» فلا يرد سوال ن أصلِه. 


5 . لعا اع مم 3 ا 
54 (قوله: وأي دين ضعيف) هو دين النفقة. 


(قولهُ: كما إذا أعتق بعضّةُ وستى في باق إل في "السندي" نقلاً عن "الرّحمتي": (رلا 0 4 
بدَلَ السّعاية لا يسقط إلا بالقضاء ء أو الرضاء بل يسقط أيضاً عوت الْمْمَسعَى» > فهو دير ضعيف . انتهى» 


وهو عجیب» فتبّةُ)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ٠١/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۲) ص٦۱‏ "در". 

(۳) المقولة ]۲١۳۳۹[‏ قوله: ((ونفقة زوجة إلخ)). 

2 "النهر": كتاب الكفالة 4١53‏ /أ. 


الخزء السادسن عشن.. سم ت يهنا كتاب الكفالة 


ولو حُكماً بفعل يلرم سقوط الدّين» فيسقط دَينُ المهر بمطاوعيها لابن الزوج 
للإبراء 2 "ابن "كمال" ل O‏ 


]96۸۹[ (قولة: ولو کا أي: ولو كان الإبراء اا 

6849م (قولة: بفعل) الباء للسببيق "سط" . 

۲۹ (قولة: 5 دَينٌ المهر) الأولى: فدحل دَينْ المهر السّاقط مطاوعتهاء "ط"7". 

۹1 (قولة: للإبراء الحكمي) لأنّ تعمّدَها ذلك قبلَ الدُعول مُسقِط لمهرها كني 
ارا بيقع لك ی اد اا يفط ب بالطلاق قبل الدحول مع أنه لم يوجَدْ من 
الرّوجٍ إبراءٌ أصلاً لا حقيقة ولا حُكماً؛ إذ لا يُتصرّرُ كون الطّلاق قبل الأول إبراءٌ بن 
نصف المهر؛ لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها. رق جا باذ الور وي بف العا لن 
مع احتمال سقوطه برِدّتها أو تقبيلها ابن أو تَنصّفِهِ بطلاقها قبل الأحول يتَأكَدُ لزومٌ تمايه 
بالوّطء ونحوو» E‏ بالحول TEE‏ مدعو ا مرا 
كالشمن إذا تاك بقْض المع كما فما في باب المهرء وقد صرحو اهناك" بص 
كفالة ولي الصّغيرةٍ بالمهرء وكذا كفالة وكيل الكبيرق ولم رة کرت به الاحوله 
ووجةُ ذلك واللهُ تعالى أعلمٌ ‏ أن احتمال سقوطه أو سقوط نصفه لا يضر لأته بعد السّقوط 
تظهّرٌ براءة الكفيل كما لا يضر احتمالٌ سقوط تمن البيع باستحقاق المبيع أو برد بخبار عيب 


(قولة: وقد يجاب بأ اهر وجب بنفس العقد إلخ) في هذا احواب تمل وذلك أن الدّينَ الضّعييفَ 
التعجيز» فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه عا ذكِرَ لا يُصيْرهُ ضعيفاً مع أنه ليس كذلكء فما اله هنا لم برد 
التعريف إلا إشكالاء وما يأتى له ليس حاسما له. 


.١ 51/9 "ط": كتاب الكفالة‎ )1١ 
في "م": ((يسقط منه نصفه)).‎ )۲( 
قوله: ((ويتاكد)).‎ ]١١851[ المقولة‎ )۳( 


(4) المقولة [5170؟١ع‏ قوله: ((وصمّ ضماكٌ الول مهرّها)). 


:م" 


حاشية ابن عایدین ج تت A»‏ قسم المعاملات 
7 ا و د TD‏ 0 
(فلا نصح ببدل الكتابة) لانه يسقط بدونهما بالتعجيز»› ا SSE‏ 


أو شرط» رو اک ا ين الكفالة مع أن لمن عند العقد كان دين صحيحاً بصا 
عله أله قط إلا بالأداء أو الإبراء» أي: لا يسقط إلا بذلك مالم عرض له مقط ناف 
لحكم العقدٍ وهو ازوم الشمّن؛ لأنه ببأحدٍ هذه الأشياء ظهّرَ أن العقادّ غير مُزم لثمن في حى 
العاقدین EG‏ اکاح یار به تام المهر بحيث لا يسقط إلاً بالأداء أو لاي مالم حرط اله 
سقط لكل aE AE‏ | 6 2 لان 
ا تن أله لم يحب ين أصله. بخلاف سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مقتصِر على الحال. 
وبهذا التقرير ظهرَ أنه لا حاحة إلى ما نقلَهُ عن "ابن كمال" فاغتنمٌ ذلك» وللهِ الحمد. 

٠": الكفالة بالديّة كما ق "الخلا‎ e (قولة: فلا نَصِحّ يبدل الكتابة) دا‎ a 
و"البازية"”2. وو وف 'الظهيرية : ((واعلم أنّ الكفالة بيدل الكتابة والدية لاتصح)) اه.‎ 
عن "ال لّهيريّة ” ولم ينق فيه حلافاء ونقلها صاحب ا سا‎ ٩" "اتا رنحافية‎ 58 
"الخلاصة") "رمل" . ولعل وَحَهُ أذ اله ل ذينا ع عل العافلوة لأنينا فنا تحن‎ 


الل 0 والظامر امال ويد ف مال القائل كينا 


(قولةُ: والظَاهرٌ أنها لو وحَبَتْ في مال القاتل إلخ) ينر ما كتبناةُ على هذه المسألة في باب الأحوع 
قي الهبة؛ فاته كفن 


)١(‏ في "ط": ((لا يسقط))» وهو خطأ. 

(۲) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن في دعرى الكفالة ق٣۲۲‏ /إب. 

(7) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة بالشرط إلخ ق1077؟/ب. 

(5) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال ٤‏ /ق٤‏ ١۲/ب.‏ 

(1) لم نهتد إليه» وذكره الرملي في "حاشيته على الفصولين" ۹۲/۱ ۹۲/۲. 

(۷) ((صاحب)) ليست في "ك" و"7” وب وام 

(۸) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق 757 /ب. 

(9) لم تعثر عليها في "حاشيته على حامع الفصولين" ولا في "الفتاوى الخيرية"» ولعلها في “حاشيته على البحر". 


الجزء السادس عشر .س إ۸ كتاب الكفالة 
(ON att 4 2 e‏ 0 77 2 فى مداع 
ولو كفل وأدى رجع .ما أدى» بحر . يعني: لو كفل بأمروء وسيجيء قيد آخرء 


لو كانت باعترافِهِ نصح الكفالة بهاء فتأمّلُ. وفي "كاني الحاكم": («قال: إن قتلّكَ فلانٌ حطاً 
فأنا ضام لديك قله فلانٌ حطاً فهو ضامنٌ لديته)). 

44م (قولة: بلتعجین) بِدَلُ من قوله: ((بدونهما)). راا أنَّ عمد الكتابة عق غيرٌ 
لازم من حانب العبدِء فله أن يستقلٌ بإسقاط هذا الدّين E‏ يا 
صحيحاً؛ لأ العقد ين أصله لم ينعت مارم لبدل الكتاب أنه دن سيد على عبلبو ولا تق 
السيّدُ على عبده ياء ولذا ليس له حبسةُ به» فظهرَ الفرق بيت وين المهر والشمّن فتدير. 

رهه؛هم (قوله: ولو كقل) أي: ضَمِنَ بدل الكتابة. 

]4۹[ (قوله: يعني إلخ) هذا ذَكَرَةُ صاحب O‏ 

٠٠۹۷‏ (قولة: وسيجيع) أي: عند قول : ((وبالعُهدة وبالخلاص)). 

ا٠۷.‎ فا٣ر (قولة: قي حل هو إذا حَسيب أنه مُحبّرٌ على ذلك لضمانه السّابق.‎ ٠٠٤۹۸ 

قلت: ويظهَرٌ ِن هذا أنه يرجمٌ على المولل؛ لأنه دقع له مالأ على ظنَّ لزومِه له ثم 
تبيّنَ عَدَمُه وحينئا فلا فائدة للقي الأرَّل إلا إذا كان المرادٌ الرُحوعَ على المكاتبي تأمّل. ثم 
رای بهل اا و فر ا 


(قولُ: فظهَرَ الفرق ينه وبين المهر والمَن) لك لم يظهرْ نه الفرق بين اهر وبين باقي الدٌييون 
الضتّعيفة» كالدية على العاقلة. 

(قول: ويظهَرُ ِن هذا أنه يرجم على المولى إلخ) ليس في ذكر القيد الثاني ما يدل على أن 
الأجوع على المول» ويظهرٌ أنه إذا أرادَ الرّحوعَ على المكاتب لا بدَّ من تحقق القيدين» وإذا أراد الرُحوعَ 
على المولى يشترط القيدُ الثانى فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 741/5 بتصرف. 


.أ/٤١‎ ١ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١١ 


(۳) ص١۱۲‏ و 


حاشية ابن عابدين سس سس س A۲‏ قسم المعاملات 


(ب: كفلت) متعلق ب: تصرح (عنه بألفي) مثالٌ المعلوم» (و) مشل المجهول بأربعة أمثلة 
(ب: بالك غل وها مدر كلف في هذا البَيع) وغذا تسم ضهان الدرك ب 00 


4447[ (قوله: ب: كقلت إلخ) أشارٌَ إلى أن الكفالة بالمال لا تکون به ما لم يدل عليه دلي 
وإلآ كانت كفالة نفس» وإلى أنَّ سائ ألفاظ الكفالة المارَة في كفالة النفس تكو كقالة مال: اا 
كما روا وال ما في "نامع الفصولين"0©: ((مِن أنه لو قال: يدك الذي على فلان أنا 
أده إليك آنا أسلفة أذا اوس لايضي* كفنا مالم يكل بلفظة مدل على الالنترام كقوله: 
كقلت صنت على إلى))» وقدمنا" عنه 3 في: أنا أدفعة إلخ: ((لو أتى بهذه الألفاظ 1 
لا يصيرٌ كفيلاً» ولو مُعلقاً كقوله: لو لم يود فأنا أؤديء فأنا أده يصيرُ كفيلا»). 

ودف ل ب: ما لك عليه) قال في "البحر": ((وسيأتي ا ين البرهان أنَّ له 
عليه كذا أو إقرار الكفيل» وإلآ فالقول له مع بينِه») اه. وقدّمنال”» عن "الفتح" صحّة الكفالة 
ب: فلت بعض ما لَك عليه» ويُجبّرُ الكفيلٌ على البيان. 

[مطلب في ضمان الدرّك] 
ET‏ مان ادلم بفتحتين وبسكون الرّاءء وهو التُحوعٌ شمن 


عند استحقاق المبيع؛ وتمامه ق ال 


(قولة: وإلا كانت كفالة نفس) هذا مُسَلّمٌ إذا دَلَّ الكلامٌ عليهاء وإلاً لا تنعقَدُ أصلاً كما قدّمَهُ. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((وتنعقدٌ ب: ضَيِمَهُ إلخ)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ ألفاظ الكفالة 54/1 
(5) المقولة ]٠١٤۷۹[‏ قوله: ((وأمًا كفالة امال إلخ)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة 1//؟. 

(د) المقولة 481 19] قوله: ((ولو الال بجهولاً). 

(5) انظر "البحر": كتاب الكفالة .۲۳۷/١‏ 


(وب: ما بايعت فلاناً فعلى)؛ ولال الرحل لاسراة الي كفلشي كلك اة 


أبدا ما دامت الزوحية» "حانية"» فليحفظ. (و: ما غْصَبَّكَ فلا فعلي) ((ما)) هنا 
شرطيّة» أي: إن بايعتةٌ فعلى» لا: ما اشتريتة؛ 1 1111011 


وشرطة بوت امن على لبائع بالقضاء كما سيذكرُةٌ "المصنف" آخيرَ الباب» ويأتي بيان . 

7 (قولُ: وباما بايعت فلانا فعلى) معطُوفُ على قوله: ((ب: کقلت)) فهو مُتعلق أيضاً 
ب: ((قصيحٌ))» لا على قوله: ((بألفي)؛ إذ لا يناسبةُ جَمْلُ ((ما)) شرطيّة حوابها قولة: ((فعلي»). 

معو رل و دا فول ل الرّحل إلخ) في "الخانة"7) : ((قال لغيرو: ادفمٌ إلى فلان 
كل يوم درهماً على أن ذلك علي فدفعَ حت اک وال كير فقال الآمرٌ: 17 
ميم ذلك كان عليه الجميع» عنزلة قوله: ما بايعت فلانً فهو على يزه جميغ ما بايعة» وهو 
كقوله لامرأةٍ الغير: SEAS N aS‏ تكاس ولو JE‏ 
لها: ما دمت في ناجه فنفقتك على فإن مات أحذهما أو زال التكاحٌ ا النفقة)) اه. 
وقدّمنا؟ في بات الات لزومٌ ات فق ال اا 

94 (قوله: و: ما غصبّك فلان) وكذا ما أُتلَفَ لك الْودَعٌ فعلي» وكذا کل الأمانات» 

جامع الفصولين". 

۲٠۵‏ (قولَةُ: ما هنا شرطيّة) أي: في قوله: ((ما بايعت)) و((ما غصَبّكَ). 

۵۵7 (قولة: أي: 5 بايعتة فعلي» لا: ما اشتريتة) اراد بیان أمرين: کون ((ما)) محرد 
التترط مثلٌ (رإث)» و كون المكفول به الثمَنَ لا البيع بقرينة التعليل» وعبارة "الدرر"“ أظهَرُ 
(۱) ص۹٣۱۷‏ "د 

(۲) المقولة ]۲١۷١١[‏ قوله: (ركفالة بالدّرك)» والمقولة ]۲١۷۲۴[‏ قوله: ((إذا استَحِق ابيع قبل القضاء على البائع)). 
(*) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ۷٠/۳١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ٍ في "": ((تلزمه)).‎ )٤( 

(ه) المقولة [٠١۹۵٩‏ قوله: ((ولو كَفْلَ لها كل شَهْر كذا إلخ)). 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات وأحكامها إلخ ٥٤/۲‏ بتصرف. 
(۷) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۸/۲. 


t/t 


حاشية ابن عابدين A)  .‏ ے قسم المعاملات 


ا ا وشرط في الكل الولو ای ود 
بأن بايعة أو غصّب منه للحال» ' انور oS Ree‏ 


في المقصُود؛ حيث قال: ((أي: ما بايعت منه فإني ضامنٌ مء لا ما اشتريتة فإني ضامنٌ للبيع؛ 


9 


أن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي))» ثم قال : (( وررما» ئي هذه الصور شرطيّة معناة: إِنْ 
بايعت فلاناء فيكوثٌ في معنى التعليق)) اه. وما کب "م”" هنا لا يخقى ما فيه على مَن تمل فافهم. 
(تنبية) 
مات د لما في "البحر"”” عن "البرًازية": ((لو قال: بايغ فوا على أن ا 
أصابَكَ من ُسران فعلي لم يعي اه. قال "الخ الرملي": ((وهو صريح بان من قال: 
استأحر طاو فلان وما أصابَكَ من حسران فعلي لم ر يصح وهي 8 الفتوى)) اه. 
]9۵۰۷[ ل لما سيجيغ) أي : 5 قول ب : ((ولا قبل َنْضيه))» وهذا يي ابيع 
8 2 
الصحيح» وسيأتي تمامة 
٠٠٠۸‏ (قولة: بأن بايعَةُ إلخ) تصويرٌ للقبول دلالة» وعبارة "البهر"" هكذا: ((وفي 
م تشرط الول إلا أن ى "اراز قال طلب من غيرة و ضا فلم يقرضةة فقال 
رجل: أقرضة» فما أَقرَّضْتَهُ فأنا ضامنٌ» فأقرضّهُ في الحال ين غير أن ل اة مرا 
يصح ويكفي هذا القَدْرٌ اه. وينبغي أن يكون: EE‏ ما غصبّكَ فعلى كذلك 
إذا بايعة أو غصّب منه للحال)) اه ما في را 
قلت: ما ذکره ولاق ۰ الب 5 المبايعة صحیح خلا ا فان الطَّالبَ مغصوب منه» 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۸/۲. 
(؟) انظر "ح": كتاب الكفالة ق 1/504 ب. 
(۳) "البحر": كتاب الكفالة 778/5 
(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ٠١/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ ت E3‏ و 0 


() المقولة ]۲٠١٤۹[‏ قوله: ((ولا عبيع قَبْلَ قَبْضو)). 
(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق/ا ١‏ /أ. 
(۸) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ١5 - ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر .س Ao‏ حجحت ف ص كات الكماله 


ولو باع ثانيا لم يلرم الكفيل إلا ف ((كلم». وقيل: يلرم إل في ((إذا))» E‏ 


ع 


فک صر كرات الت كيولا به كاف لأنّ القصْب فعلٌ غيروء ما المبايعة فهي 
e E‏ 
]90۰4[ (قولة: إلا ف كلما هذا ما مشى عليه ۱ iê‏ و" بن الهمام"؛ قال في 


"الفتيح"2"7: ((لأن المعنى: إن بايعتهُ فعليً دَرَلكُ د ذلك 0 إن ١‏ ذاب لك عليه شيءٌ نعلي 
وكذا: ما غصبّكَ فعلي» وإذا صحّت فعليه ما يَحَبُ بالبايعة الأولى» ر له در 


- 
ر 


لايلرمة من في المبايعة الثانية» ذْكَرَهُ في "المجدّد" ع "ابي م اا 'نوادر" 
"الى لوضف لجراي "ار مدا بل وه كله ا 

هه" (قولة: وقيل: يلرَمٌ) أي: في ((ما)) مل (رکلما))» وكذا («(الذي)). 

(قولة: إلا في إذا) أي: ونحوها مِمّا لا بيد التكرار مضل ((متى)) و((إن))» قال 
ف "لني ااتؤووق "البسوطط"120 لزافال توه أو إذاء أوة:إذ بايضت الأول فقط بخلاف 


إراع به 


ررکلّما) و«مل» اه. وزاد في "المحيط": ((الذي)) )) اه. ومقتضى ما مر عن "الفتح" أن ما في 
الوط رر "أبي يوسف"» وأ الأول قول "الإمام"؛ a‏ التصريح بذلك عن 


5 ِ 


"خاشية سري الد لر لفن على 'الڙيلعي" ع ن "المحيط" وغیرو» لكن ف "المبسوط" هو الذي ق 
"كاتي الحاكم" e‏ فيه حلاف فكان هو المذهب. 


(قوله: ذكْرَهُ في "لمرد" عن "أبي حنيفة' ' نمام على ما في "محرد" تكون جرد الشتّرط غير 
مُتضمّنة للموصوليّة وعلى ما في "النوادر" تكونٌ مُتضمّنة لها. 


91/9 "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

6 "الفتح": كتاب الكفالة 7١٠١/5‏ بتصرف. 

)٣(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۱۹١‏ إب. 

(4) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان مايبايع به الرحل 31/٠١‏ بتصرف. 

(ه) المقولة [؟ ١٠‏ د ه؟] قوله: (رلا 2 كلّما)). 

(0) "ط": كتاب الكفالة «/؟5١.‏ 

(7) لعل المراد سري الدين بن الشحنة (ت١97ه)‏ في كتابه "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وفتح الكتر". ("كشف 
الظنون" 4۷/١‏ "هدية العارفين" 458/١‏ وفيه: "شرح الكتز" بدل "فتح الكنر"). 


حاشية ابن عابدين ا تت سس اده كم قسم المعاملات 


وعليه "القهستاني ٠"‏ وا الشربلال") فليحفظ ولو رجحم عنه الكفيلٌ قبل المبايعة 
صم بخلاف الكفالة بالذوبي ا 00 


والحاصل: الاتفاق على إفادةٍ التكرار في ((كلّما))؛ وعلى عَدَيها في ((إذا)) و((متى)) 
و((إن))» والخلاف في ((ما)). 

ز؟دههم (قولهُ: وعليه "القهستاني '" و"الشرنبلالي”) ومَشَى عليه أيضا قي "جامع الفصولين"". 

لمهم (قوله: ولو رجَعٌ عنه الكفيل إلخ) في "البرازد ية" تى لك المتشومل 7 ورل 
رَجَعّ عن هذا الضّمان قبل أن يُبايعَُ ونهاه عن مبايعته لم يِلرَمْهُ بعد ذلك شي2))» ولم يُشترط 
"الولوابي"'" نه عند ارو حيث قال: ((لو قال: ربتعت عن الكفالة قبل البايعة لم يام 
الكفيل شي وفي الكفالة بالذّوْبٍ لا يَصيح» والفرق أن الأول مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمرُ 
غيرٌ لازم» وفي الثانية مبنيّة على ما هو لازمٌ)) اه. وهو ظاهٌ "نهر "*» ي: لأنّ قولّهُ كفلت 
لك ا“ ذا ب لك على فلان - أي: هما تبت لك عليه بالقضاء ‏ كفالة بمُحقق لازم خلاف: 
ب: ما بايعتة فإنه لم يتحقئ بعد بيانة ما في "البح" عن "المبسوط"": (رلأد لزوم 


(قوله: والغرق أن الأولى مبتية على الأمر دلالة إلخ) ما ذكَرَهُ ين هذا الفرق صحيحٌ؛ لأنَّ الأمرّ الذي 
انبََتْ عليه الكفالة الأول غير لازم معنى آنه صح الحو ع عن الوب الذي ابت عليه الكفالة الثانية لازم 
لاقل الحو بحلاف ما ذكَرة بعد له غير صحيح؛ فإ كلاً ين الوب والبايعة لم يتح بعد فلم يحب 
شيءٌ عَقِبّ الكفالة» بل الوؤحوبُ موقوفٌ على البايعة أو الذوّب في المستقبَلِ وكلاهما غيرٌ موود الآن. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكفالة 21١1/7‏ وفيه: ((كله)) بدل ((كلما))» وهو خطأ. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/37. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١7/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان ما يبايع به الرحل .51/7١‏ 

(5) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الكفالة إلخ i‏ بتصرف. , 
(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٦١٤‏ /إب. 

(۸) في "م" ((ما))- 

(9) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳۸/١‏ . 

.51/؟٠١ "المبسوط": كتاب الكفالة  باب ضمان ما يبايع به الرحل‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر للد لم ل 5 _ كتاب الكفالة 


وبخلاف: ما غصبَك الناس» أو: م : غصبك من الناس» أو: بايعك) أو: قتللك أو : من 
متف ا ع فنا كفي 4 فإنه باطل» كقوله: م غصبك اهل هذه الذار 20 


الكفالة بعد جود المبايعة وتوحه المطالبة على الكفيل» فأمًا قبل ذلك هو غيرٌ مطلوبي بشيء 
ولا مُلترم في. دمي شيا فيْصِح رُحوعة. يوضحةُ اا البايعة إنما أُوجّبنا الال على الكفيل 
دعا او عن الطّالبي؛ لأنه يقول: إنما اعتمدتُ” في المبايعة معه كفالة هذا الرّحل» وقد 
اندقع هذا رور حو اع الاي ا 

CET‏ اناس !( متبط بالمانء قال في "الفصح””: ريد بقوله: 
اذا اش الكفول عنه معلوماء فإك جهالتة تَمنعُ صحة الكفالة) اه. 0 و 
مسائل؛ ففي الأولى جهالة المكفول عنه» وني الثئية واللثة والرابعة جهالة الكفول بنفسيي َّ الخامسة 
والستّادسة يا الكقول له وهنا داحلٌ تحت قوله الآني7©: (وؤلا س ا الكفول عنه إلخ)). 

0000 و كقوله: ما غصبَّكَ أهلّ هذه الذار إ) أي: لأنّ فيه جهالة الكثول عنه» 
#الضره ا مر فال E‏ ما بايعتمُوءُ فعلي فإنه يَصِح» فأيهم بايعَهُ فعلى الكفيل؛ 
والفرق أنه في الأول ليسُوا مُعيّينَ معلومينَ عند الحاطب) وف الثانية مُعيّنون. 

والحاصل: أن جهالة الول له تمن صحة الكفالةء وفي التخيير لي و كفلت 
مالك على فلان أو كذا في اي 0 و امام وان بجي 
0 أهلٍ وخر لسو محال ا عي ا 


)١(‏ عبارة "المبسوط”": ((عقدت)). 

(( "الفتح": كتاب الكفالة 1 1 

( ص١١۱‏ در ". 

0 ی "الأصل mH‏ ل" ا e‏ : ((ستة))» وهو خفلا 

(د) صا e‏ ر ٠.‏ 

عبارة "الفتح ": ((المتخاطبين))» وعبارة "النهر": ((المحاظيين)). 
59 "الفتح": كتاب الكفالة 5/. ٠‏ بتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق/19١4/).‏ 

)3 "اتح ": کتاب الكفالة a‏ 1 


خاشية ابو غابد حتت کے 8ه قسم المعاملات 


فأنا ضامنة فإنه باطلٌ حتى يُسمِّيّ إنساناً بعينه» (أو علقت بشرط صريح مُلائم)» 
أي: مُوافق للكفالة بأحد أمور ثلاثةٍ: بكونهٍ شرطا للزوم الحق (نحوٌ) قوله: (إن 


ه۲ (قولة: أو علقت بشرطر صريج) عطفٌ على قولِه: ((ب: كفلت) ِن حيث 
الف فاه تيكل فر د ول إذا نرت أو علقت إلخ. ا 00 
بادا بملق 07 التعليق» وهي ((إث)) أو إحدى أحواتهاء فدحل فيه بالأَو ولى ما كان في معنى 
التعليق مثلٌ ((عَلَي))» فإنه يُسمّى تقييداً بالشررط لا تعليقا محضا كما يعم مما مر 7" في بحث ما 
فطل ا أو المراد بالصري يح ما قابل الضمني في قوله: ((ما بایعت فلاناً فعلی))» فإك ال معنى: 
إن بايعت كما في الف" وقد عدَّهُ في "الهداية "من أمثلة | اعلق بالشتّرط» فافهم. 

]9۵1۷[ (قولة: مُلائم) أي: موافق» من الملاءمة بالهمز» وقد 2 ياء. 

۲۵۵۹۸ (قولَهُ: بأحدٍ أمور) مع ب ((موافق)) والباء للسببيّة "ط". 

زه هف شرل بکر ته شرم إلخ) بد مين ((أحد أمور») بدَلُ مُفصّلٍ ين مُحمَلِء "س" 
وعبّرَ في "الفتح" بل الششّرط بالسّبب وقال: (رفإدٌ استحقاق المبيع سیت لوو الشَمَن 
على البائع للمشتري)). 


(قوله: أو المرادٌ بالصّريح ما قابَلَ الضّمني في قوله: ما بايعت إلخ) هذا على جعل ((ما)) موصولة 
ومتضمنة لط لا على جعلها شرطيّة مَحضة» فيكو عليه التعليق من التعليق الصّريح ك: (رإن)). 


)١(‏ في "م" ((به)). 

(۲) المقولة 401 ]55٠0‏ قوله: ((والإقرار)). 
)۳( "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠٠١/١‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ٠/۳‏ ۹. 
(ه) "ط": كتاب الكفالة ٠١١۲/۳‏ . 

(7) "الفتح": كتاب الكفالة .٠١٠/١‏ 


الجزء السادس شر ا ده ۸۹ لكك ا 1 كتاب الكفالة 


أو: ححَدَك الُودَعٌ» أو: غصبَكَ كذا أو لَك أو: َل ابنَكَ أو: صيدَكَ فعليّ 
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[Yoo]‏ (قولة: أو: ححَدك الود ومثلة: إن أتلفَ لك الود وكذا 03 الأمانات 
کو ق 

(دعههم (قولهُ: أو: قتلك) أي: حطاً كما في "الفح" عن "الخلاصة" وقدمنا 
عن "الكافي"2 وقدّمنا"؟» أيضاً عن عدَّةٍ كت أن الكفالة بالدّية لا تصيح» فليُتأمّل. 

ركهم (قولة: فعلي الدّيةح أراد بها البدَلَ فيشمّلٌ باقي الأمثلة. 

(eo;‏ (قوة: ورضي به الكفرل) أي : المكفولٌ له. 

[o۲4]‏ ول بخلاف: إن أكلكَ سبع ) لأنّ فعلهُ غيد مضمُون؛ لحدياث: (رحرځ 
العجماء حبار . 


)١(‏ المقولة [4 ٠‏ 755] قوله: ((وما غصيبَكَ فلاث)). 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 707/5 

(۳) "الخلاصة": كتاب الكفالة e‏ الثاني في الكفالة المعلقة قد 7/أ نقلاً عن "الأصل". : 
)٤(‏ المقولة ]٠١ ١۹۳‏ قوله: ((فلا تصرح ببدّل الكتابةع). 


(5) ((قوله)) ليست فی "ب”. 

(5) في "م": ((السبع)). 

(۷) روى مالك وسفيانٌ بن عيينة ومَعمَرٌ وابنُ خُرَيجٍ واللّيث بن سعدٍ ویوئس والزبيدي والأوزاعي عن ابن شهاب 
عن سعيدٍ بن الُسيّب وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
((العَحْماءُ حبار والبعرٌ حبار وَالْعَدِنُ جُبَارٌ ون الرّكاز الحُمن)). قال سفياث: اول ما رأيت الزُهريّ سألتهُ عن 
هذا الحديث» وليس معي ولا معه أحد. وترك سفيان أا ملم شه »فقيل ل معد أب سَلمة فقال: إن كان معه 
فهو معه. ويرويه يونس عن سعيدٍ وعُبیدٍ الله بن عبار الله. 

أخرجه البخاری )١5459(‏ في الرّكاة ‏ باب في الرّكاز امس و(15417) ف الدّيات ‏ باب العدن جا 
ومسلم )107٠١(‏ في الحُدود ‏ باب رح العَجْماء ... جُبَا وأبو داو )۳١۸۵(‏ مُختصراً في الإمارة ‏ باب في الرّكاز» 
و(4537) ف الدّيات ‏ باب العَجْماء والَعلدن والبثر جُبَارء والترمذيٌ (147) ف الرّكاة ‏ باب العُجْماء جُرحها 
جبار» وقال: حسَنٌ صحيح؛ و(۱۳۷۷) في الأحكام ‏ باب العجماء جرحها حبّار» قال: حَسَنّ صحيح» والنسائيّ 
في "المجتبى" ٠٥/٥‏ فی الرّكاة ‏ باب الّعدِن» و"الكبرى" (77174 - ۲۲۷۹) ف الرّكاة ‏ الُعدن؛ و(۸۳۱٥‏ - 874د) 
ف الرّكاز ‏ باب ذِكْر الرّكاز» وابنٌ ماج (171717) في الدّيات ‏ باب الجبّار. 


حاشية ابن عابدين OES‏ ۹۰ 7-7 د ت قسم المعاملاات 


وأحرحه مالك في "لوطا" 5 ف العقول - باب جامع الل والشافعي في "السنن المأثورة" س 
و(۳۹۸) و(۳۹۹) مُختصراء و(170) و(371)» و"للسند" ۲٤۸/١‏ وعبد الررّاق ف "لصتف" »۱۸۳۷٣۳(‏ 
ومد ۲۳۹/۲ و٤۲۵‏ و٤۲۷‏ و۲۸۵ وَالخُميِديُ 01١‏ وان أبي شيبة ١٠۲د‏ وأبو عُبِيدٍ في "الأموال” 
»)۸٩۸(‏ والدارمی(۱۹1۸) و(۲۳۷۸)» والبرَارُ في "البحر الرّخار" ق ٠۲/١١١‏ واب الحارود في "المننقى" (۳۷۲) 
و(۷۹۵) وان خرّعة (877)» وأبو غوانة (4 58 ۔ 25851 والطحاوی ف "شرح معاني الآثار" ۲۰۳/۳ و٤۰‏ ۲» 
وابنٌ حبّانَ كما في "الإحسان" (5 ٠٠١‏ 2000-5 والتارقطني في "السنن" ٠٤۹/۳‏ و١٠5١‏ واد او؟د1؛ و"العلل" 
(4 ۱۸۱ و۱ ۱۸. وقال: إلا أن الربيدي وجعفر بن ران لم يذكرا أبا سَلْمَةَ في الإسناد والبيهقيٌ في "الكبرى" 
١4‏ ۱۱/۸ ر۳۲۳ و"معرفة السنن" (۲۲۸۵) مُحتصّراء وای عبد ار في "التمهيد" ۰۱۹/۷ والرافمية في 
"الندوين في أخبار قزوين" 143/7. 

قال أبو بكر اليسابوري: لا أعلّمُ أحداً ذكْرَ في إسناده عبد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد 

قال الارقطني في "العلل" (1814): ورواه إسحاق بن راشا ع ن الرهري عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله وحده 
عن أبي هريرة. والصحيح: عر عن الزُهري عن سعيدٍ وأبي سَلمة وحدييه عن عُبيدٍ الله غير مدفوع؛ لأنه قد احمع 
عليه اتان. والله أعلم. 

ورواه رَمُع بن صالح عن الرهري عن سعيدٍ بن اليك [وغيره] عن أبي هريرة به. 

أحرجه أبو داود الطيالسي (۵ ۲۳۰ وعنه أبر عوانة (1۳۹۳). 

وأخرجه ابن عدي 597/5 عن رَْعة عن الزهري نحرّه» وزاد: : وعن ابن طاوس عن أبينه عن أبي هريرة. 
قال ابن عَدي: وهذا غريب عن الزّهري» وإ كان قد رواه غيرٌ عة عه و فيه ضَعفء وريّما يهم 5 
بعض ما يرويه» وأرجو أن حدیه صالخ لا باس به. 

ورواه سفيانٌ بن حسين عن الرهري عن سعيارٍ عن أبي هريرةً مرفوعاً: («الرّخْلٌ حْبَان). 

أحرجه أبو داود (4595) في الدّيات ‏ باب في الذابة تنح برجلهاء والنسائيٌ في "الكبرى” إرواية ابن حَيّوة] 
(۷۸۸) ف العارية - باب ف الذابة تصيب برجلهاء وأبو غُوانة (OT)‏ وا عد عرد ١غ‏ وال 3 8 في "الصّغير" 
»)۷٤۲(‏ والتارقطنی ٠۵۲۳/۳‏ و۷۹٠‏ والييهقي في "الكبرى" ۳٤١/۸‏ و"معرفة الستن والآثار" »)۱۷١۸۸(‏ والفطيب 
ف "الفَصْل للوّضل الْدْرْج" ۷۲۹/۲. 

قال أبو غوانة: لم 56 أحد غيره. وقال ابن عدي لم يأت به عن الرُهريّ غير سفيان بن جين فيما 
عَلِمتْ. قال الدارقطني: لم يتام سفياكٌ, بن حسين على قوله: الرّجْلُ جُبّانٌ وهو رَهْمٌ؛ لأنّ الثقات الحفاط الذين 
قدّمنا أحاديثهم مالك وابنُ غيينة ویونس ومَعمَرٌ وابن ريج والزبيدي وعُقَيلُ والليث بن سعارٍ وغيرُهم خالفره» ولم 
یذ کروا ذلك» وكذلك رواه أبو صالج السنّمَانُ وعبدُ الرّحمن الأعرَ ج ومد بن سييرينَ ومحمّدُ بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة» ولم يّذكروا فيه: الرّخْلُ حبار وهو المحفرظ عن أبي هريرةً. 
وذكر البيهقيٌ في "معرفة السنن والآثار" عن الشافعي» قال: هذا غلَطْ؛ لأنّ الحُقَاظَ لم جحقَظوه هكذا! = 


الجزء السادس عش ...س لوه سسا كاب الكقالة 


ت قال البيهقي: والأمرٌ على ما قاله الشافعي؛ وذاك لأنّ هذا الحديث رواه مالك بن أنسء وان حْرَيج» والليث 


أبن سعد ومعم > وَعُميلٌ) وسفيان بن غيّينة» وغيرُهم عن الڑهري» فلم بذك فيه أحدٌ منهم: الرَّخْلُ حار إل 
فیا بن تین انه روآه GARE E e‏ 
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ديق عة وهو ضعيفُ الحديث عن الزُهري. وسيأتي أن آدم وحذه تفرد عن شعبة فقال: الرَّخْلُ حُبَارٌ! 

قال البيهقي: إِنْما تُعرّف هذه اللّظة ِن حديث بي قيس عبد الرحمن بن روان عن هُرَيل بن شرحبيل عن 
لنب يذ مُرسّلا. 

قال ابن عبد الب ر وهذا لا يشبته أهلُ اليم بالحديث. وهذا حديث لا يُوحَّدُ عند أحدٍ ين أصحاب الرهري 
إل سفيانٌ بن حسين» وهو عندهم فيما يتفردٌ به لا تقومٌ به حُّة. 

قال ابن حجر ف "فتح الباري" :15/1١‏ وقد اتقق الحفاظ على تغليط سفيانٌ بن حسين» حيث روى عن 
الزُعريّ فى حديث الباب: الرَّخْلٌ حبار وما ذاك إلا أن الرهري كر من الحديث والأصحابي نتفرَدٌ سفيان عنه 
بهذا الف عد مَُكَرا قال الشافعي: لا بصي هذا. 

وخالفهم يوب بن خالد فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عساس 
به. خر حه أبو عوانة (517301)؛ وان عدي الرهم. 

قال ابن عدي: لا أعلم يُرويه عن الأوزاعي غير يوب بن ععالاد. 

وروی رح وه ا الح عر لتر فساو عن ابض عار بن ربيعة به. 

أخرجه النسائيٌ في "الكبرى" (280) في الركازء وأبو عوانة )1۳۷١(‏ والطّبراني في "الأوسط" 
(۳۹۲۹). قال أبو عَوانة: كذا قال» وهذاء ت انشا خا قال الطبراني: لم يروه عن ليث ابن سعد إلا 
يعقوب بن إبراهيم. 

وخالفه قتيبة» ومرواڻ بن محمّدٍه وأحمدُ بن يونس» والحسنٌ بن موسى الأشيب» وححمّة بُ رع ويحيى بن 
يحبى وغيرهم: فروّوه عن الث عن الرُهَريّ كما رواه الجماعة. 

ورواه أحمد بن عمرو العُصْفْرييُ عن يحبى بن معاذٍ أبي معاذٍ عن أبيه عن كير ر بن عبار الله بن الأشجعن نافع 
عن ابن عمرٌ عن عامر بن ربيعة به. 

أرحه الطبرانيُ في "الأوسط” (18748) ثم قال: لم يَروه عن کر إلا معاد أبو بكر تفرد به اپنه عنه. 

زرك عمد حابي العَطَارٌ وغقبة بن عبد الغافر عن مُسُلَمة ب بن حَلقمة ع ن داود بن أي هندٍ عن سعيد بن 
اليب عن أبي هريرة به. أخرجه الطبراني في "الأو سط" (۸۲۸۹» عبد الب في "التمهيد' 0/9 وقال 
الطبراني: لم يوه عن داو إلا مسْلّمة» ولا عن صلم إلا محمد بن جامع. كذا قال! مع أن ابن عبد الب رواه 
عن عُقبة عن مسْلَمةَ كما ترى. ومسْلَمة ضعيف. 


ورواه الأسودٌ بن العلا ومحمّدُ بنْ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 5 


حاشية ابن عابدين ا #هة دلدلسد قسمالعامللات 


أخرجه مسلم (۱۷۱۰)» وأحمڈ 5١5/7‏ و٥۷٤‏ و4988 و١501‏ وأبو عْبِيدٍ في "الأموال" (/851)» و"غريب 
الحديث" ١/1م32‏ والدارمي (۲۳۷۷) وأبو غوانة (334)» والطحاوي في "شرح المعاني" 4/90 7٠١‏ 

ورواه أيُوبُ» وعبدٌ الله بن عو َحمادٌ ومنصورٌء وهشامٌ والدٌ الحَذَاءُ وعبدُ الله بن بكر لزني 
ويونس بن باه مر اا و ولي كلهم يعلد و سرون كفن أبي عريرة به. 

أخر جه احم ۲۲۸/۲ و١1١4‏ و۹۳٤‏ و٩۹٤‏ و۰۷ وابن ابي شَيبة ۳۰۲/٦‏ والنسائيٌ في "المجتبى" 
٥‏ و45 في الرّكاة ‏ باب المعلن» و"الكبرى" (۲۲۷۷) و(۸۳۲۳٥)‏ و( )٥۸۳‏ و(5 86م ه) ف الرّكازء والبَرّار 
ق ۱/۲۷۲ والطّحاوَيٌ في "شرح المعاني" ۰۲۰٤/۳‏ واب عدي ۲۱۲/۲ و2744 و10/9: والطراني في 
"الأوسط" (5475)» وأو يعلى (1۰۷۲) و(د307)» وابن مَردويه في "جحزء فيه أحاديث ابن حيَانَ"” (45)) 
والخطيب ف "تاريخه" ٥۳/۵‏ ۔ 4ه» و"موضيح الأوهام" 559/7. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن 
عون إلا مُوْمّلُ بن عبد الرّحمن» تفرد به عبد الغني بن عبد العزيز. 

قال الدّارقطني في "العلل" (۱۸۲۹): رقْعّه ماد بن زيدٍ عن يوب وهشامٌ عن ابن سير ين عن أبي هريرة. 
وتايعه مراك بن حال وعُوفٌ الأعرابي» ويونس بن عُبِيدٍ مِن رواية حاتم بن وردان عنه. ووقَفّه ابن علي 
والقفي عن أَيُوب» ورواه ابن عليه أيضاً عن ابن عون وهشام موقوفء وكذلك رواه يزيد بن هارون عن ابن 
عَون» وقال: عبد الله بن بكر لزني عن ابن سييرين عن أبي هريرة كان يُقال... وره صحيحٌ؛ لان اتن سورية 
كان شديد العوا [التحفظ والاحتياط] في 3 الحديش, 

ورواه سعيدٌ عن قتادة عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة قال رسول الله .. 

وروى النصْرُ وعتمان بن الهيئم كلاهما عن عَوْضٍ عن الحسن قال: بني أن رسول الله قسال: ((العَجْمَاءٌ 
حبار والبعرٌ حار والْعد ار وني الرّكاز الخمس). قال عَوْفٌ: وحدّثني محمد - يعني: ابن يرين - عن أبي 
رة عن النبيّ ملّه. أخريحه أحمدٌ 451/7 وإسحاق بن راهويه »)31١(‏ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
كما في "بغية الباحث" .)٥۲۹(‏ 

ورواه أبو عمرٌ الضرير حدّثنا حمَادُ بُ سَلّمة عن أيُوب» وحبيب وهشامٌ عن محمد بن سيرينَ به. 

أخرجه الطّبرانيُ في "الأوسط" (570 7)» و"الصّغير" (4 89). 

ورواه حمادُ بن َع واكم بن عبلو الك وأبو مريم عبد الغقار بن القاسم» كلهم عن قاد عن محم 
ابن سيرينَ به. أخرحه أبو يَعْلى (1090)» وابنٌ عدي ۲۱۳/۲ و٥٤۲‏ والطّبراني في "الأوسط" (۳۳۹۰)» 
والخطيبُ في "الفطل للوّضل الْدْرّج" 79./7. 

قال اين عاي: لا أعلم رواه عن تاد غير حمّادٍ بن المد واحكم بن عبد الملك. وقال في رواية الحكم: 
لا يتابعُه عليه اتات عن قادةً. وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا حا وأبو مريم 

والحكم بن عبدٍ الملك: قال ابن مُعون: ضعيفف» ليس بشيء. . وقال النسائي: ليس بالقوي. 

واد بن ايعاد قال ابن مَعين: ليس بشيء» ليس بثقةٍ. وقال النسائي: ضعيف. 55 


اح القنادس عقن ٠‏ > سي ۲ لم 222222 ا د نينت “كات الكفالة 


وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم: رافضي» ليس بثقةٍ. قال ابن المديني: كان يضم الحديت وقال يحيى: ليس 
بشيء وقال البخحاري: ليس بالقويّ عندهم. 

ورواه الخصيب بن ميج عن سليمان بن أبي سليمان القافلاني باع الأقفال عن محمد بن مييرينَ به. أخرحه ابن 
عَدِيّ «/511. وسليمانٌ هذا: مترولكٌ» ليس بشي ومع ذلك قال ابن عَدِي: لا أرى بحدينه بأساً إذا روى عنه ثقة. 

ورواه أبر بشر أحمدُ بن حم الکندي بسنده عن عبس بن عقار عن عَرْرَة بن ثاب عن مَطر الورّاق عن 
عمد بن سيرين عن أبي سَلمة عن أبي هريرة به. 

أخر جه الخطيب لي "التاريخ" ٥‏ . وأبو بشر: لم يكن بثقة» وله من الس الموضوعة شيء كثير. 

قال أبر نعي صاحبٌ غرائب ومّناكير» وقال الدارقطني: متروك يَكذِبُ. 

ورواه سفيان الثوري ومالك وشعيب وعبدٌ الرحمن بن أبي الزناد وأبو جعفر الرّازي عن أبي الرّنادِ عن 
الأعرّج عن أبي ھر ب ار الشتافعي في "السئن المأثورة" (1۲۲)» وأحمد ۳۸۲/۲» والحميديُ ولردحكى 
والفسائي ف "الكبرى” في الرّكاز كما في "تحفة الأشراف" ١9/٠١‏ [رواية ابن حَيُوَة) والدارميٌ )¥4(« 
وأبو يُعْلى (0717)» وأبو عوانة 39529 و(9 0 والطحاوی في "شرح المعاني" 4/9 25١‏ وأبو يعلى 
)1۳۰۸ والطبرانيٌ ف "مسند الشَاميّينَ" 7775 و"الأوسط" (۲د٦۷)»‏ والبيهقي في "معرفة السنن" (157017). 
قال اتيك ل رو عن أ حعطر رازا عة وکل 

قال البيهقيٌ في "معرفة السنن والآثار" :)۸۳۹٥(‏ هكذا قال: عن مالك وكذلك رواه الطحاوي عن مني 
عن الشافعي» وروا ابيع أشهر. وقال ١7559(‏ ولاه )١٠‏ لي الضّمان على البّهائم: قال أبو عبد الله 
[الحاكم]: هذا حديث غريب لمالك! ليس في "الموطأ"؛ ولا في البسوط [لعلّه أراد الأم). قال البيهنيٌ: وهو في 
المبسوط" في مسألة الرّكاز من حديث سفيان عن أبي الرّنادٍ ... مُختصراً في الرّكاز» وهو المحفوظ. 

ولم يتقرذ به اليم بل رواه الطّحاويّ عن الْرَنيّ عن الشافعي كما مر قي "السنن المأثورة"؛ ورواه إبراهيمٌ 
ابن حم بن أَيُوبَ عن الشافعي به. أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" .)٠۷١۷١(‏ 

قال الدارقطني: رواه ابن لهيعة عن حعفر بن ربيعة عن راك بن مالك عن أبي هريرة. وخالفه ليث فرواه 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرّحمن بن هرم الأعرّج عن أبي هريرة. 

ورواه ابن لهيعة أيضا عن الأعرّج عن أبي هريرة. وسئل [الدارقطني] عن سماع ابن لهيعة عن الأعرّجء 
تل لمر بكرا E‏ د 

ورواه عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللميق: 
((الَعدِنُ جيار والبعر حبار والعَجْماءٌ حبار وف الركاز النمسن). 

أخرجه البخاري )۲۲٣۵(‏ - باب مَّن حفر بثراً في مِلكِه لم يَضْمَن. 


2 8 
ورواه الوليدٌ بن أبي ثور [ضعيف] عن عاصم عن أبي صالح به. أخرجه ابن عي في "الكامل” ۷۷/۷. - 


حاشية ابن عابدين . ... کر قسم المعاملات 


ورواه عبد الرّرّاق وعبدٌ املك الصعاني عن مُعمَرٍ عن همام عن أبي هريرة عن اي 8 3: (( والنارٌ حُبّان)). 


أخخر جه احم GABE‏ الذيات - باب في التار تَعَدّىء والنسائي و ف "الكبرى" [رراية 


ابن حَيْرَةَ] (2784) ف العاريّة - باب ف الدَابة تصيب برحلهاء واب ماجّه (1575) في الدّيات ‏ باب امار 
والبَرّارُ في "البحر الرخار" ق ١/۲۳١‏ وأبو (ITIY)g (TTIYg (T°)‏ والدارقطنيٌ في "السنن" 
۳ ۳ و"الِلّل" 01907 وای عدي فى "انكامل" ۲۸۱/١‏ والسنّهْميٌ في "تاريخ رجات" (1۳۲)» 
والبيهقي ٠۳٤٤/۸‏ وَالخَطابيٌ في "غريب الحديث" ./١‏ 

ونقَلَ الدارقطني عن عبد الرَراق» قال مَعمَرّ: لا أراه إلا وَهْماً. وعن أحمد بن حنبل: قوله في هذا الحديث: 
ليس بشيء لم يكن ف الكتبء باطلٌ ليس بصحيح. وقال أحمد: أهل اليمن يكتبون التار: (النير) ويكتبون: البير» 
يعني : مثلّ ذلك» يعني: فهر يحي وإنما لقن عب الرّراق: انان حبار 

قال أبو عوانة: كان يُقال: غلط فيه عبد الرراق» وإثما و حْبَارٌ)» ثم وافقه عليه عبد املك عن معمر. 

E E SOE زان‎ a قير‎ gE ERE E 
قول ابن مُعين هذا نظ لا يُسَلُمْ له حتی يتضيح.‎ 

ونقلَ ابن حجر في 2-0 5219-7 عن أبن ن عبد الب نحو هذاء وراد عنه: وليس ا 
أحاديث الثقات. نم قال: ولا يعترض ع على الحقاظ الشات بالاحتمالاتی ويُؤيّدُ ما قال ابن معن اتفاق الحفاظ من 
أصحاب أبي هريره على ذكر البثر دون التار» وقد ذكْرَ سا اعم الك و عدو الكت اد شه بن 
E‏ ا وهذا من ذاك. ويُؤيّدُه أيضاً أنه وهم عند أحمد ين 
حديث جابر بلفظ: (وابجُبُ جْبَار)ء وهي البعر. 

r‏ باب حدشا كتير بن زو الأسلمي عن الطب عن أبي هريرة قال رسول اللمكقة: ((العجماء 

..)) أخرجه ابن عاي 70/8. ولص بن بابي: ضعيفا» ليس بشيء» وكذبه أبو عخيئمة. 

١‏ بود E E‏ ک2 حم بن زياد الجمحي عن أبي هزيرة به 

أخرجه البخاريٌ (131) ف الدّيات ‏ باب العَجْماء جُبَار ومسلمٌ (۱۷۱۰)» وأحمد ۳۸١/۲‏ و٦٠٤‏ 
وا و4134 و5ت4 ولا”4 و44۲ وإسحاق بن راهويه (5): وابنٌ ابي شيبة 2357/5 وأبو غوانة )٠۳٣۲(‏ 
و(7307). والطّحاويٌ في "شرح المعاني" ۲١ ٠/۳‏ والبَغوي في "الجَعْديّات”" (0171)؛ والدارقطني ١54/9‏ 
و٣‏ واليهقي ۸ و۳٤۳‏ والخطیب في "القضًا ل للؤضل ارج من الق" VT -YTT/Y‏ والإسماعيليٌ 
كما لی "الفتح" لابن حجر .۳۲٠/۱۲‏ قال الدارقطني: زاد آدم عن شعبة قوله: الرّخْل جُبار. وتفرّة بف وهو وي 
رلم تاي عليه أحذ عن شعة. ونقلَ اليهقي عن التارقطني قال: قد روى هذا الحديث عن شُعبة محمَّدُ بن حعفر 
عدر » وهر الحَكُمْ في حديث شعبةء ورواه معاذ بن معا العبري ومسلمٌ بن إبراهيم: وأبو عمر الحوضي وغيرُهم 
دون هذه الزّيادةء وكذلك رواه الرَبيعُ بن مسلم عن محمد بن زياد دون هذه الرّيادة. 5 


الجزء السادس عشر  .‏ مه تاب الكفالة 


= قال الخطيب: لم يذكر: ((الرجْل جبّار)) عن شعبة غير آدم بن أبي إياس» وباقي ان محفوظ عنه. رواه عن 

شعبة زیڈ بن هاروث» وعبدٌ المد ا ؛ وحفص بن عر الحوضي؛ وعاصمٌ بي علي > وعلي بن 
امي وعبد الرحمن بن مهدي وين بضغو نار وَالَضرٌ ب بن شميل: وعفاتٌ بن ملي وسَبَابةٌ بن سور 
وقد روى شعبة الرّيادة التي زادها آدمٌ عنه عن غير محمد بن زياد عن أ أبي هريرة؛ رواها [آدمٌ وغيرًه] في حديفه 
عن ابي قبس عبد الرّحمن بن لَرُوانَ الأؤديّ عن هيل بن شُرَخبيلَ رسلا عن اللي و 

روى شعبة وسفيانٌ الثوري عن أبي قيس عبار الرّحمن بن روان الأَوْديّ عن شُرِيلٍ بن شُرَحْبيلَ عن ال يل مُرسّلاً. 

رجه عبد الررّاق (۱۷۸۷۳) و(١۱۸۳۷)‏ وان أبي شيبة 7 والتارتطني ۳ والبيهقي 0 
و ۲- ۷۲۹. ثم قال البيهقي: هذا عرس لا توم ية 

قال البيهقي: إنما تَعرّفُ هذه اللفظة من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن َرُوان عن زيل بن شر خبیل عن 
ابي يد مُرسّلاً. ورواه قيس بن الرّبيع موصولاً بكر ابن مسعوج فيه. وقيسُ لا حت به ؛ وأبو قيس عد حون 
فالله أعلم اه 

قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" :٠١/۷‏ ورواه زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي قيس عن هُزيل بن 
شُرَحْبِيلَ عن أبي هريرة عن ابي يل فوصلّه وأسنده. وليس زياد البكائي مِمّن يحمي به إذا حالفه مغل الشُوري» 
وأبو قبس أيضاً ليس مِمّن يُحتيج به في حُكم یتفر به. 

أخرجه الدارقطنيٌ في "الأفراد" كما في "أطراف الغرائب" 4/8.83 والخطيبُ في "الوصل" 778/7 . 
وقال الّارتطني: غریب ين ديت هُريلٍ بن شُرَحبيلٌ عنه» لم ټرړه عنه غير أبي قيس عبد الرحمن بن ل وان د 
به زياد بن عبد الله | البْكائَى عن ا > واحتلف عن أبي قيس في إسنادٍ هذا الحديث» رواه محمد بن هة 
عن شيل عن عبار الله قال: اف و عر ن عبد الله تفرد به محمد بن 
طلحة عنه. ورواه الثوري عن شُرِيلٍ فأرسلّه» وهو اصح ِن قول من وصلّه. الخطیب: تفرد بروايته زياد 
5 

قال الدارقطني تي "العلل" (5194): ورواه غير عن الأعمش عن أبي قيس عن زيل مُرسّلا. 

oy,‏ لطر تسوك ور شار ا لب لطن موقل أنه مزفوعاً. 

ا ' ۳ و"الأفراد' ا "أطراف الغرائب” ق ۲/۳۰۸ والخنطيبُ في 
"الوصل" ۷۲۹/۲. وقال: وصَلّه» وحمل مكان أبي هريرة عبد الله بسن مسعودء تفرد عد بن طلحة بروايته 
مكفاذ قال الذارقطر :ورتا هو المكراية ف الرراجین. 

قال المخطيبُ: وكلاهما اور في حدينه ذِكْرَ الرّخْلٍ» وقول من أرسله ولم صله عن أبي 0 
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وروا ه قي بن الرّببيع موصولاً بوكر (عن عبد الله بن مسعود) فيه. قال: : وقيس بن الزبيع لا حنج 
وروی ماد وعبَادُ بن عبّادٍ عن مجالدٍ عن الشعبي عن خاو فال رول لله ((السّائمة إعَقَلها] حبار 
والبثرٌ [وث رواية: وَابحُبُ جْبَانُ والْعدِنُ جا وف الركاز الخُمسْ)). 5 
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أخر جه اڈ ٣٣٣/۳‏ و٣٣٣‏ ۔ 3514 و البرار كما في "كشف الأستار" (8914)» وأبو يُعْلى (051714)» 
وأبو عوانة (20190/4ع» والطحاويُ في "شرح معاني الأثار" 7/7 7. 

قال البَرّار: لا نعلمُ رواه عن مُجَالِدٍ إلا أهلّ البصرة ماد وأصحابه. 

ورواه مُجَالِدٌ عن الشعبي عن الحارث عن علي عن الي قال: ((الَعدثُ حْبَار)). 

ذكرَه ابن أبي حاتم في "العلل" (150) و(۱۳۹۷)» والدارقطنيُ في "العلل" (۳۲۸). 

قال أبو حاتم أب ززع هذا خطأء إنما هو عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن ابي ل وهر 
الصحيح. قال الدَارقطني: رواه عبيدة بن الأسودٍ عن محال عن الشّعبيّ عن الحارث عن علي عن الي 8 
وخالقه ماد بن زياد وجريرٌ بن حازم روياه عن مُجَالِدٍ عن الشعبي عن جابر بن عبدٍ الله عن النبي ي. وقولهما 

ورواه ابن وه عن شمر بن نمير 2 ّث عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن بده عن علي أن رسول الله 88 
قال: (رما قلت البهائمٌ فهر جُبَار)). 

ارح ابرط عدي 4 ثم قال: وأحاديث شر مَك وهو يُحدّث عن حسين بن عبد الله بن مير 
والحسين: في جملة الضعفاء ابعر ' أحسَنُ حالاً من حسين هذا وإ كانت أحاديثه منكرة. 

ورواه فُضيلٌ بن سليمان التميري البَصري حدثنا موسى بن عُقبة عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة 
عن عُبادة بن الصّامت قال: ((إِنّ ِن قضاء رول الله 36 اط شين بخن ون بك دوسيو ل نيا باز 
الا البهيمة من الأنعام وغيرهاء وَالجبّار: هو الهّدَرٌ الذي لا ر - وقضّى لي الرکاز لض 

اران ب (00075) في الدّيات ‏ باب لبان وعبد الله بن أحمد د/<؟” وأبو عوانة (1۳۷۳)» 
وا في Mg creel‏ وفضيل بن سليمات: قال ابن معين: ليس بثقة. 

وإسحاق بن يحيى: قال البخارئ: أحاديثه معروفة إلا أ إسحاق لم يلق باد وقال ابر عَدي: عامة 
أحاديثه غير حفوظة. 

ورواه خخالد بن محل عن كثير ا بن عوف عن أبيه عن حه حوه. 

أخرجه این ماجّه (2)750074 واب عدي o41‏ و“ والطبرانيٌ (HY‏ 

وكثية: قال أحمد: منک الحديث» ليس يُسسُوَى شیا ورك وقال ابن مَعين: ليس بشيء» وكذَبّه الشافعيّ 
وغبره» وقال ابن عَی: عامّةُ ما ټرویه لا عاب عليه ۰ 

ورواه عبد الله بن ُريغ عن الحسن بن عُمارة عن الحككم عن إ: اهي عن عَلقمة عن عبد الله عن ابي لل 
قال: ((العجماءُ والَعدذ حبار والسائمة حُبَانٌ وف الركاز الخمس). 

أخخر جه الطب رانيُ في "الكبير" .)٠١١۳۹(/٠١‏ والحسن بن غمارة: متروڭ. 

بينما رواه أبو حنيفة رحمه الله: حدّثنا اد بن أبي سليمان] عن إبراهيم عن ابي وَل به» وفيه: ((والرجْلٌ 
جُبّارُ)). أخرجه عمد بن الحسن الشيباني في "الحجّة على أهل المدينة" ٤۳۷/١‏ - 440. 


93 


10ft 


الجزء السادس E‏ عت EEE‏ تج ۹¥ 30577 کک كتاب الكفالة 


ب شرطا (لإمكان الاستيفاء نحوٌ: إن قَدِمّ زيدٌ) فعليّ ما عليه من الدَين» وهو 
له: (وهو) أي: ول ويد 02 عنه) أو مضاربة ر مودعة 
0 حازت الكفالة المتعلقة و لتو سله للأدا (أو) شرطا (لتعدّرو) أي : 


الاستيفاء (نحو: إن غاب زيڈ عن المصر) فعلي» AERA ene‏ 


اليل (قولة: أو شرطاً لإمكان e‏ إالخ) أي: لسهولة مكن الكفيلٍ من 
استيفاء ا مال مِن الأصيلء قال في "الفتيد"27: (رفاڈ قدو سببٌ مُوصِلٌ للاستيفاء منه)). 

۲ (قولةُ: وهو معنى قوله) أي: ما ذْكِرَ مين کون التقدير ((فعلي ما عليه يِن 
الدّین)) هو معنى قوله: ((وهو مكفولٌ عنه)). 1 

۲۲۷ (قولة: أو مُضاربُة) الضَّميرٌ فيه وفيما بعدَهُ يرحعٌ إلى المكفول عنه. اه 
"ح"0. و أنه ليه أن يکوت و زی وسيلة للأداء في الحملة إن لخ 6 أصيلاً. 
فلوني نا روا كان اهنا كو كر و ا 1 في حاشية 
ابعر غ مافْهمَهُ نال 

قلت: ومن أمعَنَ النرّ في كلام "البحر" لم يجه مُخالفا لذلك» بل مرا ما ذْكِيَ فإنه 
ذكَر أوَلاً أن كلام "القنية"" شاملٌ لكون زيد أجنيياء ٹم قال( '“: ((واحق أنه لا يلرم أن يكون 
مكفولاً عنه؛ لما في "البدائع": لان 1 وسيلة إلى الأداء في الحملة؛ لجواز ا 
عنه أو مُضارَيّة”7)) اه. ا وسار "البدائع" اراك ا E‏ تخمين 


1 


وحدس)) اه. فهذ ١‏ ظاهرٌ في أنه لم يرد الأحنبي من كل وجوه تأمّل. 


.501/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

() "ح": كتاب الكفالة ق٤ ٠١‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق/ا411/]- ب. 

.۲۳۹/۱ "البحر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة إلخ 52 
(1) "البحر": كتاب الكفالة 578/5 ٠غ ١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الكفالة ٣‏ 

(۸) في مطبوعة "البدائع": ((مضاربة))» ولعله خطأ. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 40/5 7. 
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ر لر م 


ا ر فو ا اشرو الي يجوز تعليق''؟ الكفالة بها. 000 


۲٠٠۲۸‏ (قوله: وأمثلتة کا ا ا 
وي وكذا: إن مات ولم يْدَعْ شيعا فأنا ضامنٌ وكذا: إن حَلَّ ما لَك على فلان ولم يُوافِكَ 
به فهو علي» وإ حَلَّ ما لك على فلان» أو : إن مات فهو علي)). وقدَّمنا عن "الْنايّة"0": 
ولا عاب ول ار ضام لما عليه» فهذا على أن يوق عه با ال . وعسن 

مرا يددع مرك ا أو: إن لم يقضه فهو علي. ثم إن الطَالب تقاضى املوب 3 
فقال المديون: لا أدفعةُ ولا أقضيه وجب على الكفيل السّاعة. وعنه أيضاً: إن لم يُعطِك فأنا 
ضامنٌ فمات قبل أن يتقاضاهٌ ويعطيّةٌ بطل الضّماك» ولو بعد التقاضي قال: أنا أعطيكَ فإن 
أعطاكُ مكانهُ أو ذهب به إلى السّوق أو منزله وأعطاة جار وإ طالَ ذلك ولم يُعطِهٍ لَرِمَ 
الكفيل. وني "القنية": ((إنْ لم بود لان ما لَك عليه إلى سنّةٍ أشهر فأنا ضامنٌ له يْصِحٌ 
E E‏ ۰ 

قلت: ويقَعْ كثيراً ني زماننا: TS‏ معنى قوله الما : 


((إن توي))» أي: هلك وسيأتي”" في الحوالة أن التوى عند "الإمام" لا يتحقق إلا عوته مُفلِساً. 


(قولهُ: ينها ما في "الدّراية": ضَمِدتُ كل ما لَك على فلان إلخ) الأمثلة ليس كل ينها فيه التعليق 
بشرط تعذر الاستيفاء» بل بعضّها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور الثلائة» وحينعن يظهَرٌ أن 
المناسب إطلاق صحّة التعليق بالائم بدون تقييدو بهذه الثلائة. 


() في "د": ((تعلق)). 

(۲) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في نفس المكفول به ٥۹/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة بشرط إلخ ق1ه١/بء‏ نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط" . 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۷٤‏ /ب باحتصار. 

)٥(‏ في هذه المقولة. 

(1) ص١7‏ وما بعدها "در". 


الجزء السادس فشن س د به كتاب الكفالة 


(ولا تصِحٌ) إن علقت (ب) غير مُلائم (نحو: إن هبّت الرّيح أو جاءً المطي) لأنه 
تاين بالط فيطل ولا بار ال ا e‏ 


مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير مُلائم وفي تأجيلها 

]1904[ (قولة: ولا تصِح إن علقت ر مُلائم إلخ) اعم اَن هاهنا مسألتين» إحداهما: 
تأحيل الكفالة إلى أحل مجهول» فان کان ۱۷۳7ب مهولا جهالة مدقا حقة كقوله: كفل لك 
بريدٍء أو: كقلت ما لَك“ عليه؛ إلى أذ يهب لري أو: إلى أذ يجيء المطرٌ لا يِڪ ولكن 
تثبت الكفالة وييطلٌ الأحل. ومثلة: إلى قدوم زيدٍ وهو غير مكفول به» وإ كان بحهولا جهالة 
غير متفاحشة مثل: إلى الحصاد» أوالدياس» أو المهمرجان» أو العطاي أو صوم التصارى جازّت 
الكفالة والتأحيلٌ» وكذلك الحوالة. ومئلة: إلى أن يعدم المكفول به من سفروء صرح بذلك کله 
ی "كان لاك وكذا 5 "الف" وغيره يلا حكاية حلاف وهذا لا نراع فيه. 

المسألة الثانية: تعليقٌ الكفالة بالشّرط وهذا لا يخلو إِمّا أن يكون شرطا مُلائما أو لا 
ففي الأول تصرح الكفالة والتعليق وقد مر وف الثاني وهو التعليق بشرط غير مُلائم مغل 
أن يقول: إذا هبّت اريخ أو: إذا جاءً المطرُ أو: إذا قلِمَ فلانٌ الأحنبي فأنا كفيلٌ بنفس فلان» 
أو: ll‏ َلك غا 1 فالكفالة باطلة كما ا ف "ال" ع a‏ و وصرَّح 

MH 5 2‏ 2 كل إل لل لل 69711 قا س0 i 0 (AN‏ م ل 

به ايضا ي النهاية و المعراج و العناية و شرح الوقاية > ومثله قي أجناس الناطفي 
)١(‏ في "م": ((عله))» وهو حطاً. 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5037/5. 
(7) المقولة 153 ده ؟] قوله: ((أو علقت بشرط صريح)) وما بعدها. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 507/5. 
(ه) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة مما لا يجوز ٠١١/۲١‏ بتصرف. 
(1) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ٠۳/۳‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "العناية": كناب الكفالة ٠١۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "شرح الوقاية": كناب الكفالة 7/7 (هامش "كشف الحقائق"). 


أضاف الضّمانَ إلى ما ليس بسب لأزوم فذلك الصّمان”" باطلٌ كقوله: إن هت اليح فما لك على 
فلان ٠‏ فعلي ))اه. وجرَمٌ بذلك "ال یلم وصا حب "البحر (r‏ و"النهر "© و"المتح N‏ ل ن 
كث بن الكتب أله يطل لي نصح الكفلة ويم لال حال منها: "حاشية الهداية للخبازي 

7 "غاية البيان" وكذا "الكفاية" ل"البيهقي" حيث قال: ((فإث قال: إذا هت الرّيح أو: دحل زيدٌ “الت 
فالكفالة جائرة والشّرط باطلٌ والمالُ حال))» وكذا في "شرح العيون لأبي الأيث"" و"المختار"00, 
ووقعٌ احتلاف في سخ "الهداية" ونس "الكنز"» ففي 8 وي 5 كالتاني0, ا 
مال إلى الثاني العلامة "الطّرسوسي" في "أنفع الوسائل””" وأَرجَعَّ ما مر" عن "الخائيّة" وغيرها 
إليه. ورد عليه العلامة لري في رسالة حاصّة”' ' وَاذَّعَى أب ما في "الخبازيّة”''" مُوْوَلٌُ 
و ارخ لما" "كانه" وغيرهاء ورد 0 ع قول االدرر ورإن قا قولين)). 


)١(‏ ((الضمان)) ليست في "م". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ٠١٠٤/٤‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 540/5 - 2541 

(1) "النهر”: كتاب الكفالة ق۷٠٤‏ /ب. 

(ه) "المنح": كتاب الكفالة 453/7 /إب. 

(1) وهي حواش لأبي محمد عمر بن محمد الخبازي رتهم وتقدمت ریا ۱ 

(۷) المسمى "خط لمانا وق اال لأبي الفتح محمد بن عبد الحميدء علاء الدين الأسْمندىّ السمرقندي المعروف بالعلاء 
العالم (ت ١۲‏ ده) وهو شرح "عيون المسائل” لأبي الليث السمرقندي (ت٣۳۷ه).‏ انظر "كشف الظنون" 201481/9 
"الجواهر المضية" ٠۲١۸/۳‏ "الأعلام" .۱۸۷/١‏ 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الكفالة .١۷١/۲‏ 

(9) الذي في نسختنا من "الهداية" و"الكبر" هو القول الثاني. انظر "الهداية": كتاب. الكفالة ۹٠/۳‏ و "شرح العيني 
على الكئر": كتاب الكفالة 77/7 

.-۲۸۰ - "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة المعلقة بالشرط وتحرير الكلام فيها ص۲۷۹‎ )٠١( 

)١١(‏ في هذه المقولة. 

)١۲(‏ هي الرسالة السادسة والثلاثون المسماة: "بسط المقالة في تحقيق تأحيل وتعليق الكفالة" ق١71؟/ب‏ (ضمن "رسائل 
الشرنبلالي"). ("إيضاح المكنون" 2187/١‏ "فهرس عخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)1١74/١‏ 

(19) في "الأصل": (("الخانية"))» وهو تحريف. 

)١ ٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١5(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ بتصرف. 


1/4 


الجزء السادس عشر د ج ی RE‏ كتاب الكفالة 


وماق ا ¥ كما حرره "ابن الكمال". نعم لو حعَلةُ أخَلا صخت ولزم 


امال للحال» فليُحفظ. (ولا) تصرح أيضاً (جهالة الكفول عنه) 0 


أقول: والإنصاف ما في "الدّرر”؛ لأنّ ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجحاعَ بعضها 
له الم مداع إل DENE‏ با فح يفير لدرخ 
الهداية"07) و"شرّاح الكنز" وغيرهم اك "ابوس" Oe A O‏ 

رع مومع (قولة: وما في "الهداية") حيث قال: ((لا التعليق” ع الشتّرط كقوله: 
إن هبت اليح أو جاءً المطر» إلا أنه تصح الكفالة ويَجحبُ الال حالاً؛ لأنّ الكفالة لما صح 
يا 0 لا ت بالشروط الفاسدة كالطّلاق والاق))» وتبعَهُ صاحب "الكافي": 
8 في بعض نسّخ "الهداية" بعد قول ((أو جاءً المطرُ)): ((وكذا إذا حعَلَ واحدا ينها 
أجلاً))؛ وحيتكار 00 (رإلاً أنه تصح الكفالة إلخ)) راجمٌ إلى مسألةٍ الأحل فقط ولا ينافيه 
قولهُ: ((لأنّ الكفالة لَمّا صح ايا بالشّرط إلخ))؛ لأنّ المراد به الشّرط لا وقد أطال 
الكلام على تأويل عبارة "الهداية” في "البح "29 ا وغيرهما. 

]90۳1[ ا لو عله احا أي: بان قال: إلى 0 الرريح أو مجيءِ الطر 
ول تاه E sS E‏ فيطل التأحيل وتصح الكفالة» بخلافرٍ ما كانت 
جهالته غير مُتفاحشةٍ كالحصادٍ ونحووء انها نصح م إلى الأجل كما لاي كي 


(قولة: والإنصاف ما في "الدّر و رتكاب تأويلٍ هذه العبارا رات وإرحاع بعضها إلى البعض 
يحتاج إلى نهاية لكف إلخ) لا يظهرٌ وة للقول بصكة الكفالة وبطلان لتعلي» فإله حرج اله عن 
العليّة فالمتعيّنُ إرجاعٌ الثاني إلى الأوّل. 


517 505/5 و"الكفاية":‎ ۳١٠/١ و"العناية":‎ ۳٠۲/١ انظر كتاب الكفالة في "البناية": 1۲/۷ د و"الفتح":‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة 277/5 و"تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ١ ١ ٤/٤‏ و"البحر": كتاب 
الكفالة 41/5 7. 

(؟) ومنها السخة التي بين أيدينا: كتاب الكفالة ۹۰/۳. 

.7141/5 انظر "البحر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق۱۷٤‏ /إب. 

(2) المقولة [53514] قوله: ((ولا تيح إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 


حاشية ابن عابدين مجحب ا کے E‏ 22 کے قسم المعاملات 


في تعليق وإضافة لا تخيير ک: كقلت عا لَك على فلان أو فلان فتص e‏ 
|o]‏ (قولة: في تعليق) نحو: إن عصبَكَ إنسان شيتا فأنا كفيلٌ. اه 1 0 1 8 


ينه ما سيأتي متنا آخيرَ اباب" وهو ما لو قال له: اسلّك هذا الطَريقَ إلخ» وبا © بيانة. 

]۲٥٠۳۳(‏ (قولة: وإضافة) نحو: ما ذابَ لك على لتاس ور نولفا 
أيضاً في "الفح ": ((بأنه بين جهالةٍ المضمُون في الإضافة)). 

قلت: ووجهة أن ((ما ذاب)) ماض اي به القن بايا فكان مُضافاً إل 
المستقيّل معنى» وعن هذا جعَلَ في 1073/5 "الفصول العماديّة" المعلّقَ يِن المضاف؛ لان 
المعلق واقعٌ في المستقبّلٍ أيه نين" توق ا عق رومن بيهت و قن 
المعلّق؛ لله ي كيو بن حي وع كل ينهما ف المستقبرء وبه ظهر ر أن کلا منهما بطل 
على الآنخرٍ نظراً إلى المعنى» وأمًا بالنظر إلى لف فما صرح فيه بأداة الط فهر دن 
وغيرُهُ مُضافٌ» وهو الأوضح فلذا غاير بيتهما تَبَعا ل "الفتح"؛ فافهم. 

4 (قولة: لا تخيير) بالخاء المعجمة» وسّمَاهُ تخبيرا لكون الكفول“ له مُخيّراً كما 
ذكَرَه لكل الواقح في عبارة "الف ٠١"‏ وغيره: ((تنجيز)) بالحيم والرّاي» وهو الأصوب؛ لأن 
الراذتية نان ر التي راو ضاف د ر ر 
التدجيز دون Em‏ "الفح -: ((أنَّ القياس يأبى جوارَ إضافة الكفالة؛ لأنها ليك 


() "ح" : كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠٣/إب.‏ 

(۲) ص۱۸۲ "در" 

(۲) المقولة ]۲١۷۳۹[‏ قوله: ((فإنه أمنُ)) وما بعدها. 
(4) "ح": كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠ب‏ باختصار. 

(ه) "القتح": كتاب الكقالة .٠١ ٠١/٦‏ 

(5) المقولة [41 555] قوله: 0 ما بّت)). 

(۷) المقولة [15517] قوله: ((أو علقت بشرطر صريح)). 
(۸) ((المكفول)) ساقطة من "الأصل". 

(3) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠٠١/١‏ 


از الماد قسن تيسن خصو اي كتاب الكفالة 


والتَعيينُ للمكفول له؛ لأنه ضحت و (ولا جهالة المكفول له) وبه 21717111 


خو الطاللي وا كروت اجان العام واا ا إذا كنات الکو ل ع 
معلوماء فبقي المجهول على القياس)). 

ت قر والنعيرٌ للمكفول له لاه صا الى كدان "الس عة قول: 
((وبالمال ولو جهُولا))» وتبعَهُ في "النهر"» لكنْ حمَلَ في "الفتحج”" المنيارَ للكفيل» ونصّة: 
زوو لو قال ريعز 20+ كملعا لك عق فت أز ما للك على فلدن ارتل ا خان لأنها 
بحيال افر عنه في غير تعليق» ويكرة قار الكنين )اه وما ماقي "كافي الحاكم": 
((لو قال: أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيُهما شاءً الكفيلٌ 2 عن الكفالة))» ثم 
قال: ((وإذا كفل بنفس رحل أو ما عليه وهو مائة درهم كان جاقزا وكا عله آي للك 
شاءً الكفيل» وأيّهما دفع فهو بري) اه. وبه عُلِمَ أن ما هنا قول آخرُ أو سبق قلم. 

:هه (قولهُ: ولا جمهالة المكفول له) يُستنتى منه الكفالة في شيركة المفاوضة» فإنها نصح 
مع جهالة المكفول له؛ لبُوتها ضمناً لا صريحاً كما ذكَرَهُ في "الفتيح"7*© من كتاب الشركة 

رادها (قوله: وب أي: ولا تصیح هال JN‏ ولراك هنا O E a‏ 
من أن جهالة الال غير مانعة من صحة الكفالةه والقريئة على ذلك الاستدراك. اھ 0 

قلت: و الاه أن المانع فا يِن قول "الكافي": ((لو 
قال: أنا كفيلٌ بفلان أو فلان حاز))» تأمل. 

)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 85/5 ؟. 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ إب. 

22( 7 لفتح": كتاب الكفالة 3.1/5 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((رحل))» وما أثبتناه من "الفتح". 

)0 "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلخ م 


(7) ص٤‏ ۷- وما بعدها "در". 


00 "'ح": كتاب الكفالة ق٤ ۳١‏ إب. 


حاشية ابن عايدين ١4  .‏ قسمالمعاملات 


وحلف أنه هو بَرَى "برازية". وني "السرا 2 وال : (إقال لضفه يِه وهو يخاف على 
کا ون الذي إن اكز الذي جار كفا ا فاك القن ل تر ا ما 
ذاب) أي: ما ثبت رلك على الاس أو) على رأ حدٍ منهم فعلي) SRS AES‏ 


لمعه مل (قولة: مُطلقا) أي: و ق تعليق» © أو إضافة» أو تنجصيز» قال في 
"الف ": اال ا یال الک ل له تمنع ص الكفالة لإا وجاك O‏ ل به 
لاسكا مطل وجهالة الكفول عنه 2 التعليق والإإضافة تمنعٌ صحَّة ة الكفالة» وق في التتتجيز 
لاتمنع)) اه. ومرادةُ بامكفول به امال عكس ما في "الشرح". 

0 (قولة: جار لأنّ الجهالة في الإقرار لا تمنمٌ صحنف او عن‎ [e0۳4] 
دين عنها" أيضاً: ((لو شهدا" على رحل أله كفل بنفس رجحل تعر بوجهه إِنْ جاء به‎ 
1 لكنْ لا نعرفة باسيه جاز)). ۰ ۰ لا‎ 

022000 (قولة: 3 تست أذ قبل شار کا ودرورة كلك سبعٌ)). 

۲٠٠٠,‏ (قولة: أي: ما ثبت) قال في "النصوريّة"”'": رالوب واللرومٌ يراد بهما 
القضاء. فما لم يض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلرَمُ الكفيل» وهذا في غير 


)١(‏ "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاوى السراحية": كتاب الكقالة ‏ باب الكفالة بالمال ٠۲١/۲‏ (هامش "الفتاوى الخانية"). 

(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ٠١٠١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة .۲٠٣/۹‏ 

(ه) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() "البحر": كتاب الكفالة 5ه 18؟. 

(۷) "البزازية”: كتاب الكفالة - الفصل الخامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۸) في "م": ((شهد))» وهو تمريف. 

(5) في مطبوعة "البزازية": ((يعرفه)) بالياء. 

)٠١(‏ المقولة [4 357 "ع قوله: (ربخلاف إن أكلك سبع)). 


,دال0/١ تقدمت ترجمتها‎ )١١( 


الخرة السادس عشق ق ت 885 ب 2 ت كناك الكمالة 


مثال للأوّل» ونحوة: ما بايعت به أحدا من الناس» "معين المفتي””'' (أو: ما ذاب) عليك 

5 0 ع 9 27 ل 5 03 5 55 5 € 
(للناس او لاحل منهم عليك فعلي) مثال للثاني» (ولا) لصوم e‏ تصخاض) لاں 
انيابة لا تحري في العُقوبات (ولا بحمل اة مُعيّةٍ مُستأجَرةٍ له وخدمة عبد مُعيّنٍ 


مُستأحر لها) أي: للخدمة؛ ا O E CST OS‏ 


عرق اقل کر ا غر فاو وار عاو فر الت كوت كحي ة قال ونا لم ص 
SERE TE‏ ناض أن يدَ به المستقبّلٌ كما في "الهداية"» وسيذكره 
"شار © اا ی ق ترط كما تقد فلا يلرم الكفيل ما لم يُقَضّ به على 
الأصيل بعد الكفالة» لكنه هنا لا یامه شيء؛ هالة الكفول عنه. 

هه" (قولة: مفالٌ للأرّل) وهو جهالة المكفول عنه. 

4 مهل (قوله: ونحوة: ما بايعت إلخ) أي: هو منالٌ للأرّل أيضاً. 

[o44]‏ (قولة: مثال للتاني) أي: جهالة الكفول له. 

۲۵۵ (قولة: ولا نصح بنفس حد وقصاص) نّا لو كفل بنفس من عليه اد تصيج لكي 
هذا في ادود التي فيها للعبادٍ حن كح القذفيء بخلاف الحدود الخالصة كما تقَدّم بيانه. 


5كعده؟ (قولة: مُستأَحَرةٍ له) أي: للحمل. 


(قولهُ: فلا يلرم الكفيلٌ ما لم يعض إلخ) إنما يظهَرٌ على الأول لا الناني. 


HU MU ft 


)١(‏ في "ب" و"م": ((الفتوى)) وما أثبتناه من "د" وو" هو الاسم الذي عرف به الكاب للمصنف التمرتاشي كما في مصادر 
ترجمته» واسم الكتاب كاملا "معين المفتي على جواب المستفتي". انظر "كشف الظنون" 1040/5 و"خلاصة الأثر" 18/4. 

(5) "ط": كتاب الكفالة ٠١۴۳/۳‏ , 

(۳) "الهداية": كتاب الكفالة ١/9‏ ۹. 

(4) في هذه الصحيفة "در". 

(ه) المقولة ]۲٠١ ٠١١۳7‏ قوله: ((وإضافة)). 

)١(‏ المقولة [13471] قوله: ((وظاهرٌ كلايهم)) وما بعدها. 


ا 


حاشية أبن عابدين ت7اسبباااابببببي i‏ کید قسم المعامللات 


أنه يلرم تغييرٌ العقودِ عليه - بخلاف غير العّن؛ لوؤحوب مُطلق الفعل ‏ لا التَسلِيم 
(ولا عبیع) قبل قَبْضِهِ (ومرهُون وأمانة) بأعيانهاء ا 0 


مهم (قوله: لأنه يلرَمُ إلخ) قال في #الكر لا زووامه وان محص علي 
احمل على داب معن والكفيلٌ لو أعطى دابّة من عندده لا يستحِق الأحرة؛ لأنه أنَى بغير 
المعقَودٍ عليه ألا ّى" أنّ امور لو حملَهُ على دابةٍ أخرى لا يستحِقٌ الأحرةَ فصار عاجرا 
شروو او كذا الد اة E‏ الك ENE‏ 
الور احمل مُطلقاء والكفيل : كير عله ناذا عن على و ی 

٠٠١٠١‏ (قولةُ: لا التسليمُ) لأنّه لو كان الواحب التسليم رم صحَّة الكفالة في المعيّةٍ 
أيضاً؛ لان الكفالة بتسلييها وة کا 

]144 (قوله: و بأن يقول 000-086 اردان علي 
"درر"؛ لأنّ ماليتة غيرُ مضمُونةٍ على الأصيل» فاته لو هلك ينفسيخ البيعٌ ويحب رذ احق 
ا 

.ههه (قولة: ومرمُون وأمانة) اعلمْ أن الأعيان ما مضمُونة على الأصيل أو أمانةء فالناني 
كالوديعة» ومال المضاربة» والشّركة والعاريّق والمستأجر في يد المستأجرء والمضمُونة إِمّا بغيرها 
كالييع قبل القبض» والرّهن» فانهما مضمُونان بلشمن والدّين ونا کک والمقبوض 
على ْم الشّراء والمغصُوببء ونحوه مِمّا تحب قيمتة عند الهلاك» وهذا نصح الكقالة ينه 


٠١٠١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

5 فی "م ": (رألا ترى)). 

(۳) ص۱۰۷ "درا 

(4) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على النقل في "الدرر والغرر"» وعزاه ابن عابدين رحمه الله في مسردته إلى "النهر” 
والمسألة فيه: كتاب الكفالة ق 4١9‏ /ب. 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 4/7 د (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء السادس عشر eam)‏ ا SRE‏ 0¥ لبببنيبت TA‏ كتاب الكفالة 
)0( مع م SHEL‏ 
فلو بتسليمها صح في فی الک ' از" 5 ور ححححة 'الكمال 1 9 96 ES E es‏ 


كما يذكرهُ "لصتف" دون الأولين لفق شرطهاء وهو أن يكوك المكفولُ مضمُوناً على الأصيل 
لا يرج عنه إلا بدفع عينه أو بدي هذا حلاصة ما في "البح ر" وغيره. 

۲| (قوله: فلو بتسلييها صح في الكل) أي: في الأماناتي والمبيع» والمرهُون فإذا 
كانت قائمة وجب تسليمُهاء وإ هلكت لم يحب على الكفيل شيءٌ كالكفيل بالنفس» وقیل: إن 
وجب تسليمها على الأصيل كالعاريّة والإحارةٍ جارّت الكفالة بتسلييها وإلاً فلا "درر””. أي 
وإنّ لم يجب تسليمُها على الأصيل كالوديعة» ومال المضاربة» والشركة فلا تَحُورُ؛ لأ الوااحب 
عليه عدم امع ند الطلب لا اليك وهذا التفصيلٌ حرم به "شرا الهداية". 

[e211‏ (قولة: وَرَحَّحَّه "الكمال') أي: رجح مافي ا" من صحتها في تسليم 
الأمانات كغيرهاء وحاصل ما د کر ((الوجه ا الكفالة بتسليم الأمانة؛ إذ لاشك في 
يو ردا عند الطلج غر أنه ق الوديعة وأخويها يكن با وتي غيرها بحمل المرذودٍ إلى 
ريه قال في الح : الكفالة بتمكين المودع م ا ا س )ااه ف 
ا ع و الكالة سايم لخاد ية باطلة)) فهو باطل؛ لما في "الجامع المتّغير "© 

ا أنها صحيحة» ونص "القدوري": ((أنها ب بتسليم المبيع حائزة))» وأقرُ في "الفتح”” » 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٠١٠/۲‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة .5١5/5‏ 

(۳) ص١١۱‏ "در". 

)6( "البحر": كتاب الكفالة 50/5 5. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠٠٠/۲‏ 

.)" (هامش "فتح القدير‎ 5١/5 انظر "الفتح": كتاب الكفالة 251/7 و"العناية": كتاب الكفالة‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١7/٠١ "المبسوط": كتاب الكفالة  باب الكفالة جما لا يجوز‎ )۷( 

(۸) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "لامع الصغير" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الكفالة ١317/1‏ بتصرف. 

.515/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠١( 


حاشية ابن غاب دیق > ی ارا ا ج قسم المعاملات 


فلو هلّك المستأجَرٌ مثلاً لا شيءٌ عليه ك: كفيل النفس» (وصمٌ) أيضاً (لو) لکا به 


اضر له" اة 2 بزإبانه لعلة اطلَعَ على رواية أقوى من ذلك فاختارها))» واعترضّة 
Tr f 1 Ks‏ 11 را 
في "النهر": ((بأنه أمرّ موهُومٌ))» قال في "البحر": ((وردةُ على "السرحسي" مأحوذ مِن 
معراج س > ويساعدة قول "الريلعي": ويَجُورٌ في الكل أن يتكضلٌ بتسليم الععين 


E 


ا أما نة E‏ إِنْ كان تسليمُهُ واجباً على الأصيل كالعا وال جار سا ولا 


فلا فأ فآفاد أن التفضيل يرن آمانة وأمانة ضع اه 
[o00]‏ كرك فلو هلك المستأجَرٌ) بفتح الجيي» قال في "الفح : ((ولو عجر -أي: عن 
التسليم ‏ بان مات العبد المبيع» أو المستأحَنٌ أو ارهن انفسحت الكفالة على وزان كفالة النفس)). 
لقف رثول رصح لو نُمَن) أي: صح تكفلة المَنَ عن | شتري. واحترزٌ به عن 
تكفل المبيع عن البائع فاته لا يْصِحٌ؛ لأنه مضمُونٌ بغيرهِ وهو اَن كما تقد تقد . والمراد 
NG MSS gL‏ 
فسادٌ البيع رَجَمَ الكفيل ما أَدَاهُ على البائع» وإ شاءَ على المشتري» ولو فسَّدَ بعد صحَيَهِ بان 
ألحقا به شرطاً فاسداً فال جوع للمشتري على البائع» يعني: والكفيلٌ يرجم يما اداه على المشتري» 


)١(‏ "العداية": كتاب الكفالة ۳٠۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۹٤‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 550/5 351. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ١58/4‏ باحتصار. 

89/5 الف" كتاب الكفالة‎ )٥( 

(5) المقولة 55053 5ع قوله: ((أي: إن بايعتة فعلى» لا: ما اشتريتة)). 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق9١14/ب.‏ 

(8) "التاترخانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني عشر في الكفالة تبطل عن الكفيل إلخ /ق5١؟/أ‏ باختصار. 


الجزءالسادس عشر .د 1١09‏ كتاب الكفالة 


ااا کرو ا را عليه ا لک که تام اد e‏ 


وكأدّ الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبيّنَ أن السائع اَذ شيئاً لايسعحفةُ فيرخ م الكفيلٌ 
عليه» وإن ألحقا به شرطاً فاسداً لم يتين أن البائع حين |+/ق1/73) قبضه بض شيئاً 
ا وفيه”"2 أيضاً: ((وقالوا: لو استحقٌ المبيعٌ رئ الكفيل بالمَن ولو كانت 
الكفالة لغريم ليت ولو رد عليه بعيبي بقضاء أو بغيروء أو جيار رؤية أو شرط رئ الكفيل 
إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا بيرً. والفرق بيئهما فيما يظهرٌ أله مع الاستحقاق أن الك 
غير واجبيٍ على المشتري» وف الردٌ بالعيب ونحوو وبحب المسقط بعد ما تعلق حى الغريم به» 
يسري عليه)) اه. 

رههههم (قولةُ: إلا أن يكون إلخ) قال في "النهر": ((وقدمنا أنه لو کاو 
نتن كا ار ل پار الكفيل ی ولو كفل بالدرَكِ بعد قلض الي الثمّنَّ لا يَحُونُ 
وإ قبلَهُ حار)) اه. ومسألة الدّرَكِ فيما لو كان الصّبى بائعاء وهو الذي قَدَّمَهُ في "انه "° 
عند قول "الكبر": ((إذا كان دیا ی 


(قولهُ: لم يد ن أ لان حون قبضة قيض شيعا لا يستحيفة) ينيد أذ إلا ارط بعد لض البائع 
الس من الكفيل» وأنه لو ألْحِقَ قبل فَبْضِهِ یکول للکفیل الرحوعٌ على البائع. 
(قولة: ولو كمّلَ بالدّرَكِ بعد قَبْض الصَيّ اَن لا يَحُورُ إلخ) علَلهُ في "البحر" نقلاً عن ”الخائمّة” 
بقولِه: ((لكونه كمَلَ ما ليس .عضمُون على الأصيل)) اه. مع أنّ هذه الله موحودة فيما لو كفل قبل 
لقيو لت ولط ا ق بعلن ا ا ا 
يت "السندي" نقَلَّ المسألة عن "قاضيخان" قبيلَ كفالة ة الرّحلين وعللها عا ذكرنا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٦۷/۳‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۹٤‏ إب. 
(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق١‏ ١١٤/ا.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين 01٠6‏ سد تقسمالمعاملات 


(و) كذا لو (مغضوبا أو مقيُوضا على سوم الشرام إن سمي لشم وإلاً فهو أمانة كما 
ر (ومبيعا فاسدا) وبدل”" صح عن دې ولع وهر اة E‏ . والأصلٌ أنها 
نصح بالأعيان المضمونة بنفسيهاء لا بغيرها ولا بالأمانات» eR‏ 


۲٠٠‏ (قولَهُ: وكذا لو مغصوباً إلخ) لأ هذه الأعيان مضحُونة بنفميها على الأصيل؛ 
فيلرَمٌ الام إحضارها وتسايمهاء وعند الهلاك تحب قيمتهاء وإن لسك نال مان 
لقيمتهاء "نهر" . بخلاف الأعيان المضمُونةٍ بغيرها كالمبيع» والرّهن» وبخلافب الأمانات على ما 
تقدَّم "زيلعي ". 

ههه ؟] (قولة: وإلا قرو انال کا أي: في البيُوع» وذ كان أمانة لا كو انض 
ا رجه بل ين نوع الاد ر م ها 

]002۸[ (قولة: وبدل للح عن ع وخر أي : ل كان البِدَلُ ا مشلا فكفلَ به إنساتٌ 
صسّت» فان هلّكَ قبل القبض فعليه قيمتة: "محر" . وتقییده بالدم فيد أن الكفالة يبدل الصلّح 
ف الال لا تصِح؛ لأنه إذا ملك نفع لكونه كل OE‏ 

[ (قولة: ولم عطف على («لي) أي: وبدَلَ خلع.‎ iT 

]00[ (قوله: ومَهْر) أي: وبدل مر نصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبدٍ مثلا؛ 
لأنّ هذه الأشياءً لا 00 بهلاك العين کا 


ا ر" 


۲۷٤/۱٤ )١(‏ وما بعدها 
() في "و": ((أو بدل)). 
(©) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 1۷/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۹١٤‏ /إب. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠١۸/ ٤‏ 

)١(‏ المقولة [د د18 قوله: ((ومرهُون وأمانة)) وما بعدها. 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة 51/5 ؟. ّْ 

(4) "ط": كتاب الكفالة 33/8 .1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الكفالة 7519/5 


الجزء السادس عشر ڪڪ ڪي 011 لات لمسنس كنات الجمالة 
(و) لا تصح الكفالة بنوعَيها (بلا قول الطالبي) أو نائبه ولو فضوليا رفي مجلس العقدم» 


رحدههم (قوله: بنوعيها) أي : بالنفس والمال. 
5ه (قوله: ولو فضولياً) أي: ويتوقفُ على إحازة الطّالب» وبه ظهرّ أن شرط 
المتكة تطزو و ا ر 
وقي "كافي الحاكم": ((اكفل بكذا عن فلان لفلان؛ قال قب فت والطالب غات 0 
انه ولي ا یا و وا ويلا وللكفيل ترج 
من الكفالة قبل قدوم الطّالبي)). وفي "البحر" عن "السراج": ((لوقال: ضمت ما لفلان 
على فلان وهما غائبان فقبِلَ فضولي» ثم بلفهما وأحازاء فإ أجاب الطلوبُ ا 
الطالبُ ا بالأمرء وإن بالعكس كانت بلا أمرء إن لمي فصر لس 
تنام وا A E‏ عفرا ودر رر ار ون ری قل شرل اا 
ر عليف وإنا بعل فاد اه وعللة ى "اة رباد الكقالة ت ب آي بقبول 
اطا او نفدت ورم الال الكفين فلا تر حارو المظلويع )اع ويه عل أن إحارة 

المطلوب قبل قَبُول الطَالب .منزلةٍ الأمر بالكفالة» فللكفيل الحو ع بما ضَّمِنَ فة لذلك. 
E‏ 

(تنبية) 
قدّمنا" أنه لو كفل رجحل لصبي صح بَبُولِهِ لو مأذوناء وإلا فبقبُول ولي أو بول أحبي 
وإحازة وليب ل أي: فعندهما لا يَصِح. وعليه: فلو ضّمِنَ 
للصّغيرةٍ مَهْرّها لم يصح إلا بقبُول كما ذْكرَ وهذا لو أجنبياء ففي باب الأولياء ِن "20 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 537/5 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/7 بتصرف رهام "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة [4/0 55 قوله: ((فتصيحٌ به)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح 59 - ۲١۸‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين .ل ل دا ؟١١ا‏ قسم المعاملات 


e‏ "الثاني" بلا قول وبه يفتى» "درر”''و"بزازيّة””'" وأقره في "البح ر" وبه قالت 
الأئمّة العلضد) ل ينوك "عد ع اعرد عرسي" : زرآن الفتوى عا 

قولهما))؛ واحتارة الشيخ "قاسم" هذا حكم الإنشاء. (ولو أعبّرَ عنها) بأ قال: 
أنا كفيلٌ بما لفلان 6 فان وال ع اطا أو کا A‏ 


((زرّجَ صغيرتَةُ وضّمِنَ لها مرها عن الرّوجٍ صح إن لم يكن في مرض موتِهء فإذا بغت وَضمَّدتٍ 
0 إلا إذا كان بأمرو» وإ زوج ابنهُ الصّغيرَ وضَّمِنّ عنه الْهْرَّ في صحَيِهٍ 
حار وقر مجع عا طن في مال الغ قياساء وف الاستحسان لا يترحع))؛ وتمامة هناك. 

رودم (قولة: واخحتاره هُ الشبخ "نا هن حيث نق اختيار ذلك عن أهل الترحيح 
ك "المحبوبي" و"النسفي" وغيرهماء وأقرَهُ "الرّملي" > وظاهرٌ "الهداية"“ ترجيحة؛ ناحيرو 
دليلّهماء وعليه المتون. 

١‏ (قولة: ولو أخيرٌ عنها الخ (؟اف75١/بع‏ بيا لاستشناء مسألتين من قوله: ((ولا تصيح 
بلا 5 قبول' ''"2 الطالبي))» وفي استثناء E‏ من التعليل. 

ههه 1] (قولة: بما لفلان) الأول جَعْلُ ((ما)) موصولة وحمل اللام متصلة 5 د ((فلان)) 
ا ا 


.٠٠٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "البزازية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه 1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 535/5 

)٤(‏ انظر "نهاية المحتاج": كتاب الحوالة ‏ باب الضمان الشامل للكفالة ٤۳۸/٤‏ وهو الأصح من مذهب الشافعي» وی قول 
يشترط قبوله. وانظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الحوالة والضمان ‏ باب الضمان ‏ الأمور التي تعتبر لصحة الضمان ٠١٠١/١‏ 
و"حاشية الدسوقي": باب الضمان 7914/1 

)٥(‏ "المح ": كتاب الكفالة ۲ /ق ٤۷‏ إب. 

)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة قبول الكفالة في مجلس العقد إلخ ص7؟-. 

(۷) "التصحيح والترجيح”: كتاب الكفالة ص٤‏ 8 ؟-. 

(۸) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۳/۳. 

(5) ((لتأحيره)) ليست ف "الأصل". 


)0٠١(‏ ف "م": ((قول))» وهو خطأ. 


الجزء السادس عشر م ب م 77 1 11 EEE‏ ب ب كتاب الكفالة 


وارث المريض) اللي (عنه) بأمره بان يقول المريضئ لوارئو: تقل عني .ما علي بين 
اين فكقل به مع عة الغرماء رصح ٤‏ الصسورتين بلا قبول اا اشا لأنها 
ا فلو قال ا لم صح وقيل: صح م "شرح بجمع" . وقي "الفتعم"27: 2211 


رحدهه ل (قولة: 9 المريض) قيّدَ به لأنه لو قال هذا قي المّحَّة لم يَجْرْ ولم يلرم 
الكفيلَ شي وهذا قول "محمد" وهو قول "أبي يوسف" الأرَّل؛ ثم رجّعٌ وقال: الكفالة 
ل َم بالأول في "الفتح””" عن "المبسوط". 

]00۹۷7[ و اللميء) أي: الذي عنده ما يفي بدينه. 

٠٠١٠#‏ (قول: لأنها وصَّة) تعليلٌ للثانية ودرك تعليل الأول لظّهوروء فد الإخبارٌ عن 
لقا إخبارٌ عن رُكنيه الإيجاب والقَبُول. اه "ل" . فليست في الحقيقةٍ كفالة بلا قبول. 


م 


وما 0 © في وجه الاستحسان: ((ين أنها وصيّة)) هو أحدُ وجهين في 0 قال 
((ولهذا : تصيحٌ وڈ لم يسم المكفول لهم وإنما تصیح إذا كان له مال . الوجة الثاني : أن المريض 
قائحٌ مَّقامَ الطَالب؛ لحاجيه إليه تفريغا لذميِهِ وفيه نَع للطَالبء فصار كما إذا 2 بنفسم)). 
فعلى الأول هي وصيّة لا كفالة وعلى الثاني بالعكس» زاغ الول بان يرم عَدَمٌ الفرق بين 
حال المدو راك ص NET‏ رف قد واعترض الثاني في في "البح "000 
0 لا فائدة ق الكفالة؛ لأنا حيث اشترّطنا وُحودٌ د المال فالوارٹ طالب به على كل حال))؛ 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((املي)). 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 515/5 

م "الفتح": كتاب الكفالة 5/5 .371١‏ 

)٤(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ما يصدق فيه الدافع من قضاء الدين ۸٤/۲١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الكفالة ق04٠7/ب.‏ 

)١(‏ أي: الشارح» وف "الأصل" و"ك" و"ب": ((ذكرَ)). 

(۷) "الهداية": كتاب الكفالة ٩۳/۳‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الكفالة 5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


((الصّحّة أوحة))؛ وحقق"" أنها كفالة» لكن يرد عليه توقفها على المال. ولو له 
مال غائب”©: هل يُوْمَرُ الغريم بانتظاره؟ أو يُطالب الكفيل؟ 0009 5000 


وأحاب في "النهر”": ((بأنّ فائدتة تظهَرٌ في تفريغ ذمّيِوع)» تأْمّل. قال في "النهر": 
((والاستئناء على الأوّل سُقطِعٌ وعلى الثاني مُنْصلٌ ولذا كان أرحح إلآّ أ 
الوارث ولت لم يكن للمَيْت مال)) اه. 
قلت: الظاهرٌ أن هذا وصيّة بين وجو وكفالة ين وجو فبراعى اله م ين الطرفين؛ لأنهم 
ذكَرُوا للاستحسان وجهين مُتنافيين» فَعْلِمَ أن المرادٌ مُراجاتهما بالقذر الممكن وإلا لر إلغاؤهما. 
۲4 و ةا 6 يده في "الحواشي السعدية": اڈ رارت حيست كان 
مُطالباً بالدّين في الجملة كان فيه شبهّة الكفالة عن نفسيه في الجملة» فكان ين ينبغي أذ لا تَجُورَ 


ا 


ل مقتضاه ا 


فا ناذا جات لما مرّ في الوجهين فكفالة الأحنبي وهي سد عومد يله ا 
تصح)) اه. وأقرَهُ في A‏ 

٠۷۰‏ (قولة: وحقق أنْها كفالة) أي: وبنى عليه صحّتها ين الأحنبي» لکن يرد عليه 
إلغاءُ أحاد وحهي الاستحسان. راذا شين على ما قلا يسن إعمال الوحهين وتوفير هين 
بالوصيّة والكفالة لم يصرنا؛ لأ الأحني' يصح كونة وصياً وكونة كفيلا 

٥٥۷‏ (قولهُ: لکن برد عليه توقفها على المال) حيث قَيّد 1 المريض مَل والكفالة 
عن المريض لا تتوقفُ على المال. 

فلك وهذا وازة ل کک ها كاله يرن كل وضع وقد علبي اد لها ميري واش اط 
امسر ESE‏ عم ]3 N‏ الوط ع NSE‏ 


(0) أي: صاحب "الفتح": كتاب الكفالة 715/5. 

(۲) في "و": ((على غائب)) . 

(۳) قوله: ((ني "النهر')) ليست في "م" والنقل في "النهر": كتاب الكفالة ق١47/].‏ 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق۲۰٠٤‏ /إب. 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الكفالة 7١10 - 5١7/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير "). 
() "النهر": اي الكفالة ق١۲٤‏ /إب. 


1۹/4 


الجزء السادس عشر سس 0ا كتاب الكفالة 


لم رَه وينبغي على أنه وصيّة أن ينتظِرَ لا على أنها كفالة. وقيّدنا بأمرو لأ تبَرّعَ 
اق 5 2 It‏ 0 ل م د كو 
الواردث بضمانه في غيبتهم لا يصح» وروى الحسن الصحة» ولو ضينه بعد مويه 


صح "سراج". ولعلةُ قول اح" ا س e‏ و ال ((احتلفا ف 
الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر)) REE‏ 


[o0۷‏ (قولة: لم أرَه) أصل 5 لصاحب "البحر" والحواب فته "ليث 
ولا يخفى عَدَمُ إفادته رفع التوقف؛ مين الوق وُحودُ الشَبّهِين تع على ها اق 
"الفت": وهن أنها كفا حف ك بعل ل فلت ما ف وقد يفاك :إن اشراط 
الال مبنيٌ على شْبّهِ الوصيّة دون الكفالة كما عَلِمتَ» وبه يظهرٌ أنه ليس المرادٌ فع الورَثةٍ 
ين مالهم؛ بل من مال الي وذلك يُفيدُ الاتتظارَ» ويفِيدُ أيضاً أنه لو هلك الال بعد اموت 
لا يلرم الورثة ولم أرَهُ صريحاً. 

٠٠١۷۳١‏ (قولَهُ: ولو ضَمِنَهُ) أي: لو ضَّمِنَ الوراث المريض الي بعد موته في عة الطالب. 

0000 (قولة: ولعله قول 2 لما من أي: من تحويزه الكفالة بلا قبُول» وهذا 
شيل د ايها إذا لم نَصِمّ عندهما في حال الصّحَّة لا تصِح SEE‏ 
وجه كونها كفالة في رض قيا المريض مام الطَّالب في القَبُول. 

زهلامهم] (ِقولةُ: احتلفا في الإخبار والإنشاء) راحم لبتالة "الصف الأول» أي إذا 
قال: أنا كفيلٌ زيلر ر«اق17/] فقال الطَالبُ: كنت مُخبراً بذلك فلا يحتاجُ لقبولي» وقال 
الكفيل: كدت مُدميئاً للكفالةء فالقول للمُخبر؛ لأنه يدعي الصّحةَ والآحَرٌ الفسادء كذا في 
"شرح الجامع" ل "قاضي حان"“. 


() "النهر": كتاب الكفالة ق 147 /ب بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع آحر ٩/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الكفالة ۲٣۲/۹‏ 5197 ؟. 

.717/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ۲/ق۸۳/ب. 


حاشية ابن عابدين جو فسني كرو +310 ١‏ ی سبحت نحت ٠‏ سم المعاملات 


(و) لا تصح (بدّين) ساقط ولو من وارث (عن ميتي مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو 
رهن "معراج"» أو ظهَرَ له مال فتصح بقدري "ابن ملك" أو لَحِقَهُ دين بعد موه 
فتصِح الكفالة به؛ أن حفر بثرا على الطريق فتلِفّ به شيءٌ بعد موته رمه ضمان الال 
في ماله وضمان النفس على عاقلته؛ لثبوت الدّين مُستندا إلى وقت المسّسبِي وهو الحفرٌ 
3 7 75 كه 

الثابت حال قيام الذمة» "بحر ". SASS EAS‏ 


ركلامة ؟] (قوله: بدين ساقطر) أي : بسببع موته مفلسا. 


]00۷۷[ (قوله: عن م مفلس) هو من مات ولا تركة له ولا كفيل ند 
]100۷۸[ (قوله: إا إذا كان به كفيلٌ أو رهن) استنناء من قوله: ((ساقط))» ولو ذف 


يسقط عن الْبْتِ المفلس إلا إذا كان به كفيلٌ حال حياتِهِ أو رهي قال في "البحر”": ((قيّدَ 
بالكفالة بعد موته لأنه لو كفل في حياه ثم مات مُفلْساً لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به رهنٌ 
بات انها ارط ا شتوك لذو و اسك كنا ع الكو E‏ 
بقدذرهاء فأبقيناهٌ في حَق الكفيل والرَّهن لعَدَم الضرورة كذا في "للعراج')). ولا يلرم مِمَا ذُكِرَ 
يد الكفالة به حيتعل؛ للاستغناء عنها بالكفيل وبع يعن "ط"0". 

۷ه (قولة: أو ظهَرَ له مالّ) في "كاني الحاكم": ((لو ترك ليت شيعا لا يفي لَِمَ 
الكفيل بقذرو)). 

۸۰ (قولهُ: على الطّريق) المرادُ به احفر في غير مله 

(۲۵۵۸۱] (قوله: لركة ا ال ق اة وشا ال على عاق هذا اة من 
"الشتارح" على ما في "البحر 2 ۰ ۰ 

۸٠١‏ (قولة: وهو احفر القابتُ حال قيام الدمّة) والمستند يشت ارلا في الحال» وَيلرَمُهُ 
)١(‏ في "الأصل": ((عن دين))» وهو تحريف. 


0200 "البحر": كتاب الكفالة 52/5 ؟. 
م "ط": كتاب الكفالة 4/9 .١6‏ 


الجزة الساودس عش ب ت 1¥ لللطسعتسب. . كتاب الكفالة 


وهذا عندة وصححاها طلقا وبه قالتب "يد" ولو تبرع به E‏ صح 
إجماعاء (و) لا تصح كفالة ال وکيل (بالشمن للموكل) مس اوح و ا ام 


اعتبارٌ قوّتها حينعاٍ به لكونه محل الاستيفاء» "بحر" عن "التحرير””» أي: ويَلَرَم ونه ف 
الحال اعتبارٌ قَةٍ الذمّةِ حينَ ر آي يالو وراكرته ل الاسستوفاج) راد ن 
'البحر” على ما ني "الُحرير". ۰ ۰ 

مهم (قولة: وهذا) ا الإشارة إلى ما في "المتن". 

[e0۸6]‏ (قولة: طاتا )أي: ظهَرَ له م أو أ لا. 

]190۸ (قولة: ولو برع به) أي: بالدّين» أي: بإيفائه. 

]00۸[ (قوله: : صح إجماعا) لأنه عند "الإمام” و سقط لکن قوط بالنسبة ة إلى مَن 
هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له فإذا كان باقيا في حَقَهِ حل له أخذة. 

[Ye۸۷]‏ ی ولا تصح کا ال وكيل بالمَن) وكذا عكسة وهو توكيل الكل 

بض امن كما سيأتي في الوكالة“ "بعر" فيد ال وکیل لأ الرسول ابيع صح ا 
5-6 المشتري» ومئلّهُ ال وكيل ع الغائم عن الإمساوة. لأنه كالرسول. ويد بالشمن لان 
لوقيل ترويج المرأةٍ لو ضّمِنَ لها المهرَ م كونه سفيراً ومُعبْراء "بحر"””. ويد بالكفالة 
لأنه لو تع بأداء الثمَّن عن المشتري صح اي ار 


)١(‏ انظر: "حاشية الدسوقي": باب في الضمان وأحكامه ١١۲/۳‏ و"الشرح الكبير": باب الضمان 555/56 (ذيل 
"المغني")» و"تكملة المجموع شرح المهذب": كتاب الضمان ‏ فرع في أركان الضمان .١ 51/١1‏ 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة 8/5 7. 

(1) "التحرير": المقالة الثانية: الباب الأول - الفصل الرابع في المحكوم عليه مسألة: مانعو تكليف الحال على أن 
شرط التكليف فهمُةُ ص 787. 

)٤(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((الكفالة))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"» والمسألة مذكورة في وكالة 
"البحر" في موضعين ۱۸۰/۷ ۱۸۲. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ٤/٩‏ ۲۵ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الكفالة .٠١۳/۹‏ 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲١‏ إب. 

(4) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة عمال 1۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لخاشيةةابق ايدايق . عند ا ا ع ل ت قهم المفاملات 


وو عا 


له لن حَنَّ ْله بالأصالة فيصيرٌ ضامنا لنفسيه. ومُفادة: أن الوصي 
والفاظر لا ييح ضمانهما لمن عن | شتري فيما باعاه؛ أن القبْضَ لهماء ولذا لو أبرآُ 
(و) لا نصح كفالة المضارب ررب المال به) أي: بالشمَنِ؛ لما 


ولأنّ أن الثم أمانة عندهماء فَالضّمانُ تغيير 0 الشّرع, as‏ عه eased‏ 


0 (قولة: فيما و - الأول أن يقول: أي: تمن ما وکل بببعِه. فيد به لان 
11 ا 
[Ye4۹]‏ 000 0 و عن ليئض له اسان ولذا لا بطل عوت الموكل وبعرلى 
وحار أن أذ یکوت الكل وكيلاً عنه في ال لقإْض» ولل وكيل عرزل ومام في "البحر "". 
۰ (قولَهُ: ومُفادُهُ إلخ) هو ا "البحر"" وَبعَهُ في "النهر"29. 
]192۹1[ (قولة: لو أبرآهُ) م الهمزة بضمير التثنية. 
5 (قولةُ: لما مرّ) أي: في الوكيل من قول : ((لأنّ حَىّ القبْض له إلخ)). 
روم 1 (قولة: ولأث الثم إلخ) ذكرَة'الزيلعي”0. وقولة: ((أمانة عندهما)) أي: خد 
تكون قب مله الخد أذ ESE‏ ادووهة الكاف أذ الحم فيك تين اماق 
7 ع 1 0 58 2 2 ١‏ 5 و 7 3 7 : 
عندهما غيرٌ مضمونة» والكفالة غرامة» وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بِعَدَمِ ضمانه بلا تعد 
وأيضا كفالتهما لما قبَضاهُ كفالة الكفيل عن نفسيهء وأمّا ما مر من صصح الكفالة بتسليم 
الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 7517/5 - 754, 
(۲) انظر "البحر": كتاب الكفالة 87/1 7. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 5/ ۲٣۳‏ - 5514 بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲ ١‏ إب. 
4 في أول هذه الصحيفة. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠١٠/٤‏ 


(۷) المقولة [49 ]٠٠١‏ قوله: ((ولا جمبيع قبل قنْضه)) والتي بعدها. 
(۸) المقولة [15551] قوله: ((فلو بتسلييها صح في الكل)). 


Vf 


الجزء السادس عشر سس ده ١١8‏ كتاب الكفالة 


(و) لا تصح (للشريك بدين مُشترك) مُطلقا ولو بإرث؛ لأنه لو صح الضَّمانُ مع 
الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسيه ولو صح في حِصّة صاحبه يؤدّي إلى قِسسْمّة الدّين قبل 


قبضه» وذا لا يجوز. نعم لو تبر ع جاز ERS‏ 


ههه (قولة: ولا تصح للشريك إلخ) مفهُومُة أنه لو ضَّمِنَ أحنبي لأحد الشّريكين 
بخصته تصح» والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديهِ الكفيل یکون مُشتركا بينهما کما 
لو ادى الأصيل» تأمل. 

٠٠۹‏ (قولة: ولو بإرث) تفسيرٌ للإطلاق» ر۲/دء۷٠إب|‏ وأشارٌ به إلى أن ما وفع في 
الو E ET e, . (Ur‏ 
الكنر” ' وغيره من فرّض المسألة في ثُمَن المبيع غير قيدٍ. 

[e۹‏ (قوله: مع الشركة بأن ضّمن لضفا شائعا. 

]199۹۷ (قولة: عي ضامنا لنفسية) لأنه مامن حزء يو ديه امش ت أو الكفيل من الشمن 
إلا لشريكه فيه نصیب» 'زيلعي””27. 

]90۹۸[ (قولة: ولو صح ي حصة صاحبه) بان كفل نصفا مقدرا. 

٠١۹‏ (قولة: وذا لا يَجُورُ) لان القسمة عبارة عن الإفراز والحيازةٍ وهو أن يصيرٌ حق 
كل واحدٍ منهما مفرزا قي حيز على جهة؛ وذا لا يتصورٌ في غير العين؛ لأنّ الفعل الحمسي 

58 ای n e E CE a‏ 
يستدعي محلا جسيا والدين حكميء وتهامة في "الريلعي"”". 

00 (قولة: نعم لو تبَرّعَ حار) أي: لو ادى نصيب شريكه بلا سَبّق ضمان حار 
ولا يرجم عا أدّى» بخلافب صورة الصّمانء فإنه رح عا دقع إذ قضاةٌ على فسادٍ كما في 
"جامع الفصولين"”". 

.۷١/۲ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة‎ )١( 
١5/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )۲( 


() "جامم الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟9/9ه. 


حاشية ابن عابدين 1۲۰ قسم المعاملات 


كما لو كان صفقتين» (و) لا صح الكفالة (بِالعٌُهْدق لاشتباو المراد بهاء (و) 
لا (بالخلاص) أي: تخليص مبيع يُسْتَحَق؛ لجز عنه. نعم لو ضَّمِنَ تَخليصّةُ ولو 
سات هدر ولا درد انی كان ادرف ع ا" 

91۰17[ (قولة: كمالو كان صفقتين) بان ی کل جنها ضيه نما صح ضمان 
أحيهما نصيب الآحر؛ لامتياز نصيب كل منهماء فلا شيركة» بدليل أذ له - أي: للمشتري - 
كول تسيب اوها هط ول كيل الكل وتفه ها أحدهما كان لاف قط “ميلف رقا 
اعتبَرُوا هنا لتَعَدّدٍ الصّفقة تفصيل الثمن» وذكروا في البيوع أن فذاق لهمت أن قو فلا 5 

٠٠٠٠١‏ (قولَهُ: ولا صح الكفالة بِالعُهْدق بأن يشتري عبداً فيضمّنَ رحلٌ العُهْدة 
للمشتري» "نهر ". 

٥۹۰‏ (قولة: لاشتباءِ المرادٍ بها) لانطلاقها على الك القديم - أي: الوثيقة التي 
تشهد للبائع بالك وهي بلك فإذا ضَمِنَ بتسلييها للمشتري لم يْصِعٌ؛ لأنه ضَمِنَ ما 
لم يدر عليه» وعلى العقدٍ وحُقوقِهء وعلىالدَرَكِ وخجبار الشّرطء فلم صح الكفالة 
للجهالق "نهر"”". 

قلت: فلو فسرها بالتركٍ صم كما لو اشتهرَ إطلاقها عليه في العُرْفٍ لزوال المانع» تأمَل. 

۰4 (قولة: ولا بالخلاص) أي: عند "الإمام"» وقالا: تصرح والخلاف ی غل 
تفسيره» فهما فسّراةٌ بتخليص البيع إن قدّرَ عليه ورَدٌ لثمن إِنْ لم يدر عليه بعد ميان 
الدّرّكِ في العنى. وفسرهُ "الإمام" بتخليص البيع فقطء ولا قدرة له عليه "نهر "". 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة ۷١/۲‏ بتصرف. 
؟) "البحر": كتاب الكفالة 54/5 75 باحتصار. 
(") "النهر": كتاب الكفالة ق١551/أ.‏ 


الجزء السادس عشر .س إلا ههههدب ا تتاب الكقالة 


(فائدة) متی ادى بكفالة فاسدو رجع كصحيحة "جامع الفصولين"'. 3 قال: 
((ونظيرة لو كفل ببدّل الكتابة لم يَصِمَّ فيرحمٌ مما أذَّى إذا حَسيب أنه مُحِبّرٌ على 
ذلك؛ لضمانه السابق))» رأة "لالص فار (ولو كفل بأمرو» 2050 


1۲۹۰6 (قولة ب متی ادى بكفالة فاسدةٍ رحع كصحيحة) لم ر هذه العبارة ق 
"جامع الفصولين" وإنما قال : ((في صورة الضّمان ‏ أي: ضمان أحد الشّريكّين ‏ يرجعٌ عا 
دفع؛ إذ قضاهُ على فساد» فيرجعٌ كما لو أَدّى بكفالة فاسدةٍ. ونظيرُهُ لو كفل يبدل الكتابة 
لم يصح فيرجع بما أدّى؛ إذ" حَسيِب أنه مُجبرٌ على ذلك؛ لضمانهِ السّابق» وعثله لو ادى من 
غير سبق ضمان لا يرجع؛ لتبرعِهِء وكذا وكيل اليم إذا حن ِن لثمن لموكله لم يز فير جع ولو 
ای بغي یمان حار ولا يرحعٌ)) اه. 

۲۵۹۰7 (قوله: رول سمل الأمرَ EES‏ إذا كفل الأب عن ابنه الصغير 
مَهْرَ امرأتهِ ثم مات الأب وأغيذ من تر كيه كان للورثة الرّحوعٌ في نصيب الابن؛ لأنه كفالة 
بأمر الصبي 5 بوت الولاية فان ادى بنفسه: فإ أشهّد رَجَعٌ وإلا لاء كذا في نكاح 
"اللجمع". وكما لو حَحَدَ الكفالة فبَرهَنَ الُدّعي عليها بالأمر وقضّى على الكفيل فأدّى؛ فإنه 
يرجم وإ کان مُعاقضاة لكر ضار تكذيا وها بالقضاء عليه كذا في "تلخيص الجامع 
الکیر" "نهر" وفمتا" قري عند قول "الشارح": ((ولو مُُول) آذ إحازة الوب 


(قولة: وكما لو ححَد الكفالة إلخ) ليس في هذه المسألة أمر حكمي. 


.أ/٤۸ق/۲ "المنح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحجبس 
وما لا يكون ۰٥۳ - ٥۲/۲‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 

(5) في "ب": ((إذا))» ومثله في مطبوعتي "جامع الفصولين": ((إذ)). 

.!/4١8ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )٤( 


(ه) المقولة [1567ع قوله: ((ولو فضوليًا)). 


حاشية اين عابدين 9 سسسسش 3938 السسسسسسسس قسمالمعاملات 
ع ع 3 5 3 ًٍَ 3 
ای بأمر المطلوب ‏ بشرط قولو: عني» أو: على أنه علي O EY‏ 


قبل قبُول الطّالب .عنزلة الأمر بالكفالة» ونقلهُ أيضا في "الد لر المنتقى ٠‏ عن 'القهستا ٠‏ 
عن "الخانيّة"20, وتاتي ' الإشارة إليه في كلام "الشّارح" ريا 

]2۷[ (قولة: أي: بأمر الطلوضة فلو بأمر ع فلا رُحوع أصلد ففي "نور العين"27 عن 
"الفتاوى الصّغرى": ررم رجلاً أن يكفْلَ عن فلان لفلان فكفل وأدّى لم يرجم على الآمر)) اه. 

4ه (قولة: أو على أنه علي) أي: على أن وا تضم يكونُ على قال في "الفتح”"©: 
((فلو قال: اضمّن الألفّ التي لفلان على لم يرجع عليه عند الأداء؛ لمواز أن يكوك القصد 
برجم أو لطب اشع فلا يرم الال وهذا قوق ' ا و"'محمّد") اه. لكن في 
ا ن الفا ((عَلَيّ ك: عني» فلو قال: ا لفلان بألفب درهم علي [۲/ند۱۷/]» 
أو+ انقلذة الف درهم على؛ أو: اضمَنْ له الألف التي علي أو: اقضه ماله E‏ حع 
عم دَفعَ في رواية "الأصل"» وعن أبي حنيفة ف ار إذا قال لآخر: اضمَن لفلان الألف 
التي له علَىّ فضّونها وأدّى إليه لا يرحع)) اه. فْلِمَ أن ما في "الفتح" على رواية ا وقد 
جرم في "الولوالجية””''' بالرجوعء وإنما حكى الخلاف في نحو: اضمَّنْ له الف درهم إذا لم 
يقل: عَنيء أو: هي له علي ونحوّهء فعندهما: لا يرح إلا إذا كان خبليطاء وعند "أبي يوسف": 


)١١‏ "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ١37/9‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة 4/7 .١١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل قي الكفالة بالمال 1۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ ص٥۱۲‏ "در". 

(ه) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون قي التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق57١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 7٠١4/5‏ بتصرف. 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١8‏ /أ. 

(۸) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 74/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

. ٠١ 5/4 "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة  الفصل الثاني فيما يكون مُؤبخّلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ‎ )١ ٠( 


It - 3 8 4‏ 1 غر ع 
وجو عير اصبئ: و عا مححوزين» ابن ملك (رحع) عليه رعا ادی) 1 1 و 


يرع مُطلقاء ومثلهُ في "الذحيرة"» وكذا في "كاني الحاكم" قال في "النه ر" : ((وأجمَعُوا على 
أن المأمورٌ لو كان حليطا ررحم" وهو الذي في عيالِهِ مِنْ وال أو ولك أو زوجحق أو أجير» 
39 4 د 1 ر 2 4 ا 5 م 1 
والشريك شركة عنان» كذا في "الينابيع"» وقالَ في 'الأصل”": والخليط أيضا الذي يأحذ منه 
9 0 ع 5 1 E 7 j 3 HS‏ 
ويُعطيه ويُداينة ويضّعٌ عندهُ الال. والظاهرٌ أن الكل يُعطى لهم حكم الخليط))؛ ونمامة فيه. 
2 ¥ ۾ 3 
ه٠٠٠٠‏ (قولة: وهو غيرٌ صبي إلخ) قال في "جامع الفصولين": ((الكفالة بأمر إنما 
د و 5 - 5 ل 3 ا 7 : ع2 1 7 2 9 
تورجب الرجوع لو كان الامر ممن يجوز إقراره على نفسيه؛ فلا ير جع على صبي محجور 
ولو أَمَرَه» ويرجع على القن بعد عتقو)) اه. قال في "البحر": ((بخلاف المأذون فيهما؛ 
لصحّة أمره وإ لم يكن أهلا لها)) أي: للكفالة. 
0 (قولة: رجّعَ عا أدّى) شَمِلَ ما إذا صالح الكفيلٌ الطالبَ عن الألفٍ بخمسمائة 


2 
٣ 


ی 
ا 


فيرجع بها لذ بألف؛ لأنه إسقاط أو إبراء كم ق ا وقال ا (راكٌ قولة: رجَع 

بها دى مُقيّدُ ما إذا دفعَ ما وجب دغه على الأصيل» فلو كفل عن المستأجر بالأحرةٍ فدفع 

الكفيل قبل الوبحوب له رحو له كما ق إجارات "اباي "0م اه 

./ 5١83 "النهر": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(۲) في "1": ((يرحع)). 

(۳) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون موقا بالقبض والحبس 
وما لا يكون ۳/۲د. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 47/5 7. 

© "البخر": کاب الكفالة TE‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب وما يتصل به التوكيل بها 1۸/١‏ 54 (هامش 


"الفتاوى الهندية"), 


1 


حاشية ابن بے کے ا قسم المعاملات 


قلت: ونظيرَةٌ ما لو أذّى الأصيل قله ففي "حاوي الراهدي": ((الكفيلٌ بأمر الأصيل 
ادى المال إلى الدائن ٠‏ بعمنا أذ الأصيلٌ ولم عل به لا يرجع به؟ أنه شيءَ 0 
فلا فرق فيه بين ا كعزل الوكيل)) اه. أي : بل يرجعٌ على الدائن. 

|۲۹۱۱ (قوله: إن ادى .ها ضَّمِن) الأول حذف الباء. 

۹٠‏ (قولَهُ: وإث أدَّى أَرْدَ ((إذ)) وصليّة > أي: إِنْ لم يود ما ضَّمِنَ لايرحع بما 
أذ بزعا مين كما إذا شين المي هادف ارد او الیکش : 

۳ (قولة: للك الدّينَ بالأداء إلخ) أي: يرجعٌ عا ضَّمِنَ لا .ما أدّى؛ لأنّ رُجوعَه 
بكم الكفالة» وحُكمُها أنه يَملِكُ الّيِنَ بالأداء فيصيرٌ كالطّالب نفسو فيرح بنفس 
الدّين» فصار كما إذا ملّكَ الكفيلٌ الدَّينَ بالإرث 0 وات اا وک وار اشر هنا له 
ینو ذا إذا وهب الطَّالبْ الدينَ للكفيل فإنه يَمِلِكَهُ اد ل ب وك 
الت مع أن هبة الدّين لا نَصِحٌ إلا مِمَّن عليه الدَّينٌ» وليس الدَّينٌ على الكفيل على المحتار؛ 
كن الراست إذا أذةاللموكرب عافن ا يقار ا و ا ا 


(قولة: لأنّ الواهب إذا أَذْنَ للمومُوب بقبْض الدّين جار 1 لخ) ما دک رَه من هذه العِلّةٍ غير كاف 
اة الوبق لان الشنيط واف وحد نم يُوجذ صن الكفيل ن الدبو للدي وقد قافا بها عرد 
قَبُولها. وتقدّمَ أن هذا الفرعٌ مِمّا يذل على أنّ الكفالة َم ذمّةِ إلى ذمّةٍ في الدين. 


رو 
(۲) في "و": ((ضمنم) . 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب أحكام الكفالة ۷۳/۲ بتصرف. 


)٤(‏ في "الأصل": ((بنفسه)). 


الجزء السادس عشر 7 سلس ل دما ١٣ا‏ كتاب الكفالة 


(وإن بغيره لا يرجع)؛ لتبرعه إلا إذا أحارّ في المجلس فيرجع» "عماديّة". وحيلة 
الرّحوع بلا أمر أن يهبةُ الطالب الدَّينَ ويو كله بِقَبْضِي "ولوالجيّة". رولا طالب 


كفيلٌ) أصيلاً (مال قبل أن يؤدّي) الكفيلٌ (عنه؛ ب 


عند الأداء وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدّينِ فإنه يرحعٌ عا أدّى؛ لأنه لو ملك :الدين 
بالأداءء وتام في "الفتح". 

1ه (قولة: وإثْ بغيرو) أي: وإث كفل بغير أمره لا يرحع. 

هم (قولة: إلا إذا أحارّ في المجلس) أي: قبل يول الطّالبيء فلو كفل بحضرتهما 
بلا أمره فرّضيي المطلوب ارلا رح ولو رضي الطَالبْ اوا لا؛ لتمام العقد به فلا يتغيّر 
ا SSE‏ ارا عن "السّراج". 

37[ رك و الرلحوع بلا أمر إلخ) ا "الولوا+جية"70: ((رحل كفل بنفس 
رحل ولم يقدِرْ على تسلييك فقال له الطالب: ادقع إلي مالي على الكفول ٠‏ غت س برأ يدن 
الكفالة» فأراد أن يوَدَيَهُ على وجه يکود له حق الرحوع على EN‏ في ذلك أن يدفع 
الدّينَ إلى الطّالبٍ ويهبَهُ الطَالبْ ما له على المطلوب ويو كله بقبضه» فيكوث له حى الطالبة 


(قولةُ: فإنه يرجعٌ.ما ادى إلخ) هذا ظاهرٌ إذا لم حالف أمرَهُ بالريادة أو بحس آخرًء وقال في 
"البحر": ((جخلاف المأمور بقضاء الین فإنه يرجع ا أدّى إن أذ ارد وإ اود لم يرجح إلا بالدّين» 


فيرجعٌ ا دی ما لم يالف أمرَهُ بالرّيادة إلى جنس آخر)). 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة 7٠5/5‏ وما بعدها. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١4/٠‏ بتصرف, 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 1۳/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [755117] قوله: ((ولو فضوليا)). 

(5) "الولواجية": كتاب الحيل 475/5 - /471. 

(7) في "م": ((الکفرل))» وهو خحطاً. 


erne anneal‏ و وام مو م فواة و و و واه ريام قاف ايه وف واه فارج و وروا رهام م رن ف رو وار وام م م و م مام نما مر 


فإذا قبْضَهُ یون له حَقَّ الرُحوع؛ لأنه لو دع المالَ إليه بغير هذه الحيلة يكونُ برعا 
ولو ادى بشرط أذ لا يرجعٌ لا يَجُورُ)) اه. راقه٠ابم‏ ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مال» 
بل كفالة نفس فقطء لكنْ إذا ساع له الرُحوعٌ بدون كفالة بهذه الميلة فمع الكفالة أَوْل» لكسن 
عَلِمتَ آنفاً أن هبة الطَالب الدينَ للكفيل لاي يشرط فها الاذث بت أن عقد الكفالة يضمن 
إذنه باليْضٍ عند الأداء. والظاهرٌ أنه لا فرق في ذ ذلك بين كونها بإذن المطلوب أو بدونه» فقول 
'"الشارح": ((وي و كله بِعبْضِه)) غيرٌ لازم هناء بجخلافهِ في مسألة "الولوالحيّة"؛ لأنها ليس فيها عَقَدُ 
كفالةٍ بلمال» فلذ فلذلك دك فها وكيل لبشه إذ لا نَصِحٌ الهبة بوه 

وأورد أنه | ذا دفعَ دَيْنَ الأصيل برئ الأصيل من ذَلْنِهِ فلا رُجوعَ له عليه إلا إذا دفع قَدْرَ 
لين مِن غير تعرض لكونه ين الأصيل» أي: بأ يدفْعَهُ للطالب على وجه الهبة. 

قلت: هذا وارد على مسألةٍ "الولوالجيّة", أمَا على ما ذكُرَةُ ٠"‏ لشارح" من فرض 


(قوله: فإذا بض أي: الطاب يكون للكفيل الرّحوعٌ على المطلوب بمقتضى الهبة. 

(قوله: ولو ادى بشرط أن لا يرجع لا يَجُونُ) أي: الرُحوعٌ على المطلوب. 

(قولة: قلت: هذا وارد على مسألة "الولوالجيّة" إلخ) فيه: أن مسألة "الشارح" موعَيِنُ مالي 
"الولواجحيّة" لا غير وعلى فَرض أنه غير فالظاهرٌ وُرِودْهُ عليهماء فإنا لو قلنا: إن الكفيلٌ ملك الدّيِنَ جرد 
الهبة لا معنى لأداء الدّين بعد ذلك للطالب بعدهاء لأنّه لا دَيْنَ له بعدّهاء بل صار ملكا للکفیل فكيف يتأتى 
أداؤةٌ إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟! وحينئذر لا فرق بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعدة» تأمّل. 

ثم إن ما بأتي في فى الهبة اأ ية التي لحيو من عليه لا مرح إلا إذا أترة تبني ونه بكرن قايا 
للواهب نيابة ثم لنفسيه تكم الهبة وقالوا: مُقتضاهُ لا تلز إلا إذا قيض وله نع وعزلهُ عن التُسليط قبل 
ومقتضى ما قالره هنا أنه يَملِكهُبمجرّدٍ الهبة. والظاهرٌ أن المراد بصم الهبة له انعقادها مُوجبة للرحوع 
على الأصبلٍ لا أنه ملك الدينَ حقيقة مجردهاء رللا كيف تأنى ذلك؟! مع أنه لو وهبَهُ 58 في يد غير 
وسلْطَهُ على قَبْضِها لا يَملِكّها إلا به فالدَينْ الذي هر وصف قائمٌ في الدّمّة اول تأمّلُ. وبهذا يترافق ما 


هنا وما قالوه في هبة الدين لغير من عليه. 


2 7 5 بالأداء. َعَم للكفيا أ رهن من الأصيل قبل ادائه» خان (فإث 
لوزم) الكفيلٌ (لارَمَه) أي: لارَمٌ هو الأصيل أيضا حتى يخلصة. e‏ 


المسألة في الكفيل بلا أمر فلا؛ لما عَلِمتَ من أن الكفيل يَملِكُ الدَينَ مجرّد الهبةٍ ويرحع 
بعَيْيِهِ على الأصيل» فافهم. َعَم ينبغي أن تكون الهبة سابقة:على أداء الكفيل وإلاً كانت هبة 
دين ا بالأداء فلا تصح. 
]911۷[ (قولة: دقري تملك بالأداء) أي : تملك الكفيل الدَينَ إنما يشت له بالأداء 
لقلا افإذا آذه برضو کا کا ق ا عم ب له عير ت 
٠٠٠٠۸‏ (قولة: نَعَمٌ للكفيل أحذ رهن إلخ )يعني: لو دفع الأصيلٌ إلى الكفيل رهنا 
بالدّين فله أحذة» والأؤلى في التعبير أن يُقَالَ: َعَم للأصيل دَفمٌ رهن للكفيل؛ لملا يُوهِمَ لزومّ 
Mt 2 , 4 f n 5 3 5‏ لضا 7 5 
من عبارة "الخانيّة"20 مع اا امنا ا و روك كر و أنه ليق 
كفل بعال مؤجكل على الأصيل فأعطاة المكتول عة رعنا ذلك هان ولو كفا طمن رهل 
على أنه إن لم يُوافب به إلى سنةٍ فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهيء ثم أعطاة 
المكفولٌ عنه بالمال رهناً إلى سنةٍ كان الرَّهنُ باطلاً؛ لأنه لم يجب الما للكفيل على الأصيل بعد 


(قولة: لأنه لم يجب الال للكفيل على الأصيل بعد هذه الله موجُودةٌ في مسألة "الشارح" ومع 
ذلك صح ارهن نع يُقال: إن مسأل "النتارح": وجب الدَينْ للكفيل مولا بحلاف مسألة التعليق» 
فإنه لم يجب أصلاً على ما يأتي. 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"": ((لأنم). 

(؟) المقولة [1551] قوله: ((لكه الدّينَ بالأداء إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 414/5 7. 

(4) "الخائية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة با لمال 1۳/۳ - 514 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 7 دا ١148‏ قسم المعاملات 


وا ج لست هذا ]3 كم بارع ونع رك علق الكل ارت دين لف 


وإلا فلا مُلازمّة ولا حبس "سراج". وفي "الأشباء"": الوب ب 


وكذا لو قال: إن مات فُلانٌ ولم يُودّكَ فهو علي ثم أعطاه المكفولٌ عنه رهناً لم يز وعن 
"أبي يوسف" ي ر يَحُوزْ)) اه. 

]114 (قوله: وإذا حيسة له حبسة) في "حاشية المنح" ل "الرملي ": ((أقول: سيأتي ق 
كتاب e‏ 
الكفيل وإنا كثروا)» اه. 

1007 (قولة: هذا إذا كفا اتروا ني احور لودب ': بذ لوم لازن 
إلخ))» وده أيضاً في "البحر"”" بحثاً: (رعا إذا كان الال حالاً على الأصيل كالكفيل وإلا 
فليس له مُلازمتة)) اه. وقيّدهُ في "الشرنبلالية"" أيضا: (وما إذا لم يكن المطلوبُ بن أصول 
الطّالبيء فلو كان أباهُ مثلاً ليس له حبس الكفيل؛ لما يلرم ن فصل ذلك بالمطلوبي» وهو 
مُمتنعٌ)) أي: لأنه لا حبس الأصل بدَيْنِ فرعي وإذا امتنع اللازمٌ امتنع الملرُوجُ واعترَضّهُ 
السك "أب ال "9 : ((منع ا وبانه ا للمنقول في "الفهستاني نی" فلا يُعوّل 
عليه ون تبعَهُ بعضظهم)) اه. 

قلت: وعبارة "الفهستاني””: ((وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلاً 


عن أحد الأبوين أو الحدّين» فإنّه إن حبس لم يَحبِسنْةُ به يُشْعِرٌ قضاء "الخلاصة"00)) اه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلاه ؟-. 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة 5ه 7. 

)٣(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الكفالة 505/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

. ٠١/١ "فتح المعين": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١٠٤/۲‏ بتصرف. 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس - الجنس الأول ق۹٠‏ 5/!. 


VY 


الجزء السادس عشر ...د بدا ١989‏ كتاب الكفالة 


غي أذ ادن من هذه العارة 6 إ8 كان الطاب ايا والطلوية : أن الد 2 أا 
للكفيل لا للطالبي وهذا غير ما في "الشرنبالية"» وهو ما إذا كان الطلوب أصلاً للطّالبٍ 
لاللكفيل» فما في "الشرتلالة" تقبيدٌ لقولهم: إِنّ للطَالب حَبْسَ الكفيل» وما في "القهستاني" 
تق لقولهم: لكفيل ر" الكنول إذا حبس أي: إذا كان المكمُولٌ أصلاً للكفيل فلاط الب 
الأحنبي -- و ولیس للکفیل إذا يس أا حرس الكفول؛ لكونه أفلك ناف ما 
إذا كان الكثر ل أضلاً للطالبي ليس ا [؟/ق75/] حبس الكفيل من 
حه له أن حبس هر المكفول؛ فيلرَمٌ حح 8 ه52 
"الشرنبلالي" في رسالة نخاصّة صة» وذكرّ فيها لبا ا ع من رت SS‏ 
وحقق فيها ما ذكَرنافُ لكنْ وك ار و جا ا كرات ا شن کات 
القضاء: ((أله وقعَ ET‏ المسألة)» ثم قال: ((للكفيل حَبْسُ المكفول الذي هو أصلٌ 
الدائن؛ لأنه إنما حبس ق الكفيل» »ولذلك رع عليه عا أذئه فهو بوس بتليق:فلئم يدل 
قر لاتحي امن كلل انعا أنه انما يي أحنبي فيما ّت له عليه)) اه مُلخصاً. 
ادان تاطالب لسر برع لسري كور E‏ لأنّ الكفيل لا يحبس 
م ارم ولا يخقى أنّ الكفول إنما يُحبْسُ بديْنٍ الطالب حقيقة؛ فيلرمُ 
حَبْسُ الأصل بديْن فرْعِهِ وإن كان الحابس م غير الفرع. ش 


(قولة: و فى ان المكمرل انا يحب بدن الطالب حقيقة, فبلرمٌ حَبْسُ الأصل بدَيْن فَرْحِهِ 
إلخ) سيأتي له عن "النهاية" عند قوله: ((ولا يُستردٌ أصيلٌ ما ادى إلى الكفيل)): رون الكفالة : توحب 
ديا للكفيل على الأصيل لكنه موحل إلى وق كدان ولذا لو اد الكفيل من الأصيل رهناء أو ابرا 
أو وهب الدين ا ومقتضى u‏ قال "الرّملي"» وأنّ الحبسَ ا الكفيل وإ 
كان موسلا لاله هو الذي أُوقَعةُ في هذه الورطؤه تمل ۰ 


(1) في "الأصل": ((الأصيل)). 
(۲) انظر الرسالة السابعة والثلاثين المسماة: "النعمة المجددة بكفيل الوالدة” ق ۲۳۸/ب (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 


حاشية اين عابدين جحي ب A a‏ قسم المعاملاات 


((أداءٌ الكفيل يُوحبْ وزاءتينمنا للظالنئ إلا إذا أجالة ای على ديو نه وشرط 
0 نفسيه فقط)). TELL SS E SRR a‏ ا OE RCE E E E ERE E RD‏ 


َعَم يظهَرٌ ما ذكرَهُ "خير ملي" على القول بان الكفالة ضَم ذمّةِ إلى ذمّةٍ في الدّينِ» 
لكنْ عَلِمتَ أن الكفيلَ لا يمك الدّينَ قبل الأداء فقي الدّينُّ للطالب ولَزمَ المحذورٌء واللهُ 
نخان أعلم فافهم. 

ر١٠٠‏ (قولة: يُوحبُ براءتهما) أي: براءة الكفيل والأصيل. وقولّةُ: ((للطالبع) 
قيل: ا ب: ((أداء)). ش 

قلت: وفيه بعد والأظهر تعلق محذوف على أله حال من ((براءة)) أي: مُتتهية إلى 
الطالبي على أذ ((اللأم) بمعنى ((إلى))» ونظيرة قول الآتي: ((برئت إليّ))» فافهم. 

كدوم (قولة: إلا إذا أحالَه) فإ الحوالة - كما يأتي _ N‏ ال 
اك ا عليه» فهو في حُكم الأداء فصع الاستثنائ» فافهم. 

٠۹۲۴‏ (قولة: وشرّط براعة نفسيه فقط) فحيتكلر يبرا الكفيلٌ دوك الأصيلء وللطالب 
اح الأصيل أو ا محال عليه بدینه ما ل الال على المحال عليه وبدون هذا الشتّرط 
E NOS‏ انيما كنا اق 
"البحر"”” عن "السراج". 


(قولة: نَعَمْ يظهَرٌ ما ذكَرَمُ "الخيرٌ الرّملي' على القول بأنّ الكفالة ضَم ذمّةِ إلخ) لا يظهَرٌ ما 
قالَهُ "الرًّمليئ" على هذا القول أيضاًء فإنه لا دَيْنَ للكفيل على المطلوب وإ كان كل ينهما 


)١(‏ المقولة ]۲١۸۲۷[‏ قوله: ((وشرعا: نقَلٌ الدّينٍ إلخ)). 
(۲) في "م": ((ينو)) بالنون» وهوخطاً. 
(۳) "البحر": كتاب الكفالة 7145/5 


الجزء السادس عشر سس دا للا كتاب الكفالة 


(وبرئ) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماعاًء إلا إذا بَرهَنَ على أدائه قبل الكفالة فيبراً 
فط كما لو حل Oe‏ 0 


مطلبٌ فيما يبر به الكفيل”' عن المال 

4 (قولة: وبر الكفيل بأداء الأصيل) وكذا يبرا لو شرّط الدّفعَ ِن وديعةٍ فهلكت 
ففي "الكاتي": ((لو كفل بألفي عن فلان على أن يُعطيّها ياه ين وديعةٍ لفلان عنادَهُ جار فإن 
ملكت الوديعة فلا ضما على الكفيل)) اه. وفيه أيضاً في باب بطلان المال عن الكفيل بغير 
أداء ولا إبراء: ((لو كفل عن رجحل بالشمن فاستحِقّ المع من يدي أو رده بعيبي ولو بلا قضاءء 
أو يقالن أو یار رؤية» أو بفسادٍ 5 رئ الكفيل. وكذا لو بطل اهر أو بعضّهُ عن الرّوج 
بوجو برئ مما بطل عن الروج» أو ضهن المشتري الثمنَ لغريم البائع فاستحقٌ المبيعٌ يِن يد 
لمشتري بطَلت الكفالة أيضاء وکل ره ا ری عرب :ولو لل ا دا 
لكفيلٌ ويرحمٌ به على البائ وكذا لو هلك ابيع قبل ا أو ضَّمِنَ الزوج ا 
لغريها ثم وقعّت بينهما فرقة من لِه أو من فبلِها لم ييطل الضّمان))» ومام فيه. 

ره؟دهم (قولَهُ: إلا إذا برهن أي: الأصيلُ على أدائه قبل الكفالة فيرأً - أي: الأصيلٌ - فق ط 
عاية DE AN N O‏ ا 
منقطع؛ لما "لع لوزي اهنا سنن اشرو ها E‏ أن لا دَيِنَ على الأصيل» 
والكفيلٌ عُومِلَ بإقرارو))» أي: لاد البيّنة لما قامت على الأداء قبل الكفالة عُلِمّ أنّ ما كفل به 
الكفيلٌ غيرٌ هذا 9 بخلاف ما إذا برهن لاه بعت الكفالة ففي ا ا 


(قولُ: أمَا لو رده المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم برأ الكفيلٌ إلخ) هذا بالنسبة للغريم كما هو 
ظاهر. وقولة: ((بلا قضاء)) لعل حَقَهُ: ولو بقضاء. 


)١(‏ في "م": (رالکيل))» وهو خطأ. 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة ۲٤٥/٦‏ ۔ 5145؟. 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 

)٤(‏ نقول: عبارة "المبسوط" :33/7١‏ ((أو رده المشتري بعيب بقضاء أو بغير قضاء...إلخ))» وعليه فلا ينجه ما 
أورده الرّافعي على العبارة. 


حاشية ابن عابدين سلا #8( متسس سس سم قم العاملات 


00 


"بحر". (ولو أبرا) الطالب (الأصيل» أو أخر عنه) أي: أجل 537111 


:هل (قولة: "جرم صوئبة تهر" ف ل عن "القنية"”©: رورا الأصيل إنّما 
توب براعةَ الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء» فان كانت بالف فلا؛ لأنّ ا لحف يُفِيدُ براءة 
لشاف مقس اموا ورين والطاه لمعف ELAS E‏ انرق وال فول : 
اكفلٌ عني لفلان بكذا إقرارٌ بالمال لفلان كما في "الخائيّة"”" وغيرهاء وحيتئل فإذا ادَّعَى عليه المالَ 
فانک نة 5 ود واا ف فن إن ا الأ ادك فلي اله الا ا 

هم (قولة: ولو أبراً الطالب الأصيل إلخ) حل براءة الكفيل بإبراء الط الب الأصيل إذا 
لم يكل بشرط براءةٍ الأصيل» فإن كمَلَ كذلك بُرئٌ الأصيلٌ دون الكفيل؛ لأنها حوالة: 
"يل"400. ولو ل ولو ئ الأصيل لم ماق "اة زرزلر مات الطاب والأصيل و 
بر الكفيلٌ أيضاً)) اه "بر "00 . 


(قولة: والظاهرٌ أنه مصوّرٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره إلخ) يصرّر أيضاً عا إذا كانت بأمري 
أن قال: اكفلني .عا علي فكفَلَهُ بألفي وأنَكَرَ أنْ تكوث عليه بل قال: على غيرُها أو أقلٌ وحلّف» فإك 
الكفيل يُطالْبُ بها ورا الأصيلٌ عنها بل إن کان يلرم ما أقر به. 

(قوله: عل براءة الكفيلٍ بإبراء الطّالب الأصيل إذا لم ا بشرط براءة الأصيلٍ إلخ) هكذا 
ذكره في "البحر"؛ ويظهرٌ أنه لا حاجة له فإنَّ الأصيل بُرئ بمجرّدٍ الكفالة على الوحه المذكورةٍ بدون 


2 
توقفي على الإبراء؛ لانها حيتكك إبراء. 


.7 "النهر": كتاب الكفالة ق48١41/ب» نقول: والمسألة في 'البحر" أيضاً بتصرفء انظر "البحر”: كتاب الكفالة 5/رهغ‎ )١( 
/بء نقلاً عن "فتاوئ خواهر زاده".‎ ١51 "القنية": كتاب الكفالة  باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق‎ )۲( 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٦١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "ط": كتاب الكفالة 55/5 .١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 7١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 


ا" 


الجزء السادس عشر سس ٣٣‏ كتاب الكفالة 


(ترعاً الكفيل) تبّعا للأصيل إلا كفيل النفس كما مره (وتأخر) الدین (عنه) تَبّعا للأصيل؛ 
إلا إذا صالحّ المكاتبُ عن قتل العَمّْدٍبمال» EOS Ra aE‏ 


رمحن (قولة: رئ الكفيل) بشرطٍ قبول الأصيل؛ وموتة قبل القبُول والرّدٌ يقومُ مُقَامَ 
القبُول» ولو رده ارتدّه وهل يعودٌ الدَّينُ على الكفيل أم لا؟ جلافٌ؛ كذا في "الفح" 
ارين" وی ار ا ع انزلا دوكر لهت ااا ق تمن لی 
واحتلف المشايخ فمنهم ا كيرا الكل أي د الاما الإبراءً كما في رَد الهبةء 
ومنهم ا الكفيل)) اه. قال في "الفتح"”©: ((وهذا بخلاف الكفيل» فان را 
صح وإن لم يقبّلُ» ولا يرحع على الأصيل» ولو كان إبراءٌ الأصيل أو هبته أو التصدق عليه 
بعد موت فعند "أبي يوسف": القبُولُ والرذ للوَرَئقه فإ قبلوا صح ون رَدُوا ارتدّه وقال 
"حمّد": لا يرتدٌ بردّهم كما لو ابراه“ في حال حياته ثم مات وهذا مص بالإبراء)) أه. 

]۵714[ (قولة: كما م أي: قبيل الكفالة بالال. 

۳۰ (قولةُ: وتأعرَ الدّينُ عنه) مُرتبط بقوله: ((أو أخرَ عنه))» وشل كفيل الكفيل» 
فإذا أحرَ الطَالبُ عن الأصيل تأر عن الكفيل رکو ا عن اک رل ا ع 


(قوله: بشرط قبول الأصيل إلخ) سكوتةُ كذلك كما في "السندي"» فاشتراط القبُول ليس على 
ظاهروء بل المراد أنه يُشْترّطٌ عَدَمُ ارد فيد خلٌ السّكوت. 
(قولة: كما لو أبرأهم إلخ) حَقَهُ ضميرٌ الإفراد تأمّلٌ. 


.٠١۷/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۸١‏ ب. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل إلخ ٤‏ /ق 7١5/أ.‏ 

)٤(‏ نقول: نقل المسألة في "التاترخانية" عن "شرح الجامع" لا "المحيط"؛ على أننا لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني" 
ولا في "شرح الجامع الصغير" لقاضي نحان. 

. ۳٠۷/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٥( 

)٦(‏ الذي في النسخ جميعها و"القتح": ((أبرأهم))» وسياق المسألة يقتضي ما أثبتناه من ضمير الإفراد» وهو صريح عبارة 
"البحر" 2547/5 وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 

(۷) ص٣۷‏ "در" 


حاشية ابن عابدين 55 قسم المعاملات 


ثم كفلهُ إنسان» E E‏ اأصالح إلى عتق الأصيل» و 
الكفيل الآنّء "أشباه"“. (ولا ينعكس) لعَدَّم تبعيّة الأصل للفرع. نَعَمْ لو تكقل 
با حال مويلا تأجل عنهما؛ SSSR‏ ا وو RR a‏ 


الثاني أيضاً لا عن الأصيل كما في "الكافي"2 وشرطة أيضا رل الأصيل» فلو رده ارتدٌ كما 
فاده ف "الت 

]111 (قولة: تأخرت ماله الْصالِح) مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله والمرادٌ به الكاتب» 
والفاعلٌ ولي القتيل» أو إلى فاعله والمراد به الولي» والمفعول المكاتب» فإك المصالحة مفاعلة 
ين الطرفين» وهذا أَوْلى؛ لثلاً يارَمّ الإظهارٌ في مَقامّ الإضمارء فافهم. 

ومثلٌ هذه المسألة ها لو كفل العبد المحجور ما لَرمَهُ بعد عتقه» فإ المطالبة تأر عن 
الأصيل إلى عِتَقَه ويُطالُبُ كفيلهُ للحال» لكنْ في هذين الفرعين تأر لا بتأخير الطّالبيه فلم 
يدحلا في کلام ا ا ا ا 

وتام وقولة :ولوك أ لو ی کی او ار عه ای اعلا بعدة اة 
بالمال - خالا لأ الأصيل” ولا تا عن قال ن "الذي ": ((وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرحع 
عليه الكفيل بشيء بخلاف ما لو وَهْبّهُ الدّينَ أو تصدَّقّ عليه به حيث يرجع)) اه. 

(۳۲ (قولة: نع لو كفل بالحالٌ مولا إلخ) قاف دالو كاف موجه على الأصيل 
فکفل به" تأر عنهما بالأولى وإ لم يسم الأحَلَّ في الكفالة كما صرح به في "الكاي" وغيره. 


رى "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص؟ 5 7-. 
(۲) ((في)) ليست في "م". 

226 "الفتح": كتاب الكفالة .۳١۰۷/۹‏ 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 7. 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۸٤‏ /إب. 


(1) في "الأصل": ((فكفل عنه)). 


الحزء السادس عشر 3 د ه"”ا١‏ كتاب الكفالة 


أن تأجيلة غل الكفيل تأحيل عليهماء EEE POTTER E‏ 


۹۳ (قولة: لان تأجيله على الكفيل تأحيل 00 هذا التعليلٌ غير ا ا 
كبااى "الف "ررمي أن الطالب ليس له حال الكفالة حى يقبَلٌ التأجيلٌ ل 
فالبضّرورةٍ يتأحَّلٌ عن الأصيل بتأجيل الكفيل» أمّا في مسأل 'المعن' وهي ما إذا كانت 
الكفالة ثابتة قبل التأحيل فقد كي رهد المطالبة» نح ف التأحيلٌ عن الكفيل 
فینصرف إل ا رر عليه ا رشو اطا ۰ 

مطلبث: لو كفل بالقَرْضٍ مؤجّلاً تأجَّلَ عن الكفيل دون الأصيل 

(تنبية) 
مااذكرة "الشارح" تبعا ل "الهداية" وغيرها: ((من أنه يأل عليهما)) يُستثتى منه ما إذا 
أضاف الكفيلٌ الأحلّ إلى نفسيه بأ قال: أجُلنيء أو شرط الطَالبُ وقت الكفالة الأحلّ للكفيل 
خخاصّة فلا يتأ اين حينعٍ عن الأصيل كما کر مُق الفتاوء ی الهنديّة"”", وا“ "ر 
عبارتها. ويُستثقى أيضاً ما لو كفل بالقَرّْض مولا إلى سنةٍ مثلاً فهو على الكفيل إلى ر٣/ق ٠۷۷‏ 
الأحل» وعلى الأصيل حال ماق ال عن اعارا مغر إل الد ا 
و"الغيانية نم 0 خلاقةُ عن "تلخيص الجامع": ((ين شموله للقَرْض» وأنّ هذا هو الحيلة 

و انكل تقد لماك "قن ١ E‏ 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الكفالة 0/5 بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الكفالة 951/7. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في التعليق والتعجيل ۲۷۹/۳. 

.1١ "ط": كتاب الكفالة 5/9 د‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۷/١‏ 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس في الأحل والخيار في الكفالة ٤‏ /ق ۲١٦‏ إب. 

(۷) نقول: عزا صاحب "التاترخانية" المسألة إلى "الذخيرة" و"الفتاوى العتابية" لا إلى "الفتاوى الغيائية"» وكذلك 
وردت عند ابن عابدين رحمه الله في "العقود الدريّة” 2077/١‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الفتاوى الغيائية". 

)۸( أي : صاحب "البحر": كتاب الكفالة ۲٤۷/١‏ . 
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(9) ص۱۹۱ 


حاشية ابن عايدين 7 دا 198 لشت قسم المعاملات 


وفيه يشترّط قبول الأصيل الإبراءً e E AS‏ 


قلت: لكن رده العلامة "الطر سوس" في "أنفع الوسائل": رباد هذا إنما قال "الحصيري" 
في "شرح اللجامع” و الكت اة E‏ إليه» ولا يجوز العمل به)). وقدمنا" تام 
الكلام عليه قبيل فصل الَرْضٍ» ويويدّه أن "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" صرح بأنه لا يتأ 
عن الأصيل» وكفى به حجة. 

)۲٥۹۳(‏ (قولهُ: وفیه) متعلق بقوله: ((يُشترط))» وَالضَّمِيرٌ المحرورٌ عائدٌ إلى قول "المعن": 
((ولو أبراً الأصيل إلخ)). ولو أسقط لفظة ((فيه)) لكان أوضّحّ» وعبارة "الدّرر”" هكذا: 
((أبراً الطَالبُ الأصيل» إن قبل بر فاي الأصيل والكفيل د معا أو أحرة عنه قار عنهها با 
عكس فيهماء ولو أبراً الكفيل فقط بَرئ وإ لم يُقبّل؛ إذ لا ديْنَ عليه ليحتاج إلى القبُول» بل 
عليه امطالية وهي تسقط بالإبراء» ولو و هت لدي لهد أي: للكفيل ‏ إن کان غنيّا أو تصق 
عليه إن كان فقيرا يشترط القبُولُ كما هو حُكمٌ الهبة والصدقة» وهبة الدّين لغير مّن عليه الدّينُ 
نصح إذا ساط عليه» والكفيل مسلط على الین في الجملة» كذا في "الكافي". وبعده له الرُحوعٌ 
على الأصيل)) اه. وضميرٌ ((بعدة)) للقبول. 

وحاصله: أن سكم الإبراء والهبة في الكفيل متف ففي الإبراء لا حا إلى الول 
وفي الهبة والصّدقةٍ يحتاج» وفي الأصيل مُتَفِقٌ فيُحتاج | لى القبول ف الكل وموتة قبل قبل القبول 


(قول "الشارح" : وفيه يُشترط قول الأصبل الإبراة) انظرةُ مع ما قالوه: ((إبراء الدائن مديونة 
لا يتوقفُ على قيّول» و بالرد)) اه. وبهذا بعلم أن المراد باشتراط الول عَدَمُ الد فيصدق 
بالسّكوت. 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل ص١ 7٠‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲٠٠١٠١[‏ قوله: ((لأدٌ الدَيْنَ واحدٌ)). 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 1/9., 


الجزء السادس عشر ا ج کے TY‏ ا لكككا ج کتاب الكمالة 


والرّدٌ كالقبول» رو و يدك تكو رد واي ف رر را 
SNL eha NS as‏ قاذ SERU E‏ 
اورا عاط غ و و الكفيل لسن ف فا ل لري عة هة الطالبة: 
والكسقاط المحض لا يتيل الرَّد؛ لتلاشي الساقطي بخلاف التأخير؛ لعّوده بعد الأحمل. فإذا 
عرف هذا فان لم يقبّل الكفيلٌ التأخيرَ أو الأصيلٌ فالمالُ حال يُطالبان به للحال)) اه. 
وقدّمنا'" تام الكلام عليه. 


(تنبيةٌ) 


نقل في "البحر”' عند قوله: ((وبطل تعليق البراءة) عن "الهداية" مل ما هنا: ((ين أن . 


إبراءً الكفيل لا يرتدٌ بالرّدٌ بخلاف إبراء الأصيل))؛ ثم نقل' عن "الخاييّة”": ((لو قال للكفيل: 
أخر حبك عن الكفالق فقال الكفيل: لا احرج لم يَصِرٌْ کا 0 قال التي : 


Er ل‎ 


4 م .5 e E‏ في 0 اللخ 000 عله a‏ 
((فتبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد)) اه. قال في "النهر" ': ((وفيه نظر))» ولم بين وجه 


(قولة: لَعَودِهِ بعل الأحل) الأحسن ف التعليل ما يأتي عن "الرّيلعي". 


(1) "الشرنبلالية”: كتاب الكفالة 7٠17/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .7١8/5‏ 

() المقولة [1571-1] قوله: ((تأخرت مطالبة الُصالح)) وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 7. 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 

(7) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 149/5 ؟. 

(۷) "الخانية": كتاب الأكراه 4487/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "البحر": كتاب الكفالة 145/5 ؟. 

() "النهر": كتاب الكفالة ق۱۸ إب. 


ا" 


حاشية ابن عابدين FA‏ قسم المعاملات 


والتأحيل» لا الكفيل إلا إذا وهبَهُ أو تصق عليه» "درر”". قلست: وني "اوی 
ابن جيم" : ((أجلةَ على الكفيل تأجل عليهما))» وعزاه ل "الحاوي القد 0 es‏ 
وأحاب "المقاسي": ((بأنّ ما في "الخائيّة" في معنى الإقالة لعقد الكفالة» فحيت لم يلها 
لكف ّت فتبقى الكقا خلاف الإبراء؛ لاله عض إسقاط فيم بالُستط) اه على 
أن ما في "الهداية" منصوص عليه في "كافي U‏ 

مه (قولةُ: والتأحيل) هذا غير موحود في عبارة "الدّرر" كما عرفت َعَم هو 
في "الفتح" كما ذكرناة انی . 

۳۷ (قولة: لا الكفيل) أي: لا يُشترّط بُولٌ الكفيل الإبراءً والتأحيل لكنْ لم يذكر في 
E‏ بل هو شرط كما سيعت ِن كلام "الفتح". 

۹۳۸ (قولة: ري "فتاوى ابن جد جيم" إلخ) ونصها": : ((سعل عن رجحل ضَمِنَ آحرَ 
وخر ظليه لمن مق ر عليه ف باوب ذال أيه على الكفل إلى ا 
معلومة» هل يصيرٌ مؤحّلا عليه وحدّه وعلى الأصيل حالاء أو مولا عليهما؟ أجحاب: يصير 
مزجلا غاا كنا صرح في "الحاوي القدسي' )) اها 

أقول: هذا غيرٌ صحيح؛ لمخالفتِه لعبارات المتون والشررح على ا [۱۷۷3/۳/ب] 
راجعت "الحاوي القدسي" وار كن ماع ا ل اين كه 
أعز الطالب الذي عن الأضيل كان تأخيرا عن الكفيل» وإن اع عن الل يكن 
ارا عن الأصيل اه ET‏ وكأ "ابن نجي" 5 عليه ذلك يمالو تكفّل بالحال 
مؤبمّلاً مع أن ف السوال حلاف فافهم. ١‏ 
وقول وأحاب "القوسي": باك م في "لخا" وح رم رك إلخ) الأظهَرٌ حمل ما 
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في "الخانية على رواية في الذهب وهي ضعيفة فإنه لا معنى لجعل ((أحر جتك)) إقالة. 
0١١‏ "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة "٠۳/۲‏ بتصرف. 

5 أي: قي المقولة السابقة. 

(۳) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الكفالة ص4 ١5‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الكفالة - فصلٌ: وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه إلخ 1/١5١3‏ ب 


الجزء السادس عشر جت 1 كتاب الكفالة 


فليُحفظ. 0 "الي : ((طالب الدّائن الكفيل» فقال له: اصبرٌ حتى يجيءَ الأصيلٌ» 
فقال: لا لق ل غه ماقي عك ل كا اجات نعي وقيل: لاء وهو 
المحتار)). (وإذا حَلَ) الدَّينْ المؤحلُ (على الكفيل .موته لا يَحِلَّ على الأصيل)» 00 


٠٠٠۴۹‏ (قولةُ: فليُحفظ) بل الواحبُ حِمْظ ما في كتب المذهب؛ لأنّ هذا سبق نظر 
كلذ ف واو لت ٤‏ 

)11914 (قولة: وق ا أن الاس لا يريدوث نفي التعلق ا ریدو 

نفي الع سي وال لا أتعلّقّ به تعلق المطالبة. اه "ح" على أن إبراءً الأصيل پتوقف 

على قَبُولِهِ ولم يُوجَد. 

(۲۹] (قولة: وإذا حل الدَينْ المو حل إلخ) أفاد أنّ الدّينَ يحل عوت الكفيل» كما صرّح 
به في "الغرر"“ و"شرح الوهبانية" عن "سوط" وعلله قي "المح" عن "الولوالجية"80) 
((بأنّ الأحلّ سقط موت مَنْ له الأحل)). 

0 (قولهُ: لا ييل على الأصيل) وكذا إذا عجّلَ الكفيلٌ الدّينَ حالَ حياته لايرجم 
على المطلوب إلا عند حُلول الأجل عند عُلمائنا الثلاثةء وهو نظيرٌ ما لو كفل بالزيوف وأدّى 
الحياد "تثار حانيّة"00. 0 


(قولهُ: على أن إبراءَ الأصيل يتوقفُ على قَبُولِهِ إلخ) عَلِمتَ أن شرط القبُول ليس على ظاهرهء بل 
لمرادُ أنه يُشترَّط عَدَمْ ارد فيدحل فيه السّكوت. 


)١(‏ "القنية": كتاب الككفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق ۷١٠/ب‏ بتصرف 36 عن بکر جواهر زاده. 
(۲) أي: ((بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلبٌ على الكفيل)). انظر "ط" 1510/9 

aE)‏ كتاب الكفالة قد 90 /أ. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠١ ٤/۲‏ 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة 5857/١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء .۹۸/۲٠١‏ 

(۷) "للنح": كتاب الكفالة ۲/ق۸٤/ب.‏ 

(۸) "الولواطية": كتاب الكفالة والحرالة ‏ الفصل الثاني فيما يكون مؤجلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ .۳۹۷/٤‏ 
(۹) "التاترنانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال ٤‏ /رقد 77١‏ 


حاشية ابن عابدين د 1568 سس" قسمالعاملات 


فلو أدَاهُ وار لم مج لو الكفالة بأمرء إلا إلى أجلي خلافاً ل 'رُفَرَ”» د ليجل 
موحل (على الكفيل) اتفاقاً (إذا حَلَ على الأصيل بهم أي : ته .ولو ماتا حير الطالية؛ 


5 


د ا 1-0 اهيا رف ا عن 0 لشن (على لد مشلا 3 0 1 


[eé]‏ (قوله: د الطالب) أي: في خاي مِن أي الت ر كتين شاء؛ لأنّ دنه تابث 
على کل واحدٍ منھما كما في حال الحياق "درر". 

إ٤ [of‏ (قوله: مغ ال ع فيد . 

4ف 4 و رنا) أي أي: الأصيلٌ و لأنه أضاف إلى الألفٍ الین 
وهو على الأصيل؛ فيبر فيبراً عن حمسمائق وبراءتة توجب براءة الكفيل» "درر". 

الي (قوله: وإذا شرّط براءة الكفيل وحده إلخ) ليس المراد أن الطالب تا العدك 
CE 3‏ عنياء و إلما لز أن ينا أعذة مين لكشل عسوت عه ا :ذلك 
ويرجعٌ بالباقي على الأصيلء "بحر" ونب بذلك على الفرق بين هذه وبين السألة التي عقا 
كما يأتي”» ويوضّحُهُ ما في "الفح" عن "المبسوط””": ((لو صَالْحَهُ على مائة درهم على 
أن | أن إبراءً الكفيل خخاصّة ين الباقي رحَعَ الكفيلٌ على الأصيل ,عائة ورجعَ الطالب على الأصيلٍ 
بتسعمائة؛ لأ إبراءً الكفيل ون وكا الكفالف #الخركرن قاط لأصل الدّينِ)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 4/7 7٠١‏ بتصرف. 

() "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 4/9 .٠١‏ 

(”) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 01/9 7. 

ر "البحر”: كتاب الكفالة 4/5 ؟. 

(ه) المقولة [4 1975] قوله: ((صائْحَ الكفيلٌ الطًالب إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة ١5/5‏ باختصار. 

(۷) "المبسوط”: كتاب الكفالة ‏ باب صلح الكفالة ١۸/۲د.‏ 


الجزء السادس عشر 4 ل ل ده ١4١‏ كتاب الكفالة 


کا للكفائق :ا ا ی و ھی وعو کی ورن 
الأصيل) فتبقى عليه الألف فير حع عليه الطالب بخمسمائق» والكفيلٌ بخمسمائةٍ لو 
بأمروء ولو صالح على جنس آخرّ رحع بالألفٍ SSA‏ 


فداه ف ر كانت سحا للا هذه عبارةٌ "التشوط" كما علدت ايان الات 
عن باقي ادن التي تضنها عق الصاح تضهن فسخ الكفالقا لسقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشتّرطء ولا يسقط بها أصلٌ الدّين؛ إذ لو سقط لم يبق للطالب على المطلوب شيءٌ مع أنه 
طا تامش الباقي» بخلاف الصور | الثلاث» فان مطالبتهُ سقَطّت عتهما جميعا. 

4ه (قولة: فيبراً هئ أي : الكفيلٌ وحده عن خمسمائة» وهى ألني. سقطت 8 
الصّلحء وكذا عن التي دقَمَّها بدلا عن الصّلح, وهو ظاهرٌ؛ لأنّ الصّلحَ على بعض الدَّينٍ 
مذ لبعض حَقَهِ وإبراءٌ عن الباقي» فحيث أَحَدَ الطَالبُ من الكفيل بعض حَقَهِ وأبرأةٌ عن 
ايه فقذ مى الان غ اسا ور الكل :9 توس بره الأصيال» فلن قال 
((دوت الأصيل)). 

6 (قولة: والكفيلٌ بخمسمائة) أي: ويرجعٌ الكفيلٌ على الأصيل بخمسمائة 
وهي التي اها للطالب بدَلَ الصلح في الصور الأربع. 

]1919۰[ (قولة: لو بأمرو) أي: يرجم بها لو كفل عنه بأمرهء وإلآ فلا رُحوعَ له. 

90١‏ /] (قولَهُ: على جنس آخخرَ) مفهومٌ قوله: ((على نصفيه)) اه "ے"'. 

[Ye11]‏ (قولةُ: رحع بالألف) أن الصّلحَ حدس آخرٌ ادل للك الدب فير بجع 


بجميع الألف» "ی" . 


(قولة: أي: أن البراءة عن باقي الدّينٍ إلخ) أي : للكفيل. 


)002 اح" كتاب الكفالة قد .8/ا. 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة 8/5 


حاشية ابن عابدين 4۲ قسم المعاملات 


كما مرّ. (صالحَ الكفيلٌ الطاب على شيء ئهُ عن الكفالة لم ص الصلمُ رولا 
يحب الال على الكفيل) "حانية". مووي اجا SO‏ 


وكذا يرحعٌ بجميع الألف لو صالْحَهُ على خمسمائة على أن يهب له الباقي كما في "الفح" 
أا ول فق لكان 
٥۹۴‏ (قولة: كما مر الأول أن يقول: لما مر أي: من أنه يمك الدينَ بالأداء. 
٠٠٠٠#‏ (قولةُ: صالَحَ الكفيلٌ الطاب إلخ) في "الهداية"“: ((ولو كان صَالَحَهُ 
Ra SA a TN Ê‏ لكف عن الطاليق الحم 
ومقتضاهُ صحَّة الصّلح ولْرومٌ الال وسقوط المطالبة عن الكفيل دون الأصيل» إ٣اق۷۸٠٠)‏ 


و ا أن ا 0 


لما في "التنار ىة : ((الكفيل ا إذا صالحَ الطالب على خمسمائة ديتار على أن أبرأه 


ولف الأول اذ E‏ مد A‏ للأذن A‏ كبا مرا ا ون أند إذا أدَى بغير ما 
ضهن إلخ» فإنه فيد أنه إذا أذَى من حدس آخرٌ رَحَمٌ عا ضمِن. 

و و ا الصلح ولو الال إلخ) لا يخفى أن عبارة "الهداية" إنما تفيدٌ عدم براءة 
الأصيل بإبراء الكفيلٍ الحاصل من هذا الصّلح» ولا تعرّض فيها لصحَبَه وازوم ا محالفة 
EE EES‏ ضيه رقا اروم المال في الكفالتين كما يفيدة إطلاق عبارتي "الخايّة" 
E‏ ا قل عن "التتارحانة" لا فيد التفرقة بين الكقالتين» 1 غاية ما أفادة راء الكفيل إذا 
كان مع كفالة النفس كقالة مالء وعدم جوازه وعدم البراءة في كفالة النفس اجرد تأمَل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 59/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 8/5 .”. 

(۳) صاخ ؟ !ا و۱۲۷ "در". 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 


(2) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل بإبراء أو بغير إبراء إلخ 43/4 ١؟/ب‏ بتصرف. 


"0 


الجزء السادس عشر ر س EY‏ كتاب الكفالة 
وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس» "بجر . (قال الطاب للكفيل: برت إلى من لمال) 


وك الأكالة والفمن ETE PT‏ قير كان كاذ بال بوركنا ل على A E‏ 
عل اه انون الهييية"”2 عن الد ر ": ((صالح على مال لإسقاط الكفالة لا و الالء 
وهل كط 3 تسقط الكفالة بالنفس؟ فيه روايتان» ف رواية سقط وبه يفتى)) اه. وحينئدٍ فيحمَلٌ ما 
قي "الهداية" على الكفالة بالمال ا بين الكلامين؛ تاه ص 
ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في "لمعن ' - وهي الرابعة' هو أن هذه 
في الصلح عن عن الكفالق والتي قبلّها في الصّلح عن المال المكفول به» فالمال هنا في مقابلة الإبراء 
عن الكفالة» وهناك في مقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مر في عبارة "المبسوط". وين 
اي E E a NE‏ الال ديري الما كر هنا NT‏ 
فإلّهِ عكسَ 0 لأنّ كلام "المبسوط" مفروض في الصّلح على إبراء الكفيل فقط عن 
المال؛ ون الصورة الرابعة رة ي كلام 'المصنف" > وكلام "الهداية" في الصلح على إبراء 
الكفيلٍ عن المطالبق» ولم أَرَ من نه على ذلك مع أنه نقله في "البحر”' وغيره؛ وأقَرّوه عليه» 
نعم رما يُشْعِرٌ کلام "الف" أنه لم 2 به» فراجغه. 
[] (قوله: وهو بإطلاقه ر يعم م الكفالة بالمال 1 والنفس) قد علمت ما فيه. 
[501] (قوله: برئت إلي) متعلق بمحذوفب 1 أي: حال كوك مؤدّياً إليّ كما 
في "شرح مسکین""» أي: فهو براءةٌ استيفاء لا براءة إسقاط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 144/5 7. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلح ‏ الباب الحادي والعشرون في المتفرقات ۲۸٥/٤‏ بتصرف. 
(۳) أي: قوله: ((وإذا شرط براءة الكفيل وحده)). 
)٤(‏ المقولة [15147] قوله: ((وإذا شرّط براءة الكفيل وحدّه إلخ)). 
(ه) "البحر": كتاب الكفالة 54/5 ؟. 
)١(‏ أي: المار في المقولة ]۲٠١٠٠۲[‏ قوله: ((رجَع بالألف)). 
(۷) "شرح منلا مسكين على الكيز": كتاب الكفالة ص۹۲١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ددا ١55‏ قسم المعاملاات 


الذي كفَلتَ + ررحي الكيلٌ بالمال (على المطلوب إذا كانتي الكفالة (بأمرو) لإقراره 
البْض» ومفاده: راءة المطلوب للطالب؛ لإقراره كلل (وي) قوله: للكفيل (برئت) 
بلا: ((الي) (أو: أبرَأتك لا) رجحو كقوله: أنت في جل؛ لله إيراءٌ لا إقرارٌ بالقبض 
(حلاف "اق يوس" فق الأول) أي رتت فان عه كالاول» ي: إلي» قيل: وهو 
قول "الإمام"» واحتارة في "الهداية"» 7 قرب الاحتمالين فكان E ee e‏ 


ههه ؟] (قولهُ: لإقراره بالقئُض) E ES‏ من المال مبدؤها من الكفيل 
ومُنتهاها صاحب الدّين وهذا هو معنى الإقرار بالقَبْضٍ ين الكفيل» فكأنه قال: دقعت إلي. 

۲۹۸ (قوله: و أي: مفادٌ التعليل المذكورء وهذا الكلامٌ لصاحب "البحر ". 

رفمكةىم (قولة: 37 المطلوب) أي: المديون. ((للطالبي)» أي : الذائن» يعني أنه يفي 
أن املوب يبرا من المطالبة التي كانف للطالي عله وكذا يرا متها الكفي “غلا مطالبة له 
على واحدٍ منهما؛ لإقراره بالقبْض؛ إذ لا يستجق القبْض أكثرٌ من مرّةٍ واحد 

0 (قولَهُ: لا رُجوع) أي: للكفيل على المطلوب. نَعَمْ للطالب أن يأحذ المطلوب 
بالمال كما في "الكافي" ل "الحاكم". 

٠٠٠١‏ (قولة: لأنه إبرام) تعليلٌ لعَدَم الرُحوع في الصُّور الفلاث؛ إذ ليس فيها ما 
فيد القَئْضَ ليكون إقراراً به» بل هو مُحتيلٌ للإبراء بسبب القَبْض وللإسقاط فلا يقت 

[e11]‏ (قولة: أي : إلي) المراد: برئت ال 

تامف :زكر لةك ونه قور الخسماليىة آي اال اور نش وان ات 
ا إسقاطء ووجة الأقربيّة ما في "الفتح" من قوله: ((لأنه إقرارٌ ببراءةٍ 5 من الكفيل 
)١(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 


(۲) "البحر": كتاب الكفالة 48/5 7. 
(۴) "الفتح": كتاب الكفالة 83/5. 


الجزءالسادس عش . متم او الل سي ٠‏ كنات الكفالة 


E‏ ا ل "العناية". وأجمعوا كن أنه لو کته ي الك کان اقا 
بِالقَبْض عملاً بالعُرفو. (وهذا) كله (مع غَيْبةِ الطّالبيء 0 


ا اراي روفن ا قوفن و و 
اکا عدم ا ا قلاف ا ی اک 
E E O ODT‏ انين E‏ 
يبت القَبْضْ بالشّكٌ - إنما بم إذا كان الاحتمالان متساويين)) اهيز وعدا ایتا ر ج 
منه لقول "أبي يوسف". 

[e14]‏ (قولة: لو كتبَهُ ف الك بأن كتب: رئ الكفيلٌ من الدراهم التي كفل 
e‏ 

865587 ر عاد بال ن ال ف بين افا أ الك بكب على الطاب 
ANE ERE LN OES PE aE‏ 
ا ولاعْرْف عند الإبرای "فت" . 

91777 (قولة: وهذا 1 إلخ) عزاة في "فتح القدر "7© إلى "شروح الجامع الصغي "090 


(قوله: وهذا أيضا تر حيح منه لقول "أبي يوسف') لكن ق "السّندي" عن ال ((واحتارً 
ا 1 قول "محمد" لذن الفترى عليه)) اه. 


.أ/41١9ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة ۳٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) ((على)) ليست في "د" و او" 

مه قوله: ((كالإيفاء)) كذا رأيته في نسححتين من نسخ "الفتح"» ولعلٌ الأولى: بالإيفاء اه منه. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 59/1 7. 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة 0/5 721. 

(1) انظر "شرح قاضي نحان على الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال ؟أرق1/87. 


بخاشية ابن عايلاين ١‏ ١ع‏ قسم المعاملات 


50006 7 و 1 2 2 2 ۳ 
ومع حصرته يرحع إليه قي البيان) لمراده اتفاقا؛ انه المجيل» سن E‏ 


0 


وحرَمٌ 5 ف 0 يم (n‏ ال وأقرٌ د 1 ل وكذا "الي لك ا ابن 
كمال" فتعبيد ا عله ب (قيل)» غر ظاهره قافهم. والإشارة إلى ج لافار 3 
قال اسر عن الما ری ق براقت إل اتال اتی ارات ارا ران 
كان عيبا ف الاستعمال)) اه. قال في "النهر””: (روالظاهر أن في لفط الي لا يرحع إليه؛ 


لظطهور أله 30 رق178/ب] مسامحة لا أنه أذ منه شيمًا)) اه 
ر۹۷ (قولهُ: لمراده) متعلق ب ((البّيان))» أي: يسأل: هل أردت الْقَنْضّ أو لا؟ 
٠٠۹۹۸‏ (قولة: لأنه لحيل بكسر ثَالئِْهه اسم فاعل» أي: فإك الأصل في الإجمال أن 
يرحَعَ فيه إلى المجمل. والمراد بالمحمّل هنا ما يحتاج إلى تأمل ويحتيل المجارّ ‏ وإ كان بعيدا ‏ لا 
حقيقة المجمّل؛ يعني: يُرجَعٌ إليه إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالاتي حصوصا إن كان العف 
كك 


في ذلك اللفظل مشت ركا» منهم من يقصد القَبْضء ومنهم من ية ل یقصد الإبراء» فت" 
(قولهُ: لا حقيقة الْجمّل) الْحَمَلُ: ما توارَدَتْ فيه المعاني على الل بلا ترجيح لأحدها. اه "منار". 


٠٠/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .۳٠۳/۲‏ 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الكفالة ۳٠۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

. ٠١۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/4/0 5. 

(3) "البحر": كتاب الكفالة 59/50 7. 

(۷) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((لأني))» ومثله عبارة "البحر" وما أثبتناه من "الأصل". 
(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق9١4/أ.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة 7١١/5‏ باختصار. 


ا خزء السادس عش .م ك ۷ ا ست كتاب الكمالة 
وك الكفالة الخوالة: ريط ا امراف تي الا ا اع ا 


]۲014[ (قوله: ومثلٌ الكفالة الحوالة) في "كانتي الحاكم": ((والحتال عليه قي جميع 
ذلك كالكفيل)) اه. قال "ط": (رفإث قال الحال للمُحتال عليه: رتت إلى رحَعَ 
الخال غليه على اللو دقل اراتك ل واخ مما فال ارت كقظ اه 
وإنما يرجم إذا لم يكن للمُحيل َيْنٌ على المحتال عليه. 

مطلب في ببطلان تعليق البراءة ين الكفالة بالشرط 

03 (قولة: وبطلَ تعليقٌ البراءةٍ ِن الكفالة بالشتّرط) أي: لما فيه مِن معنى 
التمليك ويُروى أنه يَصِعٌ؛ لأنّ عليه المطالبة دون الدّينِ في الصّحيح فكان إسقاطا محضاً 
كالطّلاق؛ "هداية". وظاهرُهُ ترحيح عَدَم بُطلانه بناءٌ على الصّحيح؛ "جر ". 


(قول: لما فيه ِن معنى التمليك) قال "الرّيلعي" عند قول "الكبر": ((وبطل تعليق إلخ): ((لأنّ في 
الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدّين» وهذا على قول من يقول بثبوت الدّين على الكفيل ظاهرٌء وكذا 
على قول من يقو بوت الطالبة لا غيرَ؛ لأنّ فيها ليك المطالبةٍ وهي كالدّينِ؛ لأنها وسيلة إليه» 
والتمليك لا يبل التعليق بالشّرط» وقيل: بص لأ الثابت على الكفيل المطالبة دون الدينِ ق المتّحيح 
فكان إسقاطاً محضاً كالطّلاق والعناق» ولهذا لا يرت إبراءُ الكفيل بالرّدٌ لأنّ الإسقاط يم بالُسقِطء 
مخلاف التأخير عن الكفيل حيث برت بالرّة؛ لأنه ليس بإسقاط» بل هو حالص حَقَّ المطلوب فيرتدٌ به 
مخلاف الإبراء عن الدّين؛ أن فيه معنى التّمليك)) اه. 

(قولهُ: وظاهرُهٌ ترجيحٌ عَدَم بُطلانه إلخ) أي: حيث أخرٌ دليلٌ هذه الرّواية كما هو عادة "الهداية" 


)١(‏ (رمن الكفالة)) ليس في "د". 
(۲) "ط": كتاب الكفالة "ره .١‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة 149/5 7. 


"1 


حاشية ابن عابدين .س ١584‏ سل سس قسم المعاملات 


بالشّرط) الغير اللائم ا ا او ا ا ا يي 


قلت: ولذا قال في معن الل ووا ال واعلم أن إضافتة ((تعليق)) 
إلى ((البراءة)) من إضافة الصّفةٍ إلى موصوفهاء والمعنى: وبطلّت البراءة المعلّقة بالشّرط وإذا 
بِطَلَت البراءة ن الكفالة تبقى الكفالة على أصلهاء فللطالب مُطالبة الكفيل بدليل التعليا 
فليس الراد بُطلان تعليق البراءة؛ لأنه يلرم ينه بقاءٌ البراءةٍ صحيحة مَنُزة» وتبطلٌ الكفالمة 
بهاء ولا يُناميبه الله المذكورة؛ لأنّ نفس التعليق ليس فيه معنى التمليك» بل الذي فيه معنى 
aT‏ م ريت بخط بعض العلماء على نُسخة قلعو ين "شرح 
المجمع" ما نصّهُ: ((معناه أ الكفالة حائزةٌ والشرط باطل)) اه. وهذا عَيّنْ ما قلته. 

۲9۹۷1[ (قولة: 0 الغير الملائم) نمو: إذا حاءَ غ فأنت برية من المالء ومثال 
لملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال: إن وافيت به غداً فأنت بريءَ من المال» فوافاة من الغد 
فهو بريءٌ من المال» و "العناية"". اه "ح”". وفي "ليحر" عن "المعراج": ((الغيرٌ 
الملائم هو: ما لا مُنفعة فيه لاطًالبٍ صلا 3 الڏار وبجيء الغْد؛ لأنه غير متعارفي)) اه. 

قلت: وسعلت عمّن قال: كفلتة على أنك إن طالبتني به قبل حُلول الأحل فلا كفالة 
لي» ويظهَرٌ لي أنه من غير الملائم» فليتأمل. 


(قولة: واعلّم أن إضافتة ((تعليق)) إلى ((البراءق») من إضافة الصّفة إلخ) ما ذكَرَهُ هنا غير متعيِّنِ» 
بل هو حلاف المتبادر من نسبة البطلان إلى التعليق» والتعليلٌ المذكورٌ يُنامبُهُ كما هو ظاهرٌ لِمّن تال 
ولا يلرّمُ من القول بيُطلانه صحَة البراءة وأنها تكون مُنَجَّرَةَ كما هو ظاهر أيضاً. 


.1./٣ "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 5١1/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
م "ح": كتاب الكفالة قه."/أ. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 49/7 ؟ بتصرف. 


الجزء السادس عشر بصب ب د ا ا ے كتاب الكفالة 


على ما احتارة في "الفتح" و "المعراجح" RSS‏ 


]91۷۲ (قولةٌ: على ما احثارة ق "الفتح" و"المعراج") أقول: الذي في "الت © هكذا: 
((قولهُ: ولا يَحُورُ تعليق الإبراء من الكفالة بالشرطي أي: بالشرط المتعارّفيء مغل أن يقول: إن 
عجّلت لي البعض أو دقعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة أمّا غير المتعارّف فلا يَحُورُ) ثم 
قال : ((ويروى أنه يَجُورٌ وهو أُوجَهُ إلخ)). فهذا شرح لعبارة "الهداية" التي دناه أنقاء 
ودعت ال اهر نا : "الهنذاية" ترحیح EAL‏ احتارّها في متن "الملتقى"» وكذلك 
سارعا اق ع كما ری راه من كلام اة ر بيتذه اجر را 
المتعارفي؛ لأنه قي رواية عَدَمٍ الحواز بالشّرط المتعارّفبء وذكر أذ غيرَ المتعارف لا يَجُونُ وهو 
تصريحٌ عا فهم الا ر تقنابل الرواية الأولى وهي E‏ الجوازء فَعْلِمَ أن المراد بها 
إل ارف أبضاء وان غير السارافي ا رر اسا وع أن بكرن ووو تروش آنه 
يَحُورُ)) أي: إذا كان الشّرط غير مُتعارضي» ويلرّمُ بنه جوا المتعارض بِالأْلى» فعلى الاحتمال 
الأول يكون قد احتارٌ في "الفتح" حوارً التعليق بالشرط المتعارّف» وعلى الثاني احتار جوازة 
طلقا نهنا اا ا لاه حيث قيّدَ رواية ر٣/۷۹٠‏ عدم الحواز بالمتعارفب عَلم أنَّ غير 
المتعارفي لايَجُورٌ بالأؤلى» ثم ار مقاب هذه الوا وهر رز اة الجواز آي مطلفاء فكاك 
على "التشارح" أن يقول: ((وبطّلَ تعليق البراءةٍ من الكفالة بالشرط ولو مُلائماء وروي جوارهُ 
مُطلقاء واحتارةُ في "الفتح")). لَعَمْ ذْكَرَ في "الدّرر” عن "العناية””© قولاً ثالثاء وهو عَدَمُ جواز 
التعليق بالشتّرط لو غير مُتعارّفي واللموارٌ لو مُتعارفاً. وذكر في "المعراج" هذا القول 
وجَعَلَهُ حمل الرّوايتين» وأقرهُ في "البحر"» وقال: ((إِنّ قول "الكر": وبطلَ التعليق محمولٌ 


511/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) المقولة [:85719] قوله: ((وبِطّلَ تعليق البراءة من الكفالة بالششّرط)). 
و "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠١ ٤/۲‏ 

(4) "العناية": كتاب الكفالة 5١1/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 59/5 7. 


حاشية ابن عابدين ١6‏ قسم المعاملات 


03 و 1 هنا و “ المتفرقات» لكر ف ا ((ظاهر 4 ا وغيره 
ترحيح الإطلاق)). See‏ افع اماع مومعو واو الا وام ع قو EE‏ ا ارو مداو لك 


على غير المتعارّفي)). وتَبعَهُ "الشّارح". لك لا يخفى أن كلام "الفئح" مُحَالِفٌ لهذا 
التوفيق؛ لأنه حَمَلَ د 0 على الشتّرط المتعارفي كما عَلمت» فكيف يُنسَبُ إليه ما 
ذكرَهُ "الشارخ"؟! فافهه 

[Y1]‏ (قوله: وأقَرهُ 0 أي: في ا في هذا المح 78 » أي: أقرٌ ماي 

: من التفصيل والتوفيق. 

[YY 4‏ (قولة: والمتفرّقاتي) أي: مُتفرّقات البيوع في بحث ما 0 ل 

]91۷6[ (قوله: تر حیح الإطلاق) أي: رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق عمّا 
فصلَهُ في "ا معراج"» وني كون "الريلعي" رحَحَ ذلك نظرٌ بل كلامُهُ قريب مِن كلام "الهداية" 


ا فراجعة. 


(قولة: فكيف سسب إليه ما ذكرَهُ "الشتارح"؟!) قد عَلمت أن إنما احتارً الرّواية الثانيةء وكأثٌ 
"الشارح" هم من عبارة 6 الاحتمال الأول في الرواية الثانية ة فصحّ نسبة ما ذكرَهُ "الشتارخ" إليه تأمّل. 
(قولة: بل كلامُهُ قريب من كلام "الهداية" الا فراحغة) قد سيعت عبارة "الرٌيلعي" فتأمّلها 


تَجدها كما قال في "النهر". 


)١(‏ ((في)) ليست في "ب" و'ط". 

(1) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/أ.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/4 .١‏ 

(4) "المنح": كتاب الكفالة ١‏ /ق43/أ. 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق ٤١‏ إب. 

(1) المقولة 9790 ؟] قوله: ((وبطل تعليق البراءة من الكفالةٍ بالشتّرط)). 


الجزء السادس عقر س 1o1‏ كتاب الكفالة 


ما ادى إلى الكفيل) sR aS‏ 


يّدَ بكفالة المال لأنّ في كفا كقالة التفدن تياد مسو طاق اة و يستردٌ صا 


:هدوم (قولَه: قيّدَ بكفالة الال أي: باعتبار أن الكلامّ فيهاء وإلاً فلم يذكر القيد 
ف "لمن" EATS‏ 1 

اماف زقولة عشوي فق اا ا وران ف ارا اکال 
على وحوو: في وجو تقض البراءة ويبطلٌ المكرط كما إذا برا لالب الكفيل على أن يعطية 
الكفيلٌ عشرة دراه وي وجه يصحّان كما إذا كان كفيلاً بالمال أيضاً وشرط الطَالبُ عليه 
أن يدفعَ امال ويبرئة من الكفالة بالنفس» وق ا كنا إذا شرّط الطَالبُ على الكفيلٍ 
بالنفس أن يدفعَ إليه المالَ بمج به على المطلوب)) اه. 

[Ye۷۸]‏ (قولهُ: لا یستر د د أصيلٌ إلخ) أي: إذا دقع الأصيلٌ ‏ وهو المديونٌُ ‏ إلى 
الكفيل امال المكفول به ليس للأصيل أن يترد ِن الكفيل وإن لم يُعطِه الكفيلٌ إلى الطالبي 


(قولة: مبسوطاً ي اة حاصاة إلخ) فيه: أن ما ذکره ي "اياف" يذ" إا هو في تقييد البراءة عن 
كفالة النفس بشرطيء لا في تعليقها به الذي الكلامٌ فيه. وَالظاهرٌ EE‏ الال أن 
كفالة النفس كذلك لا يَصِحٌ تعليق الإبراء عنهاء ومسألة التقبياد بشرط قي آحر ليس الكلام فيه على أن 
کلام لصنت" ليس فيه تقييدٌ بكفالة المال وإ قال "المسندي”: | إنه باعتبار أن الكلام فيها 58 ل "الحلبي”. 
و"الشارح" بع فيما فعلَهُ "البحر". ۰ 


)١(‏ في "و": ((مذكورا)) بدل ((مبسوطا)). 

(۲) ي النسخ جميعها: ((قيدَ بكفالة النفس))» وما أثبتناه هو المراد الموافق لنسخ ال اشا N‏ 0 
(۴) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ۷۲/۲. 

(4) "ح": كتاب الكفالة ق 1/500 ب 

)202 "الخنانية" : كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به ۹/۳ - 7١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


00 


قال في "النهر"”2:((لأنه ‏ أي: الكفيل ‏ ملَكَهُ بالاقتضاءء و أن الكقالة ۲ توحبُ ديا للطَالب 
على الأصيل" ودَينا 5 على العو كن دَيْنَ الطالبو حال ودَيْنَ الكفيل موحل إلى وقستم 
الأداى ولذا لو أحذ الكفيلٌ م من الأصيل RFE‏ أو وهب منه الدّينَ صح فلا يرجع بأدائه 
كذا في "النهاية". ولاينافيه ما مر مين أن الرّاحح أنّ الكفالة َم ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة؛ لأ الم 

إنما هو بالنسبة إلى الطالبيء وهذا لاينائي أن يكون للكفيل دين على الكقول عنه كما لايخفى؛ 
وعلق. ذا فالكفالة بالأمر تو جب كرس فين ر اوت تطابات رف ا ا 
أي: دين ومُطالبةٍ حالين للطالب على الأصيل» ودين ومُطالبةٍ مؤخرين للكفيل على الأصيل 
أيضاًء ومُطالبة فقط للطالب على الكفيل بناءً على الرّاحح بين أنه الم في المطالية. 

قل شي مسکین ٩"‏ عن "الحمّوي" عن "المفتاح": ((أنّ عَدَمّ الاستردادٍ مقيّدٌ ما 
إذا لم ع هُ الطالب عن الأصيلٍ أو الكفيل» فان لد أن يستردَة)) اه. 

قلت: لكنّ قولهُ: ((أو الكفيل) لم يظِهّرْ لي وحهه» تأمّل. 


(تنبية) 


(قولة: أن الكفالة توحب دَيناً للطالب إلخ) أي: يتحقق معها ما ذْكِرَ لا أنها هي الموحبة لذلك» 
والشاهد في قولة: ((ودَينا للكفيل على الأصيل)) فإنه الذي يظهر من قوله: ((لأنه ملكةُ بالاقتضاء)). 

(قولة: توحب ديا لالب على الكفيل) حَقة: ((على الأصيل)) كما يُِيدَهُ آخِرٌ عبار 
والطالبٌ لار یجب ۾ له على الكفيل إلا المطالبة. 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤١١‏ / باختصار. 
(۲) ف النسخ جميعها: ((الكفيل))» ومثله عبارة "النهر" وما أثبتناه هو المراد» وقد نه عليه الرافعي ره الله. 
(۳) "فتح المعين": كتاب الكفالة 4/9 .١‏ 


(4) لعله "مفتاح السعادة" للشَّروانيَ (توفي قبل ۹۹۲ه)» وتقدمت ترجمته .585/1١‏ 


بأمرو ليدفعَةٌ للطال “^ ا ل 0 


۲۹۷۹7 (قولهُ: بأمرو) متعلو ((الكفيل)) احترازا عن الكفيل بلا أمر E‏ 6 
قال في "النهر": ((قيّد به في "الهداية"» ولا بد ينه)). 

]91۸4۰[ (قوله: لتَدفعةُ للطالبي) مقع ب: ((أدّى)). واعلم أن ما مر من أن الكفيلٌ 
ملك الموَدَّى فذلك فيما إذا دفعَهُ إليه الأصيلٌ على وحه القضاء بأ قال له: 5 لاآمن أن 
اعد يدك الطالي عق فأنا أقضيك امال قبلَ أن تودِيةء بخلاف ما إذا كان الدع على وجه 
الرّسالة بأ قال المطلوب للكفيل: 6 زعل/قة/بع هذا المال وَادفْعْةُ ل الطالب چ لا 
يصيرٌ المؤدّى ملكا للكفيل» بل هو أمانة في يدوه لكنْ لا يكود للمطلوب أن يستردهُ من 
الكفيل) لذن تعلق بتكي A‏ كنذا ىق "لكان" EREBE‏ "الكتوف :3 ران لله 
الاسترداد» وأنه أشارَ إليه في "الأصل””')), كذا في "الكفاية شرح الا ا وهنا عل فن 
"لكاي" نل ما مع عن "امنا" "اعراج" وعليه می في "البر "00 و "هر ۱ 
والمراد "بالكافي" "كان النسفي"» أمّا "كافي الحاكم الشهيد" الذي َع کب ظاهر الروايةء 


)١(‏ في "و": (رإلى الطالب)). 

(۲) المقولة 58051 ”ع قوله: ((لأنه حيشذ)). 

© "النهر”: كتاب الكفالة ق ٤۲١‏ /أ. 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة .4١/۳‏ 

(5) المقولة [55794] قوله: ((لا يستردٌ أصيلٌ إلخ)). 

(7) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(۷) "الكفاية": كتاب الكفالة 551/5 (ذيل "فتح القدير"). 
(م) "ط": كتاب الكفالة 6/9ه١.‏ 

(9) "العناية": كتاب الكفالة 7١59/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 55/5 ؟. 
)١١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١45/أ.‏ 
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فإنه أشار فيه أيضا إلى أن له الاسترواة لى فة على ونه الر الق فاته دك أنه لو فضة علي 
وة القطداء قله اضر ف فيه و رة لأنه له ولو حلت تمن ولو قف على وة 
a‏ 9 0 )ةع 7 3 الات ا 
الرسالة فهلك كان مؤتمنا ويرجع به على الأصيل» ولو لم يهلك فعيل به وربح تصدق 
بالرّبح؛ لأنه غاصب» وكذا ف "الهداية"9) إشارة إليه» حيث ذك ألا اة إذا قضاه لا ترد 
ثم قال"2: ((بخلاف ما إذا كان الدّمُ على وجه الرّسالة؛ لأنه مخض أمانة في يدو))» فدَلَ 
كلامُةُ على أن عَدَمٌ الاستردادٍ في الأداء على وجه القضاء لاسا خت عله فق ال ال 
مض أمانةء والأمانة مُسترَدّة. ونقلَ "ط"(" عن "غاية البيان": ((أنَّ له الاستردادً))؛ قال": 
وة ق أصدر ار اؤكال فى لوةه العام لابه أمانه عة نويد الى مول 
بد السا فكانه لم عه كلذ يعر کی اا وهی ادر موب دآ 
قلت: وهو المتبادر أيضا مما ف المتون من أن ربح يَطيب له» فإنه دليلٌ على أ المراد الأداء 
على وجه القضاءء وقول "الشارح" تبعا ل "الدرر””: ((ليدفعَهُ للطالب)) ظاهرَهُ الدّفعُ على وجه 


الرسالة» وهو موافق لما في E‏ وغیره» وهم عله اند في الدّفع على وجه القضاء له 


(قولهُ: فإنه أشارٌ فيه أيضاً إلى أن له الاسترداد إلخ) ليس في عبارة "الكافي" هذه ما يدل على أنَّ 
له الاسترداد» وهلاكةٌ على الأصيل وعَدَمٌ طيب الرّبح للكفيل لا يدل على ذلك ويُقال: هو وإذ كان 


(قولة: على وجه القضاء له إلخ) لعلَهُ: ليس له إلخ. 


)١(‏ ((على)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) "الهداية": كتاب الكفالة 917/87 ` 

() "ط": كتاب الكفالة ٠١۸/۲‏ بتصرف» نقلاً عن سريّ الدين. 
3 ا الوقاية": كتاب الكفالة 2۲د (هامش اک الحقائق"). 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ؟/804. 
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(وإن لم يعطه طَالبَة)» ولا يعمل نهية عن الأداء لو كفيلا بأمرى وإلا عَم[ )؛ لأنه 
حينئل ملك الاسترداق ر وأقَرَهُ اانا E AR A‏ 


ذلك بالاأؤل“ وعكنْ حمل على ما في "كافي الحاكم' وغيره بان يكوث المرادٌ أنه لم يصرّح له 
بأنه يدف للطالب» بل أضمَرَ ذلك قي نفسيه وقت الأداءء ففى "ار تال“ عن "القنية"0©: 
((لو أطلقَ عند الدّفع فلم تين أنه على وجه القضاء أو الرسالة يقعٌ عن القضاء))» فافهج. 
(تنبيه) 
لو قضّى المطلوب الدَّينَ إلى الطالب فللمطلوب أن يرحعَ على الكفيل .ما أعطاه كما في 
"الكافي" وغیره. 
٠٠۹۸١‏ (قولة: وإث لم يعطه طالبّة) ((إن)) وصليّةء و((طالبّة)) بكسر اللام برنة 
اسم الفاعل» مضافٌ للضّمير» وهو المفعول الثاني ل ((يُعطه”)). 
[Y9 AY]‏ (قولة: ولا يعمل نهية إلخ) هذاما آخات به ٤‏ ا لی قال: 
((وقد سملت عمًا إذا دفعَ المديوثٌ الدّينَ للكفيل ليودَيةُ إلى الطالب ثم هاه عن الأداءء هل 
نالحد إن كان كديا الاير ل ٠‏ يمقر وو انه CAE‏ 
عَمِل؛ لأنه يملكة)) اه. 
قلت: وظاهرٌ قوله: ((ليوَيّةُ)) أن الدّفعَ على وجه الرسالة فهو مبني على ما في 
"كاف النشفق '. 
٠۹۸۳‏ (قولة: لأنه حينئذ) أي: حن إذ كان كفيلا بلا أمر يَملِكُ الأصيل الاسترداد؛ 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤۹‏ /ب. 
(۲) نقول: بل حى العبارة: ((ليس له ذلك بالأئلى))» ومفاد العبارة: أن الأصيل إذا كان لا يستردٌ الال من الكفيل إذا كان 
دَفْمَه له على وجه الرسالة فبالأؤلى أن لا يستردّهُ إذا كان دفعه له على وجه القضاءء وقد به عليه الرافعيَ رحمه الله. 
(') "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ؟/4 ٠١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "القنية": كاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق57١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن إسماعيل المتكلم وسيف 
الدين السائلي. 
(ه) في "الأصل" و"ك" و"1": ((ليعطيه) بالياء» وهو تحريف. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلرب الكفيل إلخ 55/5 ؟. 
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لكنه قم له ما يحالفة» فليْحر. (وإن ربح الكفيلٌ (به طاب له)؛ لأنه تماءٌ مله 
حيث قَبَضَهُ على وجه الاقتضاءء فلو على وجه الرّسالة فلا؛ لتمحضره أمانة 2 


لأنّ الكفيل لا دَيْنَ له عليه فلم يلك المؤدّى؛ بل هو في يده محضُ أمانة» كما إذا اَذَه 
الأصيلٌ إليه على وجه الرّسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر بل هذا بالأولى؛ لما 
كلم عن أنه هنا لا كن له أضاد: 

6441م (قولهُ: لكنه ة 253" قله بدا يحالف لعل شاد بالحالقة أن "الشف “لم فيد 
ان بكون الكفيل كفيلاً بالأمر وفرّقَ هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل نهيّهُ وإلآ عمل 
لكنْ في "شرح ا رة إلى أن مرادة ى "لمن" الكفيك بالأمر» وقد عَلمت أن هذا 
القيد لا بد منه فلا مُخالفة. ۰ 1 

]9۸6[ (قولة: 0 به على وجه الاقتضاء) تقييدٌ ل المعن" ولتعليله ا ناء 
ِلْكِهِء وصرّحّ بعدَةُ عفهوه وعبارةٌ "الهداية": (رفإن ربح الكفيلٌ فيه فهو له» لا يتصدّق 
ده لان سك عن د وهذا إذا قضى الدَّينَ ظاهرٌ وك ]اقم المطلوب بنفسيه وثُبّتَ 
له استردادٌ ما دقع للكفيل» (/16.3/) وإنّما حَكَمنا بوت مِلكه إذا قضاهٌ المطلوب بنفسيه 
لال الكفيلٌ وخب له محر الكفالة على الأصيل مثلٌ ما ويب للطَالب على الكفيلء وهو 


المطالبة)) اه موضّحا من "الفتح””” © وقامة فيه. 


(قولة: لاد الكفيلَ وخب له عجر الكفالة على الأصيل مل ما وجب للطّالبٍ على الكفيل» 
وهو المطالبة) مقتضى ما سبق أن الكفيلَ وب له على الأصيل ذبن وهذا هو الذي فيد له في امقبوض الك 
لا امطالبة لك عبارة "الفتح": ((لأنه وجب له على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل» وهو لمطالبة» 
لك أخحرت مطالبة الكفيل إلى أدائه فنرَلَ ما للكفيل على الأصيل منزلة الدّين الول إلخ)). 

)١(‏ المقولة ]۲١٦۸۰[‏ قوله: ((ليدقعَهُ للطالب)). 
6 "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق 49/). 

(0) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤۹‏ /إب. 

)٤(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ٩۳/۳‏ بتصرف, 
(د) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 57/5 - 571. 
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ل 


۹۸7 (قولة: حلافاً د "الثاني" أي: "بي يولسق"فغندة بطيب له کمن غصب ن إنسان 


مو ك 


ورب فيه يتصدّق بالرّبح عندتهما؛ لأته استفادةٌ ِن أصل خبيشره ويَطيبُ له عند مُستدلاً بحدیت ٩۱‏ 


() اختلف اهل هل العلم في مرح هذا الحديشرة مع لقي الفقَهاء له بالقبول. 
روى این أ بي ذثمبو عن مطل ؛ بن حفاضو بن إماء بن رَحضة الفا لفاري قال: كان بيني وبين شُرکاءَ لي عبد 
فاحعويناةُ بيننا وكان: بعض الشركاء غائباء قم وى ا حار فى و و 
رواية: فاصّما إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى برد الغلام والمخراج» وكان الخراج بلع ألفاء فأتيث عُرْوة بن الرّبِيرِ 
فأخبرته: فحدئتي عُرُوة عن عائشة أن رسول الله ل قضّى في مثلٍ هذا أن اراج بالصّمان» قال : فعجّلتُ إلى عمرٌ 
تأخبرته ما حبري عْرُوةٌ عن عائشة عن الى" يل فقال عمرٌ: فما أيسر علي بن قضاء قضيته» وال يعم آني لم أرذ 
فيه إلا الح بلغتي فيه سن عن رسول الله ٤اه‏ ارد قضاءً عر ود نه رسول الله كك فراح إلبه رو فقضى 
لي أن اد ا راج ين الذي قضى به علي له. وبعضهم ترويه مُحتصراً دون كر القِصّة. 
أخرجه أبو داو )۳١۰۸(‏ في الببرع - باب مَنٍ اشترى عبدا فاستعمَله ثم ود به عيبا والترمذی م17 
ف البيوع ‏ ياب من ي يشتري العبد ويستفله ثم ج به عي والنُسائي' في "المجتبى' (AY) EAN‏ 
في البيوع را ج بالضّمان» وابنُ ماجّه (؟174؟) في التجارات - باب التراج بالضّمان» والشافعي كما في "مسنده" 
۱ و7473 وعبد الزَّرّاق في "المصف” 01 وأحمدٌ بن حبلّ 49/5 و5537؛ وإسحاق بن راهُريه 
(۷۰) و(۷۷) و(۷۷)» وأبر بكر بن أ أبي شّيبة 259/7/4 وأبو عْبِيدٍ في "الأموال" ص٠‏ ۸ وان الجارود 
(1۲۷) وأبو غوانة (د44ه) و(٩۹٤د)»‏ وأبو يعلى (لالاد؛ ) و(/د 4)؛ والطُحاوي 11/4: والبغوي في 
0 ' (۲۸۱۱) و(۲۸۱۲) وأبو داود الطّيالسيٌ (454١0)؛‏ وا قري إن "الكامل" 1/5 : 24 
ابن حبّانٌ كما في "الإحسان” (4۹۲۸) والعقيلي في "الضعفاء" 171/4 وتام في "الفوائد" كما في "الرُوض 
0 ' (591) و(195) والحاكم في "المستدرك” ۰۱۰/۲ وان عبد البزّ ۱۸/ .7١5‏ 
قال الطُحاوي: عملت به العُلَما. 
قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيعٌ » وقد روي هذا الحديث من غير هذا الرّحي وَالعْمَلُ على هذا عند أهلٍ 
العلم. وتفسيرٌ ((الخراج بالصسّمان)) هر الرَّحلُ بذ يشتري العبد يتغل ثم يمد به علا فيَردهُ على البائع فالَلة 
للمشتريٍ ا اليه لو كلك عا ين ال المشري غر هذا من المسائل يكونٌ فيه الخراجُ بالضّمان. 
وسلد بن حفاضو: هو ابن إماء بن رَحضة الففاء ري قال ابن وضاح: ملد مدني ثقة وذکره ابن ان في 
"الثقات' . وصمّح هذا الحديث ابن القطان. 
وقال البخاري ويه ابن عَڍي: معروف بهذا الحديث لا يعرف له غيره. 
وسأل الثرمذيُ ن "اليل الكبير" ۱ - 214 البخاري عن هذا الحديث فقال: محل بن خفافب لا أعر ف 
له غير هذا الحديث» وهذا حديث نكر . وقال البخاري: محل فيه نظر. 
قال ابن أ بي حاتم لي "اجرح والتعديل' ' ۷/۸ سكل أبي عنه فقال: لم ترو عنه غير ابن أبي ذتسبرء وليس 
هذا تادا تقوم به اة غ ) ني أقول به؛ لأنه أصلَح ِن آراء الرّحال. 8 
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قال ابن حجر في "التهذيب' ' 41/4: وي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظطر. وقال ابن حزم في "الحلى' 
Yo. |o‏ : لا يْصِح؛ اد راون مله بن حفاف: .وهو هول" وقال في "الإحكام' ' Poy‏ لا تقوم ل لن 
لدا ومسلماً ليسا بقوئين 

قال ابنُ عاي في لکا" tof‏ : وكنا نظن أن هذا الحديث لم روه عن معتل غير ابن ای ونج كما ذكره 
البحاريي أيضء حتى حا اوسا عن ابالسي عن الهيشم بن جيل عن برب + بن عياض عن مخلار بن ع حاف ۽ عن عرو 
عن عائشة قالت: (رقضى رسول الله يل أن اللخرا ج بالضّمان)). ويزيد بن عياض: قال البخاري: الد وقال 
عي يسن ھی ورا الت رکو رول لسار و موو 

قال العقيلي: رت ا لخي بن حلد عر می ا مل أيه عل عافد بهذا أيضاء وهذا الإسنلا فيه ضف 

وروی مسلم بن حال ارغ عن هشام بن عر عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشر عيداً فاستفله ثم هر منه 
على عيبي فحاصم فيه إلى رسول الله يل ققضى له برد فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أَعمَدَ خَراجّه. فقال 
رسول الله وق: (راخراج ج بالضّمان)). وبعضّهم برويه دون القصةء وبعضهم يقول: ((الغلة بالضّمان)). 

أحرحه أبو داودٌ ( ۴۰ ) في البيوع - باب هَن اشتری عبداً فاستعملّه ثم ود به عيباء وابسنٌ ماحّه )۲۲٤۳(‏ 
في التحارات ‏ باب اراج بالضّمان» وابنٌ الجارود في "المنتقى" (5757) وأحمد ۸٠/١‏ و2115 والدارقطني عملم 
واب زَنْجُويهِ في "الأموال" )۲۸١(‏ والطّحاويُ في "شرح المعاني" ۲۱/۲ و۲۲ وأبو غَوانة (00454» وأبو يُعْلى 
(4715)» واب حبَانَ في "ضحيحه" كما في "الإحسان" »)٤۹۲۷(‏ والحاكم في "المستدرك" ١4/9‏ 215 والبيهقئ 
في "المعرفة" (۱۱۳۵۰) و(1897١1)‏ واب عبد ابر في "التمهيد" ۲۰۹/۱۸ و۷٠۲‏ والبغري في "شرح السنة" 
»)5١14(‏ وابنُ عساكرٌ في "تاريخ دمشق" ؟750/95, 

قال الطحاويٌ: تَلَقَى العُلماءُ هذا احبر بالقبول. 

قال البخاري في "التاريخ” 1١‏ : وقال مسلم بن خالا عن هشام بن عرُوةَ عن أيه عن عائشة عن الب ل 
((اخَراجُ بالضّمان))» ولا يصح اه. وسال اترمذي في "العلل الكبير" 2١4/١‏ البخاري عنهء فقال: إلما رواه مسلمٌ بن 
حال الرنجي» ومسلمٌ: ذاهبُ الحديث اه. 

ومسلم بن حال لرنجي الفقية الكي : قال ابن معين: قد وقال: : ليس به بِأس» وقال: صالمٌ الحديثء وقال: 
ضعيف» وقال التارقطني: ثفةء وقال ابن المديني: ا وقال البخاري: مك الحديث» وقال أبو حاتم: ل 
بذاك القوي شک الحديثه لُكب حديله ولا حح به تمرف وکر ار منه مثل هذا عن عُرُوةً. وقال أبو 
داود: هذا إسنادٌ ليس بذاك. قال الذي في "مختصر أبي داود' ' :١ ٠/١‏ يُشيرٌ إلى ما أشار إليه البحاري من تضعيف 
مسلم بن خا الرنْسِيُ» وقال ابن علِي: وهذا يعرف بمسلم بن خالل عن هشاع بن عُرُوة» وقد رواه بعض الضُعفاء 
أيضاً عن هشام ين غُروةً. 

وروی أبو سَلَمةَ يحبى بن لفو عن عم بن علي دمي عن هشام بن ُرْوةَ عن أبيه عن عائشة: ررد 
رسول الله يله قضَى أن اراج بالضّمان)). 

رجه رمدي (114) في الببوع ‏ باب فيمّن يشتري العبد ويستغله م جحد به عيبا وابنٌ عي في 


"الكامل" ٠٥/١‏ واليهقي في "الكبرى" ٠۲۲/١‏ و"معرفة السئن" (85؟١١).‏ = 


أعقوء السادعى عشي ٠‏ تس م ١ 5Q‏ بي كاب الكثالة 


= قال الترمذي: حر وصحة نري و ثم قال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا 

الحديث ين حديث عم بن علي» قلت *: تراه تدليساً؟ قال: لا. 

وقال الذي في "اليل الكبير" 1ه : فقلت له [أي: | لبخاري]: قد رواه عمرٌ بن علي عن هشام بن روه فلم 
يعرف ين حديث عر بن علي؛ » قلت له: ترى أل عم بن عار دس فيه؟ فقال سّة: لا اعرف أن عمر بن علي يدس اه. 
قال البيهقي: وذکره الترمذي لمحم بن إسماعیل» فكأه أعجّه. قال النذري في "مختصر السئن' ' ١51١/5‏ : إسناده جيذ 

ويحيى بن حلفي أبو تة البقصري: : وثقه البرَارُ واب حبّان. 

وعم بن علي القَدّمي: أثنى عليه أحمد حيرأ وقال: كان يداس وقال ابن مَعين: كان يدل وما کان به 
بأسنء وقال ابن عَدِي: له أحاديث حِسادٌ» وأرجو أنه لا بأ به. قال ابن سعدر: كان يدنس تدليساً شديداء 
يقول: سمعت وحدناء ثمّ يسكت فيقول: هشام بن عُروة والأعمشُ . قال أبو حاتم: مَحلّه الصّدق ولولا 
تدليسئه كما له إذا جاء بزيادق غير آنا نخشى أن يكون أده عن غير القة. 

وأخرج أبو عَرانة في "مسنده المستخر ج" ' (43ه): حلدلنا أبوداود السخري قال: سَمِعت قنيبة بن سعياٍ قالَ: 
هو في كتابي بطي عن جرير عن هشام بن روء عن أبيه عن عائشة: أن اني يد قال: راع بالشمادم): 

قال أبو غوانة: احتف أهل العلم في صحة هذا الحديث» وروي عن لانو عن هام بن عرْوةء رواه جريرء أ ومسلم 
ابن خالد ولعله عم بن علي» أا مسلمٌ فلي بات كما يبخيء وأا عم بن علي فإنّه كان يدس ولعلّه أده عن 
مسلم بن خالل وما حريرٌ فإ هذا الحديث ليس تمشهور عنهء ولا نعلَمُ تناه من غير حديش قتيبة بن سعيلٍ. اھ 

قال البخاري في "تاريخ الكبير' > Yer‏ : ورواه حريرٌ عن هشام - ولم يسمه ل من 
الب ل قال : ولا يُصح. 

قال الترمذيٌ: قلت له رأي: للبخاري]: رواه حريرٌ عن هشام فقال: قال محمّدُ بن حميد: : إل حريراً روى 
هذا في المناظرة» ولا یدرون له فيه سماعا . وضخّف محمد حديث هشام بن عُرُوةَ في هذا الباب . قال الترمذيٌ: 
وحديث حرير يقال: تدليس دَلّسَ فيه جرير. لم يُسمَعْه ن هشام بن وة 

ورو واه عمد بن المنذر الزبيري عن هشاع بن عرو عن أيه قال: الخَراجٌ بالضّمان. ذكره البحاري في 
"التاريخ الكبير" 747/١‏ هكذا مِن قول غُرْوة بن الزبير. 

وعحمَّدُ بن المنذر الزبيري: إن كان ابن الرّبير بن العوام [وهو الذي رّحّه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 
ص۳۷۹ -] فقال ابن حبّانَ في "الثقات": رما أخطأء يروي المقاطيمٌ والمراسيل. 

ورواه محمد بن الصاح وعمرو بن رافع اللي عن يعقوب بن ن الوليد بن أبي هلال عن هشاع ( ج دروا 
راهيم ب ب اله لوي عن يفوت بن اليد وخالد بن هران كقوف عن هشاع بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة 
به. أحرجه ابن عدي 140/9 و0168 اللي في 'الإرشاد" ص4 5. قال الخليلي: هذا حديث يعرف لمسلم بن 
خالا الرنجي عن هشام وتاه يعقوبب. وقال ابنُ عدِي: هذ ١‏ حديث مسلم بن خالا نحي عن هشام بن غُروة 
سرقّه منه یعقوب هذاء وخالدٌ بن هران وهو مجهول» ویعقوب : كذبّه امد وقال ابن مُعين: ليس بثقة, 

وأحرجه الخليلي في "الإرشاد" صد 55» والخطيبُ في "تاريخ بغداد 
في "العلل المتناهية" ١۹/۲‏ من طريق إبراهيمَ بن عبد الله الهّرّويّ عن خالد بن مَهِرانَ المكفوفب عن هشام به. 
ا 


538-5787 وعنه ابن المجوزي 


VAIS 


حاشية ابن عابدين ‏ ل دا 568( سس ا قم المعاملات 


ل مسقم 


2 رده) على الأصيل إن و قضى الدينَ باه بنفسف "در ر" ا a‏ 


اترا ج بالضّمان»» "تہ" 

[eA]‏ (قوله: 2 رد و بقوله بعده: ((فيما يتعين بالتعيين)) أي: أن قولَه: 
(رطاب له)) - أي: الرّبح ‏ إنما هو فيما لو كان المؤدّى للكفيل شيا لا يتعيْنْ بالتعيين 
كالدّراهم والدّنانير» إن ا لخبت لا يظهَرٌ فيهاء بخلاف ما يَتعيّنُ كالحنطة ونحوهاء بأن كمّلَ 
عنه حنطة وأدّاها الأصيلُ إلى الكفيل ورَبحَ الكفيل ها انه دي 5 الرّبح إلى الأصيل؛ 
قال في "النهر””: ((وهذا هو أحدٌ الرّوايات عن "الإمام"» وهو الأصح» وعنه أنه لا رده 
بل يَطيبُ له» وهو قولهما؛ لأنه تماءُ که وعنه: أنه يتصدّقْ به))» ومام فيه. 

]9۸۸[ (قولةُ: إن قضّى الذي بنفسيه) أي: إِنْ قضاه الأصيل للطالبء وهذه الغبنارة 
تابَعَ فيها صاحب "الدرر" "الريلعي"» وأقرّهُ "الشرنبلالي" لكن اعترَضَة "الواني": 
((بأن هذا القيد غيرُ لازم ومُوَهِم حلاف المقصود)). 


- وخحالڈ بن مَهرانَ: قال الخَليليُ: كان مُرجتاً وضمّفوه جذاً. وتقدّم عن ابن عَدِي أنه بجهول» وأنّه سرّق الحديث. 
قال a‏ وهذا الحديث لا يْصِحٌ. وف كتاب الحسين بن حبّانَ واد قال أبو زكرّيا ‏ أي يى بن 
E‏ مرا اقرف ونه كارا جار القوي ثقة: وکان عَسيرا في الرّوايت أتيناه 
و ا وكان عنده حديث: («اخْراجٌ ج بالضّمان)). 
ورواه مصعب بن إبراهيمٌ الجهني عن ابن حرج عن الرهري عن عُرْوَة به. 
أخرجه اين عاڍي في "الكامل" ۳١ - Foy t44‏ ثم قال: وهذا منك عن الرّهري» وإنما يروي هذا ابن 
أبي ذثبو عن ملد بن ني حفاف» وقد روي هذا عن ابن ريج عن ابن أبي ذئب عن سخلا ومصعب هذا قال: عن ابن 
ريج عن الزهري ف وليس هذا من حديث الزُهري» ومصعبٌ شيخ بحهولٌ ليس بامعروفي وأحاديثه ليست 
بالمحفوظة. قال العقيلي: في حديثه نظر. 
(0 في "و": رجإذام). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٠١٤/۲‏ بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۳/۹ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲١‏ /ب باختصار. 
(ه) في "الأصل": ((و"الزيلعي")) بالواوء وانظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١557/4‏ 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ٠١ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس عش .د إل تاب الكفالة 


يتعين بالتعيین) خط لأ فا ذا ین کرو قله عدو وکو ره هنا یت 
الث ® "عناية". (أْمَرَ) الأصيل (كفيله بيع العينق) E‏ 


قلت: 2 كذلك كما يُعلَمُ من "الهداية"'» حيث قال في توجيه الأصح: ((وله - أ 
ل "الإمام ' أنه ع الحبث مع الملك؟؛ أنه بسبولٍ من الاسترداد» بن يقضرية بنفسه 0 


فجعّل إمكان الاستردادٍ بقضاء الدين بنفسِه وليل توس ا الرّبح مع قيام اللكي فعلم 
أن ذلك غير قيدٍ في المسألة. 

ه۸٠٠٠‏ (قولة: الأشبة نَعَمْ ولو عيام الذي في "العناية" - وكذا "البح" و"النهر "29 _: 
((إن كان فقيرا طاب» وإ كان غنيًا ففيه روايتان» والأشبّهُ أن يطب له أيضا)): فكان الأول 

ل 'الشارح" أن يُؤخرٌ قولة: ((الأشبَهُ نَعَم)) عن قوله: ((ولو غتيا))؛ لأ الروايتين فيه لا في الفقير. 

مطلب: بَبْعْ العيدة“ 
4ه (قولة: أمَرَ كفيلة بم المينة) بكسر العين المهملة» وهي السلف يقال: باعَهُ بعينة 

ا ا 

.9 ٤/۳ "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب الكفالة ۳۲٠/١‏ (هامش "فتح القدير”)؛ ونقل قوله: ((والأشبه...)) عن "فخر الإسلام". 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 555/5. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق 7١‏ /إب. 

(ه) في "الأصل" و"1": ((ولا غنیا))» وهو تحريف. 

(1) نقول: ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى صححّة عقد بيع العينة مع الكراهة التحرعيّة عند الحنفيّة» والحرمة عند الشافعيّق 
وذهب امالك والحنابلة إلى بطلان هذا العقد؛ لأنه اغود حيلة لتحليل التعامل بالرباء فهو وسيلة لعقد حرم غير 
مشرو ع قيمع سد للذرائع. 

والتحقيق ن في مذهب الحنفيّة أ صورة بيع العنة المكروه تحرج هو شرا شيء بشن موحل ثم بيعه لنفس ب البائع 
الأول بشمن فوري اقل من التمن الأول» أما إذا باعه لغير البائع الأول كما إذا باغه ف السوق فل اة بل هو 
حلاف الأَوْلى» فما لم ترجع العينُ إلى البائع الأول التي رجت منه لا يسمّى البِيمٌ بيع العينة» كما حققه الكمالٌ بن 
الهمام» وأقرّه عليه غيرٌ واحدٍ من فقهاء الذهب» كما سيأتي ف المقولة [؟53797]. وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" 
للدكتور وهبة الزحيلي ۳۲/۲ وما بعدها و/87١‏ وما بعدها. 


(۷) "المغرب": مادة ((عين)). 


حاشية ابن عابدين 1۲ قسم المعاملات 


أي: بيع العين بالرربح نسيئة ليبيعًها المستقرض بأقل ليقضي دينه» احترعَه أكلة الرّباء وهو 
مكروة مذمومٌ شرعا؛ لما فيه من الإعراض عن مَبرة الإقراض (ففْعَلَ) الكفيل ذلك 
(فالبِيعٌ للكفيل» و) زيادة (الربح عليه) لأنه العاقد» و(لا) شىء على (الآمر) e‏ 


وق الاح اد : ((وقيل لهذا البَيع: عة لأنّ مُشتري السلعة إلى أجل يأخد بدلها عيناء 
أي اا اه. أي: قال الأصيل للكفيل: اشتر م ين الناس نوعا من E‏ 
ربح لباق ينك وخصورقة أنت قلي فيأتي إلى تاجر فيطلبُ نه القَرْض» ويطلب التاحرٌ ينه ارب 
o DS‏ 

بعشرقء فيحطُلٌ له العشرة وجب عليه للبائع خمسة عش إلى أجل أو يُعَرِضُةُ خمسة عشر درهماًء 
لاقي ا RTE‏ افا أنه ا اولي 
فييقى عليه النمسة عشر قَرْضاء "در" 
ومن صُوّرها: أذ يعوة اشر اله "كما إذا اتاد اقا ق الو رة الأول من الشتري القاني ودفع 
لمن إليه ليدقعةُ إلى المشتري الأول وإننا لم يشتر من المشتري الأول تحرزاً عن شراء ما باع 
بأقلَّ مما باع قبل نقد الثمن. 

0591م (قوله: أي: بع" العين بالربح) أي : بشمن زائد ا أي: إلى أحلء وهذا 
تفسير للمراد من بع العينة في العُرّض بالنظر إلى جانبو البائع» فالمعنى: أمَرّ كفي بأ بار 
عَقَدَ هذا الع مع البائع بأن يشتر يشتري منه العينَ على هذا الوحه؛ أن الكفيل مأمورٌ بشراء اة 
لا ببیعهاء راتا عد ذلك لما اشر لیس على رحو ال الله مها حل هون ريج 

۹۲ (قولة: وهو مكروة) أي: عند "محمد وبه جرم في "الهداية”7, قال في "الفح : 
((وقال "بو يوسف': لا یکره هذا الببع؛ آنه خكلة كر ون المكحاية وتحينو كل ق 


)١(‏ "المصباح": مادة ((عين)) 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠١ ٤/۲‏ 
(۳) في "الأصل": ((بين))» وهو تحريف. 
(4) "الهداية": كتاب الكفالة .٩۹ ٤/۳‏ 

)٥(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 5/غ؟؟. 


الجرو الساسس عقر = کے ا س س “كنات الكفاله 


وو 


ولم يعدوه ين لباه حتى لو باع كاغدة بألفي يَجُورُ ولا يكرةُ. وقال 'محمّدُ": هذ ليع في قلبي 
كأمثال الحبال ذميم» ب اخترعة أكلة الرّباء وقد ذمهم رسول الله ييه فقال: ررإذا تبايعتم بالعین واتبعتم 
أذنابَ البقر دشم وظهر عليكم E‏ أي: اشتغلتم بالحرث عن الجهاد) وي رواية 0 
عليكم شرا رکم جیار کم فلا يُستجاب لک وقيل: إياك والمينة فإنها لميّنةع)» 52 قال في 
"لفت ما افا ((أنّ الذي يقم في قلبي ا ا لداع جما 
أخرّحَهُ أو بعضّة كعود ثوب ا إقراض الخمسة 
عشر فيكرة - يعني: : ترما E‏ المديوث في الوق فلا كراهة فيه بل حلاف 
الأول» فن الأحل قالهُ قسط من الثمن» والقرْض غير واكم عليه دائما» بل هو مندوبٌ ومالم 
e‏ ا من العين المسترب عة لا الین مُطلقاء وإلا 
فكل يتخ لت ارا ی "ليع "" و ر و رر کان وا ا 
"أب اعود" مَحمَّلَّ قول "أبي يوسف"» وحمل قول "محمد" والحديث على صُورةٍ العَودٍ. 
هذاء وفي "الفتح” ٠‏ أيضا: :0 دموا البياعات الكائدة الان أشد من نيم الوه حر قال 
مشايخ بخ - منهم عمد بن ل - للتجار: E‏ بياعاتكم؛ 


وهو صحیح “2 فكثيرٌ من البياعات كالريت والعسل والشّيرَجٍ وغير ذلك استقر محال فيها على 


ونيا مظروفة ثم إسقاط مقدار معن على الاي O a‏ ابيع 


)١(‏ في "م": ((بالعينة)). 

6 تقدّم تخريجه ٥٦۷/۱١‏ وما بعدها. 

(۳) لم نقف على هذه الرّواية في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب الكفالة 3 

(5) المقولة [5979-0] قوله: ((أْمَرَ كفيلهُ يم العينة)). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 555/5؟. 

(۷) "التهر ": كتاب الكفالة ق١475/ب,‏ 

)0 ل كتاب الكفالة 7.5/9 ٠٠١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(9) "فتح المعين": كتاب الكفالة ١5/9‏ . 

3114/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ 0٠١ 

)١١(‏ في "الأصل": ((وهو كثير)) بدل ((وهو صحيح)). 


74/4 


خاقية ابن عابديق: ٠‏ ب 21543 بست . > هلم المعاملات 


أنه إِمّا ضمانُ الخسران» أو ت وکیل مجهول» وذلك باطل. (كفل) عن رجحل مما ذاب 
له» أو .عا قضِي له عليه» أو .ما لَِمَهُ لم عبارة "الدّرر": ((لزم) بلا ضمير. 557 


الفاسد بحُكم الغصب المحرّم» فأين هو من تيم العينة الصّحِيح المحتلف في كراهته؟!)) اه. 

05 (قولُ: لأنه إا ضمان الخسثران) أي: نظراً إلى قوله: ((علي))» فإنها للؤحوب 
فلا يَجُورٌء كما إذا قال لرجل: بایع في 5006 ناريت فعلي» "درر"'. 

بككدهى (قولهُ: أو وكيا و أي: نظراً إلى الأمر به» فلا يور أيضاً؛ لجهالة 
نوع الوب وتميف "درر"'. 1 

(ه5* (قولة: كفل عن رجحل الأولى أن يقول: كفل عن رجحلل لرجل؛ ليكون 
مرجع الضمير ف («له»» مذكوراء وهو الرجل الثاني المكفولٌ له وإن كان معلوماً ن المقام. 

۹۹٩]‏ (قولة: ما ذاب له) أي: .ها ثبت ووحب > بالقضاء. 

;19۹۷( (قولة: ا "الدّرر": زم بلا ضمير) الذي رأيناة في لد e‏ : («(لَرِمَهُ)) 
الق و ا مقط فين م ار وه أرل4 إن ی و ق ار ا 


للمكفول له وضمير («(لرمَة)) للمكفول» ففيه تَسْتِيتُ الضّمائر مع إيهام عَودِهٍ للمكفول أيضا 


(قولهُ: فلا يور أيضاً؛ لجهالة نوع الوب ولَّمنم قلت فلو كان زيدٌ مديونا بعشرةٍ وكمّلَ بها حال 
َأمَرَ زيدٌ حالدا بأن يشتري ثوبا معا لبكر بخمسة عشر دَيناء ثم ييه على غيره ولو بعشرةٍ ويقضي الدَيِنَ عنه 
فهذه الصُورةٌ ات فيها جهالة البيع قر امن واشتَمَآت على افويض ف ييه فهل ما عير حالڈ يكو 
مقمز ا عزن أ اوقد بر ري مدي انصراقها إلى زيد؛ لصحّة التوكيل بانتفاء الجهالة. الي 

(قولهُ: ففيه تشتيت الضّمائر مع اام عَودِهِ للمكفول أيضاً إلخ) هو حاصل في قوله: ((قْضِي له 
عليه))» والإیهام مدع بقوله: ((له))» وَحَقَهُ أن يقول: مع إيهام عرده للمكفول له» تأمَلْ. ولا بد ين تقديرم 
حتى بم الكفول عنه فلا صح سینا حعلة قاصرً غير حا إلى مفعوله ولم وجلا بن "الشارح" تنبية 
على أن الأول إسقاطة» بل غاية ما ذكَة أن عبارة الثى! اسک ,سناع دان عله ری فا 
دلالبه عليه وأ الأولى إسقاط الضّمير تكون الال فت يه لعَدَم بيان المكفول عنه. 


.٠٠ 1/19 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 
وما فيها موافق لنسخة ابن عابدين رحمه الله.‎ 2١4/7 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )۲( 


الجزء السادس عش > س ج 1 ا ب حبنت كتاب الكفالة 


وقي "الهداية"0©: ((وهذا ماض رة اليا كقوز أطال الله بقاءَك)) (فغاب 
الأصيل» فبَرهَنَ المدّعي على الكفيل أذ له على الأصيل كدان بل رفانهة سن 


قل 


يَحضرَ الغائب فيقضى عليه فيلرَمَهُ عا للأصيل. aS‏ اام ل ب قا خا ب سي ا ده 


كبقيَة الضمائر المذكورةء ولا حاجة إلى تقديره ولا إلى التصريح به؛ لان ((لرم)) ععنى 
بت فهو قاصرٌ في المعنى لا يحتاجُ إلى مفعول» والمعنى: .ما ثبت له عليه» فلمّا كان الأولى 
إسقاطة نه "الشارح" عليه فافهم. ١‏ 

٠٠۹۸‏ (قولة: أريد به المستقبّل) لأنه معلّقٌ عليه فإ المعنى: إن وبحب لك عليه شيء 


ال ع ل سا ل كن مكفولاً بنه 


كما يُعلّمُ ِا يأتي 7" 
]11۹4[ (قولهُ: لوبقل رشا أنه ا لأنه 
لالدو كوظاء راط ل بد كو مه على + حطر الؤحودء فما لم يُوجَدٍ 


الوب بعة الكفالة يكرد كفي وعدا فيد بقضاء دن وجب بعد الكفالة» فلم 
E‏ بل على أ أحنني» SE‏ ل 
كذا في ((ذاب))؛ لأنّ معناهة: تقرّرَ ووحَب» وهو بالقضاء بعد الكفالة» حتى لو اذَّعَى: أني 
و إل اق كنا ا عله جيه ركذا يس الكوالة وى ل عليه ا 
وأقامَ البيّنة على ذلك صار كفيلا وصحّت الدّعوى وقِضّى على الكفيل بالمال؛ لصيرٌورته 
فا عن (۲/ق ٠۸١‏ الغائبي» سواء كانت الكفالة بأمره أو لذ إلا أنه إذا كانت بغير مره 
يكوك القضاءٌ على الكفيل حاصَة كذا في "الف" 
(1) في "ط": ((الهدية))» وهو خطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة 244/7 وعبارتها: ((المستأنف)) بدل («(المستقبل)). 


(؟) المقولة 5153 ؟] قوله: (زلأث لمر له ينك الأحل)). 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲٣/٦‏ - 


حاشية ابن عابدين  .‏ لل قسم المعاملات 


وقولهُ: ((حتى a SC‏ أنه قل عن 
فلان ما يذو ب له عليه فق الى عليه بالكفالة وأنكرَ الحَقَّ» وأَقام لدعي بينة أنه ذابَ له على 
فلان كذاء فإنه يقضي به في حن لك ا وى ف ا و سح و ت اا 
وك لياق إل دكار ]له خزرة قله ورواقاة طق ع الدذات ل فى ون کت 
أنه وبحي لداعل بالقضاء بعد الكفالقه أي: أن القاضي قضّى له عليه بذلك م أن 
الأصيلٌ الغائب عكومٌ عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار لكف حصماء هيت عليه الال قصداً 
وعلى الغائب ضِمُناء بخلاف ما في "ا من" فإن المدّعي بَرَهَنَ على أل له على الأصيل كذاء لا على 
أنه كان كم له على الأصيل بكذاء فل لت هذه البيّنة e‏ أن 
الكفيل لم يمر حصما؛ لأنه لم يث يت شرط كفالته» فالفرق بينَ المسألتين حلي واضمٌ وإ في 

على صاحب "الثهر "© وغبره» والعَجَبْ من قول "البحر”: ((إِنَّ جَرْمَهم هنا بعَدَم القبُول ينبغي 
أن يكو على الرواية الضّعيفة, أمَا على أظهّر الرُوايتنين الى به من فاد اء على ااب 
فينبغي التفاذ) اه. قان اغى به تفاذ القضاء على الغائب ؛ من حاكع يراه كشافعي» ی لو رفع 
حكمة إلى الحنفي نفد كما حرَرَهٌ صاحب "البحر”" فة في كتاب القضاء وكلامُهم هنا في 
الحاكم الحنفي فإك حكمة لا ينقد لما عَلِمتهُ من عدم اللخصم. 


(قولة: وقولة: حتى لو ادّعى إلخ هو معنى ما في "الفصول العمادية": اذى على رحل إلخ) إلا أله لا بد 
من حَمّل ما في "الفصول" على ما إذا كانت الكفالة بالأمر حتى يتأنّى القول بن القضاءً على الغائب ا 
رأيت في "الفتح" ما يفده حيث قال: ((لو اذّعَى 0 قدّمت الغائب إلى قاضي كذ وأقمت عليه البينة بكذا 
بعد الكفالة» وقَضَى عليه لي بذلك» وأقام بين على ذلك صار كفيلاً وصحٌّتٍ الدّعوى وقَضّى على الكفيل 
بالمالرى سواءٌ كانت بأمرو أو بغير أمروء إلا أنه إذا كانت بغيرهٍ كان القضاءً على الكفيل خاصّة). 1 


)١(‏ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق 471١‏ /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة - فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 70/5 
(۳) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱۷/۷. 


الجزء السادس عشر .سس سد ١69‏ كتاب الكفالة 


و 


الال وعلى lh‏ فق_ط» زاد: ا قضّی E a‏ لحر أن 
لرن حا كال ا نامك اناه بخلاف ما تقد 00 


"07٠٠‏ (قولةُ: وإِن بَرهَنَ إلخ) هذه مسألة مبتدأة غير داحلةٍ تحت قوله: ((كمّل بما 
ذاب إلخ)) كما نبّهَ عليه "صدر الشريعة" و "ابن الكمال" وغيرهما؛ لان الكفالة هنا عمال 
كن ١‏ 
teve‏ (قولة: وهو كفيلٌ) أي: بذلك المال. 
۰ (قولة: فللكفيل الحو أي: فإذا فضي عليهما - أي: على الكفيل الحاضر 
ل الأصيل الغائب ‏ تبت ر الرُحوعٌ على الغائب بلا إعادة بيّنَةٍ عليه إذا 
حضر؛ لأنه 0 مضا عليه ا 
(۴٠۷ه)‏ (قولة: لان المكفولَ به هنا) أي: في قوله: ((وإث بَرهَنَ إلخ)). ((مال مُطلق)) 
يغ SO DENE E‏ فول و كفل عاذاب إلخ)))؛ لأنّ 
الكفالة فيه محال موصوفي بكونه مضا به بعد الكفالق فما لم تد ت تلك المثفة لا يكوك كنيلك ولد 
يك كما كما في "شرح الجامع”* ل"قاضي حان". وهذا تعليلٌ لأصل القضاء على الكفيل» 
وأما كو القضاء يتعدّى إلى الأصيل لو الكفالة بأمرو ولا يتعدّى لو بدون أمر” فوجهّهُ كما ف 
"نه ": زرك الكفالة بلا أمر ا تفيدُ قيامَ الدين في زعم الكفيل فلا 1 إلى غيرة» اما 
ار ایت وی يقرا ریا و يام ع ا اع ا وو ر يا 
)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ 37/7 (هامش "كشف الحقائق'). 
(۲) في هذه الصحيفة "در". 
(۳) ص4 ١‏ "در". 
(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال ۲/ق د ۸/ب. 


(ه) في "م": ((أمره)). 
(1) "النهر ": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ /أ. 


حاشية ابن عابدين ل دا 1354 د قسمالمعاملات 


ا الدّين على الغائب. ولو حاف الطَالبُ موت الشاهد يُتواضَمٌ مع 
رحل ويدّعي عليه مثلّ هذه الكفالة» فيفر الرّحلٌ بالكفالة ويُنكِرٌ الدينَ يرهن المدّعي . 
على الدّين فيقضَّى به على الكفيل والأصيل» ثم يبرأ الكفيلٌ فيبقى الال على الغائب, 


فلذا صار ا علیه))» : ثم قال ف ا '": ((وق ا الكبير"“ عا ل المسألة مك 
ذ الكفالة إمّا مطلقة ككَفْلت بما للد على فون ا بألف درهي 500 بالأمر 
و بدونه» وقد علمت أذ ا و کات رار کا يهنا عو رر فی اليل 
فقط» وأمّا المطلقة فإ القضاءً بها عليهماء سواءٌ كانت بالأمر أو لا؛ لأنّ الطَالب لايتوصّلٌ 
لإثبات حَقه على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل؛ وهذا لأنّ المذهب أن القضاءً على الغائب 
لا يَجُورٌ)) اه. وتمامة ف "الفتم"7” . 

ر٠۷‏ (قولة: وهذه حيلة إلخ) ذكَرَ في "البحر"9) الأوحّة الأربعة المذكورةً آزف 
عن "الجامع"» وک ران اطا هي اطيلة في القضاء على الغائبيء وأنّ اليد 
عل للحيلة؛ لأن شرط التعدي على الغائب 30 بأمرو)) ۳ق ۱۸۱ب اه 


إ! 
1 


(قوله: ثم ذكَرٌ أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب» وان المميَّدةَ لا تصلحٌ تصلح إلخ) قال في 
"حاشية البى " : ((قي الحطر نظ بل المقيدة عقدار بالأمر كذلك كما علمت. نع يظهر التحصيصُ 
بالمطلقة إذا لم یکن له شهودٌ على کون الكفالة بالأمر» أمَا إذا كان له شُهوڈ عليها وات ذلك على 
الو حر رار ل ركسي ارو a‏ 
الغائب بالمواضعة"» وذلك حيث لا بينة)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق55غ /أ. 

(۲) "الجامع الكبير”: كتاب الضمان ‏ باب الرجل يقول للرجل: ما بايعت فلاناً إلخ ص ۱۹۸-. 
(۳) انظر "الفتح" : كتاب الكفالة .۳۲۷/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 53/8/5. 

رم أي: ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 38/5 ؟. 

(۷) في حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": ((بالموافقة)). 


1 


الجزء السادس عشر سس دا ١١8‏ كتاب الكفالة 


فآ ا ع لواقم الايد" يقر نل ان يكؤة م على اليف 
الذي له على الغائبيء وهذا ظاهرٌ فى المطلقة عن التقييد بمقدار ين اال ا 
بالأمر أو لاء فيتعدّى فيها لحك إلى الغائب؛ لأنّ الكفيل إذا أقرّ بالكفالة وأنكرٌ الدّينَ على 
الأصيل» فبرهَنَ المدّعي على الدّين وقذرو لإلرام الكفيل به لمكن إنبانة إلا بع ناته علق 
الأصيل» فيثبت عليهما؛ لأ المذهب عندّنا كما في "الفح" : ((أنّ القضاءً على الغائب 
EN‏ واقنائه علق اا اک درت 
عليهما ثم أبرأ المدّعي الكفيلَ يبقى الال ثابتا على الغائبي وأمّا الكفالة المقيَّدَةَ بألفي مثلا 
فلا يتعدّى الحُكمٌ فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمرو كما مر“ تقريرةُ وإتما لم تصلخ 
للحيلة مع تعدّي ا لحكم فيها لأنه يحتاج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر» وليس له نة على 
ذلك؛ ولا تجوز الحيلة بإقامة شهود الزُورء وإقرارٌ الكفيل بالدَّينِ يقنصرٌ عليه ولا يتعدّى إلى 
الغائب فضلاً عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب. وبهذا التقرير يظهرُ لك أن الإشارة ف 
قول "الشّارح": ((وهذه)) لا مرجع لها؛ لأنَّ المذكور في كلامِهٍ الكفالة المقيّدة» وهي 


ع 


بقِسميها لا تصلح للحيلة» فافهم. 


(قولة: وبهذا التقرير يظهّرُ لك أن الإشارة في قول "الشّارح": وهذه لا مّرحم لها إلخ) لا شك 
أنه في المفيّدةٍ المذكورة في كلام "ا" قد برهن على الأمر أيضاًء وبذلك تعدّى الإثبات على الغائب 
فصع جَعْلهُ حيلةه لكر إِنْ کان الإثبات للأمر نة صادقة يكو لدعي وشهودة غيرٌ آثمين» وإلا سوا 
ونفد القضاءٌ؛ لابتنائه على الشّهادق و"البح”" نما نى كود ذلك حيلة لِعَدَم وحودٍ ية له على ذلك 
فلو کان له ب صلَحَ ا يكوت حيلة. 
)١(‏ في "الأصل": ((هي)). 


(۲) ص۱۹۸ وما بعدها "در". 
م "الفتح": كتاب الكفالة .۳۲۷/١‏ 


(4) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين 7و١‏ کر سے یہ ب من قسم المعاملات 


كذا الحوالة» وتمامُةُ في "الفتح" و"و "0 وسمة IS E‏ 


OS‏ كلا طلم غيارة "الفتح"27: زا قو اله على مله الو رئ اهن 
اق انيار و ومدق وكا لجنيا بالأمر وبدونه فهي E‏ 
"شرح المقدسي اي ا "شرح الجامع | الک "ل ((وكذا لو شَهدُوا على الحوالة 
المطلقة 0 قضاءً على الحاضر والغائب اذَعَى الأمرّ أو لم يدع فإ شَهِدُوا بالحوالة المقيّدةٍ إن 
اذَعَى الأمرَ يكوك قضاءًٌ على الحاضر والغائب فيرح وإذلم يدع الأمرّ يكون قضاءً على 
الحاضر خاصّة ولايرحعٌ). ومام فيه. وبه ظهَرَ أن الإشارة بقوله: ((وكذا الحوالة) راجعة إلى 
أصل المسألة لا إلى بيان جلها حيلة؛ لأنّ شرط صح الحوالة كون المال معلوماً كما سيأتي”*, 
فلو قال له: لاا أحائني عليك بألفي هرهم فأ له بالحوالة بها كان مقر ال رلا 
كن لدعي ا عن العا البق وهذه حوالةٌ مُطلقةٌ؛ لأنّها أ لم تقذ بدوع مخصوص كما 
اا بيانها في بابها إن شاءً اللهُ تعالى» هذا ما ظهّرَ لي. 

ر٠۷٠‏ (قولة: كفالتة بالدّرَك) هو ضما الثمن عند استحقاق المبيع كما E‏ 


(قولة: ره ظهَرَ أن الإشارةً بقوله: روو كذا الحوالة) راجعة إلى أصل المسألة إلخ) لا شك أن مراد 
"التتارج " الإشارةٌ إلى بيان جَعْلٍ الحوالة ل لإثبات الدّينِ على الغائبي» ولا شك في تأتيها في صورة 
الحوالة المطلقة را وما يأني ين أن شرط صحتھا کون امال معلوماً استنبَطَه في "البحر" من قول 
"البرّازيّة": ((لا تصيح الحوالة عا يذوبُ له على فلان))؛ فَعَدَمٌ ال قاصرٌ على مفلل هذاء لا في مدل 
قوله: أحلتك عالي علق لانم كان اا نيك رت وی ارک ی وھ حا ل على ا 
MES ANINE aR‏ 


.٠١۸/١ انظر "البحر": كتاب الكفالة  فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة 578/5. 

(۳) المسمى "أوضح رمز على نظم الكنز"؛ وتقدمت ترجته .571/١‏ 

)٤(‏ هو الشرح المطوّل للبخاري الحصيريّ (ت575هع على "الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته ۷۷/۸د. 
(ه) المقولة ]۲١۸٤۳[‏ قوله: ((المعلوم)). 

(5) المقولة ]۲١۸۹١[‏ قوله: ((بفلافب الحوالة المطلقة)). 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق۲۲٠٠‏ /أ. 


الجزء السادس عشر 6 سس دما إ۷ كتاب الكفالة 


1 2 ا هو م 
تسليمٌ) منه (لبيع) ك: شفعةٍ فلا دعوى له (ك: کتب شهادته في صك كيب فيه: 
باع ملك أو: باع بيع نافقاً بات فإنه تسليمٌ أيضاًء كما لو شَهدَ بالبيم عند الحاكم 
قضى بها أو لا. (لا) یکو تسليماً ( کنب شهادته في صك بم مُطلق) عم 0 
(أو كنب شهادته على إقرار العاقدين)؛ ل 


]19۷۰۷ (قوله: تسليم لبيع) أي: تصديق منه بان ابيع ملك للبائع؛ لأنها إِنْ كانت 
مشروطة في البيع" فتماة قول الكفيل» فكانه هو لوحب له وإذ لم تكن مشروطة 
فا مراد بها إحكامٌ اليم وترغيب المشتري فيّنزِلُ منرلة الإقرار بالك فكأنه قال: اشترها 
فإها لك البائ فإن استحقت فأنا ضامنٌ تمنهاء "نهر . 

]9۷۸[ (قوله: ك: شفعة) أي: لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة لى "ب "أ 
لرضاه بشراء المشتري. 

]۷۰4[ (قولة: فلا دعوى له) أي: فلا س دعواة با ملك فيهاء ا ی 
وبالإحارق "بحر" . 

۷٠۰‏ (قولة: كب فيه) بالبناء للمجهول. وقولة: ((باع مِلكَهُ إلخ)) جملة قَصِد بها 
لفظّهاء نائب الفاعل» وجملة (ركتب إلخ)) صفة ل ((صّك)). 

]1۷11[ (قولة: كمالو شهد بالبيع إلخ) لأنّ الشهادة به على إنسان إقرارٌ منه بنفاذٍ 
البيع باتفاق الرواياتي "نهر" عن "الريلعي". 

]101 (قوله: مُطلق عمًا دک أي: عن قيد الملكيّة وكونه نافذا باناء فتسمَم دعواةٌ املك 
)١(‏ في "د" و"و": ((ببيع)) بتكرار الباء. 
() في "الأصل": (رني المبيع)). 
(") "النهر": كتاب الكفالة ق /١۲۲‏ باختصار. 

.559/5 "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق؟45/‎ 
.٠٠١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة  فصلٌ: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 


حاشية ابن عابدين _ ۱۷ الس د قسمالعاملات 


بعده؛ إذ ليس فيه ما يدل على إقراره الوا أذ اليع قد يضور بن غير الان 
ول كن ا ا بخلاف ما تَقَدَّم E TENS‏ درز Cp‏ . أي: 
ليسعى بعل د ذلك ق تثبيت البينةء نا 

[o1]‏ 0 لأنه رد إخبار) ولو احبر بان فلانا باع شا كان له أن فاك دي 
يدعي "در "© . وقولهم هنا: ك الماد لا کرد فر لك بل بار عت 51 
30 ا E‏ العا LL A‏ 5ن 

شيخنا عن ا بي" أن حُضورَهُ مجلس اليم وسكوتة بلا عُذر مانم له من 
قلت: سيأتي 1: اكناب قيل لوصا إن شا اله مال أذ ذلك ف الريب وا 
Sa E O E EET SE O EE‏ 
متؤنهم وشروجهم وفتاويهم أن تصرف المشتري في البيع مع اطلاع الخصم ولو كان أجنبا 
بنحو البناء» أو الغراس» أو الزّرع» يمنعة من سماع الدعوى)). 

ا لساك بلس الع و وسُكوَةُ بلا عدر 
ا الأعرى إلخ) فعلى هذا يقَيّد كلام ا ' و"البحر" بالأجنبي فقطء وإذا كان قري 
وة يكون رد د حضوره مائعاً من دعواف ا بالأولى» تأمل. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٠٠٠/۲‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 758/5 

.٠٠٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

(4) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5. 

(د) "فتح المعين": كتاب الكفالة 15/17 

(") تقدمت ترحمته .14/١‏ 

(۷) لم نعثر على المسألة قبيل كتاب الوصايا وصوابه قبيل كتاب الفرائض - مسائل شتى. انظر المقولة [55341] قوله: 
((باعَ عقارا إلخ)) وما بعدها, 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 58/9 . 
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الجزء السادس عشر سس ۷٣۳‏ کاب الكفالة 


ولم ل الم لأنه وفع اتفاقا باعتبار عادتهم. (قال) الكفيل: الوح بلك ال ضيه 
وال الطاليٌ هو حال فالفولٌ للضّامن)؛ لأنه نكر المطالبة» (وعكسُة) أي: الحكم 
المذكور (في) قوله: (لك علي مائة إلى شهر) مثلا (إذا قال الح وهو لمق له: (حالة)؛ 
يك ال ا 


لاه (قولة: ولم يذكر لتم إلخ) أي: كما قال 9 "الک "20 ((وشهادتة و 
قال في "الفيح”": ((الختم أمرٌ كان في زمانهم إذا كب اسمَه في الك حعَلَ اسمّهُ تحت 
رصاص مكتوباً ووضع قش خاتیه كيلا يطرَقه التبدیل» ولیس هذا في زماننا)) اه. فالحكم 
بقارت ين ان يكرت فيد عت رالا كنا اي الد .قال فق التو زوو ار مالو 
تعارفوا رسم الشّهادةٍ بالتتم فقط» والذي يجب أن يُعرّلَ عليه اعتبارٌ اكوب في الك فإن 
كان فيه ما يفي الاعتراف بالملك ثم حم كان اعترافاً به وإلآ لا)) اه. 

هلاه ؟] (قوله: إلى شهر) أي: بعد شهرء فلا مطالبة لك علي الآن. 

٠ (قولة: هو) 0 الضّمانٌ.‎ [Yey] 

]¥1۷[ (قولة: فالقول للضامن) أي: مع يُمينه في ظاهر الروايةء N‏ عن a‏ 
واحتررٌ به عمّا رُوِيّ عن "القاني" أن القول للمُقرٌ له. 

]¥1۸[ (قولهُ: لأنه نک المطالبة) أي: 2 الحال. 

|1۲۷۱۹ (قولهُ: لذن اة له نكر الأجل) فإك الق بالدّينِ قر سما هو سببُ المطالبة في 
الحال؛ إذِ الفظَاهرٌ أذ الدّينَ كذلك؛ لأنه إنما يشت بدلا عن قَرْضء أو إتلافيء أو بَيْعِ ونحوو. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة ‏ فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ؟//ا/ا. 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۸/۲ ۔ ۳۲۹. 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة ۳۲۸/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ /إب. 

(ه) "ط": كتاب الكفالة .١١١/۳‏ 


(1) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 6 تقلا عن 
الكمال (هامش "تبيين الحقائق' ). 


حاشية ابن عابدين 0 ا 3988 لس سد قسمالمعاملات 


2 ر‎ o 


EET‏ (عافة الكذب أو حلوله بإقرارهِ أن يقول: أهو حال أو 
مُوخَلٌ؟ فان قال: حال انکر ولاحرّجّ عليه؛ "زيلعي”"2. (ولا يوحذ”' ضامن الدرك 


الاش أن العاقلٌ لا يرضّى مخروج عق في الحال إلا دلي ال فكان 
الحلول الأصل» والأحلُ عارض؛ فكان الدينُ المؤجَّلُ معروضا چ : نوعأء ثم ادَعَى 
لقي بدا زهو تأحيرها والاحر يكره وق الكفالة ما أف بالدّين على ما هو الأصح بل 
ف اطا عن حه و لرن له يدها :ندال و الكل يك ذلك اهر له عن 
الترام المطالبة يتنو ع إلى التزامها في الحال أو في المستقبّل كالكفالة ما ذاب أو ادر نا 
ق بنوع منها فلا يلرم بالنوع الآخر. اه e‏ 

۵۷۲۰7[ (قوله: وحاف الكذب أي: إن انكر الدّين. 

[Ye11]‏ (قوله: أو خُلولَهُ) أي: دعوى ال له أنه حال بسبب إقرار ال بالدّين. 

[e۷1۲]‏ (قولة: أذ قول إلخ) أي: امْدُعَى عليه للمَدَعِيء وقيل: إذا قال: ليس لك 
علي ق فلا بأ به إذا لم رذ إتواء حقو "زيلعي . وميد كز اع الوه تن ا 
والظاهرٌ أنّ له ذلك؛ إذ جرد إنكارو مِمًا لا اثر له» "نهر" أي: أن قولهُ: لا باس به أي: 
يإنكارو المذكور ‏ لأر له؛ لأنّ الخصمّ يطلب تحليفة ويُكذبُهُ في الإنكارء فالإذنٌ له بالإنكار 
دن الله ولا 0 أنّ ((ليس)) للنفي في الحال إلا لقرينةٍ على حلافيء فإذا حلّفَ وقال: 
ليس لك علي حَق - أي: في الخال - فهو صادق» فافهم. 

(قولة: فإذا حلّفَ وقال: 5 ى لك علي حَق - أي: في الخال - فهو صادق) كيف یکو صادقاً مع 
أذ E‏ متمدولة A Uy RI‏ اديس EE‏ 2 زرن ان لامطالت به 
الآنّ للتأجيل؛ فلا بدّ ِن توجيه اليمين بأنه لم يكن عليه دين طالب به في الحال أو نحو ذلك. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١77/4‏ بتصرف. 
(۲) في "و": ((ولا يواحذ)). 

() "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 774/5 _ دلالا. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١١7/4‏ بتصرف. 
ودع "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ إب. 


الجرء السادس عشر كةو کے و ا ا د ا اک كتاب الكفالة 


إذا اتو امبيغ قبل القضاء على البائع بالثمن)؛ إذ ممجردٍ الاستحقاق لا تقض البَِعْ 

على الظاهر كما مر. (وصح ضمانُ الخراج) أي: الموظف في كل سنق وهو ما يجب 
Na,‏ و NEE‏ 1 8 ل الزن 

عليه في الذمة بقرينة قوله: (والرّهن به) إِذ الرهن بخراج المقاسمة باطلٌ "نهر" e‏ 


[ov]‏ (قولة: إذا التي ابيع قبل القضاء على البائع) الظرفُ تعلو بقوله: 
5 وأراد بالاستحقاق الناقل» أمَا ابل كدعوى النسبي ودعوى الوقف في الأرض 
المشتراق» أو أنها كانت مسجد يرجم على الكفيل وإ لم يَقض بالثمن على المكفول عنه» ولكل 
الحو على بائهه وإ لم رح عليه فلاب لتقل ومر تام أحكايه في بابه. 

فيد بالاستحقاق ن لو انفسّخ بخيار رؤية» أو شرط أو عيب ولم ياح الكفيلٌ به 
وبالشمن؛ اندلو تى الأرض الا يرج على ل و وكذالو كان البيع أمَةَ 
استولّدَها المشتري» وأحد من المشتري مع لثمن قيمة للد والعقر لم يرغ على الكفيل لا 
شمن كذا في 'السراج" "نهر”". 

۷4 (قولة: لا يض اليم ولهذا لو أجارٌ المستحِقّ (٢/ق‏ ۸٠اب‏ الع ة قبل الفسخ جار 
ولو بعد قبضيوه وهو الصّحيخ» فما لم يعض بالشمن على البائع لا حب رذ الم على الأصيل» 
فلا يحب على الكفيل. وقولة: (ركما مرَ)) أي: في باب الاستحقاق» وانظر ما كتبناه هناك». 

زه كلاه قل (قولة: أي: الولف ي كل سنة) لأنه دين له مطالب من جهة العباد فصار كسائر 
الدُيونه وغامه في "الريلس"00). وهذا التعليلٌ اعدمثوة جيعا يدل على اختصاص اراج المضمون 


(قولُ: وأححدَ ين المشتري مع الثُمن قيمة الود إلخ) حَقَهُ أن يقول: وأحذها مع قيمة الود والعقر 
من المشتري لَمْ إلخ» على ما هو معلومٌ من باب الاستحقاق. 


)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۲۲٤‏ إب. 

(۲) المقولة [5577؟] قوله: ((ما لم بض على المكفول عنه)). 

(*) "النهر": كتاب الكفالة ق577/أ باختصار. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ما لم يض على المكفول عنه)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .٠٠١/٤‏ 


حاشية اين عابدين د اک ب لت قسم المعاملات 


على حلاف ما أطلقة في "البحر"» وتحويز "الرٌيلعي”" الرّهنَ في كل ما تجورٌ به 

الكفالة جامع التوثّق منقوضر بالدَّرَكِ؛ لجحواز الكفالة به دون ارهن (وكذا النوائبُ) 
8 5 2 3 و 0 

ولو بغير حَق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء E‏ 


بالموظفيء نّا حراج المقاسمةٍ فحزمٌ بين 0 وهو عَيِنٌ غير مضمون» حتى لو هلك 
ليود بشي والكفالة بأعيان 0 

]10۷17[ (قوله: على لای ما أَطلَعَهُ في "البحر") انه قال : ((وأطلقة فشَمل الخراج 
لوف وحراج الّقاسمةء وصّصهُ بعضّهم بالوظّفض إلخ))؛ ووحة الاعتراض على "البحر" 
حيث حَمَلَ كلام "الكنز" على الإطلاق مع وُحود القرينة المذكورةٍ على التقييد بالُوظّف 
فكان الأولى التقييت فافهمٍ 0 التعليل امار“ يذل عليه» ولذا قال ولس ((وقد 
قدا الكفالة سما إذا كان خخرا E‏ لا حراج مقاسمة EE‏ ف الذئة)). 


[o¥¥]‏ (قولة: منقوض) ا لصاحب ا 

]19۷۲۸[ (قولة: وكذا التوائيُ) جمع نائبة» وفي "الصّحاح"7: ((النائبة: المصيبة» واحدة 
نوائب 2 ))اه. وني E‏ ما يأتي» قال في "الفقح" ": ((قيل: أرادَ بها ما 
يكوث بق كأجرة اراس وكري اهر المشترك والمال لوضف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى 


.١ 55/4 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ١77/7 "ط": كتاب الكفالة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5 

)٤(‏ في المقولة السايقة. 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/1 باختصار. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5؟. 

(۷) "الصحاح": مادة ((نوب)). 

(۸) في "الأصل”: (رالنهر)) بدل ((الدهر))» وهو تحريف. 

ر( في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/5 بتصرف. 


المرء الاس عشي سے اباو د س ت ن كيان الكفالة 


ره ع E‏ ع ع 
حتى لو أخجذت من الأكار فله الرحوع على مالك الارض» عه 0 oan‏ 


- إذا لم يكن في بيت امال شيم - وغيرها”") مِما هو بق فالكفالة اا 
واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعةٍ ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمينَ ولم يلرم 
بيت المال» أو لَرِمَهُ ولا شيءَ فيه 
[مطلب: هل تصح الكفالةٌ بالجبايات الموظّفةٍ على الناس بغير حق؟] 

وإذ ريد بها ما ليس بحَقَ كالحبايات الموظّفةٍ على الداس في زمادا يلاو فارس على الخبَاطٍ 
والصبّاغ وغيرهم للسّلطان في كل يوم أو شهر فإنها ظديٌ فاعتَلّف المشايخ في صحَّةٍ الكفالة 
بهاء فقيل: تصح؛ إذ العبرة في صحَّةٍ الكفالة جود امطالبة إا ق أو باطلء ولهذا قُلنا: إل من 
عا تسيا ا مال فهو چ وينبغي أنَّ مَن قال: الكفالة َم في الدّين يُمنعُها 
هناء ومّن قال في المطالبة يمكنٌ أن يقول بصحّيِها أو نها باءٌ على آنها في المطالبة بالدّينِ أو 
مُطلقا)) اه. أي: فان قال: بالدين منعهاء وَإِنْ قال: مطلفاء آي بالدين وغيره - أجارها”". 

۷ه (قولة: حتى لو أُعِدَتْ إلخ) تأييدٌ للقول بحواز الكفالة بهاء فإنها إذا أُحِدَتْ من 
الأكار وجار له الرُحوعٌ بها بلا كفالةٍ فمع الكفالة بالأولى» لكن في "البرّازية”": ((لا يرجع 
الأكارٌ في ظاهر الرُوايةء وقال "الفقيه": يرحعٌ» وإ أذ من الجار لا يرحم))» وزادً في 
"جامع الفصولين ': رأ أحد الشريكين لو ادى الخراج یکول مُتبرّعاً)) نَعَمْ في آخر إحارات 
"القنية"”” برمز "ظهير الدين المرغيناني” وغيره: ((المستأحرٌ إذا أذ نه الحباية الرّاتبة على الدور 
والحوانيت يرجع على الآجرء وكذا الأكارُ في الأرض» وعليه الفتوى)) اه. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((وغيرهما))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأوفق بالسياق. 

(۲) ف "آ": ((أحازتها))؛ وهو تحريف. 

(۳) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع قي المأمور بدفع المال إلخ 477/5 يتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.٠١۳١/۲ "حامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات‎ )٤( 

(ت) "القنية": كتاب الإحارات - باب مسائل متفرقة ق۱۲۷ /بء نقلاً عن "ظهير الدين المرغيناني” وبحم الأئمة 'الحكيمي". 
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٠۷۳۰‏ (قوله: وعليه الفتوى) راجعٌ لقوله: ((ولو بغير حَق))» وكذا لمسألةٍ الأكار كما 

7 و م 1 1 . 7 اس ع ت # 
عَلِمت. وف "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم ترحيحٌ الصَّحَةِ ‏ أي: في كفالة النوائب ‏ بغير حَقء 
ولذا قال في "إيضاح الإصلاح": والفتوى على الصَّحَّقٍ وفي "الخاييّة"”): الصّحِيحٌ ال 
ويرجحع على المكفول عنه إن كان بأمرو)) اه. وعليه مشّى في "الاحتيار"" و"المحتار "° 
و"الملتقى'”"". نَعَمْ صحّحّ صاحب "الخانيّة" في شرحه على "الجامع الصّغير”" عَدَم الصّحَّةٍ 

وكذلك أفتى في "الخيريّة” بِعَدَم المتكة مبقيذا لان لرا و او رون أنه 
قول عامّة ة المشايخ))» ولما في العماد نة" : ((من أن الأسيرَ لو قال لغيرو: حلصي د المأمورٌ 
مالا وکل قال 0 م : يرجع؛ وقال صاحب "المحيط": لاء وهو الأصح وعليه 
الفتوى))» قال“ : ((فهذ ا "الإصلاح” وما في "الخاية" والهِلةٌ فيه أن الظّلمٌ حب 


إعدامة ويحرم تقريرة» وق القول بصحته 4 تقريرة)) اه خا «NATE‏ 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ ٥۷/۲‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 
)( "المنح": كتاب الكفالة 7 /ق. ه/إب. 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ ۲۱۰/۱ - ۲٦۱‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 1۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الاختيار لتعليل المحتار": كتاب الكفالة 1799/9 

.٦۳/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو دفع الأصيل‎ )١( 

(۷) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكفالة ‏ باب الضمان ۲/ق۸۹/أ. 

(۸) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الكفالة 44/١‏ ؟. 

(9) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2٠١‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة المعلقة ق ۲٠۳‏ /إب. 

.٠١*4 1١77/7 "شرح السير الكبير": باب قتل الأسارى والمن عليهم‎ )١١( 

)١۲(‏ أي: صاحب "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 4/1١‏ ؟. 


الجزء السادس عشر ‏ ل دا قلاؤو متسس سس سس سسسس كتاب الكفالة 


سر 1 


وقيّده "شمس الأئمّة" با إذا أَمَرَهُ به طائعاء SG‏ 


فلس ايةالأمر أنهما قولان مُصمّحانِ» ومشى على الح يعض لمتون» وهو ظاهرُ إطلاق 
"الک "20 وغيرء لفظ النوائب فكان ار جح ااا الأ وها كا بالرحوع» 
ق 'المخائية”" صح أنه يرع على الأسيرء وبه جَرّمٌ في "شرح السسّيّر الكبير" بلا حكاية 
حلاف كما قدمناة9) ف متفرقات البييوع, ؛ وأمًا قو( : ((والعلة فيه إلخ)) فهو مدفوعٌ ما رأة ف 
مان تدعق ا ند بف لبا را السَيّد "الحموي" IE ALO‏ ((أنّ المرادٌ من 
صح الكفالة 5 بالتوائب نح الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأس لا آنه يضمن لطاليها 
الظالم؛ أن ليه یجب إعدامة ولا يجوز تقريرة. ر فلا تغترٌ بظاهر الكلام)) اه. وهو تنبية حسن» 
ولهذا لم يذكرو اشع على لكت بل اقتصّروا على بیان ن الرجوع على الأصيل لو الكفالة بأمروء 
وليس في هذا تقري” الم OT‏ لجلا الكفان , يحبس الظَالمٌ الكفول ويضربة 
ۋا ّم عفارو وسائر أملاكو يمن بس أو بالامستدانةبالرايمة ونمو ذلك يما هو شات 
ولعلهم لهذا أحازوا هذه الكفالة وإل لم يُجيرُوها يمن خر ونحوه» وال سبحانة أعلم. 

۲۷۴ (قولة: وَقيّدَهُ 2 شمس الأئنّة') لا مَرحع في كلامِه لهذا الضَّمير» والناسب قول 


(قولة: لا مرجع في كلامِه لهذا الضّميرٍ إلخ E‏ مرحم الضمير الصّحَّة المأخوذةٌ من قوله: 
((وكذا النوائبُ))» المرادٌ بها المعنى الذي رآهُ في هامش : و 


.15571//4 "شرح السير الكبير": باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب أحكام الكفالة ‏ فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ۷۷/١‏ 
(0) "النانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ المقولة [4917؟] قوله: ((رَجَع ما أدّى)). 

(ه) أي: قول صاحب "الفتاوى الخيرية". 


(3 في اب : ((تحفيفع) بالحاء المهملة» ويي "م": ((تحقيقه) بالقاف» وكلاهما حطأ. 
(۷) في "ب": ((بجبس))» وهر حطا. 
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aS‏ رعرع كه "الأكمل' وقالوا: مّن قامَ 
بتوزيعها بالعدل حن وعليه فلا يفسُق حيث عدَل» وهو نادرٌ وني وكالة 
"البزازية"": ((قال لرجل: e E SL E A ES‏ 


"النهر””©: ((وفي "الخانيّة””": قضى نائبة غيرهِ بأمره رَحَمّ عليه وإن لم يُشترط الرُجوع, 
وهو الصّحيحٌ. وقَيّدَهُ "شمس الأئّة"“ إلخ) أي: قيّدَ قولة: ((بأمرو)), وهذا التقييد 
ظاهرٌ؛ إذ لا خحفاءً أن أَمْرَ المكرو غير مُعتبر. 
(فرغ) 

اسو ا ((جماعة َي الوالي أن ياد ينهم شيئاً بغير شو ماعن 
بعطهم وع اوالي يعضرهم» فقال امون لهم: لا طلُوة علينا وما أصابكم فهو علينا 
بالجصصء فلو أَحدً نهم شيئاً فلهم الحو قال: هذا مستقيمٌ على قول من حور ضمان 
الحباية» 5 قول عامّة 0 لا ب فت" 

78ت (قولة: لم يُعتبرْ أمرهُ بالرّحوع) الأصوّب: في الرحوع كما هو في "البحر" 
ويرو عن "العناية"”" ل "الأكمل" ف ((البائم) ععنى ((قي)) مُتعلقة ب ((يُعتيَر) لا ب ((أمس))؛ 

لأنه ليس N‏ بالرحو ع عليه بل أمره بقضاء النائبة ة وإ لم يُشترط الرحوع 
وحينئلٍ فالمعنى أنه إذا كان مكرهاً بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمرة ف حى الرُحوع؛ لفسادٍ 
الأمر بالإكراوء فلا رُجوع للمأمور عليه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع في المأمور بدفع امال إلخ 47/53 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۲۲٤‏ /إب. 

(") "الخائية": كتاب السير - فصل في معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب في دارهم 357/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "شرح السير الكبير": باب قتل الأسارى والمنَّ عليهم .1١4 ١١7/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ني الضمان 7017/5 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 550/5. 

(۷) "العناية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/5 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء السادس رع اا uw‏ اا لكشتت للك الكفالة 


حلصي من مُصادرَةٍ الوالي» أو قال الأسيرٌ ذلك؛ ففخَلّصّهُ رحَعَ بلا شرط على 
الصّحيح)). قلت: وهذا یقح في ديارنا كثيراء وهو أن الصوباشى لمت دلا 
ويَحبِسَة فيقول لحر 7 : حلصني» حلص بل فا تريخ ر الرحوع» 
بل عجرو“ الأمرء فتدبر» كذ عي اسف عل ما فل AES‏ 5# 


الشف 0 بلا شرط) أي: بلا شرط الرحوع. 

( اه (قولة: على الصّحيج) مُحَالِف لما قدَّمَه”؟ في النفقات مِن أن الصّحيحّ عَدَمُ 
الرحوع» وبه يفتى» ففيه احتلاف التصحيح كما ذكرناة0) آنفاً. 

زه (قولة: على هامشيها) أي: هابش "البرّازيّة", وني "القاموس": ((الهابش: 


ل 
3 


(تتمه) 
يِن أصحابنا من قال: الأفضل أن يساوي أهل مَحَلفِهِ في إعطاء النائبة» قال "شه 
الأئمة": ادو و لأنه إعانة على الحاجة الهاو" أمّا في زماننا فأكثر النوائب 


و و 2 


توحذ ظلماء ومّن کن مين دَفع لظم عن نفسه فهو خير له))» "نهر" ونامة في "الفتح" 2. 

(۱) في "د" وكو": ((وهذه تقع)). 

(۲) ف "معجم الألفاظ التاريفية في العصر المملوكي" ص١ :-١‏ ((العسُوباشي: وظيفة عثمانية: رئيس فرقة من السّباهيّة» وهي 
فرقة من الغرسان» وهم من رجال العسكرية العثمانية» والصّوباشي بالفارسية: الوكيل في الضسّيعة من قبل صاحبها)). 

(۳) في "ط": ((الآحر)). 

(4) في "د": ((لجرد)). 

زه 519/٠١‏ "در" 

(5) المقرلة 51770 1] ل ((وعليه الفترى)). 

(۷) "القاموس": مادة ((همش)). 

(۸) الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((القاضي)» وما أثبتناه من "الفح" ؛ إذ الكلام بنصّه فيه» وكذا نقله صاحب "البحر" 
5 والمحشي "ط": 117/7 وعبارته: ((قال "شمس الأئمة")) والنقل في "المبسوط”: كتاب السير 71/٠١‏ بتصرف. 

(8) عبارة "المبسوط": ((لأنه إعانة على الطاعة والجهاد))» وعبارة "الفتح": ((لأنه إعانة على الجائحة واللجهاد)). 

0٠١9‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۲۲٠‏ /إب. 

.۳۳۳/۹ انظر "الفتح": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١١( 
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(والة 6 أي : اله من النائبة» وقيل: هي النائبة ا وقيل ع ذلك» 5 
ما کان as‏ اضدر الرة ا رقا رل BNE‏ 


3 


ونقَلَ في "القنية": ررأنً الأول الامتناغٌ إن لم حمل ا على النافين» ولا 
فالأول عَدَمُهُ)) ثم قال: ((وفيه إشكال؛ لأنّ الإعطاءً إعانة للظالم على ظليي). 

ر٣۷٠‏ (قولةُ: أي: النصيبُ من النائبة) أي: حِصة الشّحص منها إذا قسّمَها الإمام "قنح7". 

امه (قولة: وقيل: هي النائبة الموظفة) وللراد بالثوائب ما 0 منها غير رانب فتغايراء "فت" . 

[eA]‏ (قولة: وقيل غيرٌ ذلك) قال في "التي "200 («وقيل: هو أن يقم 8 يَمنْعَ أحدُ 
الشريكين قِسْمَ صاحبهء وقال "الهنذواني": هي أذ يميم أحدٌ الشريكين ين القسمة فيضمنة 
اا ن با بها 1 1 

۷۹ (قولة: ا نُ) بقصر الهمزة على تقدير مضافي أي: ذو أمن؛ أو مد“ 
على صورة اسم الفاعل يمعنى المفغول لوي جاح عسي 006 "© أو ععنی: 
ا مثلٌ: نهار صائم» وعلى الوجهين عيشة راضية: 


(قولُ: وفيه إشكال؛ لأنّ الإعطاءً إعانة لالم على ظُليهم) يندع الإشكالٌ بان الظلمَ هنا مُحقَّقٌ 

وتَحمُلُ له أولى ين تحميله لغيره» والأولى ينه أن يُعطي من هو عاجرٌ عن فع الظّلم عن نفسيه إعانة له 
على دقع الظلم عن نفسيه. 
)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ ٥۷/١‏ بتصرف (هامش "كشف ال حقائق؟). 
(؟) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق75/ب بتصرف» نقلا عن السمرقندي 

'"'عجموعاته" و"النوازل". 
070 "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق75/بء نقلاً عن "النوازل” للسمرقندي. 
)٤(‏ "الفتيح": كتاب الكفالة ‏ قصل في الضمان ۳۳۲/۹ 
(ه) "النهر”: كتاب الكفالة ق؟471/ب. 
)١(‏ أي: ((آمن)) كما في "الأصل". 
(۷) في "1": ((كساجل ,ععنى مسجول)) بالجيم ا معجمة. 


ا 


الخزء الشادشس عش تت ۸# > ت كنات الكبالة 


فسلّكَ وأعيذ ماله لم يضمَنْ» ولو قال: إن كان مَخوفا وأجِد مالك فأنا ضامنٌ) 
الال بحالها (ضَّمِن)»: هذا واردٌ على ما قدَمَه" بقوله: ((ولا تصِح بجهالة 
ا عنه)) كما في اشر نبلا" A‏ ا 


]0۷4°[ (قولة: لم يضمن) مثلّهُ: E‏ هذا العام فإنه ليس .كسموم فأَكَلَهُ فمات 
لاضمان عليه» وكذا لو أحبرةُ رجلٌ أنْها حر فتزرّحَهاء ثم ظهَرَت ملو كة فلا رُجحوع بقيمة 
الولدٍ على ال "أشباه "9 "ر" 

]941[ (قولهُ: والمسألة بحالها) أي: فسلكة و ا ا 

4 7ل (قولة: ضَّمِنَ ) أَمّا لو قال له: إن أكل ابنك سبع أو أتلفَ مالك سبع فأنا 
ضامنٌ لا صح "هنديّة"”؛ لما تقدَّم" من أن السَبْعّ لا يكفلٌ وأن فِعْلَهُ حبار "ط". 

0748 (قوله: هذا وارد إلخ ) أقول: صحًة الضّمان لاون نيف افيح لقان ي 


يرد ما ذْكِرَ بل مِن حيث إنه غرة؛ لأنّ الغرور يُوحبُ الرُحوعٌ إذا كان بالشّرط 
"أبو اعود" "ط". ولذا أعقبَةُ "الشارح" بذكر الأصل» لك يأتي”" أن ضمان 
الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة. 

(۱) ص١١۱‏ "در". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ ٠١ ٠-‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلاد؟ ‏ 8019 7ل. 

(4) "ط": كتاب الكفالة 15/8 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف التعليق والتعجيل ۲۷۷/۳ نقلاً عن "الفصول الأستروشنية". 
(5) المقولة [4 57د "ع قوله: ((بخلافي: إن أكلك سبْعُ)). 

(۷) "ط": كتاب الكفالة 597/6 .1١‏ 

(۸) "فتح المعين”: كتاب الكفالة ۸/۳ باختصار, 

(4) "ط": كتاب الكفالة 215/8 


(۱۰) ص۱۸۹ "در 


حاشية اين عابدين 6 د 188 ل د قم العاملات 


والأصل أن المغرور إنما يرحع على الغارٌ إذا حصّل الغرورٌ في ضيمن المعاوّضةء AI‏ 
اغ ا و 5 ذكر هذه المسألة صاحب ا عن "العماديّة", 
وعزاها "البيري””" إلى "الذخيرة" بزيادة: ((إنّ الكفول عنه بحهولٌ ومع هذا حوزوا 
الضّمات) اه. لكر قال في الثالث والكلائينَ من "جامع الفصولين" برمز "المحيط ": ((ما 
E‏ مُحَالِفٌ لقول 6 ي" : من قال لغيرو: مّن غصبَكَ من الناس» أو من 
بايعت مِن الناس فأنا أضابن لذلك فهر باطلٌ)) اه. وأحاب في "نور العين": ((بأن عَدَمْ 
الضّمان في مسألة مووي ' عدم ال فظهرَ الفرق)). 
قلت: لكن ف "البرّازيّة"9©: ((وذ كر القاضي: بايع فلانا على أن ما أصابَكَ مِن حسران 
فعلي» أو قال لرحل: إن هلّكَ عينكَ هذا فأنا ضامنٌ لم يُصِحّ)) اه. إل أن حاب باك قولّه: 
((بايع فلانا)) لا تغريرَ فيه؛ لَعَدَمٍ العلم بحصول الخسران في المبايعة معه؛ ولأ الخسران يحصل 
يسبب ب حهل' “ المأمور بأمر ر البيع والشراي لاف قوله: ((اسلك هذا الطريق)) والجال أنه 
حوفت فان الطريق قَ الخخوف بوذ فيه الما غالبا ولا ضع فيه للمأمورء فقد تحقَيَ فيه 
0 فإذا ضَمِنَهُ الآمرُ نصا رحَمٌ عليه ولعلّهم أجارُوا الضّمانَ فيه مع حهل لکول دده 
4 1 ق طيمن عاض ا بای بقيمة الولد إذا ا بعد 
الاستيلاد» وبقيمة البناء بعد أن د لاه إليه واحترّرٌ عمًا إذا كان في ضيمن عقد التبرّع 
كالهبة والصّدقة. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 1799/7 ٣٠٠١‏ 
(۲) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الكفالة والحوالة ق7١١/ب‏ بتصرف. 
(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ‏ في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ۸۳/۲ بتصرف. 
(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 
(5) لم نعثر على قول القدوري في "مختصره"؛ ولا في كتابه "التجريد" . 
(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ق۳۷١/أ‏ بتصرف. 
(۷) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني قي المعلقة ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) ((حهل)) ساقطة من "الأصل". 


الجرء السادس عشر Ao OEE RE EEE‏ \ 189 1 کے ا كتاب الكفالة 


و ور 


0 لو قم اي 3ه Cull 0 5 11 1 u‏ 
أو ضمِن الغار صفة السلامة للمغرور نصاء درر ۳ وتخامه قي الأشباه"0 


ومر" في المرابحة. (فروعٌ) ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة. E‏ 


زك و عت غار فة التلئعة للم ور ا آي اة الممن الثانية» فإنه 
نص فيها على الضّمان» بخلاف الأرل» وتمامٌ عبارة "الدرر"“: ((حتى ول ا 
الط اج الخبطة فق الل فد من م ا كان فول كلاه والطكاك كان اليا به 
يضمَنُ؛ لأنه صار غار في طيمن العَقَدِء بحلاف المسألة الأولى؛ لأنّ تمه ما ضّمِنَ السّلامة سكم 
العَنَدِ وهنا العَقَدُ يقتضي الستّلامة» كذا في "العماديّة')) اه. وأراد ا قولّهُ: (واسلك هذا 
الطَرِيقَ فإنه أمنٌ))» ويظهَرْ من التعليل أن قولُ: ((حتى لو قال إلخ)) تفريعٌ على الأصل الأوّل» 
وقول ووذ کات غانما بع آي كن لدل تشك عليه مسال قاق 

۷۹ (قولة: وتمامُةُ في "الأشباه") ذكرناةُ في آعير باب المراحة وتكلّمنا عليه 
هناك» فراجعة. 

لاك لاه (قولة؛ هو ضمان الكفالة) أمّا في الأصل الشاني فهو ظاهرٌ؛ لأنّ شرطهُ أن 
يذ امان ا ا الأول فلا عَقَدَ المعاوّضة يقتضي ال میت اا 


العوّض ضمِنَ له سلامة المعوض. 


(قولُ: وقولة: روا كان عالما به أي: بتقب الَو يكل عليه مسألة الاستحقاق) يندع بأل لتغرير في 
مسألة الاستحقاق في نفس المعقودٍ عليه بخلافه في مسألة الان فإنه 5 تعلقاته» فلذا رط فيه العلم بالتقبي. 

(قولة: أا في الأصلٍ الثاني فهر ظاهرٌ إلخ) في كون ضمان الغرور ضمان الكفالة حقيقة» تأمّل. 
فإنّ الكفالة بالمعنى السّابق غير موجودةٍ هناء تدبّر. 


,8.03/19 "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص٣٣‏ 57-. 
۱٤۰/۱١ )۳(‏ وما بعدها "در". 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة "٠.80/7‏ 


(ه) المقولة 4٠١1[‏ 5ع قوله: ((وفٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لس سد 185 لس قسمالمعاملات 


للكفيل مع“ الأضيل م ين السّفرِ لو كفالتة نقالة» حرم نويا بأداء أو إبراء» وي 
الكفيل بالنفس بده إليه كما في "الصغرى"» أي: لو بأمره. 
من قامّ عن غيرو بواحبي بأمره رَحَّعٌ ما دفع وإنالم يشرط كالأمر 
بالإنفاق عليه(" وبقضاء دنه إلا في مسائل: ا O‏ 
كلامم (قولهُ: لود كفا حالة) ينبغي أن حجري فيه ما دک "الما آجرً 
الباب عن "المحيط". 1 


(Dns 8 
كه‎ 


]94۹ (قولة: E‏ بأداء إبراء) أي: بأ يودي الال إليه أو إلى ,؟اق4م ١‏ 
الطالبيء أو بان تكلم 9 الطالب لبر ئ الكفيل. 

٠ه‏ (قولةُ: رده إليه) في 7 الستخ: ((برَدو)) بالباء الموحدة» وهي أحسن» 
فهو متعلق ب ((ِيُخلّصَهُ)) أي: برد نفسيه وتسليمها إلى الطّالب. 

۷1 (قولةُ: أي: لو بأمرو) لان الكفيلَ بلا أمر مُتبرّعٌّ ليس له مُطالبة الأصيل ال 
ولا نفس» E‏ مس ود ع 1 1 

اليك (قولهُ: من قامٌ عن غيرو بواجسبر بأمروا 7 إلخ) الفا أن اكرات خان جب 
اللآزمُ شرعاً أو عادةً؛ لييح ابا التعويض عن الهبة ونفس الوضف إلا أن يكوة E‏ 
((إلآ) .ععنى ((لكن)). وقوله: ((بأمرو) مُتعلق ب ((قام)). 


(قولةُ: إلا أن يكون لفظٌ ((إلأ» .ععنى ((لكر) هذا هو الأنسب؛ إذ لا معنى لكون الهبة لازمة عادة. 


)١(‏ في "ط": ((مع))» وهو خطأ. 

(۲) ((عليه)) ليست في "و". 

5 ص٣۱۹‏ "در" 

(4) المقولة [5414؟] قوله: ((وكذا يرأ الكفيلٌ بهسليم المطلُوبب نفسّة)). 


لل الل 


(ه) في "الأصل" و"ك": ((بواحب أمره)). 


الجزء السادس عشر .د ۸۷ دددسنشس سس سس سس تتاب الكفالة 
مره بتعويض عن هيت وباطعام عن كفارته» وبأداء عن '؟ زكاة ماله وأ نا 
علي ألفاً في كل موضع تمك الدفرع إليه انال المدفوع إليه مق ابلايلك مال فإ 


المأمور یر حع بلا شرط. وإلا فلا وتمامة 2 وكالة "الستراج"ء والكلٌ م "الأشباه"0. 


۲۷۵۴ (قولة: مره بتعويض عن هبته) أي: ام اموهوب له رجلا أن عرض الواهب عن هيته. 

9۷4| (قولة: وباطعام إل وكذا لو قال: أَحِجّ عني رحلا أو اعت ع عبد عن 
ظهاري» "حاتية"» فالراڈ لواحب الأخروئ. 

زههلاة 1] (قوله: وبأن يهب فلا إلخ) فلو قال: هب لفلان عني لك تكون من 
الآمر» ولا روع للمأمور عليه ولا على القابض» وللآمر الرحوع فيهاء والدّافعٌ منطو 
ولو قال: على أني ضامنٌ ضّمِنَّ للمأمور» وللآمر الرُحوعٌ فيها دون الدّافع» "حامّة”*. 

]9۷0[ (قولة: ف 1 وضع إلخ) فالمشتري أو الغاصب إذا أَمَرَ رجلاً بأن يدفع 
الثم أو بدَلَ الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوعٌ إليه مالكا و عقابلة مال هو 
ابيع أو المغصوب. وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العِوّض فأمَرَهُ بالتعويض عنها يرحع 
بلا شرط؛ لوحود املك عقابلة مال» بخلاف ما لو أمَرَهُ َهُ بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه 
ونحوو» فن ليس ,مقابْلةٍ مال فلا رُحوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الأحوع. . ويرد عليه 


لامر بالإنفاق علي فإنّه قم" اله يرع بلا شرط ع أله لبي تقجاة يناد مال ركد الأمرٌ 
n 9 1 0‏ 3 

بأداء النوائب وبتخليص الأسير على ما مر . هذا وسيذكرٌ "المصنف”” في باب الرجوع 

)١(‏ ((عن)) ليست في "د" واو" 

.-7 "الأشباه والنظائر" : الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة صده‎ )5١( 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 3/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

:)2 («إلخ)) لیت ف ی وم" 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل قي الكفالة با لمال 2/9 بتصر ف (هامش "الفتاوى الهندية") 5 


و لل 


۰ وما بعدها 


. وما بعدها ' در‎ -١ صاقلا‎ (Y) 
انظر "الدر" عند المقولة ۲۹۲۲۹7] قوله: ((والأصلٌ إلخ)).‎ )۸( 


11/5 


حاشية ابن عابدين ۸۸ قسم المعاملات 


وق 'الملتقط"”©: (رالكفيل للمختلعة ما لها على الروج 5 لين لارا كه التكاح 
ينهما. ثوب غاب عن دلأل لاضمانٌ عليه» ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساو 
واقا على لمن(" فعليه قيمة لوه ولو طاف به اَل ثم وضع في حانوت فهك 
ان بالاتفاق» ولا ضمان على صاحب الحانوت عند "الإمام"؛ لأنه مُوْدَعٌ المودع. 


عن الهبة صا آخر ره کل ما طالب به EN‏ بأدائه يبت الحو وإلا 
فلا إلا بشرط الضّمانء ویرد عليه أيضاً ا e‏ انظ ما حررناه في "تنقيح الحامدية". 

[Yo¥o¥]‏ (قولة: الكفيل للمختلعة إلخ) صورتة: اعت 1 على مَهرها مثلاً ولها 
عليه دَيْنٌ فكفَلهُ به لها رجلٌ» ثم ددا عَقَدَ ال لنكاح بينهما لا د ا ؛ لعَدم ا 
ما ثبت عليه بالكفالة) أفادة "طط" , 

مهاه (قولة: اوت الع نام ملحب "الملتقط' ' في ذكر هذه الفروع في | لكفالة 
لمناسبة الضّمان» وإلا لها الوذيعة أو الإحارات. 

نقهلاة ل (قولة: لا.ضمادٌ عليه) هذا لو ضاع منه» أمّا لو قال: لا أدري قي أي 0 


وضعتة ضهن نقَلَهُ بعض المحشّينَ عن "الخائيّة””, وذكرَ "الشارح" حه آخيرٌ الوديعة”© 
:0075 (قولة: واتفقا على لشن أي: قبل العَقَدِء فيكون مقبوضا على سَوْم الشراء. 
]9۷11[ (قولهُ: : ضهن الال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه 8 عي ساعن الد ان 

آماا لو عه غندَة ليسترية فيه :ادف مد كر ف الغالض والتلامين من "جامع الق 


.-4١ "الملتقط": كتاب الكفالة  مطلب: الكفيل للمختلعة بعال لا ييرأ إلخ ص‎ )١( 

(۲) في "و": ((ثمن))؛ ومثله في "الملتقط". 

(9) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة .۲۸۷/١‏ 

.١5 4/7 "ط": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) ”الخانية": كتاب الوديعة - فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها ۳۸٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۸۹۳۰] قوله: ((فإنه ب يَضْمَن)). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ - ضمان المأمور والدلال 
وها يتصل به .1١١ 1١/9‏ 


الجزء السادس عشر ل سد ۸۹ كتاب الكفالة 


دلآلٌ معرو ف في يدو ثوب تبي أنه مسروق» فقال: رَدَدتْ على الذي أحذت منه برئ. 
ولو قال: طالب غرعي في صر كذاء فإذا أحذت مالي فلك عشرة منه جب أحرٌ الشلي لا 
یزاد على عشرة)) "ملتقط"7". وأفتيت بان ضمانٌ الال والمسّمسار لمن للبائع باطلٌ؛ لأنه 
وكيل بالأجر. وذكروا أن الوكيل لا صح ضمانة؛ لأنه يصيرٌ عاملاً لنفسيوء فَليْحررْاه. 
(فائدة) ذكر "الطرسوسي" في ملف له : ((أنّ مُصادرةً السّلطان لأرباب 
الأموال لو إلا عمال بيت المال» و بأل عمرَ ضيه صادر أبا هريرة)) اه 


فقيل: يضمَنٌ؛ لأنه مود وليس لودع أن يُودٍعَ» وقيل: لا يضمن في 0 لأا الأيد 
نه في البّع؛ وبه حرم 58 "الوهباية" كما نقله "الشّارح" عنها آغرَ الإحارات 0 

۷۹۲ (قولة: برئ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رَد على 0 او اك الج 
ته ل متم ن ا 

[eV‏ (قوله: لأنه يصير” عاملاً لنفسيه) اذو ال هة و الام ل لخیرو» 
"طا فلو أن وکیل الیم صن الم لوکلو وأدّى يرجم» ولو ی بلا ضمان لا يرح 
كما في "الفصولين". وقد مر . 

7 (قولة: إلا لعُمّال بيت المال) أي: إذا كان يده لبيت الالء أو على أربابه إن 
علا کیاد ی اچ ا ١ ١ ٤‏ 


(قولٌ "الشارح": وأفتيت بأد ضمان الدّلآل والستتسان الثم للبائع باطلٌ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا 
باشّرا العَقَدَء لا فيما إذا باشرَة المالك. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب الثمن على الذي باشر العقد ص٣١٤‏ وقوله: ((ولا يزاد على عشرة)) ليس 
في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا: 

(۲) لم نهتد إليه. 

(۴) انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۲۲۸[‏ قوله: (روفي "الوهبانية")). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ - ضمان الأمور والدلال وما يتصل به ؟/1١٠.‏ 

وه) "ط": كتاب الكفالة .1١514/8‏ 

(0) المقولة ]157٠0[‏ قوله: ((متى ادى بكفالة فاسدةٍ ربجم كصحيحة)). 


0 


(۷) ص۱۹۱ "در". 


حاشية ابن عابدين 6 سم 186 سس د قسمالعاملات 


وذلك حين استعمّلة على البحرين؛ ثم عرَله وخ منه انني عشم ألفاء م دعاة 
للعمل فأبَى» رواه "الحاكم" وغيره. a SOS‏ 


۷۹ (قولة: رواة "الحاكم" وغيرُهُ) أحرَج إد»۸ اىم في "ادر الممشور”" في سورة 
يوسف في قوله تعال: لالمَلْقعَحَرَآِ نِالْأرْضٍ 4 (يوسف: هدع قال: ((أخرّج "ابن أبي ار 
و"الحاكم" عن أبي هريرة قال: استعملني عمرٌ على البحرين» ثم فرعي وغرمني اثني عشر ألفاء ثم 
دعاني بعد إلى الل ا ال ا شان يوسف ا حرا منك؟ فقلت: إن 


3 ع رواع 


يوسفة عليه السلا ني أن ني ابن بي ان 2 وأنا ابن ة2 وأحاف أن اقول بغير 
1 25 4 1 1 ° 
عل د بغير عِلمِء وأن يضربّ ظهري» يشم عرضيء ويؤ نخد مالي )) اه "بر" 


E 


قلت: ولعلّ مذهبّهُ أنّ هديّة العُمّال جائزة بخلاف مذهب عمرٌ رضي الله تعالى عنه» 


2-01 


فلذا غرمه. 


1١‏ "لر المنثور" للسيوطي: 43/54 [يوسف:55]. 

(؟) في النسخ جميعها: ((أمية))» وما أثبتناه هو اسم أمه» كما ورد في "الدر المنغور" والحاكم و"الإصابة". 

(۳) "الدر المنشرر": ((بغير حلم)). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" [يوسف:3 د] (11711)) من طريق أبي جعفر الرّازي (ح)» والحاكم في 
نطول E N‏ عن متها بدن کا يكن عدو بها سين عن أذ 
هريرةٌ فذكرهء إلا أن أبا جعفر رواه مختصراً. 1 

وأخجر بحه ابن متغلر:في'"'الطيعات" ۳ عن عمرو بن الهيشم ثنا أبو هلال (ح)» وعن هُودَة بن خحليفة 
وعبد الوهاب بن عطاء ويبى بن خليف بن عقبة وبکار بن حمّدء قالوا: حدّثنا ابن عون (ح)؛ > وكذلك رواه مُعمرٌ 
في "الجامع' (559 )٠٠‏ برواية عبد اراق عده عن يوب (ح)» وأخرجه أبو نعيم تي "الحلية" ۳۸۰/۱ - ۳۸۱ 
وأبو موسى في "الذيل' ' كما في ”الإصابة" ۲١۱/٤‏ من طريق ابن شاذان عن سعدٍ بن الصّامت عن يحيى بن العلاء 
عن يوب السسّحتياني» كلهم عن اين ميبرينَ عن أبي هريرة بألفاظ مُتقاربة. وقال الحاكم: معي غلى ر 
الشتّبحين. أمّا يحيى بن العلاء فقال ابن حجر: “ضعبف يعدا ولك أخر عبد عبد ار راق عن مُعمرٍ عن يوب فَقَريّ 

وبدحوه أخرج ابن سعد في "الطبقات" 9/دمام: أخبرنا عرو بن عاصم الكلابي قال: حدّنا همّامٌ بن يحيى 
قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله ألا عمر بن الطاب قال لأبي هريرة: كيف وجحدت الإمارة يا أبا هريرة؟ قال: 
يعني وأنا كارف ونرطتني وقد أحييتهاء > وأتاهُ بأربعمائة ألفي من البحرين» فقال : أظلمت أحد؟ قال: له قال: 
أعذت شيعا بغير حَقه؟ قال : ل قال: فما جعت به لنفميك؟ قال: عشرين ألفأء قال: من أين أَصَبنّها؟ قال: كنت 
تحر ؛ قال: انظر راس مالك ورزقك فحذة واحعلٍ الآخرَ في بيت المال. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳۱/۱ وفيه: ((نبي أبن نبي ابن نبي)) کرر كلمة ((نبي)) ثلاث مرات فقط. 


ا جزء السادس عشر مح س ١5١‏ كتاب الكفالة 


وأراد ب ((عُمّال بيت المال)) دَمتَهُ الذين يَحبُون أموالَهُ وين ذلك كتبتة إذا 
توسَّعُوا في الأموال؛ لأنّ ذلك دليلٌ على خيانتهم. ويلحَق بهم کب الأوقاف 
ول ا إذا توسّعُوا وتعاطوا أنواع الهو وبناء* الأماكنء فللحاكم أذ خد الأموال 
منهم وعَرْلهم؛ فإن عرف خيانتهم في وقفٍ مُعين ر5 الال إليه» وإلآ وضّعَهُ في 
وف انال" انيرا" ور رن اد زر 0 الحالَ موبلا تأر 
عن لاص ردقا أن U‏ ولس اقلت E‏ تأحيل الفَرْض» 


۷ (قولّة: ويلح بهم إلخ) قال المّيّهُ "الحمَوي": و 
و يكو كريعة ا شرق وکات 575 سكام راتا لو هوا هنذا 
وصادروا من ذَكِرَ لا يرون الأموال إلى الأوقاف وإ عُلِمَتْ أعيانها الو ا 
ب فعا لكي EE‏ على ذکر منك)) اه. 


من 


قلت: والفاعل لهذا "عمرٌ" واي "عمر"؟! "ط"20, 

07م (قولَهُ: وني "التلخيص" إلخ) قدّمنا" عند قوله: ((ولو أبراً الأصيل أو أحر 
عنه بَرِّ الكفيلٌ» ولا ينعكس)) أنّ هذا مُخالِفٌ لما في كل التب ولا يَجُورُ العمل به» بل 
ا عرو لكف مقط وو الأضيل. 

0000 ر أي ا فصل اله و ود اها أيضا ماه اه 


HY 


(۱) في و 
(۲) في "ط": ((ورة)) بواو العطف» وهو حطأ. 

(”) "النهر": كتاب الكفالة ق 1/415 ب 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 557/5 باحتصار. 

(د) هو "تلخيص الجامع الكبير" للخجلاطي (ت137ه)» وتقدمت ترجمته «/17, 
(5) "ط": كتاب الكفالة /1514. 

(۷) المقولة [4 37 1] قوله: ((لأنّ تأحيلهُ على الكفيل تأجيلٌ عليهما)). 

۱۹۳/٣١ )۸(‏ "در". 


(9) المقولة ]۲٠٠١۰[‏ قوله: ((لأن الدَّيْنَ واحد)). 


: ((وبتوا)). 


خاش ابو كابديوة لهست حت وه .اقم المثائلات 


معه» كاب لك وراش" 0 el‏ لامرأةٍ 1 
كفيلا بالنفقة لسَفر الرّوجء وعليه الفتوى. A a PES ASR‏ 


0101 (قولة: وسيجي) أي: في فصل الحبس مِن كتاب القضاء. 

]9۷۷۰[ (قوله: ولیس للدّائن ع إلخ) وكذا ليس له أن يُطَالبِهُ بإعطاء الكفيل وإك 
رب لول الأحل كما في الأقضية وذكَرَ في 'لمنتقى": ريطاي بإعطاء الكفيل وإذ كان 
الین مُؤجَاد)» وما في التاسع وكين ون "نوز انون "القنية"7©: ((بأنه 
إن عرف المديون باط ل والتسویض يأحذ الكفيل وإلاً فلا)) اه. فالأقوالٌ ثلاثة. 

۷۷ (قولة: واستحسنَ إلخ) وني "رة" ((قالت: زوحي يريد أن يغيب 
فح بالنفقة كفيلاً لا يُجيبها الحاكمٌ إلى ذلك؛ لأنها لم تحب بعد واستحسّنَ "الإمامُ دي 
ا الكفيل رفقا بهاء وعليه الفتوى» وحمل کالہ كفل عا ذاب لھا عليه اه "ر" عند 
قوله: : ((وتصح م بالنفس وإ تعدّدتْ)). قال في "النهر”: ((وظاهره فيد أنه يكو كفيلاً 


1 


بنفقها عند "الثاني' ' ما دام غائبء وقح في كثير مين العبارات أنه استحسَن أذ الكفيل بنفقة 
شهر» وقد قالوا- كما في "المجمع'- : لو كفل لها بنفقة بنفقةٍ كل شهر لَرِمَُ ما دام التكاح بينهما 
عند ل يوسف"» وقالا: لر" نفقة شهر)) اهد. وقدّمٌ "إلا رح" نمو هذا عن "الخانيّة 1 


عند قول "المصئف": ((وب:ما بايعت فلاا فعلي))؛ لكنْ هذا فيما لو كفل بلا إجبار. 


(0) ص٤۳۸‏ "در" 

(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في الكفالة الفاسدة ق8؟١/أ.‏ 

(5) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب ما يكون كفالة ق517١//»‏ نقلا عن "فتاوى العصر" لعليّ السغديّ وعلاء الدين 
التاحري» وشمس الأئمة الحلواني» وبحد الدين البخاري. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "الفتاوى الظهيرية". 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 77. 

(1) "النهر": كتاب الكفالة ق۳٠٤‏ /ب باختصار. 

(۷) في "ك": ((وقالا: لا يلزمه)) بزيادة ((لا))» وهو تحريف. 

(۸) ص٣۸‏ "در". 


الجرء السادس کشو دسجب كيب ب کک ۲۹۳ کتاب الكفالة 


للشرنبلالي"» لک في 0 ۱ ل 
لو قال: مديوني مراده السقر وأَجَلٌ الدين EE‏ 
وطلّب التكفيلَ قالوا: يلرّمٌ ‏ عليه إعطاءٌ كفي ل بعلم 


العام امار 3 كتير ون لازت فيا إذا أراد القاضي إجبارة على إعطاء كفيل. 
نعم في ' نور O‏ عن "'الخلاصة اللي : ((لو علم القاضي ُن اروج کف ی السفر 
أكثرٌ من شهر يأخذ الكفيل بأكثرٌ ين شهر عند "أبي يوسف") اه. 
58 4 يا ll 2 3 1 11 On 11 5 E‏ م11 
۷۷۲ (قولة: وقاسَ عليه إلخ) في "البحر ' عن "المحيط بعد ما مر عن ابي يوسف : 
8 3 ل 9 ل ۴ 3 2 3 7 
(«(لو أفتي بقول "الثاني" في سائر الديون بأد الكفيل كان حسنا رفقا بالناس)) اه قال : ((وثي 
"شرح المنظومة" ل "ابن الشّحنة””: هذا ترجيحٌ من صاحب "المحيط") اه. ومثلةُ في "النهر "“. 
ا ب e o 95 ٠.‏ 0 قور Wa‏ لل العامة 
٠۷۷‏ (قولة: لكنه مع الفارق) عبارة "الشرنبلالي" في "شرحه": ((لكن الفرق 
ظاهرٌ بينَ نفقة المرأةٍ التي يودي تركها إلى هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك)) اه. 
قلت: ورأيت خط ع مشايخنا "الت كمائ ": ((وتعليل الرفق فر صاحب "المحيط" 
و"الصدر الشهيد" يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأةٍ وبين دين الغريمء وأي رفق في أن يقال 
e EE E 8 2‏ .م عبر 2 مه نر سا 
)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب الكفالة ص٣‏ د-4 ٥۔»‏ بتصرف وترتيب آخر للأبيات. 
(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق۲۸١/أ.‏ 
() "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۹/ب بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة 5/5 77. 
(ه) في المقولة السابقة. 
(7) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 773/5. 
(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة 585/١‏ 
(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق ۱۳+ /ب. 
(9) هو علي بن محمد بن سالم الت ركماني» أمين الفتوى بدمشق (ت87١١ه)‏ له تعليقات وحواش كثيرة على الكتب. 
(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي" لابن عابدين ص۱۹ - 77). 


0000 


حاشية اين عابدين کب د قسم المعاملات 


وبين الكل قالوا: .حار ل إذا راد حيس مع فيد كفا 
لآبنه قد كان االأعلي. ' حبس فليجازء بفِعلِه 


لت ع ين 


نم الكفيلٌ إن يَمْتْ قبل الأحل لاشك أن الدّينَ تي ذا الحال حَلَ 
عليه فالوارث إن اذاه لم برحع به من قبل ما التأحيلٌ تسم 


بقول صاحبي ر٣/قه۸٠/]‏ "المحيط" و "حسام الدين الشهيد" و"المنتقى" و"المحييّة" ا 
وف عل لحقوق العباد د من الضياع وال حصوضاً ق .هنا الرّمان)) اه#. وجوه في "مجموعة 
السائحاني"» وإليه ميل كلام "الشار " بقرينة الاستدراك عليه وقي "البيري" عن "حزانة 
الفتاوى" e‏ ظاهِرٌ المذهب عَدمَه» لكر المصلحة في هذا؛ لما 
ظهرَ مين المع لتعنت وابحور ي الناس)) اه. م ريت الفتي "أبا السعود" أفتى به في "معروضاته". 

۷۷ (قولة: لو حبس الكفيل”" إلخ) تقد هذا في قول "المعن": ((وإذا حبّسّة له 
حَبْسُه))» وتقدّم”" بيان شروطه. وقولّة: ((حَبْس)) بالنصب؛ لأنه تنارّع فيه ((جار)) 
و((أراة))» وأعمّل الثاني وأضمَرٌ للأوّل مرفوعة؛ ولو أعمّل الأوَّلَ لوحب أن يُقالَ: وأرادة 
اراز لير فافهخ. 

[هلالاة ؟] (قوله: ثم الكفيل إلخ) تقد نفدم ا عند قول E‏ ((وإذا حل 
على الكفيل .موت لا يحل على الأصيل)). 

۷۷ (قوله: من قبل ما التَأحيلٌ تم) ((ما)) مصدريّة» و((التأجيل)) فاعلٌ لفعل محذوفي 
دَلَ عليه المذكورٌ وهو ((تم))» فافهم واللهُ سبحانة أعلّم. 


( ف "النسخ جميعها": ((المديون))» وما أتبتناه ص "المنظومة ال وهو الموافق "لنسخ الدر". 
(؟) صام؟ -١‏ "ذو" 
(5) المقولة 1 55557] قوله: ((هذا إذا كفل بأمرو إلخ)). 


(:) ص۳۹ "در ". 


الجزء السادس عشر سس سم ه8ؤ دشدس سس لدم باب كفالة الرجلين 


باب كفالة الرجلين 4 


(دين عليهما لآخخر) بأن اشتريا منه عبدا عائة ( و كفل كل عن صاحبه) بأمرهٍ ا 


#باب كفالة الرّجلين 

شرو فيما هو كال ركب بعد الفراغ مِن المفردء "ط"0". 

اهم (قولة: بأن اشتَريا منه عبدا بمائة) أشار إلى استواء الدينين صفة وسيب فلو 
اکا غه ا كان اف أنه باعل یکی وکو وہ عل اک خالا اذا 
دی صح تعبينة عن شريكه ورحَعَ به عليه» وعلى عكسيه لايرجمٌ؛ لأذّ الكفيل إذا عجّلٌ 
ينا موسلا ليس له الرّحوعٌ على الأصيل قبل الخلول» ولو اختلّف سببُهما نحوُ أن يكو ما 
على أحايهما فضا وما على الآعر ثمنَ مبيع فإنه صح تعيب المودي؛ لان الي في الجنسين 
مين شر ون ابس لولحل شی بعر عن "ات۲۳٩‏ 

[19۷7A]‏ (قولة: وكفلٌ کل عن صاحبه) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآحر 
وأدّى الكفيل فعا عن صاحبه فاد دف ا 


|9۷۷۹[ (قولة: بأمرو) وإلا فلا رُحوع بشي ء أصلا. 


باب كفالة الرجلين» 
(قولة: فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآحر إلخ) هذه المسألة واردةٌ على توجيه مسألةٍ 
"الصف" 3 ذَكَرَةُ "الشارخ"؛ إذ اة ان لا يصح تعييئةُ أیضاً فیها» إل أن العلة الثانية ظاهرةٌ فيها. 


.١ 75/7 "ط": كتاب الكفالة ¿ ياب كفالة الرجلين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 777/1. 
(*) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين .۳۳۷/١‏ 

.777/5 "البحر": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين والعبدين‎ )٤( 


حاشية ابن عايدين ‏ سس دا ١85‏ للد قسهاللعاملات 


(جارٌ ولم يرع على شريكه إلا عا أداهُ زائداً على النصف)؛ لرُححان جهة الأصالة على 


2 ا Ge‏ َه 
النيابة؛ ولأنه لو رخ بنصفه لأذى إلى الدورء الا LAS‏ 


۷۸۰ (قولةُ: زائداً على التصفي المرادٌ أن يكون زائدا على ما عليه ولو كان دون 
ا د ا 

رحهاه” (قولة: لرححان جهة الأصالة على الثيابة) لأ لاو دَيْنّ عليه» والشاني 
مُطالبة بلا دَيْنِء ثمّ هو تابعٌ فوحَب صَرْفُ المودّى إلى الأقوى حتى على القول يجعل الدّينٍ 

على الكفيل مع المطالبةء فان ما عليه بالأصالة أقوى» فإ مَن اث شترى في مرض مويه شيا 


و 


کان ِن كل الال و ولق عدن ا كدان مدزرنا فلة بكرن 
أفادَهٌ في "الفت". 

۸ه (قولة: لأدَى إلى الدّور) لأنه لو جُعِلَ شيءٌ ين المؤدّى ين“ صاحبه 
فلصاحبه أن يقول: أداؤك كأدائي» فن جعَلت شيعا من المؤدّى عني ورجّعت على بذزلك 
فلي أن أجمَلَ المؤدَّى عنك كما لو اديت ني فيفضي إلى رق كذا في "الكفاية"» 
وذ كر في "الفت": ((أنه ليس المراذ حقيقة حقيقة الدّورء ا وق الشّيء على ما 0 
عليه“ م قن E BLL‏ فيّمتِع الرأحوغ المؤدّي 
إلبه))» وتامة فيه. 


.٠٠٠/۲ "درر": كتاب الكفالة - فصل: لهما دين على آخر فكفل أحدهما بنصيب إلخ‎ )١( 
.١ 5/19 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )١( 

)٣(‏ في "الأصل": (رالأول)). 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .۳۳۷/١‏ 

(5) في النسخ جميعها ((عن))؛ وما أثبتناه من "الكفاية". 

(1) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين ۳۳۸/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .۳۳۸/١‏ 


(8) عبارة "الفتح": ((ما يتوقف عليه)). 


الجزء السادس عشر .س الإو ل سم باب كفالة الرجلين 


(وٳڻ كفلا عن رجحل بشيء بالتعاقبي) بأن كان على رَحل دين فکفل عنه رجلان كل 
واحدٍ منهما يجميعه مُنفردا (ثم كفل كل) من الكفيلين (عن صاحبه) بأمره ا 


۷۸۳ (قولُ: کل واحدٍ منهما بجمیعه مُنفردً) قَيّدَ بقوله: ((مجميعه) للاحتراز عمًّا لو 
تكفْلَ كل واحد منهما بالنصف ثم كفل كل عن صاحبوء فهي كالمسألةٍ الأولى في الصتّحيح» 
فلا يرجم حتى يزيد على النصفي. وبقوله: ((مُنفرداً)) ‏ وهو حال من ((كلٌ))- للاحتراز عمّا 
لو تكقلا عن الأصيل مجميع الدّين معا ثم كفل كل واحدٍ منهما عن صاحبه فهو كذلك؛ لأنَّ 
اين يذة 0 0 نصفين» فلا يكوك كفيلاً عن الأصيل باللجميع كما في "البحر"» وف "نور 
العين"”"2 عن "النهاية" عن "الشاي ": ((ثلاثة كفلوا بألفي طالب كل واحد يثلث الألفي وإن 
و عن ا ا اا نطف كل لعن الاق كناد هم الم 
و"المرغيناني" ا )) اه. 

[9A4]‏ (قولة: كفل کل من 0 عن يد به لأنه بدون ذلك 

لارحوع لأحدهما على الآ وفي "الهندية" عن "المحيط”: (ركقَل ثلانةٌ عن رجحل 
بألفي فأدَى أحدهم برؤوا جميعاً ولا يرجع i‏ صاحبيه بشيء» ولو كان کل واحدٍ كفيلاً 
عن صاحبه رجّعٌ المؤدّي عليهما بان ا الال أن طالب كل واحد ينهم 
بالألفيء هذا إذا ظَفرَ ‏ أي: المؤدّي - بالكفيلين» فإك ظَفِرَ بأحدهما رح عليه بالتصفي ثم 
رَحَعا على التالث بالثلث ثم رجَعُوا جميعاً على الأصيل بالألفيء وإِن ظفِرَ بالأصيل قبلَ أن 
يظفْرَ بصاحبه رحَعَّ عليه جميع الألفي)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 757/5. 
(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون اي التصرفات الفاسدة وأحكامها ق707١/ب.‏ 
(۳) لعله لشمس الأئمة الكردري» وتقدمت ترجمته 7 .705/1١‏ 
)٤(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ ياب الكفالة بالنفس إلخ ۱۸۲/۱۹ - 1817 
(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الباب الرابع في كفالة الرجلين .۲۸٤/۳‏ 
(5) أي: "حيط السرحسي"» كما في "الفتاوى الهندية". 
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حاشية اين عايدين ‏ ...س ۹ ل سس شد قسم المعاملات 


بالجميع» وبهذه القيود حالفت ا (فما ای أحدهما (رجع بنصفه على 
شريكه)؛ لكون الكل كاله هناء (أو) يرجع إن شاءً (بالكل على الأصيل)؛ لكونه 
كمل بالكل بأمرو. (وإنا أا العالب أحتعما ام الطاب الكفيل لامر 3 


٠٠۷۸‏ (قولَة: بالجميع) احترارٌ عمًا لو تفل كل عن الأصيل بالجميع مُتعاقباء ثم 
كفل کل واحدٍ منهما عن صاحبه بالنصفء فإنه كالأولى كما في "البحر"7". 
[10۷A]‏ (قوله: وبهذه القيود) أي: كون كفالة 0 منهما عن الأصيل بالجميع» 
وكونها على التعاقب وكون كفالة کل واحدٍ منهما عن صاحبه بالجميع أيضاً. 
لاحلاه ١‏ (قولة: حالفت الأولى» أي: في الحكي لل فالموضوعٌ مُحتلف فإك أصلّ 
لين في الأول عليهما لآخرَ» وف الثانية على غيرهما وقد كقلا به. 
تححلاة ىع (قوله: رجّع بنصفه على شريكه) أي: ثم يرجعان على الأصيل؛ ا اديا 
عنه أحدهما بنفسيه والآخرٌ نائ "عر "0 
1/44 كع (قولهُ: لكون الكل كفالة هنا) أي: ما عن نفسيه وما عن الكفيل الآحرء فلا ترجيح 
للبعض على البعض ليقع ال الأول عن نفسيه ا بخلاف ما تقد وتمامُةٌ في "الفتع"“. 
]0۷4۰[ (قوله: أذ الآخر) ضبطهُ في ال © بالمد وهو غي متعين» ففي "المصبا": 
((أحذة الله: أهلكة وأحذهُ بذنبه: عاقبَهُ عليه» وآحذهُ بالمدٌ مؤاحذة كذلك) اه. 
(0 في "و": (رأدام). 
(۲) في "د : ((إبراع). 
(۳) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 57/5؟. 
(4) صض ه5١‏ وما بعدها "در". 
(5) انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين ۳۳۹/۱. 
)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 
(۷) "المصباح": مادة ((أحذ)). 


الجزء السادس عشر الم ا ۱۹٩‏ + باب كفالة الرجلين 


بكل بحكم“ كفالته. رولو افترق المفاوضان) وعليهما دين (أحذ الغريمُ آي شماءً 
(منهما بكل الدين)؛ ادا الكفالة كما مر» (ولا رحوع) على ا (حتی 
الا ا 5000 

]141[ (قولة: 74 لن إبراء الكفيل لا وجب إبراء الأصيل» والشاني كفيلٌ عنه 
بكله فاا نکل E‏ 


]0۷41[ (قولة. ولو افترّق المفاوضان) فيد بالمفاوضّين أن شريكي E‏ 


ونم دين لم يأخل ل الغريم اا ا 
400798 (قولة: أعحذ الغريم) يطل الغريم على من له الدَّينُ ومّن عليه كما في "طط" 


ا كه الزه) 
عن الدستور ‏ . 


4ه ؟] (قولة: لتضمتها الكفالة) ولا تبطل بالافتراق» رن عن "الإتقاني". 

]9۷46[ (قولة: كما م أي: في کتاب الششركة7 , 

زكولاة ؟] (قوله: لما م أي: 32 المسألة الأولى من أنه أصيلٌ ي النصفب وكفيل ي 
الخ فيا اذى يسراف إل ما عن الأضالق هين رافغ تحتف ان اة عن 
الكفالة فير جع» اا 


)١(‏ في " ط": ((يمكم)) بالياء المثناة» وهو حطأ. 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق477/أ بتصرف. 

(۳) "النهر": كناب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق7؟ 4/. 

.١ 55/7 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )٤( 

(5) لعلّه "دستور اللغة" لأبي عبد الله حسين بن إبراهيم» بديع الزمان التَطيْري الأصبهانيّ (ت455ه). ("كشف 
الظنون" 4/١‏ دلاء "بغية الوعاة" ٥۲۸/١‏ "الأعلام" 179/7). 

(3) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 55/7 .1١‏ 


WR 


(۷) ۷/۱۳ - ۷۹ "درا 


(۸) صدة ١‏ وما بعدها در . 


(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق57: /أ. 


حاشية ابن عابدين د بل قسمالعاملات 


(كاتب عبديه كتابة واحدة وكفلَ كل) من العبدين (عن صاحبه صح) استحساناء 
(و) حينئذٍ ف (ما أُدّى أحدهُما رَجَعٌ) على صاحبه (بنصفِه)؛ لاستوائهماء (ولو أعتق) 
الول (أحدهما) والسألة بحالها رصح وأحذا" أيا شاءً منهما بحصّة من لم يُعتِقَهُ)» 
المعبَقّ بالكفالة والآحَرَ بالأصالة yy‏ 


۷١‏ (قول: كتابة واحدةٌ) بان قال: كاتبتكما على ألفي إلى سنة. فيد بالواحدةٍ 
أنه لو كاب كلا على حِدَةٍ فكفَلَ كل ينهما عن صاحبو ببِدل الكتابة للمولى لا يصح 
كان لجان لعن افاي 1 1 

]9۷4۸[ (قوله: صح اا والقياس: أن لا يَصِح؛ ارط في كاله امكاتب 
والكفالة ببدّل الكتابق وك ذلك باطل» فیکون شرطها ف E E‏ 
أذ مقااعنة ا بأذ بحم كز واعوءق ی الولى اذ امال كله عليه وعد 
الآخر مُعلّقاً بأدائه» ميُطالَبْ كل منهما مجميع الال بكم الأصالة لا عُكم الكفالة» وفي الحقيقة 
اال ا مداع کرد تفه عا عافد قلا عن كر رات ييا 
E a‏ واء للق العرة الشف الا 

5 (قولة: العتق) مبني للمجهول» و((الآخَرَ)) معطوفٌ عليه منصوبان عللى 
البدَلية من ((آيا شاءً))» أو مرفوعان بفعل محذوفب َل عليه المذكورٌ» أو على الابتداء والخسبرٌ 


(قولهُ: والقياسٌ أن لا يَصِحٌ؛ لأنّه شرّط فيه كفالة لكاتب إلخ) الأولى ما قَالَهُ "الرُيلعي": ((لأنٌ 
فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدّل الكتابق» وك منهما باتفراده باطلٌ» وعند الانفرادٍ أولى)) اه. 

(قولٌ "الشتارح": لاستوائهما) لكنْ مُقتضى ما قدمَه "الشارح" من رُححان حهة الأصالة على 
جهة النيابة أنه لا يرع إلا .عا زَادَ على نصيبه. 
)١(‏ في "ب": ((احذ)) بالمد. 
(؟) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 740/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 


الجزء السادس عشر __ سند 1 اعد دا باب كقالة الرجلين 


(فإن آحد الْععَقَ رع على صاحبه)؛ لكفالقف .روان اد الاخ لم 
لأصالتِه. (وإذا كفلً) شخصٌ (عن عبار مالاً) موصوفاً يكونه (لم يظهَرٌ في حَقّ 
مولاة) بل ف حَقَهِ بعد عق (ك: مال لَِمّهُ بإقرارو» أو استقراض» أو استهلاك 
وعينة فيو ا الال ةوقال وان الح سكن ای درل ا على 
العبدٍ وعَدَمٌ مطالبته لعسرته» والكفيل غير معسيرء :11000005 


0۸۰*7( (قولهُ: لكفالته) أي: يرجم ما اداه عنه من بدّل الكتابة؛ لكفالته بأمروى وجازّت 
الكفالة ببدّل الكتابة هنا؛ لأنها في حالة البقاء» وفي الابتداء كان كل الال عليه "نهر ". 

]9۸۰1[ (قوله: لم يظهَرٌ في خی مولاة إلخ) أفادَ أن حكم ما يظهَرٌ ‏ وهو ما اعد 
به للحال - كذلك بالأولى (*/84+3 كدَيْن الاستهلاك عياناًء وما لَْمَهُ بالتجارة بإذن المولىء 

٠ه‏ (قولةُ: لَرمَهُ بإقراره) أي: وكذَيَهُ المولى» "جر ". 

8ه (قولة: أو استقراض) أي: أو بيع» وهو مُحجورٌ عليه» "بحر 

١ه ٠‏ (قولة: لوه على العبد) لوّحود السب وقبُول الم "بر" 

(۸۰ (قولة: وعَدمُ مُطالبتِهِ لسرتو إذ جع ما في يدو ملك المولَى ولم برض بتعلق 
الدّينٍ به "فتح"07. 

]0۸۰[ (قولة: والكفيل غيرٌ معسیر) فالمانع الذي تحققّ في الأصيل مُنتفي عن الكفيل 


(f) 


(۱) في "ط": ((أحذ)). 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق۲۳٤‏ /إب. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 170/14. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 5514/5. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 415/5. 


حاشية ابن عابدين  .‏ بے ١‏ قسم المعامللات 


ويرجع بعد عتقّه لو بأمرو» ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر. ETA A‏ 


مع وُحودٍ المقتضي» وهو الكفالة المطلقة مال غير موحل فيْطالب به في كخال كما لو كفل 
عن مُفلس أو غائب يِلرَمّهُ في الال مع أن الأصيل لا يلرَمُهُ وتمامٌة في "الفتح". 

980 (قولة: ويرحع بعد عتقِه) لأ لالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» فكذا 
الكفيل؛ لقيايه مام "بر" . وقولةُ: (رلو بأمرو)) أي: لو كانت الكفالة بأمر العبد. 

وبَقِي ما لو كفل بِديْنِ الاستهلاك المعاين» قال في "الفتح””": ((ينبغي أن يرجع قبل اليتق 
إذا أذّى؛ لأنه دين غير مُؤخر إلى العتق» فيُطالْبْ السيّدُ بتسليجه رَبَهُ أو القضاء عنده وت أهلٌّ 
الدّرس: هل الْعتيّرُ في هذا الرحوع الأمرٌ بالكفالة من العبدٍ أو السيّدِ؟ وقوي عندي الثانى؛ لأنّ 
الرحوع ل لفق ع ال روک ا عدي ان عا قري غد 
هو المذ كور في "البدائع'))» قال "ط": ((فلو كانت بأمر العبدٍ لا يرجغ عليه إلا بعد السق» 
فالحاصل: أنّ ضمات العبد فيما لايُواخحذ به حالاً صحيمٌ؛ والرّحوعٌ عليه بعد اليتق إِنْ كان 
بأمرو وضمانه فيما يو اسز به حالاً: إن کان بأمر السيّدٍ صح ورجَعٌ به حال عليه وإن كان 
بأمر العبد صح ورَحَعٌ به عليه بعد العتق» كذا يُؤخد من كلايهم) اه. 

ر۸۰۸٠٠‏ (قولةُ: كما مر) أي: عند قول "المتن"”: ((ولا ينعكس)) من قوله: ((نَعَم 
لو تكفل با حال مُوجحلا تأجل عنهما إلخ)). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 71417/57. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين .۲٠٤/١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 815/5 7., 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق۲۳٤‏ /إب. 
(5) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ قصل: وأما رجوع الكفيل .٠١/١‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 5/9 .١‏ 
(۷) في "الأصل": ((لا يؤاحذ)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
(۸) ص٤‏ ۱۳ "در ". 
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الجزء السادس عشر کک کے 5 ا د باب كمالة الرجلين 


(ادعى) شخحص (رقبة عبدٍ فكفل به رحلٌ» فمات) العبد (المكفول) قبل تسليمه» (فبرهن 
e 8 7 5‏ ا و و ع 8 5 5-06 0(۶ 
المّعي أنه) كان (له ضَمِنَ) الكفيل (قيمتة)؛ لجوازها بالأعيان المضمونة كما مر . 
(ولو اذْعى على عبدٍ مالا فكفل بنفسيه) أي: بنفس العبدٍ (رجلٌ» فمات العبد رئ 
الكفيل) كما في الحر. [ز[زؤز[زؤز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[1 1 1 1 1 O O E‏ 

٠۸٠۹‏ (قولة: فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدّعيء فلو 
لم يكن نَم بُرهانٌ ولا تصديقٌ لم يُقبّلْ قول ذي اليّدِ أنه مات» بل يُحبّسُ هو والكفيلٌ» إن 
طاك ا عن اله و اال د لحرو ماني ار اليا 

68 (قولة: فبَرهَنَ المّعي) فيد باليُرهان لأنه لو ثبت ملكة بإقرار ذي اليد 
م امف (Dr a‏ 
أو بنكوله لم يضمن شيئاء "نهر" . 

85 (قوله: لحوازها بالأعيان المضمونة) أي: بنفسيهاء وفيها یجب على ذي اليد 
القق ان اکت و ردا 

0 (قولة: ولو اذَّعَى على عبدٍ مالا) أي: معلومٌ القذر بأن قال: أحذ مني كذا 
بال أن ام ر 

امه (قولة: رئ الكفيل) أي: كما لو كان المكفول بنفسيه حرا قال في "التي "“: 
(رواعلم أن هاتين المسألتين مُكرّرتان, أمّا الأولى فلاستفادتها من قوله فيما مر ومغصوب. وأمّا 
الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالق تبط موت المطلوب)) اه. 

3 ل زه 9 ا ا 3 ا وا 

قال في "البحر: ((لكن ذكر الثانية هنا ليمينَ الفرق بينها" ‏ وبين الأولى» وهو ظاهر؛ 
لأنّ الكفول به في الأولى رقبة العبء وهي مال وهي لا تبطلُ بهلاك الال مخلافب الثانية»). 
1١‏ ص١١۱‏ "در" 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق۳٣۲٤‏ /إب. 
(۳) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .١55/9‏ 
)٤(‏ "النهر”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق۳٣٠٤‏ /ب. 
(ت) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 755/5 باختصار. 
(5) في "الأصل": ((بينهما)). 


حاشية ابن عايدين . ب رل س قسم المعامللات 


(ولو كفل عبدٌ غير مديون) مُستغرق (عن سيدو بأمرو) حار؛ لأنّ احق ل (ف) إذا 
(عتق فَأدَامُ أو كفل سيد عنه) لب قط DE‏ ولاس كه 


ممم (قولة: ولو كفل عبد غير مديون مُستغرق إلخ) يمر ((مُستغرق)) بكسرٍ 
الرّاء ا ا ل ((مدیون))» و الاستغراق إليه مَجَارٌ؛ لأنّ الدّينَ استغْرَّقة أي: 
استغرق ر في يدوء أو بفتح الرّاء. وقيّدَ : به لأنه لو كان عليه دين مُستغرقٌ لم تلزمة 
الكفالة ي رقي فإذا عَنَقَ ا كذاني "كافي الحاكمء أي: لأنّ حى الا مَقَدَم 
ونيو قن فيمة رق تيعو ديهم إذا لم فيو سبد وبعة البق صار اَن ي يي 
وا ا ينه غير مُستغرق فالظاهر أنه يُقَدَمُ م ذبن اغرّماء والباقي للكفالة كما لو كفل 
عن غير سيِّدِهِ قال في "الكافي": ((وكفالة العبدء والمدبّر وم الود عن غير الس بنفسس 
أو مال بلا إذن السيّدِ باطلة حتى يَعْتَقَه فإذا عَتَقَ ترم وإنا أَذِنَ سيّدُهُ ارت إن لم يكن 
OE E ES RE‏ 
الا و ا وا و الدّيْن)) اه. 

]9۸16[ (قولة: لأنّ الحو له) أي: إذا لم يكن على العبدٍ دَيِنْ يكون الحو في ماليّتهِ 
لمولاف فصح إذْنهُ له في كفالته. 

٠٠۸٠‏ (قولهُ: فإذا عتق فأداهُ) نص على اتوم فإنه إذا أدَاهُ حال رقه لا يرحع 
ا 


(قول "المصنف": ولو كفل عبد غير مديون إلخ) عدم رحو ع العبدٍ بها اذاه بعد عتقّهِ لا فرق فيه بين 
ما إذا كان مديوتا أو لا. نَع لزومٌ الكفالة حال الرّقّ يُشترّط له عدم استغراقِه بالدّين» ولذا في "الكدر" 
لم يقي العبد بشيءء و"الشارح" أشارٌ بقولو: ((حاز)) لفائدةٍ تقيبده بغير المديون وإ كان لافائدة له 


بالنسبة للحُكم بِعَدَم الرُحوع. 


١557/9 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )١( 


اجر السادس عش لے ٠8١‏ ت س بات كفالة الرخلين 


بأمره (فأداه) ولو (بعد عِتقِهِ لم يرحع واحدٌ منهما على الآحس؛ لانعقادها غير 
تر حو ر كلا يها لا يريف كنا او ا 
عد ذلك كما لو كفل رجل چن رجز بر ثرو ل واحان الكقاله 00 
الكفالة مُوجبة للرُحوع), ليما قلناُ. (و) قالوا: (فائدة كفالة المولّى عن عبد 

حوب ا بإيفاء الین مِن سائر اا رو #فالة ع 27 


[e۸1۷]‏ (قوله: بأمرو) أي: بأمر العبد» وهذا زاده ف ال وقال: ((هذا القيد 
ب بع اع ثم رأكة مذكورا ي "فرح انذان ل "قاض عنان" ر ی أنه إذا 
لم يرجح مع الأمر فعدمٌ مُ الرحوع دوت الأول ولل افد أله مح قات ال“ 

)٠۸۱۸‏ (قولة: لانعقادها غير مُوحبةٍ للرّحوع إلخ) حوابٌ عن قول "زف" بالرّحوع 

فق لتحقق الموحب له وهو الكفالة بالأمر» والمانع الف وم وال كما اق "ليما 

05 (قولة: بعد ذلك) أي: بعد انعقادها غير مُوجبة للرحوع. 

]9۸1°[ (قولة: كما لو كفل إلخ) من تتمّة الجواب» وهذه الال د نه 
قول "المصتف" في باب الكفالة: ((ولو كمَلَ بأمرو جع عليه بما ادى إلخ)). 

]119۸11 (قولة: لما كناكم أي: من قوله: ((لانعقادها غير مُوحبةٍ إلخ)). 


رر 


[YoAYY]‏ 2 من سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم 4 فإنه لا رمه ا إا أذ لكا 
باع وقد ا كبدة الد فاد برل الا إل مانن راكفا يلو ت "فتح"7. 


)١(‏ ((عن)) ليست في "د". 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق٣۲٤‏ /ب. 
(۳) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكقالة ‏ باب كفالة العبد ۲ق ۸۷/ب. 
)٤(‏ في المقولة التالية. 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه ۹۸/۳. 


(5) ص۱۲۱ وما بعدها "در". 
(۷) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة العبد وعنه ٤/١‏ 784. 


حاشية ابن عابدين ‏ لل ا - د 5.5 دل قسمللعاملات 


أي: الین (برقبته). وهذا لم يثبتة 7 شته 'المصنف"' نا 2 "شر جه" والله تازه وتعالى 


أعلم بالصّواب 


0085 (قولة: برقببه) أي: فقت لهم بَيْعْهُ إن لم يده المولّى» ولذاا | اشترط أن 
لايكون ليو ا يي وبدون الكفالة ليس لهم ذلك 

[oA]‏ (قوله: وهذا) أي: قولهُ: ((فائدةٌ كفالة الول إلخ)). 

08١‏ (قولة: في "شرحه") وأثبنَهُ شر حا وهو موجودٌ فيما رايت من نسّخ 'المعن” 


المجرّدة "ط"”", واللهٌ سبحانة أعلم. 


)١(‏ المقولة [4 ]158١‏ قوله: ((ولو. كفل عبد غيرٌ مديون مستغرق إلخ)). 
(۲) هذا الموضع ساقط من عخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(۳) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين .١١١/۳‏ 


الخوةالشادس عق .ا ع ب ت کڪ “كناف أطوالة 


لإكتاب الحوالة) 
(هي) لغة: النقل» وشرعا: (نقل الین من ذمة لمحيل إلى ذمة لمحتال علیه)» a‏ 


«كتاب الحوالة» 

كل من الحوالة والكفالة عَقَدُ الترام" ما على الأصيل؛ لتو إلا أن الطوالة من ارا 
الأصيل إبراء ا کا سيجيءع» م فكانت كال ركب مع المفردء والشاني مَقَدَمٌ م فلم تأخيرٌ 
الحوالق E‏ 

]9۸[ (قوله: هي لغة: التق أي: ا لدين أو عين» وهي اسم من الإحالة» وينه 
يُقال: حلت زيداً على عمرو فاحتال» أي: قل وي ات ((ت ركيب الحوالة يذل على 

5 3 3 5 و 5 1 # 8 

الروال والنقل» ومنه التحويل» وهو نقلٌ الشيء من محل إلى مَحل))» وهام في "الفتحج”". 

كمه (قوله: وشرعا: تقل الدّين إلخ) أي: مع المطالبق» وقيل: نقل المطالبة فق ط» وتمنب 
ا الأول 0 ابي E‏ والشاني إلى "مد ونه الأول دلالة الإجماع على 0 
الخال أبراً Sus‏ وهب نه صح ولو برا لمحيل أو وهب لم ميخ وي 
في "المجمع" خلا حلاف "محمد" في ا القاني ولالة الإجماع اشا على أن ا إذا قضّى 


«كتاب الحوالة» 
(قوله: ونسّب "الرّيلعي" الأول إلى "أبي يوسف") وعليه الفتوى» "سندي" عن "التتارنحانيّة". 


)١(‏ في "د": (راتّحال)). 

(۲) في "م": «الترم)). 

© "النهر": كتاب الحوالة ق 454 /أ. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((حول)) بتصرف. 
(ه) انظر"الفتح": كتاب الحوالة 545/5 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 11/7/14. 


دن الطالب قل آذ مودي الخال عله له یکرت مطوعاء ويس غل اقول و كذا الخال واا 
المحالَ عليه عن ذبن الحوالة لا رتد ارك ولو وة ينه ارقدٌ كما لو أيرأ الب الكفيل أو وهب 
ولو انتقل الدَينُ ا الف حُكمٌ الإبراء والهبةء وكذا المحال لو أبراً المحالَ عليه لم يرجم 

ORE N SA E 
ال وطاهر اق القولّين على هذه المسائل» : 2 دک ما ينيد اتفاق القولين ا ف‎ 
الین بالتوى» وعلى حبر المحال على قَبُول لين من لحيل وعلى قسمة دين بينَ غرّماء المحيل‎ 
بعد موتو قبل فض المحتال» وعلى أن إبراء المحال الحا عليه لا رتد بل وعلى أن ت وكيل‎ 
المحال لمحيل بالقبْض م ين الحال عليه غير صحيج و ن حال لو وهب الذي للمُحال‎ 
عليه كان للمُحال عليه أن يرجع على لحيل وعلى أنها تفسّخ بالفسخ» وعلى عَدَم سُقوط‎ 
حى حبس المبيع فيما إذا أحاله امشتري» وكذلك لو كان عند المحتال رَهنٌ للمُحيل لا يسقط‎ 
حَقُّ حَبْسِهِ بخلافب ما إذا كان المحيلٌ هو البائح على المشتري أو المرتهنَ على الراهن فإنه يبطل‎ 
حبس المبيع والرّهن؛ لسقوط المطالبة مع أنّ هذه المسائل تباين کا شا ل ولکن‎ 
عبرت الحوالة تأحيلاً ر«إق»0:/] إلى التوى في بعض الأحكامء وجعا””" اقل للا‎ 


(قولهُ: لا يكو مُتطرّعاً إلخ) فيكودٌ له الرُحوعٌ بدَيْيِهِ الذي له على المحال عليه إن كان له دَيْنٌ. 
(قولُ: ولو انتمل اَي إلى ذمته ما احتف حُكمٌ الإبراء والهبة) فد الإبراءَ حيار يكون تملك الدّينِ 
قن الك طق عر ولاه ش 
(قول: ولو وهَبهُ رح إلخ) ولو كان الدَّينُ يحول لكان الإبراءُ والهبة سواءً في 2 م الرُحوع» قال يي 
0 في هذه الصُورة: ((ولو كان الدَّينُ يتحول إلى ذميِه كان الإبراءُ والهبة 0 قن حقو فلا يرحع) اه. 
لو انتقل الدّينٌ على الّحال عليه لكانت الهبة ابرا فلا جوع م كما ذكرَهُ "السندي 


.555/5 انظر "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 
.751//5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )۲( 
ف "7": ((حصل)).‎ 05 


YANÎ f 


الجزء الساذس غشن ,ك ت وا ا ل اكاب الحوالة 


زغل : توحب الا ي ال المصحّح؟ نعم "فح" . (المديون مُحيلٌ والدّائن 


محتال» ومحتال له ومحال» ومحال له)» الوق مر بج ا SORA‏ ا 1 


(TY 


وني بعضها اعتبرّت يرا وجول التقل للدّين أيضاء وتام التوجيه في "البحر”". وفي "الحامديّة 
عن "قاری قارئ الهذاية رة أحال الطاب إتنانا على مدره وبالتين كفل رئ الديوث من 
دن المحيل وبر كفي وطالب المْحتالٌ الأصيل لا الكفيل؛ لأنه لم يضمن له شيئاء لكنها براءة 
موقوفة» وكذا ذا“ أحال الُرتهنٌ بده على الراهن بطل حَقَهُ في حبس الرهن» ولايكوث رهناً عند 
الُحتال)) اه. وني هذه المسألة الْرتَهنُ هو لحيل وفيما مر هو الْحتال وعَلِمتَ وحة الفرق 
بينهماء ويأتي أيضا". ومسألة الكفالة في “اليرّازيّة'”, رفيها": ((نو أحال الكفيل الطّالبَ بالمال 
على رجل برئ الأصيلٌ والكفيل؛ إلا أن يُشترط الطَالبُ براعة الكفيل فقط فلا بير الأصيلٌ)). 

[oA]‏ (قوله: والدائن محتال» ومحتالٌ له إلخ) يعني: يُطلقٌ عليه هذه الألفاظ ل الأربعة ف 
الاصطلاح» "درر"0). وظاهرة ا أن اللْغة بخلافه» ولذا قال في "المعراج": ((قو لق للمُحتال: لمحتال 
له لعو لأنه لا حاجة إلى هذه الصّلة)). زاد في "الفتح" : ((بل الصّلة مع المحال عليه لفظة: 
عليه» فهما مُحتالٌ ومُحتالٌ عليه» فالفرق بينهما بعَدَم الصّلةِ وبصلة: عليه)) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة 5419/5 بتصرف. 

(۲) انظر "البحر": كتاب الحوالة 751/5. 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة ۲۹۵/۱. 
)٤(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في "الحوالة ص۷۲ - *لاب. 

(ه) في "ك": (رن)). 

(5) في هذه المقولة. 

(۷) في المقولة الآتية. 

(۸) "البرازية": كتاب الحوالة 79/5 ٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)5١‏ "الدرر": كتاب الحوالة 7108/9 

.”145/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين تي کے ا يي م د قسم المعاملات 
ویزاد حامس وهو: حَويل» 'فتح» (ومّن یقبلها محتال عليه» ومحال عليه) فالفرق بالصلة 


قلت: وعكن تصحيح کلامهم انك أذ ال لت ی لتقل ا کا 
فالمديونٌ يدفعٌ الطَالبَ عن نفسيه ويساطة على غرعه. وفي الاصطلاح: نقل الدّينِ وهو مِن أفرادٍ 
لمعنى اللغوي أيضاً. فعلى الأرل يُقَالُ: مُحتالٌ لاغَيْرُ وعلى الاني: محال له لا غَيْ؛ لان 
الج عق لفل ا صر عمس ی و محا ليق 
أي: منقولٌ لأحله» ولو قيل: محال .معنى منقول لم يَصح؛ لأنّ المنقولَ هو الدَّينُ على هذا 
لوجي بلاق على الأول فإ المتقول هو ذات الطّالب. 

وبهذا ظهرَ أن قولّهم: مُحتالٌ ومُحتالٌ له مبني على اختلاف المراد في المنقول» هل هو 
ذاث الطَالب أو دَيْنْةُ؟ فافهم. نَعَمْ يصح على الثاني أن يقال فيه: مُحتالٌ بطريق المجازء أي: 
TET‏ لانو قافن هذا القررة ا 

]19۸14[ ل ویزاد حامس وهو: حویل) 1 "الفتح"200: ((ويقال للمحثال: حَويلٌ 
ا ا ی ی رع و ع عبن 
"تلخيص الحامع" فيها إطلاق اويل على الحال عليه قال "الرّملي": ((فلعله طا عليهما)). 

۸۳۰ (قولة: فالفرق بالصّلة) أي: باختلافهاء وهي («اللآمٌ)) في الأول و((على)) في 
التّاني» وهذا على وُحودها في الأول وقد عَلِمتَ وجه صحَّيهِ. وأمّا على حذفها الْفادٍ بقوله: 
((وقد تحدّفُ) فالمرادٌ أن الفرق بالصّلة و ا كما مر عن "الفتح"» فافهم. 


(قولهُ: فعلى الال يُقَالُ: مُحتالٌ إلخ) مراد الأول المعنى اللغوي كما أن المراد بالثاني المعنى الشرعي. 


)١(‏ المقولة ]۲١۸۲۹[‏ قوله: ((هي لغة: النقل)). 

(۲) في "م": ((محال)) بالجيم المعجمة» وهو خطأ. 

(۳) في "1": ((لا فرق)). 

5845/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الحوالة 1//5؟, 

(5) المقولة [۲۵۸۲۸] قوله: ((والدّائنُ مُحتالٌ ومُّحتالٌ له إلخ)). 


لزه الاس هش ا فد ست ووه کے كنات الخؤالة 


200 من الأرّلء (والمالٌ محال به. و) الحوالة (شرط لصحّيها رضا الكل 
بلا حلاف إلا في الأوّل) “000 ؤ زؤز[ ز ز 1 21111111 


[مطلب: شروط صحة الحوالة] 

۸۳ (قولة: والحوالة شرط مدي إلخ) قال في النهر": ((وشرط صحّيها في 
الحيل: ل فلا صح حوالة بجنون و لا يعفْل e‏ فلا نَصِح حوالة الأكري وأنّا 
ابلوع فشرط للتفاف فصحة حوالة الصبي العاقلٍ موقوفة على إحازة وليّه. وليس منها الحرَيّة 
نصح ا العبد ملفا غير أن المأذونٌ يُطالْبُ للحال والمحجور بعك د الوتق» ولا الي 
فقَصِحّ من المريض. وقي المحتال: العقلٌ» والرّضا. وأمًا البلوغٌ رط قاد اا د جال 
الصّىّ موقوفاً على إحازة وليه إن كان الثاني أَمْلَى7" من الأول كاحتيال الوصي”” مال اليتييم. 
ومن شرط ضحيهاة الجا قال ى "اة الط حطر الال فط حن لا تصِح 
في غبيقه إلا أن يَقبَلَ عنه آحَرُ» وأمًا غيبة المحتال عليه فلا تمن RES‏ 
لإا "البزَارية” . ولاب في تُبولها من الرّضاء فلو أكرة على تبُولها لم نصح وڼ 
المحال به أن يكون 5 لازم فلا تصِح م ببدّل الكتابة كالكفالة)) اه. 

۳۲ (قولة: رضا الكلّ) أمّا رضا الأول فلأنٌ ذوي المروءات قسد (٣إق۸۷٠/ب)‏ 
ِأنَفُونَ تحمّلَ غيرهم ما عليهم مِن الدّينٍ فلا بد ين رضادٌ وأمّا رضا الُحتال؛ فلأن فيها 

(قولهُ: غير أن المأذوث يُطَالَبُ للحال والمحجور بعد العتق) معنى هذا: أذ العبدَ إذا أحَالٌ وتَوَى المالٌ 
قوكة الاي عليه للحا إن كا فار ا و كان غر ولا وو ا 
للمحيل. اه "موي" . وني "المنبع": ((غيرَ أنه إث کان مأذونا يرجم عليه المحالٌ عليه إذا أدّى» وتتعلق بِرَقَبتَهِ 
إن لم يكن في يدو ما بُو وإنْ محجوراً يرجم عليه بعد اليتق)) اه. وهذا أصوب. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق٤‏ 1/57 ب 

(۲) ف "م': «أملا)». 

(۳) في "1": ((الصبي))» وهو خطاً. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷۲/۳ - 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البزازية": كتاب الحوالة ۲٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لي 00 قسم المعاملات 


عو الجا حا ا على المختار» "شرنبلالية" عن "الواهب"» بل قال 
"ابن الكمال": ((إنما سرَطهُ "القدوري"”" لحو ع عليه فلا احتلاف في الرواية)) 


لكن استظهرَ "الأكملٌ" امار وي SS O‏ 


أ 


انتقالَ حه إلى ذم أخرى والذْمَمُ مُتفاوتة» وأمّا رضا اثالث وهو المحتالٌ عليه فلأنها إِلزامُ 
الدّين ولا روم بل التزام» "درر"". 

1 قلت: نَل a‏ عن الله "اليد "4193 زرف امشانس التوحة اللقة بأمر القاضي 
لها أن تحيل على الرّوجٍ بلا ر 

۳۳ (قوله: فلا يُشترط على المختار) ا "الرّيادات"» قال فيها: ((لأنّ الترامً الدّيين 
من لمحتال عليه تصرف في حَقّ نفسيو» والُحيل لا يتضرّرُ بل فيه منفعة؛ لأ الْحالَ عليه لا يرحعٌ 
إذا لم بک بأمرو))» "درر”2. 

[Yet]‏ (قوله: للرحوع عليه) أي: رُحوع الحال عليه على الْحِيلِ» أو قط الدين 
الذي للمُحيلٍ على الُحال عليه كما في "يلعي" أمّا بدون الرضا فلا رُحوع ولا سقوط 
وهو مَحمَلٌ رواية "الرّيادات". 

عزوم (قوله: استظهّرَ "الأكملٌ" إلخ) أي: في "العناية"» وهو توفيق رن 
روايتي "الزٌيادات" و"القدُوري"» لكن لابدّ فيه من ضَميمةٍ 3 التوفيق الأول كما تعرفة. 


(قولةُ: وأمًا رضا الثالث - وهو الْحتالٌ عليه - فلأنها التزامُ الذَينٍ إلخ) في "السّندي": ((والمذهب أنه 
لبد من رضا المحال عليه سواءٌ كان عليه دي أو لاء وسواءٌ كان اللْحالٌ به مغل الدين أو لاه "بحر”) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ۲١۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحوالة ؟/150. 

(”) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .۳١۸/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب اللقطة 14/0 بتصرف. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ۲٠۰۸/۲‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .٠۷٤/٤‏ 

(۷) "العناية": : كتاب الحوالة 7407/5 (هامش "فتح القدير "). 


ا 


الجزء السادس عشر ل سس بو سس سي كاب الحوالة 


أنَّ ابتداءها إن مِن المحيل شرط ضرورة وإلا لاء وأراد بالرّضا القبُولَ فن قبُولها في 
بحلس الإيجاب شرط الانعقادء "بحر" عن "البدائع"؛ O‏ 


0080 (قولُ: شرط ضرورة) لأنها إحالة» وهي فعلٌ احتياري ولا يُتصوَّرٌ بدون الإرادة 
والرّضاء وهو محمِلٌ رواية "القدُروي". وقولة: ((وإلاً لا)) أي: ٳڻ لم يكن ابتداؤها من لحيل 
بل ين المحال عليه تكون احتيالا يم بدون إرادة المحيل بإرادةٍ المحال عليه ورضاة وهو وجه 
رواية "الريادات"» "عناية"27. لكر لا يخفى أنه على الثاني لا يت للمُحال عليه الُحوعٌ مما 
أذّى» ولو كان عليه للمُحيل بن لا يسقط إلا بون لهل فرجَمٌ إلى التوفيق الأوّل. 

۸٣۷‏ (قولة: وراد بارضا القَبُول) أي: الذي هو أحدٌ رك القن كن ا ل 
لأ شط اعد لا يتقف على قَبُول غائبيه بل يلغوء بخلافب الرضا الذي ليس ركن عَقَاٍ. 

هدهل (قوله: فان قبُولها إلخ) ذكر ل أ أن من الشُروط بحلس الحوالة» 
وقال: ((وهو شرط الانعقادِ في قولهما حلاف ل"أبي يوسف", فإنه شرط النفاذٍ عند فلو كان 
لمحتال غاتباً عن المجلس فبلَعهُ الجر فأحار لم يَنَعقِدْ عندهما خلافاً له» والصّحيحٌ قولهما)) اه. 


(قولُ: لكنْ لا يخفى أنه على الثاني لا يت إلخ) القصد الترفيق بين روايتي اشتراط رضا المحال عليه 
وَعَدَمِه ولا شلك في حُصولِهِ ما قالَهُ "الأكمل" والرّحوعٌ وعَدَمُهُ شيء آخرٌ لا تعرضَ له في الكلام وإن ثبت 
إذا تحقَقّت الحوالة من الْحيل» ولا شت إذا لم تتحقئ ينه تأمّل. ثم أ ما ذكَرَهُ "الشارح" ين الوفيقين 
لا يتأتى مع ما ذْكْرَهُ في "الدُرر” من علّة اشتراط رضا الحيل» فإك مُقتضاها عَدَمُ صحَّةِ الحوالة بلارضاهُ ولو 
كانت غير مُوجبةٍ للرُحوع أو كان ابتداؤها من غيره. 

(قولٌ "الشّارح": فإنّ قَبُولّها إلخ) الذي في فسخ الخط: ((قبولهما)» وهو أوحة في الاستدراك 


عا 5 "إل it‏ 
3 ي رر ۰ 


)١(‏ "العناية": كتاب الحوالة ٣٤٠۷/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "البحر": كتاب الحوالة 558/5. 

(©) الذي في نسعنا "د": ((قبولها)) بالإفرادء قال "ط" ۹۸/۳ :١‏ ((قوله: إن قبولهماء أي: المحتال والمحتال عليه» وي نسححة: 
قبولهاء أي: الحوالة)) اه. 


حاشية ابن عابي . سمحت .7 ب قم المفائلات 


لكن في "الدرر" وغيرها: ((الشرط بول المحتال ا E‏ 


TT 


ثم قال هنا : ((وأرادٌ من الرّضا القَبُولَ في ججلس الإيجاب؛ لما قدّمناهُ أن قبولهما في مجلس 
الإيجاب شرط الانعقادء وهو مُصرَّحٌ به في "البدائع")) اه. وما ذكرَهُ في "البحر" ألا هو 
عبارة "البدائع"؛ فقولَهُ: ((لما قدّمناهُ أن قَبُولّهما)) الظّاهرٌ أن اميم فيه زائدة» وأنّ الضّميرَ 
فيه مُفرَدٌ عائدٌ للحوالة؛ أن المتبادر من كلام "البدائع" أن اشتراط المجلس عندّهما الا هو 
: الحتال فقط بقرينة. التفريع» ويأتي قريباً ما يويد اه. 
ردعوهى (قولهُ: لک في "الدر ر" وغير ها) أي: ك: "الخانيّة" و 'البرازية" و"الخلاصة'"20, 
وعبارةٌ "الناتية": ((الحوالة تعتيد بول الُحتال له والمحال عليه ولا تصح في عَيبة المحمال له 
في قول "أبي حنيفة" .و" حمل" كما قلنا في 'الکفال2 ۷ إلا أذ يقل رجا الحوالة لاز عد 
حضرة لمحتال عليه لصحة الحوالة, حتى لو أحالهُ على رحل غائبو ثم علم الغالب فقيل صخت 
الحوالة)) اه. ومرادٌةٌ بالقبُول في قوله: ((تعتمِدُ قَبُولَ إلخ)) الرّضا الأعم من القبُول 
المشروط له املس بقرينة آخير العبارة» ولم یذ كر رضا المحيل بناءٌ على روايةٍ "الرّيادات” أنه 
غير شرطه فتلخص من كلاه أن الشّرط قول المحتال في المجلس ورضا المحال عليه ولو 0 


(قولة: فقوله: لما قدَمناه أن قبُولّهما الظَاهرُ أن ايم فيه زائدة إلخ) قد يُقَالُ: لا حاحة لاعوى 
الريادق والغيارة فيها تغليبٌ» والمرادٌ بمَبُولهما الإيجاب والمَبُول» والقصد بيان اشتراط اتحادٍ المجلس 
لهذا العقدِء وهذا مُستفادٌ مِمّا ذكرَهُ في "البحر" ولا 


(01) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .۳٠۸/۲‏ 

(؟) "البحر": كتاب الحوالة 759/5. 

(؟) "البدائع": كتاب الحوالة - فصل: وأما الشرائط فأنواع ٠١/١‏ . 

(4) "البزازية": كتاب الحوالة 4/5 ” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) " الخلاصة": كتاب الحوالة ق٠‏ ٠۲/أ.‏ 

(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷۲/۳ - ۷۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 57/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر ...١إ‏ كتاب الحوالة 


أو نائبه ورضا الباقيين» وافوواو و ووو م موه م وو فو ووو ةو و و و و فم مو ووه مه م مامه ملا مفم نان وا فامام مل مم 


وهر ما لخْصَهُ ف "النهر" كما مر”". وظاهرُ أن حلاف "أبي يوسف" ف الحتال فقطء فده 
لام مر ةا بل يكفي رضاء كالْحال عله وأنه لا حلاف في الْحمال عليه في أن حضرتة 
غير شرط» وبه ظهرَ أنه لا صح التوفيق بحمل ما في "الدّرر” وغيرها على قول "أبي يوسف" الذي 
هو حلاف الصحيح» بل هو محمولٌ على قولهما المصحّح فافهم 

وعا قرّرناةٌ ظهَرَ أنه لا حلاف في اشتراط الرضا ر٣/۸۸٠‏ الأَعَيٌ وأنّ الخلاف في 
بول المحتال في المجلس لا في رضاٌ فلا ينان ذلك قول "المصنف": ((شرط رضا الكل 
بلا حلافو إلخ)) خلافاً ما ظنهُ في "العرميّة". 

هه (قولة: أر نام أي: ولو مولا وه ير في "ار ر" قال في تی۳ 
((فيتوقفْ ‏ أي: بول الفضُوليٌ ‏ على إجازةٍ الْحتال إذا 0 

41مه م (قولة: ورضا الباقييْنِ) كذا في بعض النسّخ بياعين انيتهما ياء التنيةه وق عامّةٍ 
لسع" بياء واحدةٍ على أنه جم" ريد به ما فوق الواحلد. م لا يخفى أن اشتراط رضا الْحيلٍ 
مبني على رواية "القدُوري") وهي حلاف المختار كما دمه فالأح سن عبارة "الغرر" مان 


۴ ی 


"الدرر"» وهي: ((وشرط حُضْورٌ الثاني للا أن E‏ له» لا حضو ر الباقیین) اه. 


)١(‏ المقولة [5851] قوله: ((والحوالة شط لصمّيها إلخ)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .۳٠۸/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الحوالة 541//5. 

)٤(‏ كما في "و" و'ط". 

(ه) في "ب": ((جميع))» وهو خطأ. 

(5) في "1": ((وهر)). 

(۷) ص۲۱۲ "در". 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ۳۰۸/۲. 


(و) في "1": ((الباقين)). 


حاشية ابن عابدين س 388 3 سس ست قسم العاملات 


لا حضورهما))» وأقرَّهُ "المصنف"9", ERS RR‏ 


فلع يذ كر اقمراط شاعنا ی بكب بن اید وال و راا ا 
اشتراط حُضور الأول وهو لحيل فبأن قول رجحل للدّائن: لك على فلان بن فلان ألفُ 
درهم فاحتل بها علي فَرَضِيّ الدَائنُ فإك الحوالة تصح» حتى لا يكوث له أن يرجع. وأمًا 
عَم اشتراط خضور اثالث وهو لمحتال عليه فبأن يُحيلَ الان على رحل غائبيء لم غلم 
العاف دل ملع تولك نا a‏ 

قلت: فلم يذ كر في هذا التصوير رظنا الْحيلٍ الغائبي» وذكرَ في الثاني رضا المحتال 
عليه الغائبيء وذلك مبني على رواية "الريادات" المختارة كما مر . 


(قول "الشارح": لا حُضورهما) أي: معاء وإلآ فلا بد يسن حضور أحدهما ورضاه حتى 
يتحقّقَ عَقَدُ الحوالة بالإيجاب والقبُول؛ إذ ركنها الإيجاب والقَبُولٌ كما نقَلَهُ "ط" عن "البدائع" وإن كان 
لاه عبار أل لالط لحصرؤهها أسلاء رلذا لسار مذ على ها هله اليد اشتراط القيول لمن 
الإيجابي ويدل على ذلك تصويرٌ "الدّرر" الآني. وكأ وة الاستدراك أن الكلامٌ السّابق إنما يُِيدُ 
انعقادها بالإيجاب والقبول» ولا فيد اشتراط حُضور الْحتال حتى يكونّ قابلاً لهاء وقد أفادَ هذا 
الاستدرالك أنه شرط. 

(قولةُ: حتى لا يکود له أن يرجع) بحلاف ما لو قبل للمديون: عليك ألفْ لفُلان فَأحِلهُ بها علي 
فقال المديون: أحَلت» ثم بلغ الطَالبَ فأجارٌ لا يَجَورٌ عند "الإمام و احم كذا في "لاز يه" "سندي". 


)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 7.8/1, 

(۳) "الخائية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]۲١۸۳۹[‏ قوله: ((لكنْ في "الدرر" وغيرها)). 


(ه) في مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا: ((ورضا)) دون هاءء وصوابه ما أثبتناه. 


الجزء السادس عشر ...س 6و سسا كتاب الحوالة 


۸۲ (قولهُ: وتصح في الدّين) الشّرط كوثٌ الدّين للمُحتال على الحيل» وإلاً فهي وكالة 
ا مدال عن لجال عليه فليس بشرطء أفاده في "البحر"» وفيه" عن "المحيط": 
((ولو أحال المحالٌ عليه الحتال على آخرٌ جار وبرئ الأرَّلُه والمالُ على الآخر كالكفالة ين 
الكفيل)) اه. فدلَ في الدّينِ بن ا لحوالة كما دحل بن الكفالق فك الكفيلَ لو أحالَ الطَالبَ 
حار كما يأتي"". O‏ زرك درن جا OE A ENE‏ 
الووكة روا ريد الكل لا سرد به الحوالةه). 

[oA]‏ (قوله: المعلوم) فلو احتال عمال مجهول على نفسيه بأن قال: احتلت ما يذوب 
لك على فلان لا نصح الحوالة مع جهالة امال 4 الال أيضاً بهذا الا اا 


5 


عن "البزازية"". 


(قولة: فلو احتالَ عال بجهول على نفسيه إلخ) أي: ججهول بوه على الُحيل» وليس المرادُ هول 
القذر فإنٌ عبارة "البرّازيّة" لا تفي اشتراط عَدَ بل ما يأتي عن "الدّحيرة" يُفيدُ ذلك كما تقَلَّهُ 
المحشي عتها وعن "البح ر'» وكذا ما قدمه المحشّي في الكفالة قبِيلَ قول ا ((وكفالئة بالدرك 
إلخ)) عن "شرح التحرير"؛ تأملْ. والظَاهرٌ أن الضّميرَ في ((نفسيو)) راجعٌ للمُحيل» أي: أنه بجهولٌ عليه 
بسبب عدم معرقِه أنه يشب أو لا أو راحم لمحتال عليه؛ وال حار تعلق ب ((احتال)). 


(1) "البحر": كتاب الحوالة 759/5. 

(۲) "البحر”: كتاب الحوالة 707/7/5. 

(۳) المقولة: [1587] قوله: ((وبرئ المحيلٌ من الدين إلخ)). 

(4) "البزازية": كتاب الحوالة 5/5 ” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ‏ الباب الأول في تعريفها وركنها وشرائطها وأحكامها ۲۹۹/۳ بتصرف» نقلاً عن "البدائع". 
(5) "البحر": كتاب الحوالة /70؟ 

(۷) "البرازية": كتاب الحوالة 73/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


خاشية ابن ایی ححصم كه 997 ج د س “قم الغابلاث 


(لا في العَين) زاد في "الجوهرة”©: ((ولا في الحقوق) انتهى, وبه عرف أنَّ حوالة 


الغازي بحقه من غنيمة محرزق ا ESS AS‏ 


مهلم (قولهُ: لاق العين) لأ لتقل الذي تضمنتة تقل شرعي؛ وهو لا يُتصوَرٌ في 

الأعيان» ا ال فكانت نقلاً للوصف الشرعي وهو الدَّينُ» "فتحم”". 

قال في "الس نبلالية"20: ((يرِدُ عليه ما سيذكرهٌ ن نها نصح بالدّراهم الوديعة؛ إذ ليس فيها 

تقل الدّينِء وكذا الغصبُ على القول بأد الواحب فيه رَد العّين» والقيمة مَخلْص. ودَفعْ 

لامار أن الخوالة بالوديعة وكالة فة ا 

قلث: فيه نظرٌ؛ لما سيأتي”) في الحوالة المقيّدةٍ بوديعة ونحوها أنه لامك لمحيل مُطالبة 

لمحتال علي وله الال عليه نكا للا ل» ولا يخفى أن الوكالة حَقيقة قيقة د تناف ذلك فالصّواب 

5 دفع الإيرادٍ أن اقل موجودٌ؛ لأنّ المديون إذا أحال الدَائنَ على 5 ا الد کن 

المديون إلا ل لود وصار الْوْدَعٌ مُطالبا بالدين كأنه في ذه فکانت حوالة بالدّين لا بالعّين. 
نعم لو أحال مره ري الو يعة بها على آخرَ كانت حوالة بالعين فلا تصح. 
مطلبٌ في حوالة الغازي وحوالة المستحق م من الوقف 

مهلم (قولة: وبه عرف أن حوالة الغازي) مصدرٌ مضاف لفاعنه» أي: إحالته غيرَه على الاما 


(قول "الشارح": زا في "الجوهرة": ولا في الحُقوق) أشارٌ في "شرح نظم الكتر" إل فيلو بان 
يُحيلَهُ بحَقّ الشفعة الثابت له على المشتري. انتهى "سندي". 


TA "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة‎ )١١ 

(۲) "الفتح": كتاب الحوالة 755/5. 

)٣(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ۳٠۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) المقولة ]۲١۸۸۹[‏ قوله: ((وحكمها: إلخ)). 

(ه) في "الأصل" و"7": ((وكانت)) بالواو. 


0 


nanna‏ وافو و م GSA‏ وار و ناي ناو ف ايم م 6ا فاه راو وام م وو ف ع ل م م و مام ممه 


عبار ا ((وبه عرف أن الحوالة على الإمام من الغازي ! إلخ))» ولايخفى أنَّ ما 
E e E‏ 


3 


SLES E o 
يكوت عليه للمُحيل دَْنْ أو عَْنْ من وَدِيعةٍ أو غيرها؛ ولأنّ الْحالٌ به دَيْنٌ صحيخ معلومٌ,‎ 
فالقول بنذم ضكها ين اله وعنة مكو د [/قههداب] وهكذا يقال في الستجق إذا‎ 
استدان ثم أحالٌ الدّائنَ على الناظرء ا ا يد الناظر و لاء فهي‎ 
أيضا مخ اطوالة ا لقوق َعَم لو أخال الاماة ا أو اال اط ال‎ 
على ار كان مَل أذ يُقال: إلا من الحوالة بالحقوق؛ لأنّ الغنيمة إذا أحررّت بدارنا‎ 
کد فیا الان ر تملك إا با و ا امات بعد‎ 
الإحراز قل الا تورف ف فش لك قبن ل لأنا نقول: إل الحم العأكد‎ 
ارهن ولرد بالعيب» بخلاف الضّعيف كالشفعة ويار اا نحن‎ 5 
قدمناءٌ“ عن "الفح" في باب ۽ العم وق ل ة الوقفي» قاد‎ 
المستَحِقّ يورت عنه إذا مات قبل القِسْمةٍ بعد ظهور عَلّةِ الوقفي في وقف ادر أو بعد عمل‎ 
وا ا 0 ومقتضى هذا أن لاتصيحٌ هذه الحوالة؛ أن كلاً ن ا لغازي‎ 

وَالْستَحِقّ لم يعت ھت لد دين في د لإمامٍ والناظرء َعم تكوث وكالة بِلقْضٍ ين الْحال عليه 
كما يأ ي في قول الات" : ((وإث قال الجيل للمُحتال))» وهذا يع كتير فان ا 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق٤ ٠۲‏ إب. 

(۲) ف "ك": ((بالغنيمة))؛ وهو تحريف. 

(۳) قال شيخنا علامة بلاد الشام وشيخ الحامع الأموي بدمشق عبد الرزاق الحلبي حفظه الله: ((لعلّ صواب العبارة: 
إن الست إذا مات .. إلخ)). 

(؟) المقولة ]١9750[‏ قوله: ((لتاحدٍ يلْكم)). 


n 3 


0 السشارقد 


حاشية ابن عابدين عع 5 ا تت قسم المعاملات 


لا تصح» وكذا ا السو ععلومه في الوقف على الناظر !ني اذا ثم قال 
بعد ورقتین! “: ((وهذا في الحوالة المطلقة ظاهيٌ OT‏ 


التق على مستأجر عقار الؤقفي وقد أض ن "الاس بان لر مات لاط قر أذ 
المحتال فللناظر الثاني اَذه لكن ذكرنا “ في باب الَعتم أن عله الوقف بعد ُهورها ا کد فيهنا 

ق سين ورت عنهمء وأما بعد بض الناطر لها بغي أن تصير يلكا لهم الشركة الخاصّة 
لاض الغ فإنه لا يمك إل بعد اقم حتى لو أعتق أحة الاين حه ين أموٍ لا تق 
للشركة العامة إلا إذا سمت الغنيمة على الرايات فيصيح للشّركة الخاصّة. وعلى هذا فإذا صارت 
لعل في يد الناظر صارت أمانة عندةُ ملكا للمُستَحِعَينَ لهم مُطَاليتَهُ بهاء ويُحيْسُ إذا امع من 
أذافيا و يسوي [5ا اشيلكيا ان فلكت نوة ا وا اال ا ي ال علي 
آل س هارا لعن لا بالدين» إلا إذا كان الناظرٌ استهلكها أو خلطها ماله فتصية 
دنا بذمته فة نمم اموا لأنها حول بان لا الین ولا بالمقوق . فقد ظهّرَ أن هذه الحوالة 
لاتكون مِن الحوالة بالحقوق أصلاً سواء كان الغازي أو الناظر مسلا أو مُحتالاً» وسواءِ كانت 
الحوالة مُطلقة أو مقي ا "الشارح" عن "النهر" غير محررء فافهم وتدبر واغنم تحرير 
هذا المقام» فاه من فيض ذي الجلال والإکرام. 

۸ (قولة: لا نَصِحٌ) قد علمت أنه لا وجة له. 
(YAY)‏ (قولة: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهرٌ) لتصريحجهم باختصاصها بالديون؛ لابتنائها 

على النقل» ا 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق4754/ب بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الحوالة ق1475/ب بتصرف. 
(۳) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة ٤/١‏ ۲۹. 
(4) في "7": ((أنه)) بلا باء. 
١5775 1 (١‏ قوله: ((ردَهُ في "النهر")). 


(5) في "1": ((ويضمن)). 
(۷) في "ك": (رالآحر)). 


(۸) "النهر": كتاب الحوالة ق٥۲٠‏ /إب. 


الجزء السادس عشر ...سس إل كاب الحوالة 


ا ة ففي "البحر””": إن مال" الوقف”" في يد د الناظر ينبغي أن تصرح كالإحالة ا 
لودع وإلا لا؛ لأنها لاله انتهى. ومقتضاه: e‏ حى | الغنيمة» وعندي فيه تردى). 


قلت: وهذه حوالة بالدّين وإن كانت مُطَلْقَة بل الصحة فيها أظهرُ من عَدَيِها؛ لأنّ 
الحوالة المطلّقة على ما يأتي: أن لا يُقيّدَ لحيل بدن له على المحال عليه ولا مين له في 
يده فإذا أحال الس ضرع به عل لطر حو ما فلا شلا في مها 1 

[۸4A]‏ (قولهُ: ي ينبغى أن تح لما علمت ن أن مال الوقفي قي يده أمانة» ولكن إذا 
صخت لا تکوك ين الحو بالحقوق؛ أن المستحق إنما أحال دائتةُ بدن صحيح؛ 50 
خوك بالدّينٍ ميد ما عند : المحال عليه» وهو الناظرٌ. 

وتواد ةج رعرلة: #الواله ا الودّع) جامع ن كلا منهما أمينٌ ولا دي عليه "طط" . 

]9۸9۰[ (قوله: 4 مُطالية) ا أن الحوالة تف تثبت المطالبة» ولا مُطالبة على الناظر 
فيما لم يَصِل إليه مِن مال الوقف الذي قَيّدَتٍ الحوالة به. 

]10۸01[ (قولة: انتهى) أي: كلام "البحر". وقوله: ((ومقتضاه إلخ)) من كلام ا 
أيضاء فافهم. 

۸ه (قولَهُ: وعندي فيه تردٌدٌ) نقَلَهُ "الحموي" وأقرة. ويُؤيّدٌ الصحة ما ذ روه في المغنم: 
أنه ا عنه؟ تاك ملكه فیه» [۲/ق۱۸۹/) وقد ود الجامع للقياس فيها وفي الوديعق "ط"0". 

(قولة: ما ذكَرُوهُ في المغنم: أنه يُورَتْ عنه لتأكد مِلكِه فيه» وقد وجد الجاممٌ للقياس فيها وقي 
الوديعة) ت ق انم وإن كان متأ كداً إلا أنه لا يملك فلم يكن كالوديعة المقيس عليهاء فلم يَرَل 
الو م عله لعو لقي عر ٤ ١ EE‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة ۲۷٦/١‏ بتصرف. 


5 في "د": ((إذ کان مال)). 
(5) في "و": «المال)) بدل ((مال الوقفر)). 
)٤(‏ المقولة ]۲١۸۹۱[‏ قوله: ((بخلافب الخال المطلفق). 


(ه) "ط": كتاب الحوالة ۱۹۹/۳. 
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حاشية ابن عابدين سس م ۲۲۲ س قسمالمعاملات 


(وبرئ ا لمحيل من الدين) والمطالبة جميعا ا ا و و وا مم a‏ ماي وميه ELSA‏ امه 


۸۳ (قوله: وبرئ الا الین إلخ) أي: براءة مؤقتة عدم الترىئ ب وقائدة براه 
أنه لو مات لا ا الُحتال الدّينَ من تر كيه ولكنه يأحذ كفيلاً من وره أو من الغْرّماء مخحافة 
أن يُتوَى حَقَهُ كذا في "شرح المجمع"؛ "ط””'2. ومقتضى البراءةٍ أن المشتري لو أحال البائع 
على آخخرَ بالشمن لا حيس البيع» وكذا لو أحال الرا هن الْرتهنَ بالدين لا حبس الرّهنَ» ولو 
أحالّها بصّداقِها لم تَحبِسْ نفسّهاء بخلاف العكس» أي: إحالة البائع عريعَةُ على المشتري بالثمن» 
أو المرتهن غرركَهُ على الراهن؛ أو 2 على الرّوجء والمذكورٌ في "الزّيادات" عكس هذاء وهو أن 
لبائع ورهن E EE‏ في الجبس» ولو أحيلا لم لط نت ار 

قلت: ووحهَهُ ظاهرٌ وهو أن البائع والْرتهنَ إذا أحالا غرياً لهما على المشتري 
ا فيسقطٌ حَقَهما في الحبسء بخلافب ما لو أحيلاء فن مُطابتهما 
باقية كما أوضحَة "الريلمي"» قال في "البحر": ((وفي قوله: رئ الُحِِلٌ إشارة إلى براءة 
كفيله» فإذا أحال الأصيل الطَّالبٌ رئا كذا في "المحيط")) اه. 

وقولة: ((والمطالبة جميعا)) دحل فيه ما لو أحالَ الكفيل” المكفولَ له ون ص على براه 
فإنه يرأ عن المطالبة» ون أطلّقَ الحوالة بَرئ الأصيل أيضاء "نهر" وني "حاشية البحر" 
دلرو ET‏ الْحيلٍ أنّ الكفيلٌ لو أحالَ المكفولٌ له على المديون بالدين الكفول 
به وقبلهُ برئ» وهي واقعة الفتوى)) اه. وأطال في الاستشهاد له. 


(1) "ط": كتاب الحوالة ۱۹۹/۳. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الحوالة ۲۷٠/١‏ بتصرف. 
(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 175/4. 

(4) "البحر": كتاب الحوالة ۷٠/١‏ 

)١(‏ ((الكفيل)) ساقطة من "م" 

(7) "النهر": كتاب الحوالة iro‏ 


الجزءالسادس عشر 3-7 ص لوو ل سس سسسب كاب الحوالة 


(بالقبُول) من لمحتال للحوالة رولا يرح الا عل لحيل RN RRS‏ 


55 (قولة: بالقبُول فق امُحتال) فصر عليه 2 ل وزاد ق اق 
((وا لمحتال عليه))» وهو حالف لما قدَمَه"» ((ين أذ الشتّرط ْول المحتال أو نائبه ورضا 
الباقيين))» وأفاد أنه لا يلرم بض المحتال في المجلس إلا إذا كان صَرفاء بأث كان ينه ذبا 
فأحال عنه بفضّة حار إن قبل الغريم ناقداً في مجلس ا EE‏ ونمامه في "البح "© 
عن "تلخيص ال 

د (قوله: ولا يرحع م المحتال على المحيل إلخ) هذا إذا لم ي يشترط الخيارً للمحال» 
TM EET‏ ما e‏ رااان علي اذ نه انويع 
على أيهما شاع صح» "بزازية a‏ . وكذا إذا بيخت رح ا لمحتال على لحيل بدینه» ولذا 
قال في "البدائع": ((إنّ حكمّها”" ينتهي فوا وا و ل EN‏ 


(قولُ: وزاد في "النهر": والمحتال عليه إلخ) الظَاهرٌ ما نقَلَهُ في "التهر"؛ إذ ليس الكلامُ في صحَة عَقَدٍ 
الكفالة!' © حتى يُقال: انه یم قول اتال بشرط رضا الباقيين» بل في براءة | ا لمحيل مِن الدّين وهي 
متوقفة على فول الْحتال عليه أيضاًء لك يُراُ به بالسعية هما ا وفي "العناية": ((المراد 
بالقبُول رضا مّن رضاهُ شرط فيها)) اه. وفي "عتتصر القدوري": ((الحوالة إذا تمت بول الحتال له 
والْحتال عليه رئ الْحيلٌ) اه. وهذا يوافِق ما في "التهر". 
(۱) في "د" وكو": ((فلا)). 
(۲) "البحر": كتاب الحوالة 791/5. 
(۳) "النهر": كتاب الحوالة ق٤۲٠٤‏ /ب. 
)٤(‏ ص١5‏ وما بعدها "در". 
(ه) في ": ((قبله)). 
(7) انظر "البحر": كتاب الحوالة ۲۷۱/١‏ بتصرف. 
(۷) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية ): 
(8) "البدائع': كتاب الحوالة - فصل: بيان ما يخرج به الْحال عليه من الحوالة ۱۸/١‏ بتصرف. 
(4) في "الأصل": ((حكمهما)). 
)٠١(‏ "البزازية”: كتاب الحوالة 79/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ نقول: كذا عبارة مطبوعة "التفريرات"ء ولعلَّ صواب العبارة: ((الحوالة)) بدل ((الكفالة)). 


حاشية ابن عابدین . ٤‏ قسم المعاملات 


E E A إلا بالتوى) بالقضرء‎ 


والْحتالٌ يُملكان النقض فيبرا المحتالٌ عليه)): وف "الذحيرة": ((إذا أحال المديونٌ الطالب على 
رجل بألفي أو مجميع حقو وقَبلَ نه ثمّ أحالهُ أيضأً مجميع حَقَهِ على آحر قبل بنه صار الثاني 
تقضا للأوّل وبَرى الأرَّلُ)) اه "بحر" 

قلت: وكذا تبطُلُ لو أحال البائعٌ على المشتري بالثّمن» ثم استحِق المبيعٌ» ا كه 
حر لا لو رذ بعيبٍ ولو بقضاءه وكذلك لو مات العبد قبل القَنِضٍ. وإذا سات المحال عليه 
ليوا ني الاين ال E‏ بیص ص وما بي له يرجعٌ به على المحيل» وإن 
بات اليل مديوها فا فض الخال ف هات فهو له وما لم ته ف اوا 
الا انعد ف ع ان الحاكم". 


11 0 و 5 9 
[Ye۸2]‏ (قوله: إلا بالتوّى) وزاك حصى» وقد تمد مصباح"20. يُقَال: توي امال 
بالك يَتوّى و وأتواةٌ غير ان عن 3 0 "0 


(قول: لا لو رد بعيبي ولو بقضاء إلخ) ما ذَكَرَهُ ين عَدَم البُطلان في هذه وما بعدها استحساك» 
ر ا كن خا ا وجل ی اک ا وفك بطل يكن ار رو 
الاستحسان: أنه قيّدَ الحوالة بالقُمن ولم يبن أن اسمن لم يكن واجباً ليظهرَ بُطلان الحوالة» بل يسقط 
للحال؛ فلا يظهَرُ في حى الغريم الُحتال بخلاف الاستحقاق والحرَية؛ لأنه ظهَرٌ بذلك أن الم لم يكن 
واحبا أصلا» فلم يشت ما يد به ارال فلم تكن سیه اه "منبع". 


.7574/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) في "الأصل": (رفي الخصص)). 

)٣(‏ "المصباح": مادة ((توي)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((تواء)) بالمدّء وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البحر" و"الصحاح". 
(ه) "البحر": كتاب الحوالة 7177/5. 

() "الصحاح”: مادة ((توي)). 


الحزء السادس عشن .ب حف ملسست نت سس كات الحؤالة 


و4 


بمد: هلاك المال؛ لذن براءتة مقيللة بسلامة حقف وَقيّدَهُ ف "البحر": ((بأن 


لايكون ا هو لمحتال عليه اني O‏ 


اهمه (قولةُ: هلاك المال) هذا معناة الخو ومعناة الاصطلاحي ماذکره 
لو 

]9^0۸[ (قوله: لن e‏ أي : براءة المحيل هو الدين دة بسلامة کن أي : 
ق المحتال. واحتلف المشايخ في كيفيّةِ عَوْدٍ الدّين» فقيل: بقسلخ التوانة: ايا بفسخها 
المحتالٌ كالمشتري إذا وح بالمبيع عيبا وقيل: تتفسيخ كالمبيع إذا هلك قِلّ القئّض» وقيل: 


5 م 
75 
4 


في الموت تنفسيخ» وفي الححود لا تنفسيخ ولم أرَ أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى الترافع عند 
القاضي؟ وظاهرٌ التشبيه بالمشتري إذا وجَّدَ عيبا أنه يحتاج؛ مقاب َعَم على أنها 
اا ۴ لا يحتاج» فتدبرة ا 

قلت: المشتري يستقِل بالفسخ كان الع يدون الترافع عند القاضي» وإنما الترافع 
شرط لرَدٌ البائع على بائعه بذلك العيب. 

۸۹ (قوله: وقَيّدَه في "الى "° إلخ) وقال: ((لما في "الذحيرة": رجحل أحال 
رحلا له عليه دَيْنّ على رحل» ثم إن المحتالَ عليه أحالهُ على الذي عليه الأصلٌ برئ المحتال 
عليه الأوّل» فإ توي الال على الذي عليه الأصل لا يعودٌ إلى المحتال عليه الأوّل)) اه. 

(قولةُ: المشتري يستَقَلُ بالفسلْخ مخبار العيب إلخ) الذي تقدَمَ في خييار العيب عن "الخائيّة" يحالف 
هذاء ونصة: ((رجلٌ اشترَى شيعا فلم بعيب قبل القَبْض فقال: أبطلت الع بطل البَيعٌ إن كان. محضر 
ين البائع وإ لم يَقبَلِ البائغ» وإن قال ذلك في عَيبةٍ البائع لا يطل التي وإذ عَم بعد القَئْضٍ فقال: 
أبطلت البِيمَ الصّحيحٌ أنه لا بطل البَيعُ إلا بقضاء أو رضًا)) اه. 

)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 117/5؟. 
م "النهر": كتاب الحوالة HEE‏ 
() "البحر": كتاب الحوالة 7737/5. 


حاشية ابن عابدين للد" :"5ا)]5 لل قسمالعاملات 


(وهو) بأحد أمرّين (أنأ يمحَّد) المحالُ عليه (الحوالة ولف ولا ية لمم أي: 
لمحتال ومُحيلٍ (أو عوت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين E E E‏ 


٠۸٠٠‏ (قولة: وهو بأحدٍ أمرين إلخ) الضّميرُ راحم د ((الترّى))» وهذا في الحوالة 

المطلّقق أمَا المقيّدة بوديعة فيثبت له الرّحوعٌ بهلاكها كما يأتي". 
8 ع 1 7 4 J‏ 

٠٠۸۹١‏ (قولة: أي: لمحتال ومحيل) فقوله: ((له)) أي: لكل منهما كما في "الفتح"". 

مهم (قولة: مُفلسا) بالتحفيف» يُقَالٌ: افلس الرّحلٌ إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا 
دراهم ودنانيي فاستعمل مكاث ((افتقرَ)). أو "كنار" N‏ عا 'طلبة الط" للعلامة 
عم ا : 

ددهم (قوله: بغير عین) الأوضح أن يقول: بأن لم يترّك عَيّا إلخ» أي: عَيّنا تفي 
بالمحال به وكذا يقال في الدّين. ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا بجميعهء فلو كفل البعضَ 
ف كنا لا ع "137و کا ماق مالک ققد توي البناق ر كنذا 
اواك و ع ماله باليصّص كما له ابيا 

4هده (قوله: ودَيْن) المراذ به ما بمكن أن يقبت ف الذمّة بقريئة مُقَابَلتِهِ بالعّين» فَيَشَْمَّلٌ 
النقو 5 والمكيل» والموزوت» وني "الهندية" ‏ عن "المحيط”” : ((لو كان القاضي بعلم أذ للدت 


)١(‏ ((هو)) ساقط من "م". 

(؟) المقرلة ]۲١۸۹١[‏ قوله: ((جفلاف الحوالةٍ المطلقة)). 

(۳) "الفتح": كتاب الحوالة 51/5ل. 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة 797/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 

(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق١٠٠‏ /أ. 

(1) "طلبة الطّلّية": كتاب الكفالة والحوالة صاةم؟-. 

0 "ط": كتاب الحوالة 55/8 .١‏ 

(۸) المقرلة جه٠6م‏ د 8ع قوله: (رولا يرجم المحتال على المحيل إلخ)). 

(9) في "7": (المنشول)). 

.۲۹۷/۲۳ "الفتاوى الهتدية": كتاب الحوالة  الباب الأول مطلب: أحكام الحوالة‎ )٠١( 
لم نعثر على النقل في ماه من عنطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا.‎ )1١( 


الجزء السادس عشر 67/7 3 _سسسس ۷ كاب الحوالة 


دنا على مُفلس فعلى قول "الإمام” لا يقضي ببُطلان الحوالة) اه. أي: لأنّ الإفلاس ليس بتوّى 
فلتخيال أذ عدت له مال فيكوة الال عليه درك مالا کیا وس اع © 
مديونه الفلس. 

[eA]‏ (قؤله: وكفيل) فوحود الكفيل يُمنْعٌ و مُفلسا على 0 ي "الريادات"» وف 
"الخلاصة": ((لا يَمنَع))» "بحر" وتبعَه في "انح" لكني لم أَرَ في "الخلاصة" ما عراه إليها“) 
بل اقتصّرٌ فیها“ على نقلٍ عبارة "اليادات"» نعم قال فيها"': ((ولو مات لمحتال عليه ولم يرك 
شيئا وقد أعطى كفيلا بالمال» ثم ابرا صاحب الال الكفيلَ ينه له أن يرجح على الأصيل)) اه. 
وعد اله ا وقد حرم في "الف" وغيره عا في "الزّيادات" بلا حكاية حلاف. 

(تنبية) 

4 کب دار‎ 5 0227 37 3 3 Aa الب سن‎ (Yn i. 

في "البحر” ' عن "البزّازية'” ': ((وان لم يكن به کفيل ولكن تبرع رجحل ورهن به رهناء 
ثم مات المحال عليه ملسا عاد الدَّينُ إلى ذمّةِ المحيل» ولو كان مُسلْطأ على الع فباعَهُ ولم يُقبض 
الثم ع فاك ل شل كردا ا ا امن لصاحب الرّهن)) أه. 


(قوله: عاد الدّينٌ إلى ذمَّة المحيل) وذلك أن عَقَدَ الرّهن لم يبق بعد موت المحال عليه مُفلِسا؛ إذ 
لم يبق الدّينٌ عليه والرَّهنُ بدن ولا دين مُحال» بخلاف ما إذا ترك كفيلا بأمره أو بغيره؛ لأنّ الكفيل 
200 ع "زيلعي". 


(1) ف "الأصل": ((وهو مالا على))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب الحوالة 077/5 . 

(۳) "المنح": كتاب الحوالة 7 /ق١ه/أ.‏ 

)٤(‏ نقول: ولم نقف عليه نحن كذلك في مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 
(ه) "الخلاصة”: كتاب الحوالة قهه؟/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 551/5 585. 

(۷) "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۳/١‏ 

)۸( "البزازية": كتاب الحوالة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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حاشية ابن عابدين ۲A۸‏ قسم المعاملات 


وقالا: بهماء وبأن فلْسَهُ الحاكم. (ولو احتلفا فيه) أي: قا EEE‏ 


وف حكم التبرّع بالرهن ما لو استعارٌ المطلوب شيئاً ورمتَهُ عند الطالب ثمّ مات مُفلساًء 
2 شر نجلالة"200 عن "النائية"20, 

۸ه (قولةُ: وقالا: بهما) أي: بالححد والموت مُفلِسا. 

[لاكمه ل (قوله: وبأن سه الحاكم) أي: في حياته» يقال: ا الفاضي إذا قضى يإفلاسيه حين 
ظهَرٌ له حال "كفاية" عن "الطلبة"“. وهذا بناءٌ على أن تفليس القاضي صح عندهماء وعندَهُ 
لا يْصِحٌ؛ لأنه يُتوهّمُ ارتفاعُهُ بحُدوثْ مال له» فلا يعودٌ بتفليس القاضي على الحيل "ذ فت" 
وتعدّرٌ الاستيفاء لا وجب الحو ألا ترى أنه لو تعذّرَ بغيبة المحتال عليه لا برجم على 1 
بخلاف موته مقلا كراب الدمف فيضت لقره وتمامه في "الكفاية". وظاهرٌ كلايهم موتا 
وشروحاً تصحيح قول "الإمام" ونقَلَ تصحيحَة العلآمة "قاسم" ولم أَرَ من صح قولهما. 
َعَم صمّّحوةٌ في صحّة المجر على السّفيه صيانة لماله كما سيأتي في بابي . 

مه (قولة: ولو الفا فيه) بأن قال اللْحتال: مات الْحتالٌ عليه بلا تَركةٍء وقال 
اش ا 


)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب الحوالة ۳١۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الكفاية": كتاب الحوالة ٠٠۲/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(4) "طلبة الطلّبة": كتاب الكفالة والحوالة ص۲۸۹-. 

(ه) في "ب" و"م": ((عن)). 

(1) "الفتح": كتاب الحوالة 7817/5, 

(۷) انظر "الكفاية": كتاب الحوالة 7537/1 (ذيل "فتح القدير") 

(۸) "التصحيح والترحيح”": كتاب أدب القضاء صاء١47-.‏ 

)٩(‏ انظر "الدر" عند المقولة: [0870] قوله: ((وعندهما يحجر على الر)). 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر ‏ .س #8 سس ا كتاب الحوالة 


وكذا في موته قبل الأداء أو بعده (فالقول للمُحتال مع ينه على العلم)؛ لتمسّكه 
اأ اوهو لسرا زرفل القول لل مفب افع" رطنت 
امعان aa E CEG EE EE‏ 
الحيل): لجنا (أحلت بدین) ابت (لي عليك) لم يقل و ra‏ 


[94٦۹]‏ (قولة: وكذا في موته قبل الأداء أو بعد الأولى: وبعدهٌ بالواو كما في بعض 
3/Y]‏ قال النسخ7”؛ أن الاحتلاف فيهما لا في أحدهما. 

۲۷۰7 (قولة: على العلم) أي: نفي الول مان تعلق a‏ يعلّمُ يسار س 
وهذا في مسألة "المعن", أمّا في الاحتلاف في الموت قبل الأداء أو بعده فإنة يَحَلِفُ على 
البتات؛ لكونه على فعلِ نفسه» وهو الق أفاده ا 

١۸۷ء٠‏ (قولة: وهو العسرة) أي: في المسألة الأولى» وعدم الأداء في الثانية. 

۷۲ (قوله: وقيل: القول للمُحيل بيمينه بيمينه) لإنكاره غود لوي "فتح"20. 

٠۸۷۴‏ (قولة: طالب امُحتالٌ عليه الْحيلَ إلخ) أي: بعدما دقع حال به إلى المحتال 
ولو حكماً بأن وهَبّهُ الُحتالُ من المحال عليه؛ لأنه قبل الدّفع إليه لذ اله آله إن مولي 
ولايْلازمُهُ إلا إذا لوز وتمامُهُ في "البحر". 

فاه و E‏ قضاه ی مرو کون مدعا ولو لم يدّع المحيل 
ماذكرء O‏ 


.١ 7/4 "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة‎ )١( 
قوله: ((به)) داخلة في امن في "و".‎ )۲( 
كما ف نسخة "و".‎ )۳( 

(1) "ط": كتاب الحوالة .٠١۷٠١/۳‏ 

(ه) "ح": كتاب الحوالة ق٣۳۰۹‏ /ب. 
)03 "الفتح": كتاب الحوالة 7/5ه8. 
(۷) انظر "البحر": كتاب الحوالة +/77؟. 
م "ط": كتاب الحوالة ۱۷۰/۳ . 


حاشية ابن عابدين ھ2 نے ت کے قسم المعاملات 


بل وضَين) اليل زل التين) لمحتال عليه الإنكاروة وقول الحوالة ليس إقرارا 
بالذين لصتا بدو اة قال الع لمحتال حتلم على فوت عم و كلتك 
(لتقبضَةٌ لي» فقال الحتال:) بل (أحاتني بدين لي عليك فالقولٌ للمُحيل) AEE‏ 


۲٠۸۷‏ (قولهُ: ثل الدّين) إنما لم يقَلْ: عا أدَاه لأنه لو كان المحالٌ به دراهم فأدَّى 
دنانيرٌ أو عكسّةُ صرف رحَعَ بانْحال به وكذا إذا“ أعطاهُ عَرْضْاَء وإن أعطاهُ زيوفاً بدَلَ 
الجيادٍ رح بالحيادٍء وكذا لو صَالْحَهُ بشيء جم بامْحال به إلا إذا صالَحَهُ عن جنس الدّين 
بأل قائة يرجع بقدر المؤدى» بخلاف المأمور بقضاء ادبن فاه يرجعٌ ها ای إلا إذا“ اذى 
ا أو يفا اه اق 

]9۸۷1[ (قولة: لإنكارو) قال في "البحر": ((لأنّ سب الرُحوع قد ي وهو قضاء 
نه بأمروء إلا أنّ الْحيل يدعي عليه دَيْناً وهو ينك والقول للمُنكر) اه. 

(YoAYY,‏ (قولة: فقال امُحتال) فيه إعاء إلى أنه حاضر فلو كان غا وأراد ال 
ا E E CE‏ ا RE‏ 
NAN N OGLE E E‏ نه تمن 
ماع OS‏ وكيد ل العو 1ن E‏ ارا ني ام 

OEE E N EO ماهر‎ U ORR 
يُكِرٌ أن عليه شيعاًء والقولٌ للمَُكِرٌ ولا تكو الحوالة إقراراً ِن الُحيل بالدين للمُحتال على‎ 
ان كمال‎ E العو انها لتقل لل كاله‎ 


(Tu 


ق انك ا ذلك ارا كد ايضاء'لأن الل افر اديو ر له ق ذلك ان 
والإنسان يتصرف ظاهراً لنفسيهء فلا تسمّعٌ دعواهٌ أن ذلك له بلا ق "زيلعي". 
)١(‏ في "الأصل": ((لو)). 

(۲) ((إذا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۳/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق 1/452 ب. 


الجزء السادس عشر .س إ۳ س كتاب الحوالة 


لأ شك وف او ع 'ق"الوكالة ا ا عد ويس حال کر 
(وديعة) بأن أودّعٌ رجلا ألفاء ثم أحال بها غرِعَهُ (صحَّتء O‏ 


]2۸۷4[ (قولهُ: يستعمّلٌ قي الوكالة) أي: حار بار مر "محمّدِ": إذا امتنع الضارب 
عن تقاضي الدين لعَدَم الرّبح يقال له: أل رب ادن أي: وکل از ولک لَمّا كان 
فيه نوع مالف للظاهر صق مع ينه 5358 ٤‏ ل وأفادَ ن ال عن "السّراج": 
ووذ الجر جلك ا كول ا يكت شيل أذ مكو فال هو دن علي 
وأ تكون توكيلاً فلا يَحُورُ إبطالها بالاحتمال)) اه. 

۸٠١‏ (قولة: .ما له) الأظهَرُ أن ((ما)) موصولة أو موصوفة» و(«(اللام)) جارّة» ويحتيل 
أنها كلمة واحدة مخجرورة بکس 7 اللام: 

اهدهم (قولة: وديعة) اراد بها الأمانة كما عير به في "الف "© وغيرهٍ ب قال "ط20: ((فيعم 
العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به» وَالعَينَ المستأجرةٌ إذا ات اجر )- 

[YOAAY]‏ (قولة: صحّت) لأنه أقدَرٌ على القضاء؛ لسر ما يقضي به وحضوره بخلاف 

3 (YN ol 3 
€ 


الدين» 


وقول وا خارا انل« سارها برك أذ بد ا على ا وار کر کان یاد لد دل 
على الإقرار» فاندفع تزه EEN‏ وعدن E‏ عن اراد N‏ اھ "منبع". 

(قول “الضئفف": أحالَهُ مما له 2 زی وديعة إلخ) هذه و سارل "الجامع الصغير"“ ور رحل 
ودع رجلاً ألفَ درهم ولرجل على المووع ألفُ درهمء فأحال المودٍعٌ الذي له الألفُ على المستودع 
بالألف الذي عنده. اه "بناية". 


(0 "النهر": كتاب الحرالة ق 4758 /أ. 

(۲) "المنح": كتاب الحوالة ؟/ق١ه/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الحرالة ۲۷٤ - ۲۷۳/٦‏ 
)٤(‏ في "7": ((بکسر)). 

(5) "الفتح": كتاب الحرالة 4/5 .٠٣‏ 

03 "ط": كتاب الحرالة ٠١/۳‏ ۱۷. 

(۷) "الفتح": كتاب الحوالة 757/7. 


حاشية ابن عابدین ‏ -ببتسسسم ۲۳۲ قسم العاملات 


فان هلَكّت) الوديعة (بّرئ) المودعٌ وعاد الدّينُ على المحيل؛ لان الحوالة ممَيّدةَ بها 
بخلاف المقيّدةَ بالمغصوب» فاه ليرا أن مله حاف E‏ 


“دده (قولة: فإِن هلكت الوديعة) قيّدَ بهلاك الوديعة لأنّ الحوالة لو كانت مقيّدة بدين ثم 
E‏ لان 00 اد 5 (r‏ عل (5) 3 

ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه؛ ا > ويأتي eR‏ 

۸۸4 (قوله: برئً الودع) ويشت الهلا بقوله» 0 واستحقاق الوديعة 
7 ل ١‏ الة 5 كها 5 ف الا 

ولو لم يُعطر المحال عليه الوديعة» وإنما قضى من ماله كان مُتطوّعا قياسا لا استحساناء كذا 
في "المحيط"» وقي "التاترنحائيّة””: ((لو وهب المحتالٌ الوديعة من المحال عليه صح التمليك؛ لأنه 
e 38‏ ا اك اس 1 
لما كان له حَقَ أن يتملكها كان له حق أن يُملكها))» "عر ". 

رهحمة ؟] (قولة: وعاد الدّينٌ على المحيلٍ) لأنه توي 0 وأمًا ما E‏ مِن أن التوى 
بو حهین (۳/ق۱۹۰/ب] عنده وثلاثة أوجه عندذهما ففى الحوالة اللطلقةء فلا رد شىء بهذا 
الوجه الرابع» "يعقوبية". 

٠٠۸۸١‏ (قولة: لأنّ مثلهُ يَحلفهم أراد با مئل البدَلَ ليشمّل القيْمي» قال في "الفتح": ((فإذا 

ا و و 2 َ2 1 0 ¢ ا َك 

هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرا المحال عليه؛ لان الوااحب على الغاصب رد 
العّين» فإث عجر رَدَّ لمث أو القيمة» فإذا هلك في يد الغاصب”" المحال عليه لا بيراً؛ لأنّ له خلفاء 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 2/5/ا؟, 
(؟) المقولة ]۲١۸۹١[‏ قوله: (ربلاف الحوالة المطلّقة)). 
م2 "النهر": كتاب الحوالة ق١٠٠٤‏ إب. 
(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "التاترخحانية": كتاب الحوالة ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة ٤‏ /ق ٤٠‏ ؟/أ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الحوالة 774/5 ۲۷١‏ باختصار. 
(۷) ص75 وما بعدها "در". 


(۸) "الفتح": كتاب الحرالة ۳٣۳/۹‏ 4 هلا. 
(9) في "ب": ((لغاصب)). 


:م 


اخزء اتاد عقو ٠‏ تو لون لسسع عست ے٠‏ كات الخوالة 


5 ع حرق 8 7 ع 2 2 
وتصح أيضا بدن حاص. فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام» وحكمها: أن لا يَمِلِكَ 
المحيلٌ مُطَالَبة المحتال عليه ولا المحتالٌ عليه دَفْعَها لمحيل O OT‏ 


والفوات إلى خلّف كلا فواتء فبَقِيَت متعلقة مله فيرد حلّفه على المحتال)) اه. فلو 
استحقٌ المغصوب بطلت؛ لعَدَم ما يُخلفه كما في "الدّرر"0©. 
َء 5 ع 50 له an‏ 2 7 7 
5449" (قولة: وتصح أيضا بدین حاص) بأل يحيله بِدَينه الذي له على فلان المحال 
عليه "فتح"”". 
وف "الخلاصة””" عن "التجريد": ((لو كان للمُحيل على المحتال عليه دي فأحال به 
طلقا ولم يشترط في الحوالة أن يُعطيّهُ هما عليه فا حوالة حائزة» وَدَيْنُ المحيل محال وله أن 

يُطَالِبَهُ يه)) اه. ومثلة في "البرازية"» ومقتضاه أنها لا تكون مقيّدة مالم ينص على الدين. 

ا 5 4 
ردحده؟ (قولة: ثلاثة أقسام) أي: مقيدة بعين أمانق» أو مغصوبة» أو بدين خاص. 
٩۸۸ء٠‏ (قولة: وحكمها: إلخ) أي: حكم الممَيِّدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يَملِكَ 

2 E 4€ 3 5 7 4 r 

المحيلٌ مُطالبة المحال عليه بذلك العّين ولا بذلك الدين؛ لأنّ الحوالة لّمّا يدت بها تعلق حَق 

الطالب به» وهو استيفاء دَيْنِهِ منه على مثال الرهن» وأخذ المحيل يُبطِلُ هذا الحق فلا يَجُونُ فلو 
دقع المحالٌ عليه العَنَ أو الدّينَ إلى المحيل ضَمِنْهُ للطالب؛ لأنه استهلّك ما تعلق به حَق 

المحتال كما إذا استهلّك الرَّهنَ أحدٌّ يضمن للمُرتهن؛ لأنه يستحِقةُ "فت" . 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 9/17.*. 

(؟) "الفتح": كتاب الحوالة 4/5 9". 

(۳) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق د د ؟/أ. 

(4) ذكر في "كشف الطنون" ۳/١‏ عند كلامه على "تحريد القدوري" أن للحنفية تجريدا آخر لمحمد بن شجاع الثلجي 
(ت757ه)» ذكره صاحب "الخلاصة" في أول كتاب الزكاة. انظر "الخلاصة" ق0٠7/ب.‏ على أثنا لم نحدأحداً من 
ترحم للثلحيّ ذكر أن له "التجريد”, وعلى أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "تحريد القدوري". 

(ه) "البرازية": كتاب الحوالة 75/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة .٠١ ٤/١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ التسسسسسسما ##8 سس يد قسمالمحاملات 


ا 


5 رم مام 0 
مع أن الال ألميو لحر ماو لحيل يعد عراف ايع يا ورور فاق ع ومو لوو و ما 


لمهم (قولة: مع أن الْحتالَ إلخ) يعني أن هذه الأموالَ إذا تعلق بها خخ الحتال كان 
ينبغي أن لا يكون الخال اة لغرّماء المحيل بعد موته كما في ارهن مع آنه أسوة 2 لأ 
اين التي بيد لمحتال عليه للمُحيل» والينُ الذي له عليه لم يعر مل وکا للمُحال بعقد الحوالة 
لايداً - وهو ظاهرٌ - ولا رقبة؛ ولان 7 ما ضعت للتمليك» بل لاتقل ٠‏ فيكون بين الغرّماء. 
وأما الُرتهنْ ملك الرهون يدا وحبسا ٤‏ فیثبت له نوعٌ احتصاص ا رعا لم يشت 
لغيره 0 لغیرو أن يشا رکه فيه. E a‏ 
غرّماء لحيل لا يرحع حال على المحال عليه بخصّة : الغرماء؛ لاستحقاق الین الذي كان عليه)). 
غ روه و ا ر ی ار ر تن ا ا E‏ 
به قبل فض المحتال يقم ين الورّئة» ععنى أن لهم الطالبة به دون المحدال» ف فيضم ف إل 
ركتو)) اه. وحيتف فيتبع لمحتال التركة ا 

(تنبية) 

كك قرع ی كرد محال ر رو وو اطي لم ر الفا 

(قولة: يلم ينه بالأول أن الحوالة المطلقة كذلك إلخ) فيما قَالَهُ تال وذلك أن الحوالة المطلقة 
أو حك بزاءة ذم لمحيل م من الذي وترئية في ذمَةٍ الْحال عليه ولا يعو شيم بنه على المحيل إا بالتوى» 
حتى لو مات لا يأحذ المحتال لين من ترك ولذ كان له أحذ كفل كما قدَمَهُ عن "شرح المجمع"» 
وعبارة "البرازية": ((مات الا ل بعد الحوالة قبل استيفاء لمحتال لمال يِن المحتال عليه وعلى لحيل ديول 
كثيرة فا لمحتال مع سائر الغرّماء سوا ولا يترححٌ لمحتال بالحوالة» ولو قيِّدَهُ بده الذي على الْحتال عليه 
لو مات قبل الاستيفاء يتساوى المحتالٌ مع سائر الغرّماء)) اه. وهكذا عبارة "الخلاصة" عن "الرٌيادات"2 
والظاهرٌ حَمْلُ ما ذُكِرَ فيهما ولا على الحوالة المقيّدٍ بالعين لا المطلقة» وإلاً تناقى كلامُهم. 
(1) عبارة "الدرر": ((جنساً))؛ وهو طا 
(7) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .۳٠۹/۲‏ 
(*) ((البحر)) ساقطة من "الأصل" وانظر "البحر": كتاب الحوالة 79/4/5. 


.٠۷٤/١ "البحر": كتاب الحوالة‎ )٤( 
. ۱۷١/۳ (ه) "ط": كتاب الحوالة‎ 


الجزء السادس عشر 6 _لسسسسش هبو سمس سس يما كاب الحوالة 


كاذف الدوالة الطلقة كه مسا خو ق 0000 


٣ 


المطلّقة كذلك كما" صرح به في "الخلاصة"" و"البرازية 
الحوالة.عوت الْحال عليه. و عن "الكافي": ((أنَّ ما 
الا وألةالوتتات اا Ey‏ وما بي يُقسم بين وبين e‏ 

5 (قولة: مخلافي الحوالة المطلقة) أي: فيملك لحيل المطالبة؛ قال في "اف : 
((هذا متصل بقوله: لا ملك المح مُطالبة المحتال عليه بالعين حال به والدّين» والمطلقة هي أن 
يقول المحيلٌ للطالب: أحاتك بالألف التي لك علي على هذا الرحلء ولم يقلٌ: ويها مِن المال 
الذي عليه فلو له عند وديعةٌ أو مفصوبة أو دن كان له أن بطلل به؛ أنه لا تن لمحل 
بذلك الدّين أو العينِ؛ لؤقوعها مُطلَقة عته» بل بذ لمحتال علي وق انكل CET‏ وه 
أُوعَيْيِهِ ن الحتال عليه لا تبطلُ الحوالة. ومن المطلقة: قل دل لع لبر 
,شيً))» وقال في "الحوهرة" : ((والفرق (٣اق١٠‏ ٠ل‏ بين الطلقة بره أنه في المقيّدةٍ اتقطت 
مُطالبة الحيل من المحال عليه فإ بطل الدّينُ 3 في الفيّةٍ وين براعة الحا عليه ين اَن الذي 
ek e‏ يل البائع رحلا على المشتري بشن : ل انر الجن ا 
حرا فتبطُلٌ وللمحال البُحوعٌ على لحيل ديه وكذا لو قيّدَ بوديعةٍ فهلكت عند المودّع. 


© وصح في "اوي" يطلا 
1 بتي لمحتال بعد | القسمة ب وع به على 


(قولةُ: وصرّح في "الحاوي" ببُطلان الحوالة موت الُحال عليه) أي: في المقيّدة وي المطلقة بوخد 
الدّينُ مِن تركتهء وما في "الكاني" إنما هو في المقيّدةٍ أيضا كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟//709. 

(؟) في "م": (رلا)). 

(۳) "الخنلاصة": كتاب الحوالة ق 55 ؟/ب. 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الحوالة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مفلانها من مخطوطة "الحاوي القدسي” التي بين أيدينا. 
(7) المقولة [5580] قوله: ((ولا يرج الحتال على امحل إلخ)). 

(۷) "الفتح": كتاب الحوالة ٣۵۵/٩‏ باخنتصار. ١‏ 

(۸) في "7": ررالذي له عليه))» وعبارة "الفتح": ((الذي لي عليه)). 

(4) في "7" و”م": ((فيأحذ)): وهو حطاً. 

)١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة 580/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين اش #55995 سمت قسم المعاملات 


ع ماو 


E‏ على المشتري بالشمن غرها لهم أي: للبائع (بطل» ولو باع 
بشرط أن يَحتال ا صح) OEE RCE‏ 21101100000 


وا إا مقط اللي الذي دف شه لكوال: الة بأمر عارض ولم تمن براءة الأصيل ينه 

فلاتبطل» مث أن يححال بألفي ين من مبيع فهك البيمُ عندة قبل تسلييه للمُشتري سقط القن 
عن المشتري» وط ارال ولکنه إذا ادى رحَعَ على الْحيل ما أدٌى؛ لأنه قصّى دين بأمروء 

وأا إذا كانت مُطلقة فإنها لا بطل بحال من الأحوال» ولا َنِم فيها مُطابة الْحيلٍ عن الحال 
e E‏ 
رحمٌ احا عليه على اليل بشي ء؛ ا إسقاط لا ميك a‏ 
ُو وله أن يرجح على المحيل؛ له مل ما في ذم بلهبةء فصار كما لو مَك بالأداي 
وکذالو مات الا فورتّه المحالٌ عليه له أن يرجعّ على المحيل؛ لأنه ملک بالارشة)) وتمام 
الكلام اا :قال فق ا وو وقد جادلة الفتوى في المديون إذا باع شيقا من دائنه 
يمثل الدّينء ثم أحالَ عليه بنظير الشمن أو بالثمن فهل يْصِح أم لا؟ فأحبت: إذا وقَعّ بنظيره 
فى ا ا تفط کال عليه؛ لوقوع المقاصّة بنفس الشراء. وقدّمنا أن الدَّينَ 
إذا استحِقّ للغير فإنها كذ جواللة يجا ا ا ی ا و ا 
عارض بعد ا حوالق» بل تين براءة المحال عليه نه بأمر سابتي. 

4453هةل (قولة: بطل) أي: الببع؛ أي: فسَد؛ لأنه EOE‏ العقد وفيه نفع 
للبائع» ' درز ۳ أي : وبطلت الحوالة التي في ضميه» 0 

قلت: ووجة النفع أن فيه دَفْعَ مُطالبةٍ غريه له وتسليطة على المشتري. 
)١(‏ في "م": ((الحيل)): وهو خطا. 
(۲) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة 780/1. 
(۳) "البحر": كتاب الحوالة 1/ه/ا؟. 


.51 7/7 "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )٤( 
. ٠۷١/۳ "ط": كتاب الحوالة‎ 2) 


t/t 


الجزء السادس عشر .س ٣۷‏ كاب الحوالة 
لأنه شرط مُلائمٌ كشرط الحودةٍ بخلاف الأوّل. (أذَّى الال في الحوالة الفاسدة فهو 


بالخيار: إن شاءً رجَعَ على) المحتال (القابض» وإِن شاءً رحَعَّ على المحيل)» وكذا 
في کل موضع ورد ا باز وفيهل”': ((وين صور فساد الحوالة ما لو 


شرّط فيها الإعطاء ا در لحيل مثا له OOS EES e E E‏ عا جد EG ER ER OR‏ فده 


٠۸۹۳‏ (قولَهُ: لأنه شرط مُلائمٌ) لأنه يو كد مُوحَب العقدِ؛ إِذِ الحوالة في العادة تكوثٌ 
على الأملا" والأحسن قضاءً فصار كشرط الحودةء "درر". 

قلت: وحاصلة أن في هذا الشّرط تعجيل اقتضائه الثم في زعم البائع. 

)9۸۹4( (قولة: بخلافب الأوّل) لأنّ المطلوب بالشمن قبل الحوالة وبعدها واحدٌء وهو المشتري. 

(e۸46]‏ (قولة: في الحوالة الفاسدة) کالصور الآتية. 

]0۸41[ (قولة: فهو) أي: المؤدّي» وهو الحا عليه. 

امه (قوله: وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق) أي: استحقاق ابيع الذي ا 
بكمنه» قال في "الخلاصة"“ و"البرّازيّة”"©: ((وعلى هذا إذا باع الآجرٌ المستأجَرَ وأحال المستأحرٌ 
على المشتريء ثم استحقٌ المبيعٌ من يد المشتري وهو قد أَدّى النّمنَ إلى المستأجر: إن شاءً رحَعَ 
بالثمن على المؤجر المحيل» وإن شاءً رجَمٌ على المستأحر القابض)) اه. 0 

۸۹۸ء٠‏ (قولَهُ: ما لو شرَّط فيها الإعطاءً إلخ) صادق با إذا وقم الشرط بين المحيل 
والُحال عليه أو بن اثلاثو "اقافيه ارهن ارق من“ ا المقَيّدة. َ 

]9۸44 (قولة: مث ادحل به الأجنبي للعلة 3 المذكورق "طط" . 
)١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 77/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) في م : (لللاع). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 71/9. 

(4) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق55 5/أ. 

(5) "البرازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) تم حطأ طباعي في نسخة "م" في هذا الموضع 

(8) ((قسم)) ليست في "الأصل". 

(8) "ط": كتاب الحوالة ۱۷۱/۳ . 


حاشية ابن عابدين . ا ۲۳۸ د قم العاملات 


لعجزو عن الوفاء بالملترّم نَعَمْ لو أحارٌ جار كما لو قبلّها لمحتال عليه بشرط الإعطاء 
من تمن داري ولكن لا يجبر على البَيعء EE er ees‏ 


]119۹ (قولة: لعجزو عن الوفاء) عة للفساد؛ لأنّه شرط غيرٌ ملائم. 

۰۱ (قولة: لَعَمْ لو أحان) أي: لحيل َع دارو بأن أمرَهُ باليع فحیتا يصح لوحود 
القدرة على البيع والأداء كما في "الدرر" وقد ذكرّ في "البرازيّة'”" المسألة بدون هذا الاستدراك 
تقال [/113١/ب]‏ بعد نحو صفحة ما REDE‏ الشمال ا رو لسن 
دار الْحيل؛ وقد كان أمرَهُ بذلك حتى جارّتٍ الحوالة لا حبر لمحتال عليه على الأداء قل لاي 
E ES‏ 
الروايات المحتلفة)) اه. ومُفَادهُ أله يحبر في بعض الروايات» وف بعضيها لا يبر والتوفيق أنه إن قبل 
المحال عليه ارال ين لحيل بشرط / ع دار لحيل ودي الال من تمتها صخت ل 

كما لو حرط رین ت لهي الم ول اهن الال فإته يصح ولا لِك الرّحوعّ عن ذلك. 
۰ (قولة: كما لو قبلّها إلخ) وجه الحواز أن | E‏ الترم. 
[Ye]‏ (قوله: ولكن لا يجبَرٌ على البيع) عدم وُحوب الأداء قبل البَيِعه ا 

وعبارة "البزازية": ((ولا يبر على بم دارو كما إذا كان ول بشرط الإعطاء عند 


الس 


الخصاد لا يجبر على الإعطاء قبا ل الأحل)) أه. 


(قولة: وبحبرُ على البيع إن كان البِيعْ مشروطاً في الحوالة إلخ) ره ي 'الهنديه". 

(قولة: : ولا يُحبر على بيع دارو إلخ) مقتضى صحَة اشتراط يع دا ر لمحيل في العقدٍ وجَبْرهٍ على 
الاو ين الثمن أنه لو اشترط في العقا بي دار الْحال عليه أن عل على ايع وأداء الدّينِ ين 
المن» بل هذا اول من اشتراط بم دار المحيل» تأمّل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة اام 

(؟) "البرازية": كتاب الحوالة 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "البزازية”: كتاب الحوالة 79/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وف مسائل الحوالة ق 590/5 /أ. 
(هع "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ١/7‏ 1”. 

(5) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ازو لاوش غ > ا و ما سم ييف بت | کات اوا 


ولو باع يجبرٌ على الأداء)). (ولا يصح تأجل غد قلق قال اعونت قا لك علق 


فلان على أن ١‏ أحيلّك به على لان إلى : شهر انصرّف التأحيل إلى الدّين؛ a‏ 


41 94[ (قولة: ولو د لتحقق الؤحوب» اد 8 


۲۵۹۰ (قولة: على أن أحيلّك به على فلان) فإ 1 وقبلَ جاز وڈ لم قبل برئ 
ا ع انكف على ر باق قو ا يندا 
حتى يَمضِيّ شهرٌ هذا حاصلٌ ما في "البحر”" عن "المحيط". ووحة قوله: ((لم طالب 
إلخ)) أنه عوت فلان لم تبق الحوالة ممكنة وقد رضي الطَالبُ بتأخير المطالبة إلى شهرء فقي 
الأحل للكفيل فلا يُطالْبُ قل وكذا يقال فيما إذا لم قبل فلانٌ» 90007 1 

۹٠‏ (قولهُ: انصرّف التأحيلٌ إلى الدّين إلخ) أي: فلا يُطالّبُ فلا لا بعد الشتّهِرء ولو 
انضرف التاحيل إل انمد بير ال على أن اعيات حرا مقيّدة بور ذلك لا م 
لأ اق اتال الد اكم الال عليه تا 

مطلب في تأجيل الحوالة 


قال في "الفتح””": ((تنة سيم الحوالة المطلقة إلى حالة ورب فالحالة: أن ييل الطالب بالف 


(قولُ: وإ لم يَقبَلْ) أي: المكفولٌ له. 

(قولة: ون لم يبل فلانٌ فالكفيلٌ على ضمانه إلخ) وجه عدم ُطلان الكفالة عوت فلان أ أو عدم 
ُو الحوالة أن ارط يول ارط من الطاني لإ ق خا رجا كما ذا طلقها على مال يشرط برها 
E A‏ 

(قولهُ: يصيرٌ المعنى: على أنا أحيلكَ حوالة مقي دة بشهر» وذلك لا صح إلخ) فيه: أنه ليس 
الكلامٌ في تقبيدٍ الحوالة عد بل في تأحيلهاء فالأنسّبْ أن يقول: حوالة بعد شهر. 


.٠١٠١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )1١( 
.77/7/5 (؟) "البحر": كتاب الحوالة‎ 
.50/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )۳( 


حاشية اين عابدين با ۴٤١‏ قسم العاملات 


لأنه ا صح تأحيل عَقَدِ الحوالة» ا غ ال (وكرهَتٍ 1 شا 8 ف 


هي على المحيل حلت فتكونُ على لمحتال عليه حالة؛ لاد الحوالة لتحويل الدّين فيتحوَّلٌ بصفقه 
التي على الأصيل. والموجّلة: أن تكون الألفْ إلى سنةء فأحال بها إلى سنةء ولو أبهمّها“ 
ل ا مد" وقالوا: ي ينبغي أن تت مُوجلة كما في الكفالة» فلو مات المحيل بد قي الأحل» 
لا لو مات ل عليه؛ ا فان لم ترك وفاءٌ رحَعَ الطَالبُ على المحيل 
إلى أجله؛ لا الأحل سقط حكماً للحوالة وقد تقض بى فيض ما ني ضيميهاء 50 
3 المديوث دين مو وجل عبداً م ين الطالبي ثم استحِقٌ العبد عاد الأحل)) اه ملخصاً. ودم“ 
قريياً عن "البرّازيّة": ((لو قبلّها إلى الحصادٍ لا يُحبَرُ على الإعطاء قبلَه)) فأفاد صح التأحيل مع 
الجهالة القريية. وقدّمنا» التصريح به في كتاب الكفالة. وشيل التأحيلٌ القَرّض فَيصِحٌ هناء ففي 
کان اکاک "نما خاصلة: وؤلو كان لزید خلى عرو آلف فرش ولعمرو على بكر الف كرض 
فأحال عمو زيداً بالألفي على بكر إلى سنةٍ جار وليس لعمرو أن يأذ بكرا بهاء وإث ابراه 
منها أو وهَبّها له لم يَحْرْ)) اه. 
مطلب في السفتجَة وهي البوليصة 

]9۹4۰۷[ (قولة: وكْرِهَتٍ السفتحة) 5-6 السفاتج» فارسي شعت صل فة 
رات للكت ل ره 'الفتح " وغيره. 

]9۹۰۸[ (قولة: ب يضم السنّين) أي : وسكون الفاء كماقٍ E‏ عن "الواني". 


.۲۷٦/١ "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) في "ك" و"م": ((أبهمهما)). 

(۳) المقولة 55907 ؟] قوله: ((ولكن لا يجيّرٌ على التيم)). 

(4) المقولة ]۲٠١۲۹[‏ قوله: ((ولا تصِحٌ إن علقت بغير ملام إلخ)). 
,20 "الفتح": كتاب الحوالة ٠٠١/۹‏ 

( "ط": كتاب الحوالة 171/8 


+40/‘ 


الجزء السادس عشر .سسس إإإ كتاب الحوالة 


وهي: إقراض لسقوطٍ خطر الطريق» فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض 
فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إوا لم تكن المتقعة EY‏ واتار 


0 کچ 
فلا باس. ek‏ ومعفاية م ووة نفام و وم ووة و ووو من ف وه فوفر و ووو ةدر فار وافار فار فل ناور رمن 


۹۰۹ (قولةُ: وهي: إقراضٌ إلخ) وصورتها: أن يدقع إلى تاجر مالا قَرْضاً ليدقَعَهُ 
إلى صديقهء وإنما يدفَعٌهُ قرضاً لا أمانة ليستفيد به سُقوط حطر الطّريق» وقيل: هي أن 
يض إنسانا لضي المستقرض في بلا يريد القرض؛ ليستفيد به قوط خحطر الطريق» 
"كفاية"'. 

٠٠۹٠٠١‏ (قولة: فكأنه أحالَ إلخ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه "ح". ون 
"نظم الكنز" ل "ابن الفصيح": 

وكرهَت سَفاتِج الطريق 2 وَمْيّ إحالة على التحقيق 

قال شار حه "المقلدسي": ((لأنه ۲/د۲٠٠/ن‏ يُحيلٌ صديقَةُ عليه» أو مَّن يكنب إليه)). 

۹۱7 (قوله: وقالوا إلخ) انی او و وی "الشف د ا 
الكراهة بحرٌ التفع» سواءٌ كان ذلك مشروط أو لاء قال "الرًيلعي": وقيل: إذا لم تكن 
امنفعة مشروطة فلا بس به اه. وجَرَم بهذا القيْل في "الصغرى" و"الواقعات الحسامية" وفي 


"الكفاية" ل "البيهقى"» وعلى ذلك حَرّى في صرفب "البرازية")) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة 555/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(۲) "ح": كتاب الحوالة ق5.10/أ. 

(۳) "النهر": كتاب الخوالة ق 475 /إب. 

)٤(‏ قوله: ((إناطة)) صوايةٌ: نْط؛ لان فعله ثلاثي من باب ((قال)) كما في "المصباح". اه مصحّحا "ب" و"م". 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .٠۷١/4‏ 

(5) عبارة مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((وئٍ الكفالة ل "الشهيد'))» وهو تحريف» وتقدمت ترجمة "كفاية البيهقي" ١١١/١‏ . 
(۷) "البزازية": كتاب الصرف ه/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ٤١‏ م قصسهالمعاملات 


وظاهر "الفتح" اعتماده أيضا حيث قال “: ((وفي "الفتاوى الصغرى" وغيرها: إنثا كان 
السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرضُ بهذا الشتّرط فاس وإلا جار وصورة الشتّرط 
RE EMELE EG‏ اذيك لبها إل لد كذ تاه ل مون 


© ل 


ون أقرَضّهُ بلا شرط وكتب جار وكذا لو قال؛ اکتب لي سْفتَحة إلى موضع كذا على أذا 
أععلئلة هنا فاا حو فيه وزو قن غ ا بن عباس' ' رضي الله عنه ذلك" . ألا ترّى أنه لو قضَاهُ 


.,257/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) روى حفص ن بن غياش وشيم عن جاح بن اطا عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن ) الرّبير كان يأخذ مسن 
قوم مک دراھم ثم یکت بها إلى مصعب بن الربير ا ا این عباس عن ذلك نفا به 
بأسأء فقيل له: إن أخذوا أفضلّ من دراهمهم؟ قال: ((لا باس إذا أحذرا بوّزن دراهمهم)). أحرجه ابن أبي شيية 
في "الصئف" ٥‏ والبيهقي .۲٠۲/۰‏ 

والحَجَاجُ: صدوق» مُدلْس» ضعّفَه بعضهم. 

وروی فض بن غا وعيسئ بن يونس عن حُبيدٍ الله بن عبد الرّحمن بن موب عن حفاص بن المعتر 
عن أبيه أن عليًا قال: ((لا بأس أن يُعطِي الال بالمدينة» ويأخحذ بإفريقيّة)). 

ل ا 
إذا كان ذلك بغير شرطء والله أعلم اه 

وروی حفص بن دن مني لفن يي سكين وخارجة عمّن دنه عن الحسن بن علي 
((أنه کان ياد الال بالحجاز ويعطيه بالعراق» أو با لعراق و يعطيه بالحجاز)). 

وروی وكيمٌ وابن علي عن ابن عون عن محمد بن مريرينَ قال: ((لا باس بالسفتجَة)» ولف إسماعيل: 
232 أنه كان لا ری بأسا أن يدفم مّ الدراهم بالبصرة» ويأَخدها بالكوفة)). 

وروی شعبة عن الحكم عن إبراهيم النختعي قال: لا بأس بالسفتحّة. وكان ميمون بن أبي شيب يكرَّمّها. 
أخرج كل ذلك ابن أبي شيبة ۱٠۹ - ۱۱۸/١‏ . 

وروی حُمِيه بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصَراف الرهم بالبصرة وآخمة 
جه وآعْدُ مث دراهمي بالكوفة؟ فقال: ((إما عل ذلك من أجل الُصوص» لا خير في رض جر منفعة). 

أخر جه ابن ا ل . وروى وكيعٌ وجعفرٌ بن عون عن ) فى خرس عي بره دن خقة يه مين 
ياد بن الاق عن زيب الثقفية امرأةٍ عبد اله أن الب" ل أعطاها ذلا حمسين مثا قرأ جنير وعشرين وا 
قالت: فجاءني عاصمٌ بن عدي ف إمارة عم رضي الله عنه» فقال لسي: هل لك أذ اوك مالك يبر هاهنا 
بالمدينة فأقبضّه منك بكيله بخيير؟ فقالت: لا حتى أسألَ عن ذلك قلت: فذكرت ذلك لعمرٌ بن الخنطاب فقال: 
((لا تفعلي» ؛ فكيف لك بالضّمان فيما بين ذلك)). = 


الجزء السادس عشر er‏ كتاب الحوالة 


(فر م في اهر« 0000 


أحسسنّ مما عليه لاکره إذا لم يكنْ مشروطاء قالو 3 : إنما يِل ذلك عند عَدَم الشّرطٍ إذا 
مرح واد طاح بارا اك اخطاه بعر E‏ 


|۳۹۹1۲[ (قوله: فرع إلخ ا استطراداً. 0 وال اه 


TT‏ نا وخا أنّ المستقرض لو تعن ارد يما استقرض يُجل 
بلا شرط» ولو قضى أَزْيَدَ فيه نفصيلٌ إلخ 
وقدًمنا في فصل القرض عن "الخانيّة" : أن الريادة إذا كانت بحري بين الوزنين -أي: بأن 


2 
9 هه 


كانت تظظهَرٌ في ميزان دون ميزان - حار كالدانق في المائة بخلاف قذر درهم» وإن لم تجر: 


9 احج البيهقئ ني "الكبرى" هم 
ثم قال البيهق: وروي فيه حديث مرفوعٌ» وهو ضعيفُ عرق فلم اذكه لضفه 
ويزيدٌ بن مجُعْديّة: قال البحاري وغيره: مُنَكَرُ الحديث» ورماه مالك بالكلإب» وقال النسائي: متروك. 
وقد کَرهٌ اب بن عباس وغيرة كل فَرْضٍ حر منفعة للمُقرض. 
فررى رزاع عن یی بن أي كير عن أبي صالح عن ابن ن عماس أنه قال قي رجحل كان له على رح 
عشرون درهماء فجعْل يهدي إليه وجَعَلَ كلما أهدى إليه هديّة باعهاء حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماء فقال 
ابن عبّاس: ((لا تأحذ منه إلا سبعة دراهم)). 
a‏ ماي أرب E E‏ سماد عليه لرحل مسون 
درهماً» فكان يُهدي إليه السَّمَك 1 ابن عبان فسأله عن ذلك فقال: ((قاصّه عا أهدى إليك)). اا 
لبيهقى فی "الكبرى" ٠ - ۳٤۹/٥‏ ْ 
وروی 0 بن أرطاة عن عطاء قال: ((كانوا يكرهون کل رض جر منفعة). 
وکرهه أي بن كعبر وابنُ مسعودٍ وقضالة بن عُبيادٍ وإبراهيم الحعي والحسن الصري وابنُ ميبرين. 
أخرج ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" ۸۰/۰ والبيهقي 45/5 .٠٠١‏ 
وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة. 
( "النهر": كتاب الحوالة ق٥۲٠‏ إب. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الحوالة 075/5؟. 
(۳) انظر "النهر": كتاب الحوالة ق١۲٤‏ /إب. 
)٤(‏ انظر "البزازية": كتاب الصرف 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(ه) المقولة ٤۲۹ ٤[‏ ۲] قوله: ((وقيلً: لا)). 


حاشية ابن عابدين حم ا ب کے ا قسم المعاملات 


و"البحر" عن صرف "البّازيّة”": ((ولو أن امستقرض وهب نه الرائد لم يَجُرْ؛ 
لأنه مُاعٌ تحتل الققسمة)). (ولو توكل لحيل عن" المحتال بض دين الحوالة 
لم يَصبِحٌ). ولو شرط المحتال الضَّمانَ على المحيل صح وطالب آي شا أن الخوالة 
بشرط عم براءة المحيل كفالق "اة E ROE SS‏ 


٤‏ ااا عليه» وإ عَلم وأعطاها احتياراً: فلو كانت الدراهم لها 
) لا تجوز زه لأنها هبة الماع فيما يَحتولٌ اسه ولق فر ها ار وتكون هة 
7 فيما يُقسَمْ)) اه. وعليه فلو قضاة مثلَ قرْضيه ثم اده درهما مفروزاً أو أكثرٌ جار إن 
لم يكن مشروطاء .وَقدّمنا هناك عن "حوامر زاده": ((أنّ المنفعة في القَرْض إذا كانت غير 
مشروطة تجوز بلا علاضو)). 

]10۹1۲[ (قولة: لم يَصِحَ) لكون الْحيلٍ يعمل لنفسيه به ليستفيد الإبراءً امود "بر" عند 

قوله”»: ((هي نقل الدّينِ))» "ط"9). وإذا لم تصِحّ 1 الال عليه علق ل إليه. 

]۹14[ (قولة: أن الحوالة إلخ) كما أن الكفالة يشرط براءة الأصيلٍ ا كماقي 

ين 0 شيا 


ب 0 


)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 5/5/ا؟, 

(۲) "البزازية": كتاب الصرف 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5 ف "ط": (رشحيل)). 

)٤(‏ في "و" و"ط": ((على)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 4١[‏ ”ع قوله: ((يجولء ويكرة)). 

(۷) "الببحر": كتاب الحوالة 75748/5. 

(۸) أي: عند قول صاحب "الكثر". 

. ۱۷۲/۳ "ط": كتاب الحوالة‎ )٩( 

)٠١(‏ في "ك": ((لا ييرأ)»؛ وهو تحريف. 

6/2 في "م": ((الهدية))» وهو حطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١١( 
.٥۹/۲ "ملتقى الأبعر": كتاب الكفالة‎ )١١( 


الجزء السادس عشر .سس هي 3 كتاب الحوالة 


فيه" عن "الثاني "وزو غاب الخال عليه» ثم NS‏ ترف ناك 
لم يصدّق وإن بَرهَن؛ لأنّ المشهود عليه غائب» ا و ال ادل له 
كان القولُ له وجعِلَ جُحودَةٌ فسخا)). 
(فرعٌ) 
الأب أو الوصي إذا احتالَ مال اليتيم فإ كان حيرا لليتيم بأن كان الثاني 
أملاً صح "سراجيّة””"2» وإلآ لم يَجُرْ كما في مُضاربة "الجوهرة"2. 0 


للخل (قولة: ولا بيّنة) أي: وحلف احاح "سط" , 

]19۹1[ (قوله: وحعِل جححوده م فسلخا) هي مسألة تواء' “ الدين ا ف في 'المعن", 
و أن لحو اا ن و الحيلٍ ی ) حال "و" 

٠۹‏ (قولة: وإلاّ لم يَجُنْ) لأنّ تصرّقهما مُقيّدُ بشرط التظرء قال في "كائي الحاكم": 
((وينه ما لو احتالَ إلى أجل وكذا الوكيلٌ إذا لم يُفرّضْ إليه امو كل ذلك)) اه. 

قال في "الہ "© عن "المحيط": ((لكونه إبراءً موقا فيُعتبَرٌ بالإبراء المويّدِه وهذا إذا كان 
دين وَرنَهُ الصّغير وإن وجب بعقدهما حار التأحيلٌ عندهما خلافاً ل "أبي يوسف")) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة ۷۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتاوى السراجية": كتاب الحوالة ۳۳٠/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي خحان")» مقتصرا على ذكر ((الوصي)) 
دون («الأب)). 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب المضاربة .٠١۸/۱‏ 

(4) "ط": كتاب الحوالة ۱۷۲/۳. 

)٥(‏ في "" وم" (رترى)). 

(1) ص7؟١7‏ وما بعدها "در". 

(۷) المقولة [58؟] قوله: ((لأنّ براءتة)). 

() "ط": كتاب الحوالة /1077. 

(4) "البحر": كتاب الحوالة 776/5. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


قلت: ومَفادُهم”" عَدَمُ الجواز لو تساويا أو تقارباء وبه حرم في "الخانية") 


والوجةٌ له؛ لأنه حينئل اشتغالٌ .ما لا يُفِيدُ» والعقود إنما شرعّت للفائدة". 


00 ا هھ لر ل £ 0 ا ت 
4 (قولة: قلت: ومَفادُهما) أي: مُفادُ ما في "السراحية" وما في "الجوهرة" 


i 


1 


وهذا أحدُ قولين حكاهما "المصنضف" عن "الذحيرة"» ثم رح ما في "الخائيّة" ما ذكرَهُ 
"الشارخ"؛ واللهُ تعالى أعلم. 


u HM 


)١(‏ في و : ((ومفادم). 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع - باب في بيع غير المالك ‏ فصل في بيع الوصي وشرائه ۲۸۹/۲ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۳) في "و" زيادة: ((انتهى. والله أعلم)). 

)5( "المنح": كتاب الحوالة ؟/ق؟ 5/أ. 


الجزءالسادس عشر ست د 589 كتاب القضاء 


«كتاب القضاء» 
لَمّا كان أكثرٌ المنازعات تقَمٌ في الدّيون والبياعات أعقبها ما يقطعها. RA‏ 


بسم الله ال ن الرحيم 
(كتاب القضاء» ٠‏ 

ترحَم له في "الهداية”7'؟ ب: (( أدب القاضي))» الأب الال اليد دك ما ينبغي 
للقاضي أن يفعلهُ ويكون عليه. وهو قي الأصل من الأَذْبٍ بسكون الالء وهو الحم والدعايى 
وهو أن بحم الناسَ وتدعُوّهم إلى طعامك» يقال: أدب يأب كضَّرب يَضرب 3ب إذا 
وال طعا ت مضا كليو وا تدعو إلى الخير» وتام في "لفت" . 

۹147[ (قولة: لم كان إلخ) كذ" في "العناية"20 ل » وهو صريح ف أن المراد 
بالقضاء الحكب وحينئذٍ فكان ينبغي إِيرادُهُ عَقِبّ الدّعوى؛ 5 ا وجه التأخير ش 
عمًا قبل كذا قبل» وعكن أن يُقال: أرادوا بيان من يصلّحٌ للقضاء - أي: الحكم ‏ ل قم ابرق 
عندَهُ فلا حَرَمٌ أن ذْكِرَ قبلّها ولا خحفاء أن وجة التأحير عمًا قبلهُ مُستفادٌ من أن 17 


لذيون» اة لأطافة ت ا قل بعدهاء اي 1 5 


«كتاب القضاء» 
(قولة: والحوالة المطلّقة إلخ) أي: ما ينصّرفُ لها الَف عند الإطلاق, الأعم من المطلقة ولمقيّدق والقصدٌ 
الاحترارٌ عن الحوالة.معنى الوكالق فإنها غير مُختصّة بالديون بخلاف اميدق فإنها ممص بها كاللطلقة. 


٠١١/۳ "الهداية":‎ )1١ 

(؟) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ٦‏ 

(5) ف "م”: ((كنم)؛ وهو خخطأ. 

(4) "العناية": كتاب أدب القاضي ٠٠١۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
3( "الفتم": كتاب أدب القاضي SA‏ 

(1) "النهر": كتاب القضاء 5553 /أ. 


حاشية ابن عابدین د ۲٤۸‏ د قم العاملات 


(هو) بال والقصر © لغة: الحكم وشرعا: (فصلٌ الخصومات وقطع المنازعات) وقيل 
غير ذلك كما بُسط ف المطوّلات. e‏ اس ةم ا ا 


]9۹1۰[ (قوله: لغة: اک وأصلة: قضاي؛ لأنه من قضّيت» إلا أن الياءً لما جاءت بعد 
الألف همرت والجحمع: الأقضية وى رك كدو يف4 [الإسراء: ۲٣‏ أي: کہ وقد 
يكو ععنى الفراغ تقول قضَيت حاجتي» وضربّة فقضّى عليه» أي: قتلهُ و#إقصى بد4 
[الأحزاب: ]۲١‏ مات» وععنى الأداء والإنهاءء وينه فونه تعال: وياله درك لمر 4 


ست ال رصت عر عسل سه 


[الحجر:"1] وععنى الصنع والتقدير ومنه ل تعالى: فعض نهن سبع سَمْوَاتٍِ # [فصلت: »]١١‏ ومنه 
القعلا وام ف "قر 01 احص م الع 

۹۲ (قولهُ: وشرعا: د الخصومات إلخ) عزاة في "البحر" إلى 'المحيط"؛ 
ولا بد أن ياد فيه: ((على وجو حاص))» ولا دحل فيه نحو حو الصّلح بين ا خصمين. 

[مطلب في تعريف القضاء] 

٠٠۹٠‏ (قولة: وقيل غيرٌ ذلك) منه قول العلآمة "قاسم" : ((إنه إنشاء إلزام في 
مسائل الاحتهادٍ المتقاربة فيما يقم فيه التزاعٌ لُصالِح اليا فخرّج القضاء 8 
حلاف الإجماع» وما ليس بحادثة» وما كان من العبادات)). 


(قولة: فعض عليه» أي: قله و« فض َة َه مات كانه فرع ينه ار 
(قولة: إنشاء إلزام في مسائل الاجتهادٍ امتقارية) عبارة "البحر" وغيره: ((المتقاربي)) 27. 


(۱) في "د" و'ر": ((ويقصر)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ۲۷۱/۱ ۔ ۲۷۷. 

(۳) "الصحاح": مادة ((قضي)). 

.۲۷۷/۹ "البحر": كتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) لعله في رسالته في قضاء القاضي» وليست بين أيدينا. 
(7) عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((المتقاربة)). 


۹1/4 


مطلب في قولهم: القضاءً مُظهِرٌ لا مُثبت7') 

ومنه قول العامة "ابن العَرْس": ((إنّهِ الإلزامُ ‏ في الظاهر - على صيغة مختصّةٍ بأمر 
عن رمه في الواقع شرعأ))» قال: ((فالمرادٌ بالإلزام التتقريرٌ التنامُ. و((في الأاهر)) فصل 
احترّرٌ به عن الإلزام في نفس الأمر؛ لأنه راحم إلى حطاب الله تعالى. و((على صيغةٍ 
مُختصّة)) أي: الشّرعيّةِ كألرّمت» وقضيت» وحكمت وأنقذتُ عليك القضاءً. و((بأمر 
ظَنّ لرومةُ إلخ)) فصل عن امور والتشهّي. ومعنى (رفي الفذّاهر)) أي: الصورة الظاهرق 
إشارةً إلى أن القضاءً مُظهرٌ في التحقيق للأمر الشّرعي لا مُثبت» عاونا لها بوهم مين أنه 
مثبت» أحذا من قول الإمام بنفوذِهٍ ظاهراً وباطناً في العُقودٍ والفسوخ بشهادةٍ الرور؛ لأن 
الأمرّ الشرعي في مئله ثابت تقديراء والقضاء يُررُهُ في الاه ولم ينبن أمراً لم يكن؛ 
لأنّ الشرع قد يعتبرٌ العدو و و ر د مدوم كوحود الدُعول 2 في إلحاق 
نسب ولد المشرقيّة بالمغربي» فأجرى الممكنّ مُحِرَى الواقع؛ لفلا هلك الول بانتفاء نسبه 
مع وحود العقد المفضي إلى تُبُوتَه)) اه مُلخصاء وتمامةُ في رسالته. 

51١‏ (قولة: وأركانة ستة إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ اراد بالقضاء الحكمٌ كما مر واكم 


(قولة: إنه الإلزام - في الظاهر ‏ على صيغة إلخ) عبارة غيره: ((على صفةٍ إلخ)) بدون ياء. وقولة: 
((التقريرُ التام)) أي: سواءً كان إلحاءً إلى فعل» أو ترك أو إظهار توت كما في "الحموي" وغيره. 

(قولةُ: وعلى صيغةٍ مُختصّةٍ إلخ) عبارة "النهر": ((وقولة: على صفةٍ فصل عن مُطلق الإلرام؛ إذ 
لمعتب هنا الإلزام بالصيغة الشتّرعيّة إلخ)). 

(قولة: فيه نظرٌ؛ لأنّ المراد بالقضاء الحكمٌ كما مرّ إلخ) القضاءٌ المعرفُ الذي قيل له: حُكمٌ فيما 
مر ما توقرَ فيه الأ ركان الست والحكم المعدود أنه رك ععنى للف فلم ارم في كلام 'الشارح" أن 
)١(‏ هذا المطلب من "الأصل"؛ وليس لي باقي النسخ. 
15 ا کک در 


حاشية ابن عابدين 66م  _‏ د فبسمالعاملات 


ه 


على ما نظمه "ابن الغرس" بقوله: [الكامل] 
أطراف كل قضيّة حكميّة ز 1 1111111 


أحد السنة المذكورة؛ فيلرّمُ أن يكون ركنا لتفسه فالمناسسبُ ما في "البحر" :((من أن 


س 


(a 


ركه انيدل عليه من قول أو فعل))» ويأتي بيانه 

[5575) (قولة: ف ما نظَمَةُ) أي: من حر الكامل» ونصف الس الشاني الجاء من 

((حكوةي)» "ط". 
[مطلبث: ترجمة ابن الفرس] 

]946[ (قولة: ابن اعرسم بالغين العحمة» هو العلامة "أو اسر ير الذين د 
التتهيرُ ب "ابن الرس" له شرح على البيتين المذكورين» وهو الرسالة المشهورة المسمّاة "الفواكه 
O EE E‏ وله الشّرحٌ المشهورٌ على "شرح العقائد 
ال" ل"التفعازاني" . 

]94۲7[ (قولة: أطرافٌ كل قضيّة حكميّة) الأطراف جمع طرف بالتحريك» وطّرّفُ 
الشّيء متتهاةً. و((قضيّةم) أصله: قضويّة ياء النسبة إلى القضاء حلفت ينه الوا بعد قلبها ألفاً. 
و((حُكميّةِ)) صفة مُخصّصة؛ لان القضاء بطل على ر۲/د ٣٠٠ا‏ معان منها الحكمٌ كما مر 


(قولَهٌ: وقضيّة أصلُ: قضويّة إلخ) مُقتضى كون هذه الماد اة أن أصل قضيّّة على جعل الياء 
للنسبة: قضايّة: فَحُذْفَت الياءُ الأولى لاحتماع ثلاثة أمثال؛ لأنّ احرف المشَدّدٌ بحرفين» ثم حُذِفت الألف 
لالتقاء الساكنين» م کس اقلا لناسبة الياءء والمذكورٌ في "حاشية الصْبّان" من القضايا أنها فعيلة .كعنى 
فاعلة» أو مفعولة على الإسنادٍ المجازي في الأول ولك اعتبارٌ ذلك هناء فإ الحادثة لا بد من وقوع قضاء 
فيهاء فتكون مَقضياً فيهاء أو قاضية على الإسنادٍ المجازي» تأمّل. 


.۲۷۷/١ "البحر": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) المقرلة [553178] قوله: ((حكمٌ)). 

(۳) "ط": كتاب القضاء 1077/7. 

)٤(‏ المقولة ]۲١۹۲۰[‏ قوله: ((لغة: الحكم)). 


الجزء السادس عشر س ١ه"‏ كتاب القضاء 


والمراد بالقضية ١‏ الحادثة التي يق بها التحاصمٌ كدعوى بم مثا 0 الفط الدَالٌ عليهاء 
N‏ منسوبة إلى القضاء والحكم - أي: لا تكوث محلا لوت حى لدعي 
فيها وَعَدَمِه ‏ إلا باستجماع هذه الشروط الستة التى هى .منزلة أطراف الشىء المحيطة به 
أو أطراف الإنسان» هذا ما ظهّرٌ لي» فافهم. 

f۹۷‏ 8 بِعَدَّها( 0 بتشديد الذال» صد عد اع كد : أحصّى عِدَة أفراده 
و(يلُوحٌ)) بمعنى يه و((التحقيق)) فاعلة. 

|1۳۹۲۸ (قولهُ: م تقد" i‏ 2 أنه ا وفعلي» فالقوليٌ مشال: ألزمت 
وقضيت مغلا و كذا قولهُ بعد إقامة الينة معتمدو E E O CNG‏ 
يکفي» وكذا ظهّرٌ عندي» أو علمت» فهذا كله حك في المختار. زاد في "الخرانة": ((أو أشهّدَ 
عليه وحكى فى "لن فلاف في رارت والفعوى على أنه حكمكمائٍ 
"الخانة (Pira.‏ وغيرهاء وتمامة ف ا 


(قولة: زا في "الخزانة": أو أشهدَ عليه) الذي في "شرح اللتقى" ما نصّة: (رذكر "الحلواني": قول 
القاضي: ثبت عندي حكم ويي "الصغرى": أنه حكم إذا أشهّدَ عليه وكذا صح عندي» أو ظهَرَ عندي» 
أو لمت واتار "الأوزحندي" أنه لا بد ين قوله: حكمت أو ما يجري محرا ولا يكو قولة: ت 
عندي حُكما)) اه. فلع ما في لمحي تحريف. 


)١(‏ في "ب": ((قضة)) دون ياء» وهو طا 

(؟) ((بعدّها)) ساقطة من "الأصل". 

() المقولة 5371 5] قوله: ((وأركانة ستة إلخ)). 

(4) هي "تدمة الفتاوى" لبرهان الدين صاحب "المحيط" (ت7١١ه)ع؛‏ وتقدم الكلام عليها .710/9/١‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب الدّعوى ۳۷۲/۲ (إهامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "البحر": كتاب القضاء ۲۷۷/۱ ۔ ۲۷۸. 


وذكَرَ في "الفواكه البدريّة": ((أنّه المذهبْ ولكنٌ عرف المتشرّعين والموتقينَ الآنّ على أنه ليبس 
افك ولذا زقان: اولتاق ند شك والرمة الابقال: إن ون ا على قات 
لمكم کر اک و ع و ولاك الم إل معن و ی 
كان المقصودٌ بين العو اكم على البائع يالك المشستري للعين ليسي وال فهو حُكمّْ»» 
وقائة ا نهنا أرضاء روا اید اا يدان يكرن كما إذ من ميغ القضاء قولة: 
أنفذت عليك القضاي قالوا: وإذا رفع إلينه فضاء قاض أيضاة بشروطه» وعتذا عزو التفيد 
ا '" ومعنى رَُفِمٌ إليه: حصت عند فيه حصومة شرعيّة وأمًا التدفيدٌ المتعارف في 
اننا غالبا فاه إحاطة القاضي الثاني لما يكم الأول على وجه التسليم له وتسم 
اتصالاً) اه اسم وسيأتي تام الكلام عليه في آنير فصل الحبس7". 
مطلبة: ار القاضي هل هو حُكمْ أ ل؟ 
وأما اس القاضي فاتفقوا على أن أمْرمُ حبس الدع عليه قضاءٌ بالق كارو بالأخذٍ ينه 
وعلى أن أمْرَهُ صرف كذا من وقف الفقراء ء إلى فقير مين قرابة الواقف ليس بحُكيء حتى لو صرق 
إلى فقير آخرَ صم واتلهُوا في قوله: سلْم الدار ومام الكلام عليه في "البحر”" و "النهر"“. 


(قولة: والوجة أن يُقال: إن وهم الوت على مُقدّمات الحكم إلخ) ومن ذلك ما ذكَرَةُ "ار بن الغرس (n‏ 
من قولهم: الدعوى ف العقار لا نصح حتى يُنبت المدّعي أن الدّعى عليه ب 5ن لا كنذا E‏ 
<A‏ كم قطعاء إلى آخير ما ذ ره من الفروع الممائلة لهذا الفرع» ' أسندي". 


)١(‏ في "1*: ((التنفيذ المتعارف الشرعي)) بزيادة ((المتعارض)). 
(۲) المقولة [5778] قوله: ((لترك ما ذكِر). 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء .۲۷۸/١‏ 

(4) انظر "النهر”: كتاب القضاء ق455/. 

(د) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفا وهو خطأً. 


الجزء السادس عشر سس تا ٣٣۳‏ سس ست كيتاب القضاء 


وأطلق "الشارح" في الفروع اا الك ی ی و حُكمٌ إلا في 
مسألةٍ الوقفي))» وسيأتي”" مامه 
مطلب: اکم الفعلي 

وأمَا الحكمٌ الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أنّ فعلٌ القاضي حُكمٌ إلا في مسألتين» 
حدق ل العرْس" 1 لبن کې وأظال الكلامَ ا ف كر وال وا 
توضيحُة هناك“ إن شاءً الله تعالى. 

]9۹14 (قولة: ومحكومٌ به) وهو 0 أقسام: حَقٌّ الله تعالى المحض كحد الرّنا أو الخمر 
وح الد وسو طا وما الان وق فيد جى له ال جد الت ار ارف 
أو غلب فيه حى العبدٍ كالقصاص والتعزيرء e‏ و کر موا ف ع 
الل وعن هذا فالحكمٌ بالموحب - با م a‏ 
كالحكم عوج لَب أو الطّلاق أو العتاق» وهو ترجه لا را يه ورال الم ف ا 
فان استلزم أحذهما الآخرَ صم كالحكم على الكفيل بالدين» فان مو جبه به لمکم عليه به وعلى 


e‏ 1 ل e‏ ع لين على 
أمران: 0 الدينٍ ا داو على الكفيل. 


(۱) ص٣۲٥‏ "در 
(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه ٠۵۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۳) المقولة ]۲٠١٤۷[‏ قوله: ((أَمْرْ القاضي حَكم إلخ)). 

)٤(‏ صوة١اه‏ وما بعدها "در". 

(ه) انظر "البحر": كتاب القضاء 079/5 7. 

(1) انظر "النهر": کتاب القضاء ق "47 إب. 

(۷) المقولة [د 4 154] قوله: ((فِمْلٌُ القاضي حْكم إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء 781/5. 

(9) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما الشرائط المصحّحة للدعوى ۲۲۲/۹ بتصرف. 


ا 


الأصيل الغائبي» وإلاً فلاء كما لو وفع التمازعٌ في بيع العقار فحكّم شافعي موجه فإنه 

ت منم اجار عن الشفعة» فللحنفي الیک باذ واطال ريات العامة "ابن الحر 2 
وسيذكره "الشّارح" آغيرَ الفصل التي . لكنّ هذا في الحقيقة راحم إلى اشتراط الأعوى 
في الحكم كما أشار إليه في "البحر""» ويأتي ذكرةٌ” في الطريق. 

۳ (قولة: وله أي: ومحكومٌ له وهو الشرع ٣/ق۹۳٠/ب)‏ كما في حقوقه الحضة 
أو التي علب فيها حَقَهُ ولا حاجة في ذلك إلى التّعوى؛ بخلاف ما تمض فيها حَقٌ العبد 
أو غلب والعبدُ هو ادّعي» وعرّوهُ .تن لا يحبر على الخصومة إذا تركهاء وقيل غير ذلك. 
والشرط فيه بالإجماع حَضرتة أو حَضْرة نائبي عنه كوكيل؛ أو ولي» أو و فالمحكومٌ له 
الخ ا اهيا ملحي اک 

لف (قوله: ومَحَكُومٌ عليه) وهو العبد دائماء لكنه إمَا متعيرن ولخدا أو أكثرٌ كجماعة 
اشر كوا في قتل فقَضِي عليه بالقصاصء أو لا كما في القضاء با رة الأصليّق فإنه حُكمٌ على 
كافة الناس» بمخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي. واختلفوا في الوقفي والصّحيحٌ المفتى به أنه 


لا يكو على الكافة» فتسمحٌ فيه دعوى املك أو وقفي آخر. والمحكومٌ عليه في حُقوق الشّرع من 


(قولة: ولا حاجة في ذلك إلى الدعرى إلخ) المذكورٌ في "الستدي": ((أنّ ما فيه سح الشتّرع فينه ما لا بد 
فيه ين الدّعوى كح القذف والسترقة» وينه مالايحتاجٌ إليها كالاعتداد في المنزل المضافف للمُطلقة سُكنى حال 
حوب العدّةٍ عليها عند إمكان ذلك)) اه. 


)١(‏ ص٤‏ 45 وما بعدها "در". 

(۲) "البحر": كتاب القضاء .۲۸١ - 79/١‏ 
(۲) المقولة [3375؟] قوله: ((وطريق)). 
)٤(‏ في "الأصل": ((عليه)). 


الجزء السادس عشر  .‏ هوهو كتاب القضاء 


ا 


ىاه 5 و ل 439 1 of‏ 32 7 
يستوفى مِنه حقه» سواء كان مذعى عليه أو لا كما مرت الإشارة إليه. اه ملخصا من 


"الفواكه". وسيذكرٌ "المضنف" آخِر الفصل ال حكاية الخلا ف نفاذ الحكم على 
الغائبي» ويأتى تحقيقة هناك إن شاءً الله تعالى. 

[؟*وه» (قولةُ: وحاكم) هو إِمّا الإمام» أو القاضيء أو المحكم. أمَا الإمام فقال علماؤنا: 
وس و 2 3 3 2 2 
حكم السلطان العادل ينفذ””» واحتلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص*» وإطلاقهم 
يتناول أهليّة الفاسق الجاهل”'؛ وفيه بحث. وأمًا الحكم فشرطة أهليّة القضاء » ويقضي فيما 
سوى الحدود والقصاص) ثم القاضي تتفيد ولايته بالرّمان والمكان والحوادث©. اه ملخصا من 
"الفواكه"؛ وجميعٌ ذلك سيأتي مُفرقا في مواضعدا”' مع بيان ية صفةٍ الحاكم وشروطه. 

۹۳۳ (قولة: وطريق) طريق القاضي إلى الحكم يُختيف بحسب احتلاف المحكوم يبه 
والطريق فيما يرح إلى حُقوق العباد المحضةٍ عبارة عن الدعوى والحجة» وهي إِمّا البيّنة» أو الإقرارٌ 
ع راع 2 ع 2 ا 6ه 2 0 1 ١‏ 
أو اليمين» أو النكول عنه» أو القسامة؛ أو عِلم القاضي .ما يريد أن يحكم به» أو القرائنُ الواضحة 

(قولهُ: سواءٌ كان مدّعَى عليه أو لا) فإنّ بعضّ حقوقه يُسْتَرَّط له الدّعرى فيوحَدُ مدَعّى عليه 
5 بعضها لا فلا يوجحَد. 

(قوله: وهى إا الت أو الإقرار أو اليمين إلخ) لم يذكر اليمين في "الأشباه". 


(۱) صة”4 وما بعدها "در". 

(؟) المقرلة [57771] قوله: ((ولا يُقضّى على غائبو)). 

(۳) المقرلة 707 2] قوله: ((وإث تعيّنَ له). 

(4) المقولة [4 17701] قوله: ((وذَكَرَ في "الدّرر" لما يد سبع صور))» والمقولة [27355] قوله: ((يْرَى جوازة)). 
(ه) المقولة [57041] قوله: ((َقَدَهُ)). 

(3) ص٤۳٥‏ "در". 

(۷) ص۳۷٥‏ وما بعدها "در . 

(8) المقولة [154717] قوله: ((ويتخصّصٌ بزمان» ومكان» وخحصومة)) و ۳۷۲/٤‏ بولاق. 

(5) انظر الإحالات السابقة. ْ 


التي تُصيرُ لمر في حي المقطوع به فقد قالوا: لو ظهرٌ اسا من دار بيده سكين وهو موت 
بالدّم a‏ ادر على الور فوَحَتُوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك 
الوقت ولم يوجَذ OE E‏ 
والقول بأنه ذبَحَهُ آخر ثم تسو الحائط» أ و أنه ذبَحَ نفسّه احتمالٌ بعيدٌ لا يلت إليه؛ إذ لم ينشاً 
عن دليل. اه من "الفواكه" ل "ابن الغرّس"» ثم أطالَ هنا في بیان الدعوى وتعريفها وشروطها إلى 
أن قال: وه لايُشترّط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الوالحوه حي لو ا 
عند ناب القاضي ورهن ثم ريت" الحادثة إلى القاضي ا و بالعكس صح» وله أن ي غل با 
وفع ارلا ويقضي)) اه. وستأتي هذه متنا "© ثم قال في الفصل السّابع: ((وقد انمق أئمّة الحنفيّة 
والحشافعية غل أنه ترط ةا الحكم واعتباره في حقوق العباد ١‏ د الدعوى الصّحيحة: ونه لا بذ 
في ذلك من الخصومة الشرعيّة وإذا كان القاضي يعلّم أنَّ باط الأمر ليس كظاهرف وأ 
امم ولا تارع في نفس الأمريين لداعي ليس ماع 25007 انض 
ترب عليهاء ولا يصح الاحتيال لحصول القضاء. عثل ذلك» وما إذا لم بعلم عير ونفل قضاؤة. 
ولعمري هذا شيءَ عَمَّت به البلوى» ولت شهرة ة اعتبارو الغاية | ا ملخصاء ونقلَه 
ال في "المح" بتمامه وأقرَه فراجغة) وكذا جرم به في فتاواة0) 

بي طريق بوت الحکې أي: د ور وعليه اقتصّرٌ في "البحر"" فقال: ((له 
وجهان أ اع اعترافةٌ حيث كان 55 فلو ٠۹٤/٣‏ خرو ف کو ا فين الرّعايا 
لا يقل قو لكالا فيه يده العاني + الشّهادة على حُكمِهِ بعد دعوى صحيحة إن لم يكن منكراء 


(تنبية) 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وَقمت)). 

(۲) ص١4‏ وما بعدها "در". 

(۳) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٥۲‏ إب. 

)٤(‏ "فتاوى المصنف": فصل مر كتاب القضاء ق۷٠‏ /أ. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء 781/5 باختصار. 


YAA/é 


الجزءالسادسعشر د ۷ه س كاب القضاء 


(وأهلة أهلُّ التتّهادة) أي: أدائها على المسلمين» كذا في "الحواشي السعدية°© 5007 


ما لو شهدا أنه قضّى بكذاء وقال: لم أقض لا تقل شهادتهما خلافاً ل "مح ورجّح في 
جامع ا ا ورل تقر لاد او مان)) اه. وسيأتي 9 تَامُ الكلام عند قول 
"الصنف": ((ولم يعمل بقول معزول))» وقد ذكرَ في "البحر" فروعاً كثيرةً في أحكام القضاء 
يلرَمٌ الوقوفُ عليها. 
(re4)‏ (قولة وهل اهل الشّهادة) ((أهل) الأول حبر مقدَم والثاني دا إن 
الحملة الخبريّة يُحَكمٌ فيها 0 على معلوم فإذا علِمَ ((زيد)) وجهل قيامهُ تقول: زياد القائم 
إذا وإذا عم ((قائم)) وهل أ نه زی تقول: القائم زيدٌء ولذا قالوا: لم كان أوصاف لكيام أشهرَ 
عند ت الناس عرف أوصافة بأوصافها. ثم افيد 5 ((أهلة» راحع إلى القضاء.معنى م صح منه» 
الع ر 
وحاصلة: أن شروط الشتّهادة من الإسلامء والعقل» والبلوغ, والحريّةء وعدم العسى» والحدٌ 
في قذفب شروط لصح تولِقِهِ ولصحَّةٍ حُكمِهٍ بعدها. ومُقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح وإ 
اسل قال ق "البحر"”: إ(وق "الواقعات للحساميّة": الفتوى على أنه له ينعزل باصق فان الكفرَ 
لا ينان ابتداءً القضاء في إحدى الرّوايتين» حتى لو قل الكافر فم أسلم هل اع إل تقليد آحر؟ 
فيه روايتان)) أه. قال في "البحر”؟: ((وبه عَلِم أن تقليد الكافر صحيحٌ وإن لم يَصِحّ قضاؤه على 
المسلم 1 کفر)) أه. 
)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ٠٠١۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما ينصل به من عزل قاض أر وصي إلخ .١3/١‏ 


(۳) ص۳۲۷ "در" 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ۲۸٠/١‏ وما بعدها. 
١‏ قف "الأصل" و"ك H‏ و" و" : ((هله)) دون واو 


(7) ((قائم)) ساقطة من "ب" و"م". 

(۷) "البحر": كتاب القضاء .۲۸۳/١‏ 
(8) "البحر": كتاب القضاء 7/87/5. 
(4) "البحر": كتاب القضاء 7815/5. 


حاشية ابن عابدیں تند 88# قسم المعاملات 
ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاءً aS‏ 


وهذا ترحيخ لرواية صحةالولية أخذاً ین کون الفتوى على أنه لا ينع بادّةٍ حلاف لما 0 
OS‏ ' في باب التحكي ا من رواية عَدَمٍ الصّحةِ. E‏ ((قلدَ عبد فعَتَىَ جار 
د لولاية بلا حاجة إلى تحديدٍ بخلاف و ا ولو فلك كام قاس فال 
"محمّدُ": هو على قضائه؛ فصار الكافرٌ كالعبد» والفرقا أن كلا ينهما له ولاية وبه مانم وبالعتق 

والإسلام يرتفع» أمَا الصِّي فلا ولاية له أصلاًء وما في "الفصول””") > لنواقال لصبى إر كافر: 
إذا أدركت فصل بالفاس أو اقض بيتهم جار - لا يحالف ما ذكِرَ في في الصّبي؛ E‏ 
الولاية لمان توه فل ا وما تام لحيل امد وبه ظهَرَ أن الأول كود المرادٍ في 
مرجع الصّميرٍ من يبح بنه القضائ لا من می توا إلآ | أن يراد بها الكاملة وهي النافذة 
الحکې واا الأطرُوش ف ال 

٠٠۹۳٠(‏ (قولة: ويَرِدُ عليه إلخ) أي: على ما في "الحواشي" من تقييده با لمسلمين 
تات عليه قاط O E TS‏ الكافن لك التفسيرٌ بالأداء 

: حترارٌ عن التحمّل؛ TS‏ حالة الكفر والرّق لا أداؤها قينا ذلك. 
والتحقيق أن يقال - كما يُعلَمُ ِمّا قتّمناة' اباد رذ ان لز قنع امعد قن تن ولك 


(قولة: وهذا ترجيحٌ لرواية صِحَةٍ التولية إلخ) ما ذْكَرَهُ لا يصلح مُرحّحاً لرواية المسّحّق نه لا يلرم 
e a e‏ إذ بتر و في البقاء ما لا يتف في الابتداء. 

(قولة: لكر التفسيرٌَ بالأداء احترارٌ عن التحمّل إا لخ لا قى أن التعبيرَ بالأداء ونث كان احترازا 
عن التحملٍ ليس فيه مُنافاةٌ لکون المرادٍ أداءًها على من يقضى عليه» فلا ّم ما قالَهُ ِن الاستدراك. 

(قولة: إن كان المراد .كرب اي 
توليتة أو من بصي ينه القضاءُ E‏ ل المضاف إلى م ضمير القضاء بأحدٍ | المعنيين المذ كورين. 


)0 ص۹٣‏ د_ رك 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳٠١۷/١‏ باخحتصار. 
(۳) انظر "جامع الفصولين ن": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ ۱ بتصرف. 


." وما بعدها "در‎ ۲۷ ٤ص‎ )٤( 
(د) قي المقولة السابقة.‎ 


الجزءالسادس عشر س وه كتاب القضاء 


لك بين ¿ آهل الذمق د کر ۳ الريله ٠"‏ 2 التحكيم. 50 


یکرت اراد بالشهاةة اما ا والكافرٌ عَم يرج عنه الصّبيّ لعَدَم ولاه 
أصلاً وإِن كان المراد م صح منه القضاء يكو المرادُ بالشهادة أدايّها فقطء اا فيه 
الكافر الولى على أهل الذمق فإنه يصح قضاؤةٌ عليهم حال وكونة قاضياً خاصاً لا يضر كما 
لاض تخصيص قاضي المسلمينَ بجماعة مُعيِّينَ؛ لأنّ المرادٌ مّن يصح قضاؤةٌ في الجملة. وعلى 
1 رست إسقاط ذلك ال لا أن يكود مراده تعريف القاضي الكامل. 
ه001 (قولّةُ: ليَحَكُمَ بينَ أهل الذَمّعم أي: حال كفروء وإلاً فقد عَلِمتَ أن الكافر 
صح توليتة مطلقاء لکن لا يَحَكُمْ إلا إذا أسلم. 
مطلب في حُكم القاضي لزي والنصراني 
(تنبية) 
ظهَرٌ من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلادٍ الذروز ف القطر الشَامي» ويكون درزيا 
ويكوك نصرائياء فكل ينهما لا يصح حُكمُهُ على المسلمين» فإنّ الدّرزي لاملّةَ له كالمنافق 
۹٠اب‏ والرّنديق وإ سَمّى نفس مُسلماء وقد أفتى في "الخيرية”": ((بأنه لاتقل شهادتة 
على المسلم))؛ والظاهر: أنه صح حُكمٌ الدُرزَي على النصراني وبالعكس» ا وا كله بع 
کونه منصوباً من طرف السّلطان أو مأمورهٍ بذلك» وإلآ فالواقعٌ أنه يُنْصِبهُ أميرٌ تلك الناحية» 


ولاأدري أنه مأذوث له بذلك أم لا؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنْ جَرَتٍ 


3 


العادةٌ أن أمير صّيدا القضاءً في تلك الثغور والبلادي بخلاف دمشق ونحوهاء فإك أميرّها 
ليس له ذلك فيهاء بدلیل أن لها قاضياً في كل سنةٍ يأني ين طرف السلطان. ثم رأ يق 
"الفتح”" قال: ((والذي له ولاية الايد الخليفة والسلطاك الذي نمه الخليفة وأطلو له الف 
(۱) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .١917/4‏ 


(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 5/7 ؟. 
(٣)'الفتح":‏ كتاب أدب القاضي 551/5. 


حاشية ابن عابدین د 8586 مس كت قسهالمعاملات 


و شط اها رط اه فان كل معا عن باب الولاية والشهاذة أقوئ» لأنهنا 
مُلزمة على القاضي» والقضاء مُلِمٌ على الخصبء فلذا قيل: كم القضاء يُستقى من 
كم الشّهادق "ابن كمال" . (والفاسق ق أهلها فيكون أهلُ e an‏ 


وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وحعَل له ختراحها وأطلّقَ له التصرّف» فك له أن يولي ويَعزِلَ» 
كذا قالواء ولا ب ين أنْ لايْصرَّحَ له بالمنع» أو يَعلَمَ ذلك برهم فإك نائب الشّام وحلب في ديارنا 
يُطلّقٌ لهم التصرّف في الرعيّة اراي ولأيولوة ا يَعزِلُونَ)) اه. واللهُ سبحانة أعلم. 

05م (قولة: وشرط أهاتّها إلخ) تكرارٌ قوله: ((وأهلهُ اهل الشهادة). اه 
"ح””". والظاهر: أن "اللضئف" ذكرَ الجملة الأولى عا ل "الكتر" وغيروء ثم ذكر الثانية 
عا ل "الغرر"9) ا 0 للأول» وأمًا الجواب بأنه ذكرّها ليرب عليها قولّهُ: 
((والفاسق أهلّها)) فغيرٌ ميد فافهم. 

السلطيلة (قوله: فلذا قيل لخ) عة للعلة. 

٠۹۳۹‏ (قولُ: والفاسق أهلها) سيأتي” بيا" الفسق”" والعدالة في الشّهادات» وأفصح 
نوكه ا ا لتوهّم من قال: إن الفاسق ليس بهل للقضاء فلا يصح قضاؤةٌ؛ لأنه لا ُو 


(قولة: عة للجلة) فيه نظرٌء بل هذا أفادَهُ حُكمْ آحَرُ مأحوذ من العلَة المذكورق تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((القضاة)). 

(۲) "ح": كتاب القضاء ق07١5/أ.‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ۸۲/۲. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء .٤٠ ٤/۲‏ 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [۲1۸1۷] قوله: (رالعذل)) 
(5) في "الأصل": ((سيأتي في بيان)). 

(۷) في "ك": ((الفاسق)). 


الجزء السادس عشر. تس د للل كتاب القضاء 


لكنه لا يُقلدُ) 00 ویانم مُقلدُهُ كقابل شهادته NGS ESSEN‏ ام فا SAE‏ 
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عليه لفسقه» وهو قول الثلاثة واحتارة "الطحاوي". قال الا ((وينبغي أن يفتى به 
حصوصا في هذا الرّمان)) اه. 
أقول: لو اعتبرَ هذا لانسّدَّ باب القضاء حصوصا في زمانناء فلذا كان ما حرّى عليه 
HM e 3 2 1‏ 1 1 م يرع 3 
المصنف" هو الأصح كما في "الخلاصة"» وهو أصح الأقاويل كما في "العمادية"» "نهر"7. 
وني "الفتح”©: ((والوجة تنفيذ قضاء كل مَن ولاه سلطا ذو شوكة وإ كان جاهلا فاسقاء 
وهو ظاهرٌ المذهب عندناء وحيشاٍ فیحكم بفتوى غيره)) اه. 
e VY) 1 A 8 00 . 0‏ اد د 
٠۹٠٠١‏ (قولة: لكنه لا يقل وجوبا إلخ) قال في "البحر": ((وفي غير موضع ذكرٌ 
الأولويّة» يعني: الأولى أن لا تقبَّلَ شهادتة» وإ قل حار وفي "الفتح"“: ومُقتضى الدّليل أن 
م غ ا 0 یی د كي لخ ا عرس سسكا 
لايل أن يقضيّ بهاء فان قضّى حار ونفذ اه. ومُقتضاهُ الم وظاهرٌ قول تعالى ١‏ إن جا 
52001110 حي لا f O E‏ 2 
فاق نيا فسمدنوأ 4 [الحجرات:1] أنه لا يحل قبولها قبل تعرفب حاله. وقولهم بوجوب السؤال عن 
الشاهدٍ سرا وعلانية طعنَ الخصم أو لا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي الإلمّ بتركه؛ 
لأنه للتعرّفٍ عن حالوء حتى لا يُقبلَ الفاسق» وصرّح "ابن الكمال"20 بأد مَن قلذ فاسقا باثي 
وإذا قبل القاضي شهادته يأثم)) اه. 
)١(‏ انظر "مواهب الحليل": باب القضاء ۸۷/١‏ » و"نهاية المحتاج": كتاب القضاء 2358/8 و"المغني": كتاب القضاء - 
شروط القاضي ٠٠۲/٠۳‏ . 
(۲) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفات الإمام "الطحاوي". 
زضة "رمز الحقائق": كتاب القضاء ۸۲/۲. 
)٤(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثاني فی المقلد ق914١/أ.‏ 
(ه) "النهر": كتاب القضاء ق4707//. 
(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳۵۷/۹ - 26د 
(۷) "البحر": كتاب القضاء 787/5 - ۲۸٤‏ بتصرف. 
0( "الفتح": كتاب أدب القاضي م 
(9) في "إصلاح الإيضاح" كما في "البحر". 


4۹/4 


حاشية ابن عابدین ل ٦‏ م قم العاملات 
2 راو 0 ر 
به يفتى» ويه في "القاعديّة'”'2 .ما إذا غلب على ظنه صدقه فليُحفظ», "درر". 5 


41 دهم (قولة: به يفتى) راحع لما في "المتن'» فقد علمت التصريحّ بتصحيجه مان ظاهرٌ 
المذهب» وأمًا کون عدم تقليده 5-57 ففيه کلام كما علمت» فافهم. 

O (قولة: ويد أي: 6 بول شهادة الفاسق المفهوم من ((قابل)). ا‎ [o6۲] 
العا علا إذا علي ل ف و رهی جا خف ا‎ 

قلت: والطاهرٌ أنه لا يأثم أيضا؛ لحصول التبين المأمور به في النصء تأمّلٌ. قال 
0 ((فإن لم غلب على ظر القاضى ا بأ غلب كذبه عندّه أو تساويا فيا 
أي: لا يصح قَبُولّها أصلء هذا ما يُعطيه المقام)) اه. 


(قولة: وأمّا کون عدم تقليده واجبا ففيه كلام كما عَلِمت) المتعيّنُ رحوعةٌ لما في "الشارح" أيضاًء فإنه 
قم في كل الاختلاف وذلك أن الفاسقّ لا صح أن يكو قاضياًء والمفتى به الصّحَّةُ مع الإثم في التقليب 
وشهادتة الأولى عَدَمُ تبُولهاء وإن قبت كان فيه حلاف الأول لا الإثم والمفتى به وحوب عدم قبُولهاء فإذا 
قبت صم مع الإن وحيتئار يكو قصدٌ "الشّارح" بقوله: ((وبه يفنى)) أنه لا لتقت إلى القول بِعَدَم هاي 
للقضاءء ولا إلى القول بأد قول شهادء حلاف الأولى؛ ولا معنى لقول المحشّي: ((وأمًا كون إلخ))؛ تأمل. 

(قولُ: قلت: والظَاهر أنه لا يانم أيضاً إلخ) على ما قله لا معنى لقول أثمّة المذهب: إذا قبل القاضئي 
شهادةٌ الفاسق صح ويم فإنه على هذا التقييد يحب قَبُولها فلا إنيّ وإذا لم يود القيد لا صح أصلاًء 
ولم توح صورةٌ يصح القبُولٌ مع الإثم حتی يُحمَّلَ كلامهم عليها. وأيضاً لا يصح نسبة الاستثناء ل "أبي يوسف" 
فقط بل هو ممق عليه» ويكو الاق استتناءً ما إذا غلّبّ على القن الصّدق» لا خصوص هذه المسألق 
فلم يظهَرُْ ما قالَهُ المحشيء تأمّل. 


.۲۹۳/۸ في هامش "د": ((أي: في "فتاوى الإمام الفاعدي")). نقول: وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
"ح": كتاب القضاء 173 ©/أ.‎ )۲( 

.٤١ ٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )٣( 

. ٠۷٤/۳ "ط": كتاب القضاء‎ )٤( 


الجزء السادس عشر س ۹۳ مد كاب القضاء 


واستثنى "الثاني" الفاسق دا إلحاه و والمروعةق فاه يحب بول شهادته) بز ۶ ا قال 
في "النهر”": ((وعليه فلا ينم أيضا بتوليته ا كان كناك 00 أن يُفرّقَ 


بينهما)» انتهى. قلت : سيجيء تضعيفة فراحعه. RS SEE E SA LS‏ 


[o4]‏ (قولة: واستشنی "الثاني" ( أي : "أبو یو سف > من الفاستي الذي يانم القاضي بقُول 
شهادته. والفاه: أن هذا مِمّا يغلب على ر القاضي ا فیکول ۲/ق۱۹۵/] داعي شین 
كلام "القاعديّة"؛ فلا حاحة إلى استثنائه على ما استظهر ناه نفا 


" ((وما في "القنية" و"المجتى‎ : ٩ (قولة: سيجيءَ تضعيفة) أي: 3 الشّهادات» حيث قإ‎ [Toff] 


ثم هذا اله النقول عن القاعدية" غير مُختص بالفاسق» بل كذلك العدل إتما يبل القاضي شهادة 
ذا غلب عندَةُ صدقَةُ كما صرح به "الريلعي" في باب ؛ الرحوع عن الشّهادةٍ ‏ عند قوله: ((فإن رجّعا قبل 
حكمه إلخ)) - حيث قال: ((القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا ثبت عدالتهما عنده ولب على س أنهما 
صادقان)) اه. وذكرٌ الحشي فيما يأتي عند قول "الصنض": ((ونفة القضاءُ بشهادة الزور إل( أنه لو 
عَلم القاضي بكذب الشهود لا نفد قضاؤه ظاهراً ولا باطناً؛ لعدم شرط القضاءء وهو الّهادةٌ الصّادقة 2 
زعم القاضي» تام إلا أن يقال إنه متى كان الشاهد عدلا يغب على نظن القاضي صيدقةُ؛ ويدل لذلك 
ما في "شرح الاحتيار" أَوَّلَ الشتّهادات: ((أنّ الحاكم ع بقول الشّاهدٍ ويُنفِدُهُ في حَقّ الغير يحب أن 
يكون قولهُ يغب على فن القاضي الصّدق» ولا يكونٌ ذلك إلا بالعدالق)) اه. 
(قول "الشارح": إلا أن فرق بينهما) الفرق بين القضاء والشّهادة و 2 وذلك أن الفاسق المذكورٌَ 
يتحاشّى عن الكذب فقط ولا يتحاشى عن أ نواع امعاصي فقيل شهادئة؛ لأنها عرد إخبار لابن الكذبُ 
فيه» ولا و القضاء لأنه ليس حاصاً بالإخبارات خوفا من جورف تأمّل. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ٠٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۲) "النهر": كتاب القضاء ق۲۷٠‏ /أ. 

(؟) ف المقولة السابقة. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة +585 9] قوله: (ل"يحر")). 


حاشية اين عابدين س 788 س قم العاملات 


وفي "معروضات" المفتي "أبي السعود": ((لمّا وقع التساوي في قضاةٍ زماننا في وحودٍ 
العدالة اها ور الاي بتقديم الأفضل في الولم» والذ افق و لفسال e‏ 
ا شهادتةُ على عَدُوَهِ إذا كانت ذُنيويّة)» EE‏ ا 


ول ذي المروءةٍ الصادق فقول "الثاني" وضعفة "الكمال" بأنه تعليل في مُقَابلةٍ التص 
ااي عت 7 
فلا يقبل» وأقره "المصنف")) اه. 
چا 225 ET ETA)‏ ر # وتي “© MR‏ ب A‏ 
قلت: قدمناا ‏ آنفا عن "البحر" أن ظاهرٌ النص أنه لا يِل قبول شهادة الفاسق قبل 
تعرّف حال فإذا ظهّرَ للقاضي من حاله الصدق وقَبِلَهُ يكون مُوافقا للنص» إلا أن يُريدَ 
ا ا رج و وعمس رس ل سا E. 3 e ٠‏ 
1 م . 2 ۳ Ne‏ چ 8 ال 0 
بالنصّ قولَهُ تعالى: «إوَأَشبِدُوأْدوَقَعد سود (الطلاق:0) لكنْ فيه أن دلالقة على عدم 


قبول [غير]”") 


العدل إنما هي بالمفهوم» وهو غير معتبر عندّنا ولاسيّما هو مفهومٌ لَقَبِهِ مع 
أنّ الآية الأولى تذل على قَبُول قولِه عند لين عن حاله كما قلناء تأمّلْ. 
[ه (قولَةُ: وف "معروضات” المفتي "أبي السعود') أي: المسائل التي عرّضّها على 
سلطان زمانه فأَمَرَ بالعمل بها. 
45 وه (قوله: في وحود العّدالة) هذا كان في زمنه» وقد وحد التساوي في عَدّمِها 
الآنه فلينظر من يُقَدَمُ "س" 


a 5 0‏ و 5 - 1 3 3 8 
49 وه (قولة: إذا كانت دنيوية) 0 تفسيرها عن "شرح الشر نبلالي"» واحترز 


(قولة: أن لاله على عَدَم قبول العدل إلخ) حَقَهُ: غير العدل. 


(1) المقولة ١[‏ 33] قوله: ((لكنه لا يُقلّدُ وحوباً إلخ)» 

(؟) في النسخ جميعها: ((على عدم قبول العدل))» وما أثبتناه بين منكسرين لتصحيح العبارة» وقد به على ذلك مصحّحا 
"ب" و"م”؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(۳) "ط": كتاب القضاء 1014/9. 


)٤(‏ ص۲۷۰ "در" 


الجزء السادس عشر .د 858 كتاب القضاء 


ولو قضّى القاضي بها لاينفذ ذكرهُ "يعقوب باشا"» (فلا يصح قضاؤه عليم؛ لما تقَرّرَ 
أنّ أهلهُ أهلٌ الشهادة. E SSE‏ م 10 


ب («الدُّنيوية) عن الي فن مّن عادی غيرَةُ لارتكابه ما لا بل لا ينهم بأنه يشهّدُ عليه 
برور» بخلاف المعاداق الدّنيويّة وعن هذا قبت شهادة السلم على الكافر وإنْ كان عذُوَةُ 
من حي الذيانةء و كذا شهادة اليهوذي على النصرائي. 

044 (قولُ: ولو قضى القاضي بها لا ينفذ) دفع به ما يُتوهّم أنها مثلٌ شهادةٍ الفاستي» 
فإنه تقدّم”" أنه يصح َبُولّها وإن أَيْمَ القاضي» فشهادة العَدْرّ ليست كذلك» بل هي كما لو قَبِلَ 
شهادة العبدٍ والصبي. 

6945م (قولة: ذَكرَهُ "يعقوب باشا") أي: في "حاشيته" على "صدر الشّريعة"» وقال في 
"الخيريّة””©: ((والمسألة دوّارة في الكتبو)). 

مطلب في قضاء العَدُوٌ على عدو 

9۹9۰7[ رك فلا يصح قضاؤه عليه أي: إذا كانت مهاد العَدَرٌ على 
عَدُرٌهِ لا تقبَلٌ» ولو قضّى بها القاضي لا ينف يتفرع عليه أن القاضي لو قضّى على 
عدو لا يْصِح؛ لما تقرّرٌ إلخ. وبه سقط ما قيل: إل ما ذكره عن "اليعقوييّة" كر مع 
هذاء فافهم. 

(تنبية) 


2 


إذا لم يصح قضاؤةٌ عليه فالمحلصٌ إنابة غيره إذا كان مأذونا بالاستنابة» وسيأتي”" أنه 


يستنيب إذا وفعت له أو لولده احادثة. 


)١(‏ صء.55 وما بعدها "در”. 
(؟) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الشهادات 7/د "2 وعبارتها: ((والمسألة واردة في الكتب)). 


1 


(۳) ص۵۸۳ "در". 


حاشية ابن عابدين ست - ۲٦‏ سس كت قسمالعاملات 


قال ليل 0 : ((وبه أفتى مفتي مصر 3 الإإسلام "أمين الدين 0 عبدا العا ل 
قال: ((وكذا ميجل العَدْوٌ لايْقبّلٌ على عدُوو))؛ ثم نشل عن "شرح الوهبائيّة": ((أنه 
لم لهاع ر ا القاضي عَدلاء RSS‏ 


٤ 1‏ 7 1 و ع ابر 4 ا 
۲٠۹١‏ (قوله: قال) أي: "امصنف" في ا ونصه: ((ورأيت كوضع ثقة معزو إلى 


2 


بعص الفتاوى - وض أنها "الفتاوى الكبرى" ل "لخا "© أن سحل ل العدو ل 00 ل على 
عدو كما لا 0 شهادتةُ عليه)) اه. فافهم. وَالظَاهرٌ: أنّ اراد الم يه قال "ط"20: 


0 


((كتاب القاضي إلى قاض ف حادثةٍ على عار للقاضي))» وهو ما ياي“ عن "الناصحي : 

00000 (قولة: 6 ٠‏ تقل أي ع ا ا 

ب#«موهى (قولة: أنه لم ير كلها ع 0 قضاء القاضي على عدُوٌء وهذا الكلامُ 
ذَكْرَةٌ "عبد ال بن الشحبة" في "شرح الوهبانية"0 عع ارفك مي ا 1 
رلم یر تقلّها)) مياً المجهول. 

9۹4[ ر : وینبغی الثفاف أي : اا ؛ سوا کان بعل 5 أو بشهادة عدلين. 
وهذا الح لش رح الوهبئة"9 عاف فيه ت و الآني” "2 a‏ 
بقوله : ((قلت: بل ينبغي الاد تسافا لو القاضي عَذْللُ). 


)١(‏ قوله: ((المصنف)) ليس في "ب" و"ط". 

(۲) تقدمت ترجمته 48/117. 

(م) في "ط": ((التفاذ)) بالتاء المثناة» وهو حطأ. 

)2 "المح ": كتاب القضاء ۲ق ٠۲‏ /إب. 

(د) هي ترتيب بحم الدين الخاصي (ت٤‏ ۳ ه) ل"الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد (ت155ده).؛ وتقدمت ترجمتها 197/3 
)٦(‏ "ط": كتاب القضاء .١۷٤/۳‏ 

(۷) صكة؟ وما بعدها "در". 

29 "المح ": كتاب القضاء ۲/ق ۲د /ب - ق٣‏ د/ا. 

(۹) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بينهما عداوة إلخ اام 
)٠١(‏ في "ك" و "م ": ((يعلمه)) بالياء. 

.519/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات  عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بينهما عداوة إلخ‎ )١١( 


(۱۲) صلا ؟ "در". 


الجزء السادس عشر ۷ كتاب القضاء 


وقال "| e‏ لناس 
اه. قلت: واعتمده ه القاضي O, E‏ في "منظو مته" > فقال: 


ولو على عدُوهٍ قاض حكم إن كان عَدْلَاً صم ذاك وانبرَمٌ 
اعفان يعفر ا إن كان بالعلم قضّى لن يُقبّلا 
وإن يكن 6 E‏ من اللا وبشهادةٍ الغعدول قبسلا 


معو 


قل لك نَل في "البحر "00 00 و "اأ ا عیرهم N‏ 


٠۹٠١١‏ (قولة: إن بعليه لم يَجْنْ) أي: بناءّ على القول بجواز قضاء القاضي بعلي 
والمعتمّدُ حلافة. وعليه فلا حلاف بينَ كلامئي "ابن الشّحنة" و"ابن وهبان" فك مُؤْدّى 
كلاميهما نُفوذٌ حُكمه لو عَدْلاً بشهادةٍ الُدول. 

]9۹0[ (قوله: واعتمده إلخ) المتبادرٌ من النظم اعتماد الأول وهو بحث "ابن | الشتحنة", 


فيتعينْ عَوْدُ الضمير إليه. 

]940۷[ (قوله: واحتار بعض العلّما) هو "ابن وهبان". 

ههه (قولة: قلت: لكن إلخ) اا ا ب ت قال: ((وقد غفل "الشيخان" 
-أي: ابن وهبانَ " وشارحة "عبد البر' ‏ (۲/ق ۹٠اب‏ عمًا ل علس عليه و كيم اليد 


(قولةُ: وعليه فلا حلاف بن كلامي "ابن الشّحنة" و "ابن وهبان" إلخ) فيه: أن كلام "ابن الشحنة" 
ميد ما إذا كان القاضي عَدْلَُ وكام ' ابن وھبان" غير مُقيّدٍ بهذا القيدِ» بل فبه لقصل بین کون بيليه 
أو لاء فما زالَ الحخلاف مُتحققاً فيما لو كان القاضي غير عَذل وقضّى بشهادة العُدولء أو قضَّى بعليه على 
غير المعتمّدٍ وكان عَدْلَاًَ تأر ّْ ش 


)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب القضاء ص ٠‏ اب 

(5) "البحر": كتاب القضاء .۲۸۳/١‏ 

(") "رمز الحقائق": كتاب القضاء 284/7 وذكر أن هذا قول إبرأهيم النخعي. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 75/4 ,١‏ 

(ه) "النح": كتاب القضاء ۲/ق 4 ه/أ» نقلاً عن إبراهيم النحعي 


ا 


حاشية ابن عابدين : YA‏ قسم المعاملات 


E‏ اة التقليد د الجائر عن "الناض حي" 8 "نيدت أدب ا 
ل"الخصّاف": روان من لم ت شهادتة لم يج قضاؤة e‏ 


عع 


من أن أهله أهل الشهاد فمن صلح لها صح ل ومن لا فلاء والعدُوٌ لا يصح للهادة على 
ما عليه عامّة المتأخرِينَ» فلا بل للقضاع) اه "طط" . 

قلت: ولم أرَ هذا الكلامٌ في 5-5 مِن "شرح ا 

ثم اعلم أن مراد "الشّارح" الاستدراكُ على كلام "الشّيحين" وتأبيك كلام "لمعن" فَإِنّ 
الت كم صحّة م القضاء على عدم بول الشهادق وهو مفهوم ا ة الواقعة في بارا 
المنون» وهي قولهم: ((وأهله أهلها))» فك مفهومّها عكسُها لغري وهو أن من ليس أهلاً 4 
ايكرت املال خادااعال الم" ن رو ار لد ر هاده عا عند ف بمح 
قَضِاوهُ عليه))» ولَمّا كان هذا إنباتاً للحُكم بالمفهوم» وفيه احتمال تقل "الشارح ' أن مفهومٌ م الكّةٍ 
المذكورة مُصِرَّحٌ به في عبارة 'الناصحي" فسقط الاحتمال واندفع بحث "الشّيحين" وتأَيّدَ كلام 
EN‏ ولذا قال : ((وهو صريح أو كالطريج ا . 

ولكن بي هنا تحقيق و" توفي وهو أنه ذكرَ في "القنية ": ((أنَّ العداوة الذنيويّة 
لا تمن قَبُولَ الشتّهادةٍ ما لم يسن بهاء وأنه الصّحِيحٌ وعليه الاعتماد وأنّ ما في "المحيط" 


(قولُ: ولم أ هذا الكلام في نسحتي من "شرح المصنف") بل رأيتة في نسخة قاق وَقف الخ 
"عبد الي اشر نبلالي". 


)١(‏ هو مختصر وقفي هلال بن > يحبى البصري (ت ٤۵‏ ؟ه) والخصاف (ت١5اه).»‏ وهر لأبي محمد عبد الله بن الحسين 
المعروف بالناصحي التيسابوريّ (ت ٤۷‏ 4ه). ("كشف الظنون" ۲٠/١‏ "الطبقات السنية" 5/4 .)١5‏ 

(۲) "ط": كتاب القضاء .٠۷١/۳‏ 

(۳) ولم ره نحن أيضاً في نسخحتنا من "المنح". 


ل إل 


(؟) ص٤٦۲‏ ۔ 5518 در ۔ 

(ه) ص۲۹۹ "در" 

00 ا في م" 

(۷) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ق٣۱۳‏ - ب» E‏ و"الواقعات 


الکبری'» و"كنز كنز الروؤس"» و"خرانة الفقه"» و"شرح السنة"» و"معالم السنن" والقاضي أبي علي النسفي. 


الجزءالسادس عش س 8998 لسلس ل ا مم كتاب القضاء 
ومن لم جز قضاؤه لا يعتمّد على كتابو)) اه. وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمّده 
"الصنف" كما لا يخفى, فايُعتَمد ERR ASSES‏ التق و عو و 


وات قن ا ھاو ا علي عدولا كن امعان ی ولواب ا لها 
وأنه مذهب "الشّافعي"» وقال "أبو حنيفة": تقل إذا كان عَدْلاَ وني 'المبسوط'”": إن كانت دنيوية 
فهذا يُوحَبُ فِسقَه فلا قبل شهادتة)) اه مُلخصاً. 
والحاصل: أنّ في المسألة قولين مُعتمّدين أحدهما: عَدَمُ قبولها على اعد وهذا اختيارٌ 
اا ا ا 
لم تقب على غير العَدُرٌ أيضاً» وعلى هذا لا صح قضاءٌ العَدْرٌ على عدر أيضاً. 
لفيا ابيا" ل إلا وذ قات لواحف "اب O E‏ بوإذا ملق 
فبالضّرورة صح عنام العدو عق غ 31 كان غد فل غار هان حه ونه 
عُلِمَ أنَّ من يقولٌ بقبُول شهادةٍ العَدُوٌ العَدّْل يقول بصحّة قضائه. ومن لا فلاء وأنَّ ما ذكرهُ 
"الناصحي" لا يعارضٌ كلام "الشّيخين"؛ لاحتلاف المناط» فاغتنم مد اميق ودع التلفيق. 
3 (قولةُ: لا يُعتمَدُ على كتابه) هو المعيّرُ عنه فيما سبق ب ((السسّجلٌ))» "ط ". 
9۹1۰1 وقول فيما اعتمدة EA‏ أي: في "متنه" من إطلاق عدم القيّول. 


N J~ 


(قوله: واحتاره 


M4 


ابن وهبانَ" إلخ) فيه: أن "ابنَ وهبان" لم يجعّل المدارٌ في صحَّةٍ القضاء إلا على 
عدالة الشّهودٍ لا على عدالة القاضي» و "ابن الشحنة" على اعتبار عدالة القاضي اة ب 

لوكا قلقي عدا ی و کی أله لا سوق و لسو ی و ا شرا لزن 
5 المفسّقة وأجاروها في غيرهاء والمتأعروث أطلقوا المنع ثم ذكرُوا ما يفيك أنه فق المشسقة درن ذلك 
قول "الشرتلالي": رث نما قثت بدحو إلخ))» فَإنّهم ما ذكروا هذا اميد إلا لقول أمّةٍ المذهب: لا 
تق كياد انی الذي عقون اریخا 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته ١77/15‏ بتصرف. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١5/7‏ 
(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۸/۲. 

(4) "ط": كتاب القضاء .٠۷١/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ل س .۷ س قسهالمعاملات 


3 


به أفتى عق الشافعيّة ا و وا لو ف اه 
عدوي بطر فاو رو" شرع الوهبائيّة" ل "الشرنلالي": (رثم إنما 
تست العداوة بنحو قذفيع وحرح» وقتل 00 لا.كمخاصمة)). ل 


ل 02 


1ك وهم (قولة: و الرّملي”) هذا غير ما نقَلَهُ في a e‏ 
عن "الرافعي" عن "الماوردي”'2: ((ين جواز القضاء على العُدُوٌ لا الشّهادةٍ عليه؛ لير ا 
الحكم وحفاء أسباب الشتّهادة)) أه. وهو وحية ولذا قي ا ن وهبان' ' صحّة القضاء .ما إذا كان 
بشهادة العدول تحضر من اناس كما ا لتنتفي التهمَة .كعاينة أسباب اک 

ويظهر لي أنه يد يعني اتوي اذكه سانا و و على فول م قزل 

ز؟ككوهم (قولة: ومن حطه نقلت) الجار والمجرور متعلق بقوله: ((نقلت)). وقوله: رزأنه 
لو قضى ل( مفعول ((نقلت))» أو بدلّ من الضمير ا ف قوله: ((وبه اي وهلة 
((ومن حطه نقلت)) مُعترضة» أو هي خبرٌ مُقدَمّ وجملة ((أنه لو قضّى إلخ)) مبتدا موخ 
واقتصر LN‏ على الأخير. 

]94۹1[ (قولة: وفي "شرح الوهبانّة" ل "الشرنبلالي” إلخ) أصلة لناظمهاء ونقلةُ العلامة 
"عبد ال" عن ع ((قال ‏ أي: "ابن وهبان" -: وقد 2 بعضْ المتفقهة من الكت هود ُن 
م E ES‏ و ویر ع 
من خحاصم شخصا في حق أو اذعى عليه يصير عدوه فیشهدول بينهما بالعداوة وليس كذلك» 
وإنما تثبت بنحو إلخ)) اه. 

)١(‏ "فتاوی الرملی": كتاب الشهادات ‏ باب الدعوى والبينات ۱۷۳/۲ 174 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية" لابن حجر). 
(؟)"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرجل على الرجل بينهما عداوة إلخ .713/١‏ 
(۳) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز". وتقدمت ترحمة الرافعي .571/1١‏ 


)٤(‏ لم نقف على التقل في كتابيه: "الأحكام السلطانية" و"الحاوي الكبير". والماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد 
(ت ۰د ٤‏ هھ).۔ ('طبقات السبكي" (vo‏ 

() ص۲۹۷ "در" 

(3) "ط": كتاب القضاء 75/7 .١‏ 


(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم حواز شهادة الرحل على الرحل بينهما عداوة إلخ د 


الجزء السادس عشر .سس 9لا س وتاب القضاء 


نمم هي انمنمٌ الشّهادة فيما وفعت فيه المحاصمة كشهادة وكيل فيما وُكُلَ فيه 
ووصي» وشريك. (والفاسق لا يصح مُفتیا)؛ لأنّ الفتوى يِن أمور الدّينء 


ای2 


لقان لا ا ق الدياناتي " 'ابن ملل" 2 Ei‏ 

قلت: لكنْ قد عَلمت أن تار "ابن وهبان" أن الداوة لات فول التتّهادة إلا إذا 
. فسق بهاء فعلم أنها قد تكون ما وقد لا تكون» فقولة: ا تت إلخ)) 1413/1[ 
یرید به العداوة المانعة» وهي ال e,‏ هذه تمنع القبُولَ على ! العَل و وعلى غيرة) 
وسيأتي تام لكام على هذه المسألة في د إن شاءً الله تعالى. 

4 (قولة: ووصي) أي: فيما أوصِي عليه. وقولَهُ: ((وشريك)) أي: فيما هو يبن 
ل الشركة O‏ 

[مطلبة: لا يُعدمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مُطلَقا] 

٠٠۹٠٠١‏ (قولة: والفاسق لا يصلح مفتيا) أي: لا يُعتمّدٌ على فتواف وظاهرٌ قول "المجمع": 
((لا يُستفتى)) أنه لا يِل استفتاؤة» ويويدُهُ قول "ابن الهمام" في "التحرير"": ((الاتفاق على 
حل اسعفعا ٩0‏ ص عرف مِن أهل العلم بالاحتهاد والعدالة أو رآة منتصبا والناس يستفتو نه 
مُعظمينَ له» وعلى امتناعه إِنْ ظن عَدَمٌ أحدهما))» أي: عَدَمّ الاجتهاد أو العدالة كما في 
0 ولک اشتراط الاجتهاد مبني على اصطلاح الأصوليّين: ُن المفتي المجتهد» أي: 
الذي يفتي .عذهبوء وأنّ غير ليس عُفتي» بل هو ناقلٌ كما سيأتي"» والثاني هو المرادُ هنا بدليل 
ما سيأتي من 0 احتهاده شرط الأولويّة» ولأنّ الجتهد مفقودٌ اليوم. 

(قولة: ولا يخفى أ هذه تملع القبُولَ على العْدُوٌ وعلى غيرو) لكنّ مع القبول على عدو .معنى 
عَدَمٍ النفاذ لو قضّى بهاء وعلى غيرهِ ععنى أن القاضي لا يحل له فبُولهاء ولو قبلّها وقضى بها نفذ حكمه. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7132] قوله: ((وعدوٌ إلخ)) وما بعدها. 

(۲) "ط": كتاب القضاء .٠۷١/۳‏ 
)٣(‏ "التحرير": المقالة الثالثة - مسألة: الاتفاق على حل استفتاء مر عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ ص۹٤‏ ه. 
)٤(‏ في "الأصل": ((استفتائه)). 


(ه) "التقرير والتحبير": القالة الثالثة - مسألة: الاتفاق على سل استفتاء من عرف من هل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ ©/د 4 7. 
(1) المقولة [713947] قوله: ((ولا بعر إلا إذا كان بمتهداً)). 


حاشية ابن عابدين ب س- د إ۷ المت قم العاملات 


زاد ا ووو تاره كني من انار ويام اجن ب "المجمع" ي "متنه" 
وله في "شرجه" عبارات بليغة» وهو قول الأئمّة الثلاثة أيضاء وظاهرٌ ما في "التحرير": 
((أنه لايَحِلُ استفتاؤهُ اتفاقا)) كما بسَطهُ "المصنف”"» (وقيل: نَم يصلحٌ» وبه حرم 


والحاصل: أنه لا يعتمّدٌ على فتوى المفتي الفاسق ظا 
۹۹ (قولة: وله في "شرجد" عبارات بليغة) و قال: ((إنّ أولى ما پستنزل به 
فيض الرحمة الإلهية في تحقيق الواقعات الشرعيّة طاعة للع وجل وال غيل اريف 

قال الله تعالى: وأتَّمُوأ EE‏ البترة:0185؛ ومن اعتمدَ على رأيه وهنو في 
تبراح يدان لبق وكنوزه ‏ وهو في المعاصي حقيقٌ بإنزال | الخذلان- فقد اعتمّدَ على مالا يعمد 
عليه ون ران وْراسَالم و4 [النور:٠٤]‏ )) أه. 

ر۷٠۹ه۲]‏ (قولةُ: وظاهرٌ ما في "التحرير" ) بل هو صریحه كما س 

۲٥۹۹۸‏ (قولّةُ: وبه حرم في "الكتز") حيث قال“: اقا يصح مُفتياء 
وقيل: لا))» فجرّمٌ بالأرّل ونسّب الثاني إلى قائله بصيغة التمريض» فافهم. 

كوه ؟] (قولة أنه ديد يجنهد إلخ) هذا التعليلٌ کو فا لأس قد عرض عن 
اص الضروري قصداً ا فاساٍ» وريّما عورض بالنص في دعي فساد النص» ا 

(قولَهُ: بل هو صريحُةُ كما سيعت يُقالُ: إن قولة: ((وغلى امنتاعيه إلخ)) يحتبل أن يكوك خبر 


مبتد] تقديرة: والعملٌ على امتناع إلخ» وليس معطوفاً على قوله: ((على حل إلخ))» والقرينة على هذا 
الاحتمال ذِكرٌ غيره الخلاف في هذه المسألة» تأمّل. 


AT 


(1) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ۸۳/۲. 

(؟) انظر "مواهب الحليل": باب القضاء ۸۷/١‏ "نهاية المحتاج": كتاب القضاء ۰۲۳۸/۸ "المغني": كتاب القضاء - شروط 
القاضي ٠۰۲/۱۳‏ 5۰۳. 

(۳) انظر "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٣‏ د/أ. 

)٤(‏ المقولة [397؟] قوله: ((والفاسق لا يصلح مُفتيً)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب القضاء ۸۳/۲. 

(5 "ط": كتاب القضاء ۱۷۵/۳. 


م 


الجزءالسادس عشر سس ۷٣‏ مسي ص سيد تتاب القضاء 


حَذارَ نسبة الخطأء ولا حلاف في اشتراط إسلامه وعقله» وشرط بعضهم تيقظة 


ور 


و ' ونطقه» SEARS‏ 


.لوهم (قولة: حَذارَ نسبة الخطأ) الأول اول د A‏ “ال 


((وحذار حَذار» وقد ينون الثاني» أي: احذن) "سر" . 

[مطلب: ب يشترط في امفتي أن يكون متيقظ بعلم جيل الناس ودسائسهم] 
۲۹۷ (قولة: وشرّط بعضهم يقَظهُ) احترازاً عمّن غلب عليه العَفلّة والسّهو. 
قلت: وهذا شرط لازم في زمازناء فإك العادة الوم أن من صار بيده فتوى المغتي استطال 


على خصمه وفَهَرَهُ هجرد قوله: أفقاني المفتي 58 احق معي والخصم جاهلٌ لا يدري مافي 


الفتوى» فلا بد أن يكوت الي متيقظا بعلم حل اناس ودسائسهم» فإذا اء “ الستائل رر 0 
لسانه» ولا يقول له: إن كان كذا فَالحَقٌ معك وإ كان كذا فالحق مع حصيك عياف ا 


لنفسيه ما يتفغة ولا يعجر عن إثباتِهِ بشاهدي زورء بل الأحسن أن دي حصميه. فإذا 
علو له ع ا كي انوك اف ا وليحترز من الوكلاء في الخصوماتي فان 
أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواهُ لموكله بأيّ وجو أُمكنَ ولهم مهارة في اليل والتروير وقلْبٍ 
الكلام وتصوير الباطل بصورة الحَقَ فإذا أحذ الفتوى قهّرَ خصمَّهُ ووصّل إلى غرَضِه الفاسد 
لايل التي أذ عه على ضلاله؛ وقد الوا : من جهل بأهل زمانه' ؛ فهو جاهل؛ وقد يُسأل 
عن أمر شرعي وتدُلٌالقرائنُ للمُفتي التيقظ. أن مرا لتَوصُلُ به إلى غرّض فاسدٍ كما شاهدناة كثيرً. 

والحاصل: أن غفلة المفتي يلرم منها ضررٌ عظيم في هذا الرّمان» والله تعالى المستعان. 

]9۹۷۲[ (قوله: لا حرينة إلخ) أي: فهو كالرّاوي» لا كالشاهد واا ولذا نَصِحّ 
NEE‏ 


)١(‏ تي "د" و"و": ((وذكوريته))» وڼ "ط": ((وذكوته)) دون راء وهو حطأ. 
(۲) "القاموس": مادة ((حذر)). 


م "ط": كتاب القضاء ٠۷١/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ ((صار)) ليست في "الأصل". 
(د) في "م”: ((جاهه))» وهو خطأ. 


)١(‏ في "الأصل": ((زماننا)). 


حاشية ابن عابديت د 8848 لم د قسم العاملات 


فيح إفتاءُ الأخحرس لا قضاؤةٌ» (ويكتفى بالإشارة منه لامن القاضي)؛ ازوم صيغة 
مخصوصة ك : حكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة) وأمّا الأطرش - وهو من يسمّع 
الصّوت القوي - فالأصح مده بخلافب الأصم. وما ابحم ال 


٠۹۷۳‏ (قولة: صح إفناء الأحرس) أي: حيث فُهِمَت إشارثة بل يجوز أذ يعمل 
يإشارة التاطق كما في "الهنديّة""» وأفادة عمومٌ قول "المصنف": ((ويكتقى بالإشارة 
منه))» "ط '. رعق دةدابع 

]9۹۷4[ (قولة: فالأصح الم لأنه فرق بين لدعي والدّعَى عليه» وقيل: لا يجور؛ 
لأنه 0 0 الناس بخلاف الأصم» وهكذا فصّلَ "شارح الوهبائيّة" 0 


0 و رر‎ 4 E ا‎ EÊ E ف‎ a hk 
فان قلت: قد يفرق بينهما بأ المفتي يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوإبّه فلا يحساج‎ 


إلى السّماع. 
قلت: كد سيد ام مو مسا 5 
جواب الخصمين» فكذا في ی رمكن ا بان التضاء لا 3 ا ر بعد 


دعوى صحيحة» فیحتاط فیه» ڪخلاف الإفقاي فاته فاده الحكم الشتّرعىّ ولو بالإشارة فلا 
و LE OSS‏ 
يشترط فيه السماع. اه "منح” ' ملخصا. ۰ 

قلت: لا شك أنه إذا كثب له وأحاب عنه حار العمل بفتواف وأمًا إذا كان منصوبا 


للفتوى يأتيه عامّة الاس ويسألوتةٌ ِن نساء وأعراسو وغيرهم فلا بد أذ کون صحيح المسّمع» 


)١(‏ في "ط": ((لأخرس)). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء إلخ .۳٠۹/۳‏ 

.١ 7/5/9 "ط": كتاب القضاء‎ )٣( 

(4) في "م": ((الوهانية)) دون الباء وهو خحطاء انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي - مسألة حواز تولية 
اطرش 8 

(د) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ۲د /إب. 


الجزء السادس عشر س و## كتاب القضاء 


(ويفتي القاضي) ولو ي علس القضاء وهو الصجيح"" من لم بحاصم إليهم» 


لأنه لا يُمكنْ كل سائل أن يكتب له سوال وقد حر إليه الخصمان ويتكلّمْ أحذهمابما 

: يكو فيه ا عليه لا له وللفتي لم يسمَحْ ذلك ينه فُفتيه على ما سَمِعَ ن بعض كلاه 

يض حن حصوه» وهذا قد شاهدثة كثيرأء فلا بد بغي ارده في آنه لا يصلحُ أن يون مُفتيا 

عاماً ينظ القاضي e‏ فإك ضررّ مثل هذا أعظم من نفعهء والله سخا نه أله 
[مطلب: هل يفتي القاضي؟] 

٠٠۹۷‏ (قولهُ: ويفتي القاضي إلخ) في "الظَهيريّة”": ((ولا باس للقاضي أن بتي من 
لم يُخاصمٌ إليه رانين اه المع تيبا E‏ 3 “لل 
((القاضي هل يُفني؟ فيه أقاويل: E e‏ : 
الدّيانات والمعاملاتي)) اه. O REE‏ ا او الي 
ومن نَم عونا عليه في هذا المحتصرء "مسح 0 وقد َع "الشارح" بين العبارتين بهذا 
الحمل. وني "كاف الحاكم": ((وأكرّهُ للقاضي أن يفعي في القضاء للخصوم كراهة أن يعلمَ 
مخضا فرت نحور ينه بالباطل)) اه 

119۹۷71 (قولة: ا لعلّهُ اراد به مسألة ا تام 
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ام 


(قولهُ: وقد جمَعَ "الشّارح" بين العبازتين إلخ) أي: "المصنف" في شرحه لا شارخ "الدر" فإنه 
لم يتعرّض لما ف "الخلاصة" ولا الحمله على من لم يُخاصم إليه. 


)١(‏ في "و" زيادة: ((“درر")) بعد قوله: ((وهو الصحيح))» ولم نقف على المسألة في "الدرر" والتصحيح الموجود في 
الشرح هو ل"الخلاصة". 

(۲) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل تي تقلد القضاء إلخ ق107١71/ب.‏ 

زم "البحر": كتاب القضاء 419//5؟. 

(6) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الأول في المقدمة ق980١/ب.‏ 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٠٣‏ /أ. 


)١(‏ انظر مسألة التسوية في 7417 وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدينت ‏ .د ۷١‏ لمم قسم المعاملات 


و كه 


وا القاضي كالفتي (بقول "أ بى حنيفة ' على الإطلاق» ثم بقول "ابي يوسف» ثم 
بقول محمد ثم بقول ' ا اشير واو رق الاح E‏ 
وعبارة "النهر” : ((ثم بقول "الحسن”" ))» فتنبّة. وصحّحَ في "الحاوي" اعتبارَ قوَةٍ مدرك 


000 2 


مطلب: يُفتى بقول "الإمام" على الإطلاق 
[مطلب: الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلق بالقضاء] 

ر۷٠٠‏ (قولة: على الإطلاق) أي: سواءٌ كان معه أحدُ أصحابهٍ أو انفرَّتٌ لكنْ 
سيأتي قبيل د ا قول "ابي يرسق" ا بالقضاء؛ لزيادة تحربته. 

۲٥۹۷۸‏ (قولةُ: وهو الأصح) ل ما ياي“ عن "الحاوي" وما في "حامع الفصولين"”: 
زوين الوت اخ ماه انحل قله وإ اها ف كذلك: وفيا > ير إا كينا كات 
ادت عدب لمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع الخاحروة علق كا فة 
والمعاملة فيختارٌ قولّهما)). 

۹۷١‏ (قولُ: وعبارة "النهر” إلخ) أي: لإفادة أن رتبة "الحسن" بعد "زفر"» بخلاف عبارة 
"لصتف" فإك عطق بالواو يفي أنهما في رتب واحدةه وعبارة "الصف" هي المشهورةٌ في الكتب. 


(Jw 


۲۹۸۰7 (قولة: وصحُحَ في E‏ "الحاوي القدسي"” ٠‏ وهذا فيما إذ ذا حالف 


"الصّاحبان" "الإمام". والمرادٌ ب ((قوة المدرك)) قوّة لديل أَطلِقٌ 5 O O‏ 


(قولة: لكن ساني قبل الفصل إلخ) لاحاجة لهذا الاسسدراك فإ كلام "الصف" مد عا إذا 
لم يوحَد ترحيحٌ لخلافب هذا الترتيب كما يأتي. 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب ٤۸١/١‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
(۲) ص۹٤۳‏ "در" 

(۳) في هذه الصحيفة "در". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي إلخ ٠۲/١‏ باختصار. 
(ه) "الحاوي القدسي": فصل إذا احتلفت الروايات ق8١7/ب.‏ 


الجزء السادس عشر لشت ل۷۷ سس د تاب القضاء 
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والأوّل أضبّطء "نهر" . (ولا يخير إلا إذا کان يحتهدا)» e‏ 


ء٤‎ 


وتجةاه ين تإقولة» والأول أصبط لأ اق ا ناض ں فيمّن له اطلاعٌ على 


الكتاب 0 وصار له ملكة النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد 
المطلقٌ أو المقيّد“ بخلاف و الأوّل» كانه مكل لمن شو كو للق 

: ا‎ ES (قولة: ولا ا إلا إ إذا كان جتهد) أي: لا يجوز له‎ [a4۸4۲] 
e المذكور إلا إذا كان له ملكة يَمَتَدِرُ بها على الاطلاع على قو ا د‎ 
الأول إلى ما في "الحاوي": ((مِن أن العبرة في المفتي المجتهد لقو ة الد رك))» نعم فيه زياد‎ 
تفضيل :سكت غنه "الحاوي"» فقد افق القولان على أن الأصمّ هو أن المجتهد في المذهب‎ 
المشايخ الذين هم أصحابُ الترحيح وخ بقول "الإمام" على الإطلاق» بل‎ 
عليه النَرُ في الدليل» وترحيحٌ ما رح عنده دلي ونحن نتبعُ ما ربنّحوهُ واعتمدوه كما لو‎ 
فتوا ف حياتهم كما حمَّمَهُ "| س 5 ول الکتاب نل عن العلامة سين "قاسم"‎ 
نهدا فعليه تقليدهم واتباغٌ رأيهم» فإذا‎ SE ل‎ 
اوی اين الي ": ((لايُعدَلُ عن قول "الإمام " إلآ إذا‎ SE SS 
صرح أحدٌ من المشايخ بان الفتوى على قول غيرهه).‎ 

(قولةُ: وبهذا رحَعَ القولٌ الارن إلى ما في "الحاوي": من أنّ العبرة إلخ) فيه تمل وذلك أن كلام 
ف خصوص ما إذا كان "الإمام" قي جانبي و"صاحباة" في جانب كما ذكِرَةٌ عن ونقلَهُ أيضاً "طا" وكلامُ 
الف" ' أعم ين ٠‏ ذلك ا 'ط": ((قال في "البحر" » وصح في "الحاوي القدسئ' ': أن "الإمام" إذا 
كان قي حانبٍ وهما في حانب أنّ الاعتبار لقَوَة الدرك») اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق۹۲۷ ب باختصار. 

(۲) في "د" و"و": (رولا يُحيّرُ إذا لم يكن بحتهدا)). 

(0) في "ك": (“الحاوي القدسي")). 

)٤(‏ انظر مقدمة "طبقات الفقهاء" المنسوبة لطاش كبرى زاده ص/ا ونا بعدهاء ومقدمة "الدر المختار" 751/1 وما بعدها. 
)20 او بعدها "در" 
(5) ص۲۸۰ "د 


(۷) "الملتقط”: كتاب أدب القاضي ‏ مطلب إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص۷٣۳-.‏ 


حاشية ابن عاہدیں ‏ د ۲۷۸ قسم المعاملات 


بل املد متى حالف مُعتمَدَ مذهيه لا ينفذ حُكمْهُ وض هو المختارٌ للفتوى 
كما بسطة ا 2 "فتا ويه" © وغيرة وقدّمناة9" أ ا الكتابي» وسيجيء. 
وف "القهستاني" وغيرو: ((اعلَمْ أن يي كل موضع قالوا: الرّأيّ فيه للقاضي 

وبهذا سقط ما ينه في "البحر": ررين آذ علينا الإفقناءً بقول "الإمام" وإ أفتى الشايخ 
بخلافه))؛ وقد اعترضة محشيه "الخيرٌ امل" عا معناه: رأ المفتيّ حقيقةً هو الي وأماغيرة 
فناقلٌ لقول المجتهد» فكيف يجب علينا الإفناءُ بقول "الإمام" وإذ أفتى المشايخ بخلافه ونحن 
اك نحكي فتواهم لا غير4) اه, وتمام أحاث هذه المسألة 1 في منظومتنا في "رسم المفتي" 
وفي "شرجها"”»: وقدّمنا بعضّة في أُوّل الكتاب“ واللهُ الهادي إلى الصّوابي» فافهم. 

۸۳ (قولة: معتمّدَ مذهبه) ا الذي اعتمده مشايخ المذهبء سواءٌ واف قول 
"الإمام " أو حالفة كما قرّر ا آنفاً. 

۸4 (قولة: وسيجيءُ) أي: بعد د أسطر”” عن ن "الملتقط"؛ وكذا في الفصل الآني"") 


عند قوله: ((قضّى ف جتهار ا 


[Ye۹۸]‏ ل اعا أن في قالوا: الرأئ فيه للقاط إل أ3 ل قد عد فى "الأشباه"2""7 
(قوا موضع 3 اضي إلخ) افو 1 


)١(‏ في "د": ((وهو)). 
(؟) "فتاوى المصئف": فصل من كتاب القضاء 3ق51/]. 
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)( ليقف 


)٤(‏ في "و": (<(في ل 

(ه) "جامع الرموز": كتاب القضاء 237/9 نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 
)١(‏ ((في)) ليست في "د" و "و" 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ۲۹۳/۱. 

(۸) انظر "عقود رسم المفتي": 77/١‏ (ضمن بجموع "رسائل ابن عابدين"). 

(9) المقولة [474] قوله: ((والأصح كما في "السراجيّة")) وما بعدها. 

)٠١(‏ في المقولة السابقة. 

." ص۲۸۰ "در‎ )1١( 

(۱۲) ص٤ ٤1‏ وما بعدها "در". 

.- ۲۷۲ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١١( 


الجزء السادس عشر س 898 لبس سس كاب القضاء 


فامراد قاض له ملكة الاجتهاد)) انتهى. وقي "الخلاصة ': ((وإنما ينفذ القضاءُ في المجتهدٍ 
فيه إذا عَلِمَ أله بحتهدٌ فيه وإلاً فلا)). (وإذا احتلف مُفتيان) في جواب حادثةٍ عي بقول 
اذ ا ا ار ا 0 Ory a"‏ ((وإذا 5 034 ا 


من المسائل التي فضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسألة وزاد محشيه "الخيرٌالرملي" أربع 
تزه SE‏ كنا لقو "فى وريه "ونين المي الشتيخ عاد" بن الشيخ 
'صالح" ابن ا كاله في ذلك سّمّاها: "فيض المستفيض في مسائل التفو يض الك فارحخ 
إليها. ولكنّ بعض هذه السائل لا يظهَرٌ توقف الرّأي فيها على الاجتهاد المصطلحء فلتأئل. وانظر 
ا في الفصل الآني عند قوله: ((فِيَحبِسُهُ ما رأى)). 

[9۹۸٦]‏ (قولة: اا و القضاء إلخ) هذا في القاضي المجحتهد» ا فعليه 
الل کنو ماک غل د عاف ار الى ا وساي ا الکو على عه 
المسألة عند قول اا ((وإذا رَفِعَ إليه حكم قاض ا 

6941/1 1ع (قوله: وإذا أشكلٌ إلخ) قال ق اة "!د وروت لم يقع احتهادُهُ على 
شي وبقيّتٍ الحادثة مُحتلفة ومُشكلة كتب إلى فقهاء غير مِصروء فالمشاوّرة بالكتاب مسنة قديمة 


في الحوادث الشرعِيّة فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيهُ يُوافقهم وهو من أهل الرّأي والاجتهاد 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع - جنس آخر في النوازل ق1١7/ب.‏ 

(۲) "السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب ٤۸۱/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

(©) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص 3537 -. 

.۳۷۲/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )٤( 

(5) "فيض المستفيض ف مسائل التفويض”: الحفيد المصنف (ت١٠١٠هم.‏ ("خلاصة الأثر" 4۷٥/۳‏ "الأعلام" 130/5 ). 
(1) المقولة [۲۹۱۹۱] قوله: ((قلت: قدَّمنا إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب القضاء ۱۷۷/۳. 

(8) المقرلة [15781ع قوله: ((عالماً باعتلافب الفقهاء إلخ)). 

)٩(‏ في "7": ((أنفذه)) وعبارة المصنف ثمة: ((نفذه)). 

)٠١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/5 7١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدية سسا 846 س قسعالمعاملات 
ولا رأي له فيه شاور العغلماء ونظرٌ أحسَن أقاويلهم وقضى .ما رآه صوابا لا بغيريء إلا أن 


یکون غير أقوى في الفقه وجو | 
((وإث لم یکن ممنهدا فعليه تقَليدُهُم واتباعٌ رأيهم: فإذا قضی بنلافه لا ينف حُكمُة)). 


8 3 ےھ 2 3 0 و (DD‏ 
لاحتهاد, فيجوز ترك رأيه برأيه))» ثم قال : 


أمضّى ذلك برأيه» وإن اختلفوا نظَرٌ نظر إلى أقربو الأقوال عند ين احق إن كان ين أهل 
الاجتهادء وإلاً أذ بقول من هو أفقةٌ و أورعٌ عنده)) اه "ط"”". 

]19۹۸۸[ (قولة: وقضى .ما رآه 4 أي: ما حدّث له من الرّأي والاجتهاد بعد 
مُشاورټهم» فلا يُنافي قولهُ: ((ولا رأي له فیه))» تأمّل. 

٠٠۹۸۹‏ (قولة: إلا أذ يكوث غير أي: إلا أن يكو الشّخصُ الذي أفتاهُ أقوى منه 
فيَجُورُ له أن يُعَوِلَ عن رأي نفسه إلى رأي ذلك الفتي» لكنّ هذا إذا انهم رأي نفسيي ففي 
"الهنديّة””7) عن "المحيط ": ((وإِنٌ شاور القاضي روو دقان واي نون أيه 
وذلك الرجل أفضل وأفقةُ عنده ا هذه النتالة ها وال ى کات ادر بن قطي 


4 


برأي ذلك الرّحل أرجو أن يكون في سَعَق وإ لم يتهم القاضي را لا ونين أن ينرك زاي 
تفسيه ويقضي برأي غيرو)) اه. أي: لأناّ المحتهد لا يعلد غيرة. 
]٠٠۹۹٠(‏ (قولة: واتباغ رأيهم) أي: إن اتفقوا على شيء وإلا أحذ بقول الأفقه 
SA <R‏ 1(۶( ا 
والاورع عنذه کا هر 1 
(۱) في "د": ((ووحه)). 
(۲) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص۷٣ ..٣‏ 
(۳) "ط": كتاب القضاء ۱۷۷/۳ باختصار. 
)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/7 ١‏ بتصرف. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ق57/أ بتصرف. 
(5) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى» كما في "الهندية" و"المحيط". 
(۷) عبارة "الهندية": ((وإن لم يهتمٌ القاضي برأيه))» وعبارة "المحيط": ((لم يتهم)). 
(۸) قي "م": ((والأروع)) بتقديم الراء على الواو» وهو حطأ. 
7 ۷۹ در“ 


الجزء السادس عشر متسس ده ا۸ س تتاب القضاء 


(المصمْرٌ شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرّواية» وفي رواية "النوادر": لا)» فينفذ في 


القرى» وق عقار ممق هم اماه و عه ع عه و فاه م واوا ووه نواه هاه هاه ف فوم واه وهاه أقاعلواء ooo eee‏ 


قال في "الفتح": ((وعندي أنه لو أحد بقول الذي لا يمل إليه قلبِهُ حار؛ لأنّ ذلك 
اليل وعدَمَهُ سوا والواحب عليه تقليد بحتهدٍ وقد فعَلّه أصاب ذلك المجتهدٌ أو أحطأ)) اه. 

قلت: وهذا كله فيما إذا كان الفتيان جتهدين واعتّلفا في ا لحك ومثله يقال في المقلدّين 
فيما لم يصرّحوا في الكتب بترجيجه واعتمادو» أو احتلفوا ف ترجيجه؛ وإلاّ فالواحب الان تباغ 
ما تفقوا 315 انوغلن تر جيجه او كان ظاهر الرراية أو قول "الاسام أو و ذلك من 
مُقتضيات الترجيح التي ذكّرناها في اول الکتاب وفي منظومينا وشرجها". 

٠٠۹۹١١‏ (قوله: في ظاهر الرٌواية) في "البحر"“: ((ولا يُشترط المصْرٌ على ظاهر الرّواية» 
فالقضاءٌ بالسنّوادٍ صحيحٌ وبه يُفتى» كذا في "اليرَازيّة””*©)) اه. وبه عُلمَ أذ كلا من القولين 
معزو إلى ظاهر الرّواية» وفيه تأمّلٌ "رمليَ على المنح". 

٠٠۹٠١١‏ (قولةُ: وني عقار إلخ) في "البحر"": ((ولا يُشترّط أن يكوث المتداعيان مِن بلد 


(قولةُ: وبه عَم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر الرّوَايِق وفيه تأمّلٌ) وجهّة: أن المذكور في 
"البرّازيّة" ين الفصل الأول: ((أنه ينف القضاءُ في غير اص وبه يُفتى))» بدون أن يعرُوَهُ لظاهر 
الرّواية» ثم قال فيه: ((الْمصْرٌ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرّواية))» وذكر في الفصل الرّابع: ((قضّى في 
الرُستاق نفد في رواية "النوادر"» وهو المأخوذ) اه. ولم يذكر أن الاد ظاهر الرّواية. 


.550/56 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(؟) المقولة [44] قوله: ((والأصح كما في "السراجيّة')) وما بعدها. 

(۳) هي منظومة "رسم المفتي" و "شر حها" وتقدم ذكرها ۲۲۹/۱. 

.۲۸۰/١ "البحر": كتاب القضاء‎ )٤( 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ٠١۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر”: كتاب القضاء ۲۸٠۰/١‏ . 


حاشية ابن عابدين ۲ لل قبمالعاملات 
لا في ولايته على الصحيع» "حلاصة" ٠‏ (وبه يفتى)» 'بزازية". (أحذ القضاءً برشوقٍ) 


القاضي إذا كانت الدّعوى ف المتقول والدّينِء وما في عَقار لا في ولايته فالصّحيحٌ الجوارٌ كما 
في "الخلاصة" و "البرازية" وإيّاك أن تفهمّ حلاف 0000 غلط) اه. 
مطل في الكلام على الرّشوةٍ والهدية 

۹۳ (قولة: عد القضاءً برشوة) بتثليث الرّاءء "قاموس”". وني "المصباح": ((الرشوة 
بالكسر ما عط اشح الاك وغ يكو له أوخملة علي ما ريت جارك كا 
سِدرةٍ وسِدّرء والضم لخت وجمغها: رشا بالضّم)) اه. وفيه: ((البرطيل بكسر الباء: الرشوة 
وفتح الباء عات وف "الفتح": ((ثم ارشوة أربعة أقسام: منها ماهو حرام على الآجِدٍ 
رالعطي» وهو الرّشوةٌ على تقليدٍ القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكي وهو كذلك 
ولو القضاءُ يحق؛ اج غل اقل اعد امال رى م عة الساطان كلها ضر اه 
ا للتفع وهو حرام على الح فقط. وحيلة حلّها: أن يستأجرةهُ نوما إل اليل أو يومين» فتصيرٌ 
منافِعةُ مُملوكة ثم يستعمِله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 


(قولُ: وأمّا في عقار لا في ولاه فالممّحيحُ الحوار) وإن كان الصّحِيحٌ الحوازٌ لكل لا تيح التسليم 
ذا قال في "الهنديّة" من الباب العشرين من القضاء: (إبخارعي وع دارا على سمرقندي عند قاضي بار 
أن الدَارَ التي في يديه بسَمَرقند في مَحلة كذا اک وأقامٌ اين على دعواةٌ: فالقاضي يقضي بالتار إلا أن 
التسليم لا يَصِح؛ لذن الدَارَ ليست في ولايته» فک إلى قاضي سَمَرْقندَ لأخل ا كذا في "المحيط")). 
رول فاع اراز ی لک برط اذا مكوناى راا تن کله امات لكلا ع ر 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد - الجنس الثالث في التقليد ق ٤‏ ۹١/ب‏ بتصرف» وليس فيهبا 
قوله: ((على الصحيح)). 
(؟) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "القاموس": مادة ((رشو)). 
)٤(‏ "المصباح": مادة ((رشو)) 
(ه) "المصباح": مادة ((برطل)). 
)٦(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي 7528/5 - 5553. 


الجزء السادس عشر ببسب بش ۸٣۳‏ س کاب القضاء 


وفي الأقضية قسّمّ الهديّة وجعَلَ هذا من أقسامهاء فقال: حلالٌ مِن المانبين كالإهداء 
ودد وحرامٌ ينهما كالإهداء ليعينَُ على الل وحرامٌ على الآخذٍ فقطء وهو أذ بُهدي 
يكف عنه الظّلم. والجيلة: أن يست جره إلخ» قال أي: في الأقضية -: اذا كان دقفيو 
أمّا إذا كان بلا شرط لكن يَعلّمْ يقينا أنه إنما يُهدي ليعينة عند السّلطان فمَشايخنا على أنه 
لابأسَ به ولو فض عد ار راد E‏ بف 


زفق عم عو 
وما قل عن "ابن مسعود”" © من كراهته فوَرع. 


ول روى شغ واا أبن شی عق عمّارٍ الذهني عن سالم بن أبي ايد عن مُسروق قال: سال غد الله عن 

الشتك) قال: ((الرحلٌ يطلب الحاحة لرل فيقضيّها فيهدي إليه فيتبّلها)). 

أخترجه سعيدٌ بن منصور في "السئن" (4)0741 وان أبي شيبة في "اللصصف” ٠١1/5‏ وان حرير الطبري في 
"التفسير' ' ( 0۱۹ [الائدة/؟ 4 وَحمّدُ بن لف "وكيم" في "أحبار القضاة" 40/١‏ واد والبيهقي ل لري 
۰ و "الشعب" (05دهة). 

ولفظ سعيدٍ عن سفيان: ((سألت ابن مسعودٍ عن السُحت» أهر کک قال: لاء ومن لم يَحَكُمْ 
53 ا والظالمون» والفاسقون» ولک الست أن يُستعينك رجحل على مُظلمة فيُهدي 
لك عقيل فذلك الشّضنخ)). 

ورواه شعبة ومعمرٌ والثوري وجريرٌ عن منصور عن سالم بن أبي امعد عن مروف قال: ((جاء رجحل ين 
أهل ديا رناء فاستعان مُسروقاً على مَظلَمةٍ له عند ابن زياد فأعانه» فأناه يحارية له بعد ذلك فرَدّها عليه» وقال: 
0 سمعت عبد الله يقول: هذا سخت)). 

أخرجه عبد الرراق :)١5777(‏ واب جرير (۱۱۹۵۲) و(1934١1)‏ و(1333١1)‏ و(3194١1):‏ ووكيعٌ في 
"أحبار القضاة" ١ه‏ والبيهقيُ في "الكبرى" ara.‏ واب بطة 98 "الابانة” .)١٠١1(‏ وعزاه في "الدر الممشور” 
إلى أب بي الشيّخ وابن المنذر. 

وروا عي قيعي لع عر شاور سالا عن سالم بن أبي الحعد عن مُسروق به. 
أخرجه ابن جرير لري في " تفسيره” ,.)١1١555(‏ 1 

ورواه عثماد بن عم ومكي بن إبراهيمٌ عن فطر بن خليفة عن منصور عن سالم عن مُسروق قال: ((کنت 
حالس عند عبد الله فقال له رحلٌ: ما السحت الرّشا في الحكم م؟ قال: ذاك الكفرٌ. ور لها 
أنزل الله فأونئك هم الكافرون6. 

أخبر جه بر ني اوناك عبان لساب العالية" (5 ١‏ 7): وأبو يَعْلى (5144)) والبيهقي a.‏ 

ورواه يحيى بن آدم عن فطر بن خليفة عن سالم عن مسروق نحره. لم يذكر منصوراً. - 


حاشية ابن عابدین - ۲۸4 ست قسمالمعاملات 


أخرحه وكيمٌ في "أخبار القضاة" ۲/١‏ د. 

ورواه الأعمضٌ عن سسَلّمَةَ بن كهيل عن سالم قال: قيل لعبدٍ الله: ما السّحْتْ؟ قال: الرشرة. قالوا: في 
الحكم؟ قال: ذاك الكفرً! أحرجه ابن u‏ (۱۹۵۱ 0 

راض الله ان سردن عن EE OC DSS E‏ اا 
هي الشّحت. قالا: ف الحكب؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية: ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولفك هم 
الکافرون). أخرحه ابن حرير (11835). 

ره ا سول E E‏ وكير الال بات ا ممع OEE‏ 
فقلت: في الحكم؟ فقال: ذاك الكفرٌ. ا أبن جار محلم والطبرانيٌ ١(‏ 4). 

وروی زیڈ بن أبي أَنّيسة عن بُكير بن مرزوق عن عُبيد بن أبي اعد عن مسروق عن عب الله بن مسعودٍ 
قال: ((مَن شَفِمَ لرجل ليدع عنه مَظلمةء أو يَرْدٌ عليه حَفَا فأهدى إليه هديّةٌ فقَبلّهاء فذلك السَّحْتُ))» فقلنا: يا 
ال عد امون 2 E‏ متك الغو كلقا ْ 

فال عبد الله: «ؤومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولنك هم الكافروني. 

أحرجحه ابن أبي حاتم في "التفسير" (5187) [المائدة/47]. 

ورواه عمّار وبكير بن أبي يكير والسدّي وألفاظهم مُتفاوتة عن أبي الضّحى مسلم بن صْبِيحٍ عن مُسروق 
بنخو رواية الُوريّ و مُعمرٍ عن منصور عن سالم. 

أخرجه ابن حرير الطَبريٌ (11977) و(978١1)»‏ والطبراني في "الكبير" (۹۰۹۸). 

ورواية عبيدة عن عمّار عن مسلم بن صبيح عن مُسروق قال: سألت ابن مسعودٍ عن السحّت» أهر الرّشافي 
الحكم؟ فقال: ((لاء من لم يُحكم ا أنرّلَ الله فهر كافرٌء ومن لم يُحكم ما انَل الله فهر ظالمٌ؛ ومن لم سکم بما 
ا له نيو انمق ولك ت ی وک ی ا یی ی لها ی 

وروی خلف بن خخليفة عن منصور بن زاذانَ عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: ((القاضي إذا أكلَ 
الهديّة فقد أكل الست وإذا قبل الرّشوة بِلَغْتْ به الكف). 

أخرجه ساقي في "المجتبى" ۳۱/۸ و"الكبرى" (ه/010) في الأشربة كر لرّواية اة عن صلوات شارب 
الخمرء وابن أبي حاتم في "التفسير" (1۳۸۲) [المائدة/47]» ووكيمٌ في "أخبار القضاة" ١/د.‏ 


5 2 5 ا 


ورواه وكيمٌ عن حُريث بن إبراهيم عن الشُعبِىّ عن مُسروق قال: قلنا لعبد النه : ما كنا فرى الست إلا 
الرّشوةً في الحكم» قال عبِدٌ الله: ذاك الكفر. 

أخخر حه ابن جرير )١١9537(‏ ووكيعٌ في "أحبار القضاة" ١/١د.‏ 

ورواه حمَادُ بن بحيى عن أبي إسحاق عن أبي الوص عن عبد الله بن مسعو قال: الرَشُوةٌ في الحكم 
00 وهي بين الناس سحت 


أخرجحه سعيدُ بن منصور في "السنن" ٤ ١(‏ ۷)» والطبراني في "الكبير" »)٩ ٠٠ ٠(‏ ووكيعٌ في "أخبار القضاة" 55/1. - 


الوه الاد عق « مس ا وإ > ت كات القضاء 


للستلطان» أو لقومه وهو عالم بهاء eee rena‏ 


ارابٌ: ما يدقع لدَفع الحُوف ين المدفوع إليه على نفسيه أو ماله حلالٌ للدّافع حرام على الآخيِا؛ 
أن دَفْعَ الضرر عن المسلم ولعيو رد عن المال ليفعلَ الواحب)) اه ما في "الفتح" 
ملحا وق ل وز وة حب رها ولا تمللت): وفيها"'": ((دفع للقاضي أو لغيرهٍ 
سحا لإصلاح الهم فأصلَح ثم ندم يرد ما دقع إليه)) اه. وتام الكلام عليها في "البحر”", 
ويأتي”" الكلامٌ على الهدية للقاضي» والمفتي» والعْمّال. 

رفوه (قولة: للسلطان) تة ل ((رشوعٍ))» أي: دفعَها القاضي له» وكذا لو دفعّها 
غيرهٌ كما في "البحر"” ؟ عن "البزازية"20. 


2 وروى عُبِيدُ الله بن موسى عن أبي إسرائيل عن السنّدي عن عبد خير قال: سكل ابن مسعودٍ عن السختي» 
قال: الرشاء قلنا: في الحكب؟ قال: ذاك الكفرٌ. أحرجه وكيم في "أحبار القضاة" ١/17د.‏ 
وروا عبد الاق وسغيل اوري عن عاص عن زر بن شيش قال: قال بن مسعوو: اطع الأصوة ي 
الدّين؛ قال سفيان: يعني في الحكم. 
أخرجه عبد الرَّرّاق »)١17714(‏ وان حریر )١١55٠0(‏ و(551١1)»‏ وابنْ أبي حاتم في "التفسير" (5781)) 
والطبراني في "الكبير" (4055): ووكيمٌ في "أخبار القضاة" 50/١‏ و١ه:‏ والفريابي» a‏ حُميد. واب المنذر» 
وأبو التتّيخ كما في "ادر المنشور" [المائدة/47]. 
وروی أبو زيا ليمي عن أبي حَريْر عن الشّعب: ((أنّ رجلا كان يُهدي إلى عمرٌ بن المخطّاب كل عام 
رجلّ جُزور» خاصّم إلبه یوما فقال: يا أمير المؤمنين! اقضٍ بيننا قضاءٌ فصلا كما فصل الرّخْلُ من سائر الحزور» 
فقضى عب علي وكتب إلى عُمّاله: ألا إِنَّ الهدايا هي الرّشاء فلا تقب من أحدٍ هديّة)). أخرحه وكيمٌ في 
"أخبار القضاة" ١/ده‏ - ٦٠ء‏ والبيهقي في "الكبرى" .188/٠١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الهبة ‏ باب في الإباحة والنثار والرشوة والهدايا ق٩‏ ۹/ بتصرف» تقلا عن القاضي عبد الجبارء 
والسمرقندي .عجموعاته» و"السير الكبير"؛ وعلاء الدين الزاهدي. 
(۲) "البحر": كتاب القضاء ۲۸۵/۹ ۔ 2785 
(۳) المقولة [د5707] قوله: ((رَيرُةُ هديّة)) وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء 783/5 
(ه) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عاہدین د 848 ملسست قم العاملات 


م ا 11 N (WM,‏ : ركم e‏ 2 ع م 


a E DE E 


اخ ير 


9440( (قوله: أو ارتشی) المناسبُ اا لأنه يغني عنه قولهُ: ((ولو كان عَدُللُ)» 
مع ما فيه من الإيهام كما تعرفة. 

9۹4[ (قولة: ليق حكمة) فيه إيهام السوية بين المسألتين» مع أنه إذا أحد القضاءً 
عرولا بد دايا E‏ "مك800 AS O AOU‏ 
لم ينفذء وبه يُفتى)) اه ومثلة ف مين عن "العماديّة". وأمًا إذا ارتشی أي: بعد صحَّة 


توليته» سوام از کی أو قضّى ثم ارتشّى كما في "الفتح"7- فحكى في "العمادية" فة 
ا 5 2 ر و 
ثلاثة أقوال: ((قيل: إن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه وفي غيروء وقيل: لا ينفذ فيه» وينفذ فيما 
1 ع ف 2 5 e 3 AN 82 HE es‏ 
سواه» وانحتاره الي لان وقيل: لاينفذ فيهماء والأول احتاره "البزدوي"» واستحسنه ق 


ال ١‏ £ شاع 9 5 5 ا 92 و 2 2 : و 
"الفح" '؛ لأنّ حاصل أمر الرشوةٍ فيما إذا قضَّى بق إيجاب فِسَقِهِ وقد فرض أنه لا وجب العَرْلَ» 


(قولة: المناسبُ إسقاطة؛ لأنّه يُغني عنه قولة: ولو كان عَدْلاً إلخ) ما يأتي في استحقاق العَرْلء 
و لا يفيد عَدَمٌ التفاق فلا ب من ذكر ما هناء تأتل. 


Mu HH MM 


.]؟١۹۹۸[ في "ب" و"و" و"ط": ((أو بشفاعة))» وما أنبتناه من "د" موافق لما أحال إليه ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
.٠١/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ 

(۳) "فتاوى ابن بجحيم": كتاب القضاء ص ١4٠‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٠٠١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء 87/9. 

(0) "البحر”: كتاب القضاء 7/84/5. 

(۷) "الدررو الغرر": كتاب القضاء .٤٠ ٤/۲‏ 

(۸) "الفتحم": كتاب أدب القاضي ۲٣۸/۹‏ ۔ .٠١۹‏ 

(9) لم نعثر عليه في كتب السرحسي التي بين أيدينا. 

.52//5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر سس ۲۸۷ الس سس تتاب القضاء 


فولايهُ قائمة وقضاؤةٌ بحق» فلم لا يند؟ وخخصوصٌ هذا الفسق غير مؤثر. وغاية ما وجه أنه 
ذا ارش عامل لنفيه معنی» والقضاءٌ عمل للو تعالىي) اه 7 00 
الاق ا يها ل" ی روات عدي بان کر مقر :هنذا البق 

غير مؤثر ممنوع) ق۱۹۸ بل يؤر ملاحظة كونه عملا لنفسيه» وبهذا يرح ما احتاره 
ال ف وف عدوا أنه إذا ارمق ايند فخا يما ار لق قم اه 

قلت: حكاية الإجماع منقوضة بها اعحتارةُ "البردوي" واستحسَئة في "الفح" وينبغي 
اعتمادُةُ للضّرورة في هذا الرّمان» وإلاً بطَلت جي القضايا الواقعة الآن؛ لأنه لا تخلو قضيّة عن 
اح القاضي الرّشوة السمًاة بالحصول قبل الحكم أو بعد فيلر تعطيل الأحكام. وقد 7 
E‏ ف ترحيح ُن الفاسق أهلٌ للقضاء لق اعتبرَ العدالة لانسّة باب القضاء 
EN ES TO TS‏ ا وفي "الحامدية"“ عن "جواهر 
الفتاوى": ((قال شيخحنا وإمامنا "جمال الدّين اليردي"": أنا حير في هذه المسألق لا أَقدِرُ أن 

(قولهُ: وغاية ما وه أنه إذا ارتشّى إلخ) كأنه فَهمّ ِن توحيههم أنه إذا ارَشَّى لم يقصيذ وحة 
الله تعالى بهذه العبادة» بل قِصّد نفع نفسو رها رفصي او ذلك ا بل ثوابي» مع أن هذا 
ليس مُرادهم» بل المرادٌ أن يكون حاكماً لنفسيء والقضاءُ لنفسيه باطل. 7 


(1) "النهر": كتاب أدب القاضي 47073 /). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء 585/5 

(5) في "ك ": ((ترجح)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ۳٠۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي .۳٠۸/٦‏ 

(5) المقولة ]٠١۹۲۹[‏ قوله: ((والفاسق أهلها)). 

(۷) المقولة [555448] قوله: ((حاكما)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء .507/١‏ 

(9) في النسخ جميعها تبعاً ل"الحامدية": ((البزدوي)) وهو تحريف» ففي ترجمة صاحب "جواهر الفتاوى" أنه ينقل عن فتاوى 
جال الدين اليزدي» واليزدي هو أبو سعيد المظهرٌ بن الحسن - وقيل الحسين - قاضي القضاة (ت١‏ ۹ھ( له شرح على 
"الجامع الضغير": و "مختصر القدوري"؛ وله "الفتاوى". انظر "الجواهر ال" داع 5 و"الفوائد البهية" صدا 


ومنه: TS‏ 
'فتاری الصتف" لكن في "الفح ": ((مَن قُلَدَ بواسطة الشفعاء كمّن قلد 
احتسابا))» ومثلهُ في "البرًازة" بزيادة: ((وإن لم يَحِلٌ اسب الشقعا). رول 
كان علا نتن باع أل بكم 1 11111111 
أقول: تنفد أحكامُهم؛ لما أرى ين التخليط والهلٍ والجراءة فيه ولا أَقدِرٌ أن أقول: لاتنفذ؛ 
4 أمل زمازنا كذلك؛ فلو أَفتِيتْ بالبطلان أُدّى إلى إبطال الأحكام جميعا. كم الله تعاللى بينها 
لما زماننا» سدوا علينا دِيننا وشريعة نينا لله لم يق يتهج إلا الاسم والرسم) اه. هذا 
ي فضاة ذلك الرّمانه فما باك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلّهم باعتقايهم حل ما 
او المحصول بزعيهم الفاسد أن السلطان ياذڻ لهم يذلك» وسَمعت من بعطيهم 
ا ا اوو ا ا وا او د اف عل وا اس فيل 
كتاب الشتّهاداتي» ولا حول ولا قرّةٌ إلا بالل العلي العظيم. 

E (قولة: ومنه إلخ) أي: من قسم أخبل القضاء بالرشوة» وهذا می الان‎ [e4۹۷] 
والتزاماًء أن يكون على حل قضاءً ناحيق فدح له حر شيئاً معلوما ليقضي فيها ويستقلَ‎ 
يحميع ما يُحصلُ مين الحصول لنفسيه» وذكرَ في "الخيريّة"290 في شأنهم نظما يُصرح بكفرهم.‎ 

٠۹۹۸‏ (قولةُ: لكن في "الفح" إلخ) استدرالكٌ على قولو": ((أو شفاعة)). 

(۹] (قولة: أو بغیرو) كزنا أو شرب خمر. 


(۱) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق59/ب. 

(۲) "الفعس": كتاب أدب القاضي 09/5؟. 

) "البزازية”: كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "و": ((بغيرها)). 

(0) المقولة [5759؟ع قوله: ((في "الأشباه"))» والمقولة 97171 قوله: ((والأوقافي)). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي ۷/۲ - ۸. 


Mu f 


(۷) ص ۲۸٦‏ در . 


الجزء السادس عشر س همع ل ست تتاب القضاء 


وخصّها لأنها 0 (استحَق العَرَّلَ) وُحوباء وقيل: ينعزل» وعليه الفتوى» 
"ابرق الكمال" و 1 E‏ . وف "الغ لے" ن "النوادر": لو 0 و3 رتك 
أو عَمِي) ثم 00 أو ابص فهو على قضائه ea‏ 


00000 (قولة: 7 ال أي: مُعْظمُ ما ريق به القاضي» ب 

۹۰۰۱7 (قولة: ARE E‏ الس علس فياف لسار رذ 
ا ومعناة: أنه يَحبُ على السلطان عرزل ذكرَه في "الفصول"» وقيل: إذا ا 
دلا ثم : فافزل لان عذال مشروطة مع ؛ PARE‏ بزوالها. وفيه: 
أنه لا يلرم بين اعتبار ولاينه لصلاحيِّه تقييدها به على وجو تزول بزواله» له "قتع ۰ ملخخصاً. 


(قولة: وقیل: ينعزل» وعليه الفتوى) قال في "البحر”” بعد تقله: ((وهو 
غريب والمذهبُ خلافة)). 

17 دل كه صلم أي: بالطاعة أو الإسلام "سط" . 

(4 0 (قولة: فهو على قضائه) محال لما في "البحر"”” عن "البزازية": ((أربعٌ 
عيصال إذا حَلْت بالقاضي انعرّلَ: فوات السسّمعء أو البصرء أو العمل أو الدّينِ)) اه» لك قال 
بعدّه”'©: ((وثي "الواقعات الحسامية": الفتوى على أنه لا ينعزل بالردي فإ الكُفرَ لا يُنافي ابتداءً 


( في "د" و"و": («اللك)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ الجنس الثاني في القلد ق54١/]‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب القضاء 45073 /). 

)٤(‏ في "م": ((الغزل)) بالغين المعجمة وهو خطأ. 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي 8/5د؟. 

() "البحر”: كتاب القضاء 5814/5. 

(۷) "ط": كتاب القضاء ۱۷۸/۳. 

(۸) "البحر": كتاب القضاء 785/5 

(4) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١78/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۱۰) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 7585/5. 


.م 


حاشية این عابدين ل د ۲۹ ست قم العاملات 


وما قضّى في فِسقِه ونموو باطلٌ)» واعتمَّدَهُ في "البحر". وني "الفح" ': ((اتفقوا ي 
الإمارةٍ والسسّلطنَة على عَدَمٍ الانعزال بالفسق»؛ لأنها مبنيّة على القهر والغابة). لكنْ في 
ول دعوى "الخانيّة": (رالوالي كالقاضي))» الفط * شس1 


القضاء في إحدى الرَّوايتين))؛ ثم قال : ((وبه عَلِمِتَ أن ما مر على حلاف المفتى به. 
وف "الولوابحيّة"): إذا ارتدّ أو فس ثم صلم فهو على حالِه؛ لأنّ الارتدادَ فسق» وبتفس 
الفسق لا ينعزل إلا أنّ ما قضّى في حال الردَةٍ باطلٌ)) اه. 
قلت طامنا ى رة أذ ما قضاة و عمال الفسى نافد رهت الوافيق ا 
مر إلا أن يراد بالفسق في عبارة "الخلاصة" الفسق بالرّشوقء تأمّل. 
]1.6[ (قوله: واعتمَدَه في "البحر") فيه: أنَّ الذي اعتمّدَهُ في ا و ((فصار 
الحاصل: أنه إذا فسّق لا ينعزل» وتنفد قضاياةُ إلا في مسألة هي: ما إذا فسّق بالرّشوة فإنه 
فوم عع 


لاينفذ في الحادئةٍ التي َد بسيبها))» قال: ((وذكر "الطرّسوسي": أن من قال 


باستحقاقه العزّل”' قال بصِحّة أحكامه» ومن قال بِعَرُلِهِ قال ببطلانها)) اه. 
مطلب: السّلطانُ يصيرٌ سلطانا بأمرّين 


م 


8 (قولة: لک ف ول [/ق18١/ب] دعوى "الخايّة" إلخ) 06 قال" کيا‎ 1*J 
"البحر" ' -: ((والوالي إذا فسّقَّ فهو .منزلة القاضي يستحِق العَرْل ولا ينعزل)) اه.‎ 


.55/8/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۲) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 787/5 - ۲۸۳ بتصرف. 

(©) أي: من تقل عن "البزازية"؛ كما أوضحه ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق": كتاب القضاء .۲۸۲/١‏ 
)٤(‏ "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ 54/4 باختصار. 
(0) ص۲۸۹ "در". 

(5) "البحر": كتاب القضاء 7814/5. 

(۷) أي: صاحب "البحر". 

(۸) "أنقع الوسائل": الاجتهاد شرط الأولرية ص١٣٠۳‏ -. 

(9) في "7": ((بالاستحقاق للعزل)). 

)٠١(‏ "الخاتية": كتاب الدعوى والبينات 5717/9 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

.۲۸٤/١ "البحر": كتاب القضاء‎ )1١( 


الجزء السادس عشر ١م‏ س كناب القضاء 


وأنت خبيرٌ بان هذا لا يحالف ما في "الفح" فافهم. نَعَمْ نقلّ في "البحر"“ عن "الخائية'"”© 
كنا وق E‏ بأمرين: بالمبايعة معه مِن الأشرافب والأعيان» وبأن 
نفد حُكمُهُ على رعيِّه خوفاً ين هري فإ بُويمَ ولم ينقد فيهم حُكمْهُ لعحزو عن قهرهم لا 
عي a‏ افا ضار U e‏ و سحا رن OE‏ وعلية ألا بض N AO‏ 
يصيرٌ سُلطاناً بالقهر والغلَبة فلايُفيدٌ» وإ لم يكن له فهر وعَلَبة يتعزل) اه. فكان المناسبُ 
الاستدراكَ بهذه العبارة الشانية؛ ليفيد حمل ما في "الفتح" على ما إذا کان له قي" و 
1۷ (قوله: وينبغي أن يكون إلخ) ويكون شديداً ين غير عُنضي» لينا ِن غير ضّعف؛ أن 
القضاءً من أهم أمور المنبلين فكل من كان اعرف واف رارج واعيبه وار على :ها هة 
مِن الاس كان أول» وينبغي للسلطان أن يتفحص في ذلك ويُولي من هو أول؛ لقولِه عليه الصّلاة 
والملامٌ: رمن كلد إنساناً عملاً وقي رعيته من هو أُولى فقد خان الله ورسولَُّ وجماعة المسلمين)”", 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ۲۸٤/٩‏ باختصار. 
(؟) "الخانية": كتاب السير باب الردة وأحكام أملها - فصل فيما ييطله الارتداد ۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) روى عقا ويزيدُ بن عبد العزيز الواسطي ووب بن بَقيّة ومسدد» كلهم عن خالد بن عبد الله عن حسين بن 
قيس الرّحْبِي عن عكرمة عن ابن عباس عن لبي كله: ((مَنِ استعمّلٌ رجُلاً على عصابة» وق تلك العصابة من هو 
أْضى لله ينه؛ فقد خان الله ورسولة وخحانَ جماعة المسلمين)). 
خر جه أبن أي عامتواق "اة" .)١477(‏ والعقيلي في "الصَّعفاء” ۲٤۸/١‏ واب عدي في "لكام" 
ا والطيرائي ف "الكسير" 0 56 والحاكم في "المستدرك" 4/؟ 9‏ 4۳ وقال: صحيح الإسناد. 
وقعقبه الذهبي بأنّ حسيناً ضعيف. وقال الغقيلي: وهذا يُروى من كلام عمر. 
وزادَ عبدان وابن أبي عاصم ومعاذ بن المثنى عن وَضْيو: ((مَن مشى إلى سلطان الله في الأرض لله اذل 
a‏ لعذاب» وسلطان الله: تاب الله» وسن نه 6 ). 
وحسين بن قيس الرَحْبِي» ويلقبه التيمي بحتش: واو متف على ضفب قال احمدٌ: متروك الحديث» ضعيف 
الحديث» لا أروي عنه شيكاء وقال النسائي' في روايقء والتارقطني: متروك. وضعفه أبو رُرعة وابن مَعين» وقال 
البخاري: لا يكب حديثه» وقال الوزحاني: أحاديثه کر جد وقال مسلم: مُنَكَرٌُ الحديث. 
وروی سليمان التيمي عن حنش عن عكرمة عن | بن عباس عن الب ل قال: ((مَن أعان باطلاً ليَدحَضَ 
بباطلهِ حَقَاء فقد بُرئت منه ذمّة الله وذمّة» رسوله 3)). 
أخخر بحه الطبراني في "الكبير" »)١١٠١۳١۹(‏ والحاكم في "المستدرك" ٠١٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد» وة 


حاشية اين عايدين د 848 لت قم العاملات 


ورواه حال وعلي بن عاصم عن أبي علي حسين الرحْبِي عن عكرمة عن ابن عباس عن التب ل: (إمّن 
مشّى إلى سمُلطان الله في الأرض ليله دل اله ركه يوم القيامة مع ما يدور له في الآحرة)). أخخر جه الطبراني 38 
"الكبير" .)١١574(‏ وقال: 00 ((و سْلطانٌ الله: كتاب الله وسلنة نيه ). 
ورواه ابن ُهيعة عن يزيد بن ابي حبيب حبسو عن عكرمة عن ابن عباس عن لبي ل يقول: ((مَنِ استعمَّلَ عاملاً ين 
ل ل ll‏ 
أحرجه البيهقيٌ في "الكبرى" A1‏ 
وروی محمد بن بكار حدثا إبراهيم بن زياد الفرشي - واي حديثه نكرة أحدُ اللجهولين عن اح غ ع ب 
عن ابن عباس عن الي أله قال: ((مَن أعان على باطل ليَدحَض بباطله حا فقد برئ من ذم الله وسّةٍ رسوله؛ ومن 
مشى إلى سلطان الله في الأرض له أل الله رَه وم القيامة - أو قال: إلى يوم م القيامق مع ما يدح له مين خيزي يرم القيامة؛ 
وسلطان الله في الأرض كتاب الله وسنة ني ومن ۽ استعمل ريخلا وهو ج غه حبرا نه وأعلم ينه بكتاب الله وس نه فقد 
خان الله والؤمنين» ومن ولي بين أمر السلمينَ شيت لم ينظر الله له في حاجحةٍ حقى بِنظُرٌ في حاحاتهم ويودّي إليهم 
حُقوقهم؛ ومن اکل درهم 3 كان عليه مثل ثم یت وثلاثين نة ي الإسلام؛ ومن ت لحمُهُ ِن سحتو فلار اول به)). 
أحرجه المنطيبُ في ا ' */7. قال البحارئ: لا صح إسناده» وإبراهيمُ بن زياج: لا يعرف من ذا؟ , 
ورواه سعي بن رحمة اللصّيصي عن حم بن مير عن إبراهيم بن أبي عَبلة عن عكرمة عن ابن عباس عن الي ن: 
((من أعانٌ ظالاً يدض به حا ققد رئ بين ذم الله وذمةٍ رسوله» ومن اکل درهماً من ربا فهو مث ثلاث وثلاثين زي 
ومن نت مه من السسّحْت فالنار أوْلى به)). أخرجه الطبرائي في "الأوسط" (۲۹1۸)» وابنٌ حبَانَ في "المجروحين" .٠۲ 1/١‏ 
قال ابن حبَانَ: سعيدٌ بن رحمة المصيصي يروي عن عمد بن حِمْيّر ما لا يتاع عليه» لا يَجُورُ الاحتجاج به؛ 
لخالفته الأثبات في الرّوايات. 
ورواه أبو عمد الخَرَرِي وهو رة ة نيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله ي: ((مَن أعان 
بطل يحض بباطله حا فقد َرِئ من ذم الله وذ رسوله» ومن مشى إلى سلطان الله في الأرض لله أله الل مع 
ما يد له ين خجزي يوم القيامةء سلطا الله : كناب الله وس ني» ومن تولى من أمر المسلمين شيعا فاستعمّلَ عليهم 
رجلا وهو بعلم أن فيهم من هر أل بذلك وأعلَمُ ينه بكتاب الله وة رسوله فقد حانً الل ورس وله وجميع الؤمنين» 
ومن ترك حو ئج الناس لم ينظر الله في حاحته حى يقضي حوائجهم ويؤدّي إليهم نحقه» ومن اكل درهم ربا فهو 
ثلاث وثلاثون زَنية ومن تيت لحمُهُ من سحت فالتار اول به)). 
أخرجه الطبراني في ال (تحكلل). 
وکو أبي رة النصيبي اللَري: قال أحمد : مطروح الحديثء قال ابن مّعين: لا يساوي فَنْسأء وقال 
البحاري: منك الحديث» وقال الدارقطني: متروكة وقال ابن عَادِي: وکل ما برويه أو عامّّه مَداكير موضوعة 
والبلاءُ منه ليس مِمّن يروي عنه» ولا مِمّن يروي هو عنهم» وقال: يضّمٌ الحديث. 
وله شاهد من حديث حذيفة: فقال الرّيلعيُ في "نصب الرّايسة" 77/4: رواه أبو يعلى الموصليٌ في "مسنده"» 
حدئنا أبو A SE E‏ ثنا حلف بن خلفي عسن إبراهيم بسن سالم عن 
عمرو بن ضرارٍ عن حذيفة عن الْبِي َل قال: (( أيْما رل استعمّلَ رحلا على عشرةٍ أنفس وَعَلِم أذ في العشرةٍ من 
هو أفضلٌ ينه فقد غ الله ورسوله وجماعة المسلمينَ)). 


الجزء السادس عشر ۳ ہہ کتاب القضاء 


مُوثوقا به في عفافه» وعقلوِ» وصلاحه» وفهیه وعلمه بالسنة والآثار ووحوو الفقه» 


"بحر"0". ومثلهُ في "الريلعي" فقوة: ((وينبغي)) .معنى: يُطْلَبْ» أي: المطلوب نه أن تكون 
EEE‏ ور کان ول أي اح وهذا لا يذل على أن ذلك م فاد 
الحديث يدل على إثم السلطان بتولية"" غير الأول فافهم. 

]1۰۰۸ (قولة: وا به) أي: ومن 520 22700 وا التمننة. 

والعفافا: الَف عن الّحارم وخوارم الُروءة. والمراڈ بالوثوق بعقله كونةُ كايل» فلا 
و الان وهو اشم اتل 

مطلب ي تفسير الصّلاح والصتالح“ 

والصّلاح: حلاف الفسادء وفسَّرَ "النصافة"”' الصالح: ((مَن كان e‏ اغير مهنوك 
ولا صاحب رة مُستقيمَ الطّريقة» سليمٌ الناحية» كامِنَ الأذى» قليل السو ليس ممعاقر ال 
ولايُنادمٌ عليه الرّحال» وليس بقذّاف للمُحصّنات» ولا معروفا بالكذب» فهذا عندنا مِن أهل 
E‏ والمراد بعلم السنة: هنا انيت عن رسول الله صل # قولاً ا 57 عند أمر 
ل LT RE E‏ 
واصطلاحاً: الأحاديث مرفوعة أو موقوفة على العتمَدٍ وإ قصَرَهُ بعض الفقهاء على الثاني)). 


و E‏ ما يُروى عن غيرةٍ عليه السام م من الصّحابة والتابعينَ قولاً أر فعلاً 


.۲۸۷/٦ "البحر": كتاب القضاء‎ )1١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كناب القضاء ٠۷١/٤‏ . 

(۳) في "ب" وكم": ((بتوليته)). 

)٤(‏ في هامش "الأصل": ((والأصلح)) بدل ((والصالح)). 

(ه) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل يقف الأرض على الصلحاء من فقراء قرابته إلخ ص 777 -. 
6 0 كتاب القضاء ۲۸۷/٦‏ - ۲۸۸. 


3غ( "فتح المغيث : المقدمة ١‏ 


حاشية ابن عابدين u‏ 886 تسد قم العاملات 


"ها اانا فص تولية العامي» ع كمال" ویحکم بفتو ی یر 1 EO‏ 


مطلب في الاجتهادٍ وشروطه 

ر١٠٠‏ (قولَهُ: والاجتهادٌ شرط الأُولَويّة) هو لغة: بَذَلُ المجهود في حصيل ذي كلفة. 
وغرفاً: ذلك من الفقيه في تحصيل حكم 9 قال في "التلويح”": ((ومعنى بل الطاقة: أن 
ل لي ا CREE‏ الإسلام» والعقل» والبلوغ» وكونهُ فقية النفس» 
أي : شدية الفهم بالط وعلمُة بالْغة ريق وکونة حاوياً لكتاب الله تعالى فيما يعلق 
بالأحكام» ل ادرت مت وتضداء اما وره وبالقياس» وهذه الشّرائط في 
الجتهد المطلق الذي يُفتي في جميع الأحكام. وأمًا المجتهذ في حكم دون حكم EE‏ 
يتعلّقُ بذلك الحكم مثلاً كالاحتهادٍ في حكم تعلق باللا لا يتوف على معرفة جميع ما تعلق 
بالككاح)) اع وذ اا هنا الاحتهادٌ بالمعنى الأول "نهر”7. 

100 (قولة: عدر أي: لأنه مُتعدرٌ الوحودٍ في كل زمن وفي كل بلدٍ فكان 
شرط الأولويّة بمعنى أنه إن“ وجحد فهو الأول بالتولية» خافهم. 

1۰11 (قوله: على أن معلل دلوق أي: قلنا عدر في كل زمن بناءٌ على 3 إلخ. 

٠٠٠۷‏ (قولة: عند الأكثر) خحلاقاً لما قيل: إن لا يعو عنه زم وتام ذلك في كنب الأصول. 

500 (قولَةُ: فصح تولية العامّيّ) الأولى في التفريع أن تقال قصح تولية القلد؛ 


(قولة: الأول في التفريع أن يُقالَ: فصح تولية المقلدٍ إلخ) لما كان العامي محل الاشتباو في صحَةٍ 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق478/أ. 

(۲) في "د" ((فتصح))» وفي "و": ((فيصح)). 

(۳) انظر "شرح التلويح على التوضيح": باب الاجتهاد 1117/7- ١١8‏ باختصار. 
(4) "النهر": كتاب القضاء 57/83 /أ. 

() في "": ((اذا)). 


.م 


الجزء السادس عشر س دل كتاب القضاء 


لأنه مَُابلٌ المجتهد. ثم د القلد يشمّلٌ العامّى ومّن له تِأَهّلٌ في العلم 7:43 والفهم وعيّنَ 
N‏ الثاني» قال: ووا أن يُحسينَ بعضّ الحوادث والمسائل الدّقيقة» وأ يعرف طريق 
تحصيل الأحكام الشرعيّةِ من كتب المذهب وصدور المشايخ» وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع 
والدّعاوى والحجج))» ونارَعَهُ في "النهر”"» ورحّح أن امراد الحاهل؛ لتعليلهم بقولهم: لأنّ إيصالٌ 
احق إلى مُستحِقهِ يحصُلُ بالعمل بفتوى غيروء قال في "الحواشي اليعقوية": ((إذِ المحتاج إلى فقوى 
غيره هو من لايْقَدِرٌ على أذ المسائل ين كنب الفقهء وضبْطٍ أقوال الفقها) اه. ونحوة في 
"اليح ر" عن "العناية"27» وكذا رحَحَة "ابن الكمال". 

قلت: وفيه للبحث محال فإ المفتيّ عند الأصوليين هو المجتهدُ كما يأتي”» فيصيرٌ المعنى: 
أنه لا يشرط في القاضي أن يكوث مُجتهداً؛ لأنه يكفيه العمل باجتهادٍ غيريء ولا ارم ِن هذا أن 
كرون عاتم لكر ا ا كنا تقد في القاضي تع في المفتي الآنء فإذا احتاج إلى 
السوال عم ينمل الحَكمَ ن الكتب يلرمُ أن يكوث غير قادر على ذلك» تأمَلٌ. 


توليته» ولذا قال "ابن العرس"7© بعَدَيِهاء وكان مُقابلاً للمُحتهدٍ في الحملق فرَعَهُ على ما قبلهُ مع فَهْمٍ المقلد 
الغير العاميّ بالأولى» ولو ذْكَرَ المقلد بده لربّما تصرف إلى المتأهّل» تأمّل. 

(قولة :بولا بارزم بن هذا أن یکرت غاا الخ ي لا لن به ذلنك صوصف لكنه بشم 
والمتأهّلَ في اليل وهو المطلوب فيم حينقدٍ ما قالهُ غير "ابن العرسس © أيضا: 


(1) "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب القضاء .۲۸۸/١‏ 

)٣(‏ "العناية": كتاب أدب القاضي 5 (هامش 'فتح القدير"). 
(۴) ص۲۹۹ "در". 


(5) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء» وهو خحطاً. 


حاشية ابن عايدين ب دا ۴۹ لد سم العاملات 


لکن في أمان "البرّازيّة””': ((المفتي يفتي بالدّيانة» والقاضي يُقضي بالظاهر دل عَلن 
أن اول 9 القضاء بالفتوى أنضاء فلا ا - من کون الحاكم في لشّماء والفروج 
عالماً دين كالكبريت الأحمرء وأين الكبريت الأحمر؟ وأين العلم؟))» (ومثلة) فيما ذْكِرَ 
«امفتي) وهو عند الأصوليّين: الجتهة» أما من يَحقَظ أقوالَ المجتهدٍ فليس قتي 
وفوا ليس يفتوى» بل هو قل كلام كد بس "ار الب 5 ش51 


F116]‏ (قوله: المفتي يفتي بالدّيانة) مثلاً إذا قال رحلٌ: قلت لروجتي: أنت طالق» 
قاصداً بذلك الإخبار كاذباً فإنّالمفتي يُتيهِ عدم الوقوع, والقاضي يحَكُمٌ عليه بالوقوع؛ 
لأنه يَحكُمٌ بالذاهر, فإذا كان القاضي يحَكُمُ بالفتوى يلرم بطلانُ حُكيه في مغل ذلك 
فال عن أنه لامك القضاءُ بالفتوى في كلّ حادثةٍ. وفيه نظرٌ فإك القاضيّ إذا 16 المفتي 


Zs 


عن هذه الحادثة لا يفتيه بعَدَم الوقوع؛ IE N EE ES‏ 
حكم القضاءء فعُلِمَ أذ ما في "البرازية" لا يتان قولّهم: ((يَحكُمٌ بفتوى غيرة)). 

۰17 (قولة: قٍِ الدماء والفروج) أي: وٿ الأموالء لكر خصّهما بالذكر ا 
لمكن فيهما الاستباحة بوحف بخلاف الال؛ ولقصد التهويل» فإك الحاكمَ الذي مَحرّى 
اكد ذاه ناه كر 0 

1501 (قولة: كالكبريت الأحمر) معن عزيرُ الوحود, والجارٌ والمحرورٌ متعلق 
ماوت على أنه جاك أو حي لدا أ مخذوف. 

©) (قولة: وأين العلمُ) عبارة "البرّازيّة": ((وأين ادن والعلم ؟1!‎ ٠٠٠٠۷١ 

مطلب: طريق النقل عن المجتهد 

۰۱ (قولَهُ: بل هو تقل كلام) وطريق تقل لذلك عن المجتهدٍ أحد أمرين: إِمَا 
أن يكون له سندٌ فيه أو يأحدَهُ ين كناب معروفب تداولَتُ الأيدي» نحو كتب "محمد بن الحسن" 
)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني والعشرون في الحرف والأفعال المتفرقة 747/4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي .٠٠٠/١‏ 
(۳) عبارة مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا: ((وأين العلم ؟!!))» ولعل ابن عابدين رحمه الله تابع "ط" في ذلك؛ إذ هي عبارته. 


الجزء السادس عشر د ۹۷ ست تتاب القضاء 


ونحوها من التصانيف الشهورة للمُجتهدينَ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور"» هكذا ذكَر 

ارا e‏ لتوار ا "عيبن" 

"النوادر” مثلاً في كتاب مشهور معروفب ك "الهداية" و"المبسوط" كان ذلك تعويلاً على ذلك 

الکتاب فت" 2 وأقره ف ET‏ و وال" 

[مطلب: لا يلرم التوائرٌ بکون ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسمء بل يكفي غلبة الظنَ] 
قلت: لم على هذا أن لا يور الآن اقل بين أكثر الكتب المطولة من الشروح أو الفتاوى 

الشهورة أسماؤها لكنها لم تتداولها الأيدي حتى صارت عنزلة الخبر المتواتر المشهور؛ لكونها 

ا إل ي بعض المدارس» أو عند بعض الناس ك "المبسوط" و"المحيط" و بدا" » وفيه نظن 

بل الفظاهر أنه لا يلرم التواتر» بل يكفي غلبة الظْنٌ بكون ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسمء 

بان وخ الفلماة تلن ورأى ما تلوفاعنة حور ذا فيد و اک عم سن فإنة 

ا على الط ا کف وید عل داك فر ورا ان کے ن لھ د ف أي ا ا 

والسسّند لایلرم تواتره ولا :شهرتة :.وأيضا فسا أن الاي إذا أك عليه ا نكت فيه إن 

فقهاء صر آخر وأ المشاورة بالكتاب و نة قليمة في الحوادث الّرعيةه ولا شك أن احتمال 

ازير في هذا الكتاب اليسير أكثرٌ من احتماله في شرح كير مقط قديم؛ ولا سيّما إذا رأى عليه 

0 بعض ۱۹۹/۳ /ب] العلماءء فيتعين الاكتفاء بغلبة ة الظن؛ 3 يلرم ۴ هجر مُعظّم كتيب الشريعة 

من فقه وغيرة» لا سيّما قي مثل زمائنا» واللهُ سبحانة عل 

)١(‏ عبارة "النهر" و"المنح" وعخنطوطة "البحر": ((أو المشهور)). 

(؟) لعله أبو بكر الرازي الخصاص (ت١‏ /الاه). 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي 750/5 

.۲۸۹/۱ "البحر": كتاب القضاء‎ )٤( 

,2( اله كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /أ- ب. 

03 "المنم": كتاب القضاء ۲/ق ٠۳‏ /أ. 

(۷) المقولة ]۲١۹۸۷[‏ قوله: ((وإذا أشكلٌ إلخ)). 


ولك ساي لفسا جر م د 2211111 


]1۹[ (قوله: ولا يطلب القضاءً) لما أحر جه ابسو داود" E,‏ بن ماه" من 
حديث أنس قال: قال رسول الله و رمن سأل القضاءً وكيل إلى نفميه» ومّن له إليه 
ملك سد 9 وأحرّج "البحاري": قال #: (يا عبد الرّحمن بن نمر | تسأل الإمارة» 


)١(‏ روى وكيمٌ ومحمّدُ بن كثير وأسودُ بن عامر وأبو سان المسمعي والحارث بن منصور عن إسرائيلٌ عن عبد الأعلى 
الفعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله : ((من سأل القضاءً كل إلى فيو ومّن 
احبر عليه زل اللهُ عليه ملكا فيُسدُدُه)). 

أخرجه أبو داو )۳١۷۸(‏ في الأقضية ‏ باب في طلّب القضاء والقسرّع ليه والترمذي )1١85(‏ في الأحكام - 
باب ما جاء في القاضيء وابن ماه (۲۳۰۹) ف الأحكام ‏ باب وك القضاة؛ وأحمد ١١8/9‏ و5580 وابنُ أبي 
شَيبةَ ٠١۷/١‏ وعنه محمد بن لف لقب بوكيع في "أخبار القضاة" 1۲/١‏ و07 والحاكمٌ ف "المستدرك" 
٤4‏ والبيهقي ٠٠١/٠١‏ والصْياء مسي في "المختارة" .)١51(‏ وإسحاق بن راهوَيْة والبّرار في 'مسنديهما" 
كما في "نصب الراية" .1۹/٤‏ 

وقال الطبراني: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى التُعابي. 

إزاة شد يد كير و زعام :اذ اتاج ]له انا ا وال دل ا رة ار اس عدن 
قضاء البصرة فقال أنس 0 الحديث. قال الحاكمٌ: صحيح الإسناد» ولم يخر جاه. 

رواه أبو داو عن محمد بن كثير فقال: بلال عن أنس» ورواه أبو المننى عنه فقال: بلال بن أبي موسى» 
وأغرّب محمد بن محمد الَمَارُ فرواه عن محمد بن كثير فقال: بلال بن ابي بُردة بن ابي سفيان. 

ورواه امد وهنادٌ وعلىي بن محمد وحمّدُ بن إسماعيل عن وكيع فقال: بلال بن أبي موسى عن أنس. وقال 
ابن ابي شيبة عن و كيع: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى. وكذلك نقل اليهقي عن وكيع وزاد: الأشعري. 
وكذلك رواه أسود بِنْ عامر فقال: بلال بن أبي موسى. رواه عنه أحمد. 

وكذلك رواه أبو سان المسْمَعِيُ فقال: بلال بن أبي موسى» رواه إسحاق ال مربي عنه؛ ورواه ابسن الماك 
عن أحمد بن ملاعب عن أبي غسَانَ فقال: بلال بن أبي بردة. 

ما محمد بن حلفي فرواه عن ابن ملاعب قال: بلال بن أبي موسىء وتصحّف فيه إلى؛ بلالٌ رأى موسى. 

فبلالٌ هذا: أكثرٌ الرّواة على أنه ابن أبي موسى» ولكن هل هو ابنْ أبي بردة بن أبي موسى كما رواه ابن 
أبي شيبة عن و کي مما دما البيهقي للقول بأنه الأشعري؟ وقد عرف بسوء ولايحه» وذكره ابن حبَانَ في 
"الثقات": وضعفه أبو العرب الصّفلي. أم أنه بلال بن مرداس الفزاري التصييبيء ويقال له: ابن أبي موسى» كما 
ذکرّه في "التهذيب". - 


الجزء السادس عشر سسا 8خ الل - کاب القضاء 


3 


فإنك إن أوتيتها عن مسألة ولت إليهاء وإن أوتيتها مِن غير مسألة انت عليها». 


5 فقد روى يحبى بن حمَادٍ ويحبى بن غُيلاَ عن أبي عَوانة عن عبد الأعلى الثعلبئ عن بلال بن يرداس 

القزاري عن حيشمة [زاد اين غيلان: ابن أبي خيثمة] الْبُصريّ عن أنس به. ٤‏ 

أخرجه الترمذي (4؟18): ومحمّدُ بن خلف "و کی" 3 و٣٠‏ والبيهيقي ۰ والضِّياءُ في 
"المخختارة" ر وای الدثر کال "ف الباري ' ۲ قال في "التُهذيب' ' في ترجمة بلال بن ميسرداس: 
ذكره ابن حبّانَ في "اتقات" وعرّج ابن زعة حديه في "صحيحه"» وقال الأرْديٌ: لم صح حديثه . كأنه تن 
الاضطرابّ الذي فيه. رل يان القطان : بجهول الحال. وخيثمة بن أبي خيشمة: قال ابن مُعين: ليس بشيء؛ 
وذكره ابن حبّانُ في "الثتقات 

ومع ذلك قال الترمذي: E‏ وهو أصح يِن حديث إسرائيلٌ عن عبد الأعلى. 

وتعتكب ابن القطان من ترجحيح الترمذي هذا كما في "نصب الرَّاية" وقال: وإسرائيل أحدُ الحفَاظ [أي: فهو دم 
على أبي عوانة]» ولولا ضَعْفُ عبد الأعلى كان هذا ١‏ الطْريق خيراً من طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة وبلال. اه. 

ميحد الأعل ب عادر لتعلبي: ضعمه احم وأبو ُرعة وابنُ سعارٍ ويعقوب بن شيبة» وقال يحبى 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: لبن بتري ول رواية عن يحبى ويعقوب أنه ثقة! وقال يحيى القَطان: تعر ف 
ودک وتركه ابن مهدي . قال الدارقطني: يُعتبَرُ به. اظ أن الاضطراب ف هذا الحديث منه. قال ابن حجر: 
وقد حكن لم رمدي وصمّح له الحاكم» وهو من تساهله. 

(۱) روى شيبانٌ بن قوع زا نالعال وتاج إن الال را من جره ووَهُبُ بن جرير ومسلم بن 
إبراهيم والطيالسي وأسدٌ بن موسى وأسودٌ بن بن عامر وعفانٌ وعبد الرّحمن بن مهدي عن جرير بن حازم ثنا الحسن 
ثا عبد ارهن بن سَمُرة قال لي رسول الله للل ((يا عبد ليحن بن رة لا تسال الإمارة» فإك إن أعطيتها 
عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة اعت عليهاء وإذا حلفت على مر [عون] فرأيت ت غيرها حيرا 
منها فكفر عن مينك وانت الذي هر خيرٌ)). 

أخرجه البخارييٌ (11۲۲) ف الأبمان - باب قوله تعالى لا يؤاحذكم الله ..©4: و(55١7)‏ في الأحكام ‏ باب 
و ريمال الامو O RE‏ - باب دناب الى عل ينا .+ والخلودي راوي 
صحيح مسلم ُستخ رجا عليه و(1051) في الإمارة - باب النهي عن طلب الإسارة» والشسائي في 'المجتبى" ٠١/07‏ لي 
الأبمان ‏ باب الكفارة قبل الحنث» وفي"الكبرى" »)٤۷٠١(‏ وأحمد د ٣/١‏ والدارمي (TE)‏ والطیالسئ »)۱۳١۱(‏ 
وأبو يَعْلى (1915)» وأبو غُوانة )٥۹٤۰(‏ و(۷۰۱۲)» والبَرَارُ في ا رار" (۲۲۸۸)» ومحمّدُ بن خلف "و کیم" 
في "أحبار القضاة 36/١"‏ وللظيلي في "الإرشاد" ۱۳٣-۰‏ وأبو نمی ني "جلية الأولياء' ' ۹ 15 والیهقی. o.‏ 
ورواية عمَان عدد النسائي في اليمين فقط» وكذلك رواية أبي داوة الطبالسي. 

قال البزارٌ: وحديث حرير بن حازم إنما تحفظةُ من حديث وهب بن جرير عن أبيه. كذا قال! مع ما ریت 
من كثرة الرّواة عن جرير. ورواية ابن مهدي تقر بها أحمدُ بن حَمداتَ اکر عن على بن المديني. 


= 


حاشية ابن عايدين س ۳.١.‏ د قم العاملات 


قال أحمة: اتفق عفان وأسودٌ في حديثهما فقالا: ((فكفر عن مينك ثم انتٍ الذي هو عيرٌ)). 

وقال أبو الأشهّب عن الحسن ف هذا الحديث فبدأ بالكقارة. وأخرجه الطّبرانيٌ في "الأوسط" (85م١م)»‏ 
وَالمرّيُ في "تهذيب الكمال" SS 1٠/١۷‏ الأشهّب عن الحسن به. قال 
الطبراني: لم يروه عن أبي الأشهّب إلا كاملٌ بن طلحة 

ووه اح ن حل ومع ب نمور وعلی بن حر وسهل بن نصر وغ بن الماح وعلره بن سدم 
الطوسي وزیاد بن يوب عن شيم عن يونس ومنصور بن زاذانَ وحميار عن الحسن به. 

أخرجه مسلم (؟551١)‏ في الإمارة ‏ باب النهي عن طلب الإمارة» وأبر داو (۲۹۲۹) و(۳۲۷۷) قط 
والنسائي في "المحتبى" ۰۱۱/۷ واد 01/5 وأبر غَوانة (3955) و(ة١٠7)»‏ و(١1١7)‏ وقطعه: واب خزيمة في 
(154410) والبرّار قي "البحر الرّحَار" (7778). وابنٌ حبّانَ كما ف 
"الإحسان" ›»)٤٤۷۹(‏ وأبو نعيم كما ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" ٥‏ والبيهقي ۰ و۰ وابن 
عبد ال في "التمهيد" 4 ١‏ 

قال البرّار: ومنصورٌ بن زاذانَ ما روى عنه هذا الحديث إلا هُشِيمٌ. قال ابن حجر: قال الطبراني: لم روه 
عن منصور إلا هُشِيمٌ. 

ورواه حَجَاجٍ بن المنهال والمنهال بن بحر وأبو ربيعة عن اد بن سَلَمةَ عن يونس وحمي وثابت وحبيسبي 
عن الحسن به. 

أخر جه البَّرّار ف "البحر الرّار" »)۲۲۸١(‏ والمحاملي في "الأمالي" (307)» وعممَّدٌُ بن خلف "وكيم" في 
عا لقضاة" ٠/۱‏ وابيهقي ۰ واب عبد البرّ في "التمهيد' TOE‏ كر المنهالٌ وأبو عة 
يوئس. وزاد أبو ربيعة: علي بنَ زيد. قال البرار: لم يروه عنهم إلا خاد بن سلمة. 

ورواه أبو كاملٍ لْجَحْدَرَي وعبدٌ الله بن عبد الوهّاب الحَحَبي ومحمّدُ بن عبيارٍ عن ماد بن زياد عن يماك 
ابن عط ويونس بن عُبِيدٍ وهشام بن حسان في آآخرينَ عن الحسن به. 

أخرجه مسل (؟1551) في الأيمان باب دی عن حلفت ا ..» و (1137) في الإمارة ‏ باب النهي عن 


'أصحيحه " في السياسة كما في "إتحاف المهرة 


طلب الإمارةء وأبو عَرانة (5337) و(7011): وعبذ الله بن أحمد 5/< دون هشابٍ والبَرَارُ قي "البحر الرّخار” 
(۲۲۸۰)» والطُيراني في "الأوسط" (8047)» وتممّدُ بن لف "وكيع" ٠٠١/١‏ وابنُ قانع ف "معجم الصحابة" 
(345)» والبيهقي ۰٠۰/۱۰‏ وابنٌ عبد ابر في "التمهيد" ۰۲١۹/۲۱‏ وابنُ حجر في "تغليق التُعليق" .۲١٠۸/١‏ 
ا ا إل بو كامل» كذا قال! EG‏ رع بن عُبِيدِء وقال 
ر لا نعم رواه عن يماك بن عطيّة إلا حا بن زي ولا أسند سيماكُ بن عطية عطيّة عن الحسن إلا هذا الحديث. 
7 ابن حجر : لم يذكر محمد بن عُبِيدٍ القِصّة الأولى [أي: الإمارة]» ولم يذكر أبو كامل في الإسناد هشاماً. 
ورواه عبد الله بن بكر السّهمي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسسّان عن الحسن به. أخرحه 
امد ٠۲/١‏ - 35 والبَرارٌ في "البحر الرَّخار' ' (1707)» وأبو الشّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (865)» 
والبيهقي ١٠/؟د.‏ ووقع ف مطبوع "الطّبقات" خلا - 


البَرَارُ 
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وأخرجه عبد الرّرّاق في "المصنف" ان اع اعد ERE ga Sg‏ 
رسول الله 385: ((من حل على بين فرأى غيرها ر 

ورو ا ارك ن خد کی ان يه أخرجه محمد بن حلف ا 1 

ورواه حال بن عبد الله وعد الوارث وسفيان الثوري وإسماعيلٌ بن عُلَيّةَ وإبراهيمٌ بن صلقة وسالمٌ بن 
نوح ومحبوب بن الحسن وعبيد | الله بن عمرّ وبَقيّة وربعي بن عليه عن يونس عن الحسن به. 

أخترجه البخاري »)۷۱٤۷(‏ ومسلمٌ (؟0651١)»‏ وأحمد 8 والتسسائي ف "الكبرى”" (575ه) و(د؛لام)» 
والطّحاويٌ في "بیان المشكل" (25)» وأبو عوانة (2۹۳۸) و(2975) و(2944) و( )/١‏ و(۷۲۰۰۷) و(۷۰۰۸)» 
والمحاملي في "الأمالي" (:3)» وححمَّدُ بن خلف "وكيم" 4/١‏ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان” 23/١‏ والبيهقي 
۰ واي عبد الي في "نمید" ۱ ”ء وفيه: رواه اراھ بان ررب عن عبد لن عبد العزيز 
الدّراورديّ عن عُبِيٍ الله به. وحديث الدّراورديّ عن عبد الله مُدَكر. ورد عم بن الخليل القاضي به عن ربعي بن عُلّة. 

وروی مُسدّدٌ ومحمّدُ بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمان عن يونس بن عُبيادٍ عن الحسن به. 

ار جحه الث مذي (1315))؛ وقال: حسنّ صحيمٌ» وابن حبَّانَ كما في "الإحسان" .)٤۳٤۸(‏ 

لكنْ روى محمد بن عبد الأعلى والفيض بن وثيق ونصرٌ بن علي وأميةٌ بن بسنْطام وبي الله تن باو ين 
مُعتمرٍ بن سليمانٌ عن أبيه عن الحسن به» وليس فيه كر الإمارة. 1 

ل مسلمٌ (؟١1)‏ والنسائي في "المحتبى" ۱۰/۷ و"الكبرى" (4 477)؛ وأبو غوانة (294) و( ۵۹۵)» 
تار ن "اسر رار" ۲۲۷۵ واليهقئ »06/٠١‏ وای عبد ال ن "هید" 45/61 . 

قال البَزّار: لا نعم رواه إلا المعتمرٌ عن أبيه. فرواية ابن عبد الأعلى على الوجهين تدلُ على أ له طريقين صحيحين. 

وروی يوسف بن يعقوب السّدوسيٌ ثنا سليمان شو م ناس ع د ر به. أخرجه البيهني E‏ 

ورواه إسحاق (أو إسماعيل) بن عيسى وإبراهيم بن مغر وايطود عت دار بز ونين ا 
وهشامٍ وسعيار وامباركِ عن الحسن به. أحرحه أبو عوانة (۷٤۹د)»‏ والإسماعيلي في "معجمه" ( ۰ وأبو بكر 
الشافعي كما ذکره ابن حجر في "تغليق التُعليق' SEIS‏ 

الرخدلن الافراي ل لكي من طريق مطر الوراق وهشام وسعيدٍ عن قتادة. 

ورواه هاشم بن القاسم وحسين بن محمد المرُوذِيَ افطل ن وكين وأسدّ وعبد الرّحمن بن سلامٍ جحي 
والحجَاج ب بن النهال عن المبارك بن فضالة عن الحسن به. زاد حسيين: كام ی مدرو رقن ا 

أخرجه امد 57/5 و۳ وأبو غوانة (ه؛ 2) و(23445). والبَرَار في "البحر الرّحار" (۲۲۸۹)» 3 
حبان كما في "الإحسان" »)٤٤۸۰(‏ والفضاعيٌ في "مسند التتّهاب" .)۹٤۸(‏ 

ورواه جريرٌ بن عبد الحميد عن منصور بن العتمر عن الحسن به. أخرحه الائ في في "المجتبى" ٠١/۷‏ 
الأمان» والبرَار في "البحر الرّحَار" (۲۲۷۷)» والمحاملي »)٠٠۴١(‏ والطبراني في "الكبير' د 
"تغليق التعليق" ۲٠٠١/١‏ . قال البَوّار : لم يسيد منصور بن العتمر عن الحسن غير هذا الحديث. 

ورواه يحبى الان وعثمان بن عمر وحمّد بن عبد الله الأنصاري وأَشْهَلٌ بن حاتم وابنْ ن أبي وی وال 
ابن عبد الرّحمن بن العريان عن ابن عون عن الحسن به. د 


حاشية ابن عابدين ست د ۳.٢‏ ست قبعالعاملات 


أخر حه البخاري (1۷۲۲)» والنسائيٌ في "المجتبى" ١1/7‏ في الأمانء و"الكبرى” (3950) و(29514): وأحمة 
٥‏ وابنُ الجارود في "المنتقسى" (475) و(۹۹۸) مَُطُّعاء وأبو غُوائة (041) و(۳٠٠۷)»‏ والبَرار في "البحر 
اوحار" ه717 0)» والبيهقئ 0١ ٠‏ وابن حجر في "تغليق التعليق" ۲۰۷/١‏ - ۲۰۸. 

قال البخاري: تابعه [عنمان] أَشهَلٌ عن ابن عون . وتاب يوش وشمالة بن فة ونا بن جرب وخی وقدادة 
ومنصورٌ وهشامٌ والرييع. اما قول البرّار: حديث ابن عون وصلةُ ا لحسن بن عبد الرحمن» ورواه ابن ي علي عنه مرس 
ممأل ره برعلل وهذا غر یې فاابعانا له كبر كما تقد ورواية أحمد عن ابن أبي عدي موصولة. 

نعم» رواه أَزهَرُ السّمَانُ عن ابن عون عن الحسن مُرسّلاً. أخرجه محمد بن حلفي "وكيم" .58/١‏ 

ورواه أبو عاصم عن سَهلٍ السرا 8 الحسن به. أخرحه البرار في "البحر الرّعار” (۲۸۲). ثم قال: 
لم سيد سَهْلُ اسراح عن الحسن غير هذا الحديث» ولا نعلّمُ رواه عن سَهْلٍ إلا أبو عاصم. 

ورواه علي بن بكر وحممّدُ بن عبد الملك عن بكر بن بكار ثنا أبو خُرةَ عن الحسن به. أخرجه البرّار في 
"البحر الرخار" (5787). ومممّدٌ بن خلف "وكيم" .54/١‏ 

وروا أبو شعي الخحراني عن علي بن الَديني عن يحى بن صعيلو عن أشعث - يعني: اين عبد الملك ‏ عن الحسن به. 

أخخر بجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ۳۸۷/۸. 

ورواه عبد الأعلى وسعيدُ بن عامر ويوسفُ بن حمَادٍ عن سعياٍ بن أبي غُروبة عن قتادة عن الحسن به. 

أخرجه مسل (؟179)؛ وأبو داوة (۳۲۷۸)» والنّسائي في "المجتبى" ۰۱۰/۷ و"الكيرى" (61090) واليرار في 
"الجر انار " (5185) وابنُ أبي عاصم ان "الآحاد والمثاني" (574) والبيهقي ٠٣/٠١‏ . وأبسو تعيم عن الطُبراني» 
واب أبي عاص وين طريقهم ابن حجر في "تغليق التعليق' 1/5 . ورواية عبد الأعلى في اليمين فقط عند النسائي. 

قال البَرَارٌ ر: إنما حف يِن حديث سعيدٍ عن قتادة. 

وخالفه مُعمرٌ فرواه عن قتادةً وغيرو عن الحسن ((أذّ ابي يله قال لعبد الرّحمن بن سّمُّرة: لا تسأل 
الإمارةً. ..)) مسلا أرجه عبد الاق .)٠ ٠٠١ ٤(‏ 

ورواه عبد العزيز بن المطلب بن عيد الله عن اين شيرّمة عن إسماعيل بنٍ أبي حال عن الحسن أن لبي ل قال 
لعبد الرحمن . به موسلا أخرجه أبو عوانة »)3۹٤۸(‏ ومحمّةُ بن حلش امروف بوكيم في "أخبار القضاة" ٦۳/١‏ - 
,4 بينما رواه ابن فضيل عن إسماعيلٌ بن ابي حالم عن الحسن عن سمرة به. أحرجه أبو عوانة .)۷٠١٤(‏ 

ورواه عُسّانُ بن الرببع حدثنا أبو زي ثابتُ بن يزيد عن أبي عامر صالح بن رُستم الخزاز عن الحسن وابن 
يرين أن ابي ل قال لعبد الرحمن بن سَكُرة . 

أخرحه أبو غوانة »)۷٠٠١(‏ والإسماعيلئ في "معجمه" .)۲١۹(‏ قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" 
:۱۳٤۸۷(‏ أرسْله أبو عامر وحده. ّْ 

ورواه محمد بن بشر وأبو داود الحقري عن عر عن علي بن زيدٍ عن الحسن به. 

أخرجه ابن أبي شَيبة ۸۲/١‏ و378/7 وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (279)) وأبو غوانة 
23459 والبَرَارٌ في "البحر الرّخار" »)۲۲۸١(‏ ومحمّدُ بن E‏ ۱ = 


الجزء السادس عشر ۴ سس د كيتاب القضاء 


م قال البرار: ورواه عن علي بن زيا مسْعرٌ وزهيرٌ بن معاوية» ولا نعم رواه عن مسسعر إلآ محمّد بن بشرٍ وأبو 

داود الحقري. قال أبو غوانة: رواه ابن خُريج عن علي بن زيا. 

ورواه وَهْبُ بن إبراهيم عن على بن قاد ثنا مسر عن أبان بن تغلب عن الحسن به . أخرحه أبو تُعيم لي 
"الحلية" ۲۳۰/۷. ثم قال: غريب من حديث ممئعرء تفرد به علي والمَظلٌ بن الموق. 

ورواه أبو أسامة عن عَوف بن أبي جميلة وإسماعيلٌ بن مسلم عن الحسن به. أخرحه أبو غوانة a4)‏ 
وَالبرّار في "البحر الرخحار" (۲A)‏ والمحاملي (504)» والإسماعيلي في ' امعجمه" (55/8). قال البرار: 
يُحفَظُ ذلك مِن حديث أبي أسامة. 

رافح لمعل إن E‏ ار بعر اونا سنن عن عبد الرحمن بن سَمُرة به. 

أخخر حه الطبراني ف "الأوسط" (135) ثم قال: لم يروه عن غوف إلا أبو بحر. َوقمَ سقط في المطبوع]. 

ورواه إبراهيم بن إسماعيلَ السوطي ثنا جعفرٌ بن عيسى الحستي ثنا سفيال بن حبيسه أخبرنا عرف عن الحسن 
به. أخرجه الخطيبُ في "تاريخه" 11/77. وجعفرٌ: قال أبل ذرعة: صدوق» وقال أبو حاتم: حَهْمي ضعيف. 

ورواه وكيمٌ وأسودُ بن عامر وشبابة عن الرّبيع بن صّبيح صبيح عن الحسن به. أخرجه القلآل في "السنة" (۸ا)» 
واو اعرا رابو القاشم بن يغيرالة وعتهها ابن نشت إن تغلیق اميق لون للا 

ورواه علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراههم عن رة بن ال والباركٍ بن قضالة والرّبيع بن صّبيح قالوا: لسن 
به. أخرجه الطبراني في "الكبير" كما ذكره ان دري "تغليق التعليق" /717. ورواه محمّد بن الؤمّل وحمٌّد بن علي 
الوراق وأحمد بن زهير عن مسلم بن إبراهيم عن فر ين خا عن الحسن به . أحرحه البرّار في الخال" «(YYAY)‏ 
والبيهقيٌ ۰ ۔ ٥۳‏ وابن عبد ال في "التمهيد" ۲۹۹/۲۱. قال الرَار: لا نعلم أحدا رواه إلا مسل عنه. 

ورواه يزيدٌ بن هارون وإسحاق بن يوسف وا! بنْ الأصبهاني عن شرِيلكٍ عن يماك بن حرج عن الحسن به. 
أخر جه البَرَار في "البحر الرّخار" (۲۲۷۹)» ومحمّد بن خلفي "وكيم" .15/١‏ قال البَزّار: لم بروه إلا شريك. 

ورواه الصّلتُ بن مسعودٍ اللمحدري ثنا سفياُ عن إسرائيلَ أبي موسى عن الحسن به. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (۸۲۸۸) ثم قال: “لي برو عن إسرائيل إلا سفيان بن عُبينة تفرد به الصّلتُ 
ابن مسعودٍ اه. وأبو موسى: هو إسرائيلٌ بن موسى» شيخ فيه لِين» وثقه ابن معين وأ بو حاتي وزاد أبو حاتم: 
لا باس به» وقال النسائي: ليس به بأسء ووقع ف المطبوع من "الأوسط" (إسرائيل عن أبي موسى) وهذا خطاً. 

ورواه عبد العزيز ين موسى للا وني ثنا يزيد بن زُرَيعِ عن خالا لاء عن الحسن به. 

أحرحه الطبراني في "الأو سط' )١4('‏ ثم م قال: لم روه عن خالاو إلا يزيد تفرد به عبد العرير. 

ورواه عبد الومّاب بن الصنّحَاك ثبا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبادة عن عُرْقْطة عن الحسن به 

أحرجه الطبراني في "الأوسط" »)١5(‏ وابن عدي في "الكامل" 814/07. 

قال الطبراني: لم يروه عن عُرْطة إلا الوليدٌُ بن مبادة» ولا عن الوليد إلا إسماعيلٌ بن عياش تقر به 
عبد الومّاب بن الصحَاك. 

رووا غات وی او ور عر سريد م ا و مين من الم عي ا فو بن ت و أخر جه 
الطبراني في "الأوسط" ١(‏ 9د). وقال: لم روه عن سفيانٌ بن حسين إلا سُويد» تفرد به ابنا المساور. 2 


حاشية ابن عابدین - #4 الل س قسمالمعاملات 


ورواه يزيد بن هارود قال أحبرنا زياد المصاص وهو زياد بن أبي زياد عن الحسن به. أخرجه البَّرَار في 
"البحر الرّخار" (۲۲۹۰))» ثم قال: لا تحفظّه إلا من حديث يزيد بن هارو عنه. 

ورواه محمد بن إسماعيل الكو عن يزيد بن إبراهيم المي عن الحسن به. أخخرجه البَرَار في 
"البحر الرخار " (۲۲۹۱)» ثم قال: لا نحفله إل من حديث محمّد بن إسماعيل الكو عنه. 

وخالفه سل بن ب بکار فرواه عن يزيد بن إيراهيم عن الحسن: ((أنّ رسول الله قال لعبد الرحمن بن سَمرة ...)) 
مرسلاً. أخرجه الطبراني في "الأو سط" (1585). 

وروی الخليل بن سعيدٍ الاي ثنا عم بن أبي عثمان عن عمرو بن عُبيدٍ وواصل بسن عطاء الغرال عن الحسن عن 
عبد ال من بن سَّمّرة قال: قال رسول الله يَ2: (ريا عبد الرّحمن لا تسأل الإما مارة ...)) . أخرحه الطبراني ف "الأوسط" 
(۷1۰»› ثم قال :لم برو هذا الحدديث عن واصل بن عطاء إلا عمران بن أبي عفمان» تفرد به الخليلٌ بن سعيد. 

ورواه حكيم بن سيفي عن عُبيد الله بن عمرٌ غ رون ميد عن لبن به . 

احرجحه ابن عي في"الكامل" 2٠١8/0‏ والميداوي في "معجمه" (۱۷۸). 

وروی وره بن حبيب عن السسّري بن يحيى عن الحسن به. أخخرجه البرار في "البحر الرٌخار" (۲۲۹۲) 

قال البرار: لا نحمظه إلا من حديث فر بن حبيب. 

ورواه يعقوب بن حُمِيدٍ ثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوانٌ بن سُلِيم عن الحسن به. أخرجحه الميداوي في 
"معجمه" )۱۷١(‏ في ترجمة إبراهيم بن محمد الصيصي. 

ورواه عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو ب يحى انيمي إسماعيل بن إبراهيم عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلمٍ عن اسن به. 

أخرجه حمّد بن لف "وكيم" 14/١‏ والخطيبُ في "تاريخ بغداد" 183/4 و2450/8 ثم قال: تفرد به 
أبو یی عن الأعمش. 

ورواه أحمد بن موسى الصبِي ثنا أبو امراب ثنا عمّار بن رزيق عن إسماعيلَ بن مسلم عن الحسن الببصريّ قال: 
((غروت مع عبد الرّحمن بن سَمُرة سيجسلتان . ...قال: وقال عبد الرّحمن بن سَّمْرة: قال لي رسول الله...)) فذكره. 
أخر جه الخطيب ف "تاريخه" ۲۲۸/٤‏ ومل١45.‏ 

وروي عن محمد بن عجلان وجرثومة بن عبد الله وأبو سلم بن أبي الذَّيال وماد بن بجيح وغيرهم عن الحسن به. 

أحرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (۱۰۲) و(۲۳۷) و(903) و(۲۷۹) و(۲۸۰) و(2۸۹) و(۱۳۳) و(073) و(د35). 

ورواه عبد الصّمد بن عبد العزيز ثنسا جسرٌ بن فرْقد عن الحسن به. أخرحه أبو الشّيخ في "الطُبقات" 
(415) - وعنه ابو غيم في "أخبار أصبهان" ۲۹۸/۲» وا نطب في "تاريخ بغداد" 420/17 - 401. 

ورواه سعيدٌ بن سليمان ثنا أبو حمزة المَطَارٌ عن الحسن به. أحرجه أبو الشّيخ في "الطيقات" .)٠١35(‏ 
وأبو حمزة العَطَارٌ: إسحاق بن الربيع الببصري. 

ورواه عبد الراب بن نحدة الحوطي ثنا حال بن يزيد القسْري عن وائل بن داو عن الحسن به. 

ورواه أبو بلال الأشعري ثنا شبيبُ بن شيبة البَصري ثنا الحسن به نحوه. 

أحرجهما تَمّام في "الفوائد" كما في "الرُوض البسّام" )۹٠ ٤(‏ و(4.5). 


الجزء السادس عشر س ويسم ال تس سس كاب القضاء 


بقلبه (ولا يَسألهُ بلساتعم. في "الخلاصة””": ((طالبُ الولاية لايُولى إلا إذا تعن عليه القضائح)» 
وإذا كان كذلك وحَب أن لا يحل له؛ لأنه معلومٌ وقوعٌ الفسادٍ منه؛ لأنه مخذول؛ "فح" ملخصا. 
00٠:‏ (قولة: بقلبه) أراد بهذا أن يرق بينَ الطلب والسّؤال؛ فالأوّلُ للقلبي والشاني 
للشان كملاق "السعضفى وغامه ف "اليا 
و 5000 !1 5007 5 1 4 3 5 5 0 3 3 
]3*11[ (قوله: ل الخللاصة إلخ) أفادَ أنه كما لا يحل الطلب له تجل التولية كما 
في "التهر"” وأنّ ذلك لا يختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصّة كولاية على وقفي 
أو ين فهى كذلك كما ٤‏ اا 
دم (قولة: إلا إذا تعيّنَ عليه القضاءً إلخ) استشناءٌ مِمًا في "لمن" ومِمًا في "الخلاصة"» 
ما إذا تعيّنَ بأ لم يكن أحدٌ غيرُهُ يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق المسلمينَ 
ودفعا لظلم الظالين» ولم أرَ حكمٌ ما إذا تعيّنَ ولم يول إلا عال» هل يل بَذلَهُ؟ وكذا لم ار 
جواز رل وی أن مجر بذلة للمال كسا عسل طلبة وان بجر عزلة ت عين وان 
لاص "بحر”". قال في "النهر"2: ((هذا ظاهرٌ في صحَّةٍ توليئه» وإطلاق "الملصنف” 
- يعني قولَهُ: ولو أحذ القضاءً بالرّشوة لايصيرٌ قاضيا ‏ يَردهُ. وأمًا عَدَمُ صحَة عَرْلِهِ فممنوعٌ» قال 
ي "الفتعم””” : للسلطان أن يُعزل القاضي بريبة وبلا ريبة» ولا ينعزل حتی يله العرل اه. َعَم 
لواقنا: ل بحل عله في هذه الحالة لم يَبعْدْ كالوصي العذل)) اه. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في تصب المتولي ق۳۲۲ /ب. 
(۲) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ٠٠٤/١‏ وفيه: ((محذور)) بدل ((مخذول)). 
(۳) "المستصفى": لأبي البركات حافظ الدين النسفي (ت١‏ ١لاه)؛‏ وتقدمت ترجمته .٠۹١/١‏ 
)٤(‏ انظر "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 
:2( "النهر": کناب القضاء ق۲۸٤‏ /إب. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 794/5 بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد ۲۹۷/۲۱ - ۲۹۸. 
(۸) "النهر": كتاب القضاء ق ٤۲۷‏ /إب. 
)٩(‏ أي: صاحب "الكنر". 
)٠١(‏ "الفعح": كتاب أدب القاضي of‏ 


۳.1/4 


حاشية اين عابدين ا ۳٣۹ u‏ د قم العاملات 


أو كانت التولية مشرو طة له OSS SEA‏ 


قلت: وأيضا حيث E‏ الوحوب بالسۇال» فإذا منعَهُ السّلطان آم 
بالمنع؛ لأنه إذا مع الأولى ووَلّى غيرَةٌ يكون قد حان الله ورسولّةُ وجماعة المسلمينَ كما مر في 
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الحديث» وإذا منعَهُ لم يبق واجبا عليه» فأ وجو يِل له دف الرّشوة؟ وقد قال بعضٌ عُلمائنا: إل 
فَرْضْيّة الج تسقط بدفع الرصْوةٍ إلى الأعراب كما قدّمناة؟" في بابو فهذا أولى كما لا يخقى. وأما 
صِحَةٌ عَْلِِ فظاهرة؛ لأنه وكيل عن السلطان» وإِنّمُهُ بعر لا يلرم ينه عَدَمٌ صحة العَؤْل كالوصي 
العذل المنصوب من > aS‏ اكنال جل موك عرلوا 0 
الفرق بيته وبينَ ما نحن فيه أن الوص حليفة الميْتء فليس للقاضي عَزلةء وأمّا القاضي لي ا 
عن السلطان» وولايتةُ مُستمَدَةٌ ينه» فله عَزله كوصي ) القاضي»› هذا ما ظهر لي. 

YY)‏ (قولة: أو كانت التولية مشرو طة له) دکره ق "النهر "0 فقا معللة: ((لأنه 
حينئل يطلب تنفيدٌ شرط الواقفي) اه. 

لكان عزنو لمق انوت طانا برح لعافتي لق ها و لا ول لبش عله يل رين 
إثبات ذلك في وجه من يُعارضٌة» ومثله ل اميت إذا أراد إثبات وصايتو. وبهذا سقط قولهُ في 


(قولةُ: قلت : اا ن عليه يرج عن عَهّدة الوجوب بالسّوال إلخ) فيه تأ فاته ليس 
أصل بحث "البحر" في أله لا يرح عن دة إلا ذل الالء بل ١‏ في حل به لآل التقليدء » وأنت بير 
ا لدع الظلم الجرئيّ عن نفسيه» فبالأولى أن حورو نفع لظم ١‏ العام م الذي يترتب 
على تولية غير الأهل» وهذا ليس من الرّشوةٍ المحرّسة على الدافع» وليست داخلة في قولهم: ((أحد 
القضاءً برشوة))؛ إذ المرادُ المحرّمة كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠۰۷[‏ قوله: ((وينبغي أذ يكون إلخ)). 
(۲) المقولة ]۹1١١[‏ قوله: ((مِن الس والخفارة)). 
(©) "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 


الجزء السادس عشر س ل۳۷ سد كاب القضاء 


أو ا اَن العرل من القاضى الأول بغير جنحة "ب لفق قال9"): وزو اسح 
الشّافعيّة والمالكيّة”" طلَب القضاء لخامل” الذكر؛ لنشر الولم)). (ويُعمان) المقلدُ 


الأقدَرٌ والأولى به» ASRS‏ دده وم رقو ا ا ا و ف RS RSS‏ 


ال زورة كلام كلارى الدالة نطب افر عل الر فت ولو كانت ترط نراقت 
له لإطلاقهم)) اه. 

۰ (قولة: أو اذعَى إلخ) أي: فإ له طب العَودٍ يِن القاضي الجديدء وحينَ 
ذلك يقول له القاضي: ات أف أهلّ للولاية» 8 ا نص عليه "الصاف" "نهر "200 

٠٠٠١‏ (قولة: لخامل الذكر) هو بالخاء المعجمة: غيرٌ المشهور. 

٠٠٠٠١‏ (قوله: ويُحتارٌ المقل) بصيغة اسم الفاعل. وقدمنا" قبيلَ قوله: ((وشرط أَهلّتها)) 
عن "الفتح": ((مَن له ولاية التقليد)). 

والظاهر: أن هذا الاعشار واحبٌ؛ لا يكوت اننا لله ورسوله وعامّة المؤمنينَ كنا 
م5" في الحديث. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق۹۲۸ /ب. 

(؟) أي: صاحب "النهر”: كتاب القضاء ق478/بء ناقلاً مذهب الشافعية عن "الدراية"؛ ومذهب الالكية عن "مختصر 
الخليل" رحمه الله تعالى. 

(5) انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الأول في التولية والعزل ص٤‏ ١٠۹١ء‏ و"مواهسب الحليل شرح مختصر 
الخليل": باب الأقضية .١١5/5‏ 

)٤(‏ في "ط": (الحامل)) بالحاء المهملة» وهو خطاً. 

(ه) في "و": ((نشراً للعلم). . 

(5) "البحر": كتابه القضاء ‏ فصل في التقليد 75//5. 

(۷) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم إلخ ‏ مطلب: يستحق القيم ما 
شرطه له الواقف إلخ ص۸٤‏ "-. 

(۸) "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤/ب»‏ وذكر بأنّ هذا حاص في تولية الوقف. 

(5) المقولة [55977؟ع قوله: ((ليَحَكُمَ بين هل الذمّة)). 

)٠١(‏ المقولة ]۲٠٠٠۷[‏ قوله: ((وينبغي أن يكو إلخ)). 


حاشية ابن عابدین ۳٣۸ u‏ سس سس ست قم المعاملات 


ولا يكزة فط عليظاء بارا ا لأنه خليفة رسول الله ل وني إطلاق اسم 
((خليفة الله)) حلاف 'تتارخانية" ٠‏ وکر ترما لتقد أي: أحذ القضاء (لِمّن 
حاف لليف أي: اَل (أو العجنَ)» ESE SNARE‏ 


001 (قولَهُ: ولا یکون فلا إلخ) الفظ: هو الاي سء الخلق» واا قاسي القلبيء 
الب من حبر على الأمر.معنى حر أي: لا يج غير على ما لا ريك والعي: امعان 
إ٣/ق. ۲١‏ المجانب للحي المعادي لأهلى "بحر" عن "مسكين"27. 

]1.14[ (قوله: لأنه حليفة رسول الله ب أي: في إمضاء الأحكام الشرعية. 

1۹7 (قوله: أي: حر القضاء) هذا يناسبُ كون العبارة («(التَقلد))» قال في ال 
((وهما نسخحتان أي: في "الكير" - التقلید أي: الل من السلطان. و أي: بول تقليد 
القضاءء وهي الأولى)) اه. وهي التي شرح عليها "الصنف" وقال أيضاً”: (رإنها أول)). 

قلت: ويمكئ إرجاعٌ الأؤلى إلى الثانية بتقدير مُضافيء أي: بول التقليدِء وهو معنى 
قول "الشّارح"» أي: ((أحد القضاء)). 

۰۳۰ (قولة: لمن حاف اليف فلو كان غالب ظنه أنه يَجُورُ في الحكم ي ينبغي أن 
و ا 

۰۳ (قولة: أو العَجْرَ) يحتمل أن يراد به العَجْرْ عن سماع دعاوى كل الخصومء 
بأ قدَرَ على البعض فقطء وأنْ يراد العَجْرُ عن القيام بواجباته» من إظهار لَه وعَدَم أله 
الرّشوة» فعلى الأوّل هو مُبِاينٌء وعلى الثاني اعم تأمّل. 

)١(‏ في "د" و'و": (رالتقلید)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء .۲۸۷/١‏ 

(۳) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب القضاء ص4١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ ٤‏ ۲۹. 


)20 "المنحم": كتاب القضاء ۲/٣د‏ إب. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .۲۹٤ /١‏ 


الجزء السادس عشر س و۳ سس سح وتاضالقضاء 


ا ا "ابن كمال"؛ > (وإن تعيّنَ له» أو أُمِنهُ لا) بكرف "فنح27. 
نم م إن احص فض 0 واا کفایت ا REVERS‏ ا 


e 


۰۳۲ (قولة: "ابن كمال" ) أي: نقلاً عن "القدور 
مطلب: للسّلطان أن يقضي بين لبن 
"5.0 (قوله: وإن تعينَ له) أي: مع حوف الحَيْفِي قال في ا («وتّحلٌ 
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الكراهة ما إذا لم يت ١‏ يتعيّنْ عليه» فإن احص صار رض عَيْنِ عليه» وعليه ضط نفسيى إلا إذا كان 


المّلطاتُ يمكن أن يَصِلَ الخصومات ويّتفرع لذلك)) اه. وهذا صريح في أ أن للستلطان أن يقضي 
بين الخصمين» وقدّمنا”) لتصريح 0 ا الغزس' عند قوله: ((وحاكم)؛ قال الرملي": 
وف "الخلاصة"29: ((وفي "النوازل" : أنه لا ينفذ. وي "أدب القاضي' ا E E‏ 


وهو الأصح» وقال القاضي الإمام: 0 وهذا اصح وبه يفتى)) اه. 


(تنبية) 


وت 


لو تعن عليه هل يُحبرٌ على القبُول لو امتنع؟ قال في "البحر”: ((لم أَرُ والظاهر 
َعَم وكذا جوارٌ حَبْر واحدٍ مِن المتأمَّلينَ)) اه. 
لکن صرح في "الاحتيار”': ((بأنّ من تعين له يُفترضُ عليه» ولو امتنع لا يبر عليه)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳٠۳/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد / ٤‏ ۲۹. 

(۳) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 5 بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳٦۳/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]۲١۹۳۲[‏ قوله: ((وحاكم)). 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي قف١١٠”/أ‏ بتصرف» وفيها بعد أسطر: ((الكل قي 
"شرح الحامع الصغير" للقاضي الإمام فخر الدين خان رحمه الله)). 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والأربعون قي القاضي يستخلف رجلاً وما يجوز له من ذلك ۱١۸/۳‏ . 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل قي التقليد 5/ .۲۹٤‏ 


(4) "الاحتيار": كتاب أدب القاضي ٤/۲‏ ۸. 


حاشية ابن عابدين ۰ س قسم العاملات 


r 


وم د 5 ع افيص 1 0/4 5 2 Go. (DH I Ju‏ 
(والتقلد ' رحصة) أي: مباح (والترك عزعة عند العامة) بزازية'” » فالأولى عدمه. 


ad J TON SR‏ الأَمْنِ وعدم التعين. 
[1o1‏ 0 والترك عزيمة إلخ) هو الصّحيح كما ا عن ا وبه 
جرم في "الفتح "7" N E E‏ كه 
خلافة)). وقيل: إن الدّحولَ فيه عزيمة والامتناعَ رحصةء فالأولى الدّحولٌ فيه. 
مطلب: ما كان فَرْض كفاية يكون أدنى فعله الندبْ 
قال ن "الكفاية"0: وزفاث قيل: إذا كان فرض كفاية كان التُحولُ فيه مندوبا لا أن أدتى 
درحات فَرْض الكفاية التدبُ كما في صلاةٍ الجنازةٍ ونحوهاء قلنا: نَعَمْ كذلك إلا أن فيه خطراً 
عظيما وأمرا مخوفا لايَسلّمُ في بحرو کل سابح؛ ولا يجو سه كل طامح إلا من عصّمَهُ الله 
تعالى» وهو عزيرٌ وحوده. 
مطلب: "أبو حنيفة" دعي إلى القضاء ثلاث مرّات فأبَى 
ألا ترى أن "أبا حنيفة" دُعِيّ إلى القضاء ثلاث مراتٍ فاتى» حتى صرب في كل مرَةٍ 
دين شوظاء فلمًا كان في المرةِ الثالثة قال: حتى أستشيرٌ أصحابي» فاستشارَ "أبا يوسف" فقال: 
لو قلات دون ان قر لو" ودين" يحوكانة قر ينان رابك لر امور 
أذ اع البح سا كدت اقزر عليه ا و كاي يلك فاضا و داد "كذ ر الله إل 


از 7 7 ENE‏ 
القضاء فابى حتى قيد وحبس» واضطر فتقلد)) آه. 


(۱) في "و": ((والتقليد)). 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 

.7707/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٤( 

(ه) "الكفاية": كتاب أدب القاضي 57/7" (ذيل "فح القدير'). 


(5) ف "1": ((عزيز الوحود)). 


الجزء السادس عشر سسس إإإ د كاب القضاء 


(ويّحرُم على غير الأهل الدحول فيه قطعا) من غير ترد في الحرمة» ففيه الأحكامٌ الخمسة. 


05.5 (قولة: ويَحرُمٌ على غير الأهل) الظَاهرٌ أنه ليس المرادٌ بالأهل هنا ما مر في 
قوله: ((وأهلهُ أهلّ الشهادة)؛ لأنّ المراد به من نَصِحّ ل ولق امف إن ا أن فاه 
مع فطع النظر عن له أو حُرمتف بل اراد به هنا ما مر في قوله: ((وينبغي أن يكوت موثوقا 
به في عفافي» وعقله إلخ))» ويحتمل أن يراد به الجاهلٌ» تأمّل. وفي "الفح" : ((وأحرّجّ 
"أبو داود" عن [ابن] بريد“ عن أبيه قال: قال رسول الله : «القضاةً ثلاث في انار 


1 


- 


6. 


وواحدٌ في الجنة: رحلّ عرف الحق فقضى به فهو في الحنة» ورحلٌ عرف الحق فلم يض 
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وحار في الحكم فهو في النار» ورحلّ لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في التار ٠.»‏ 


(۱) صلاه؟ "در". 
(۲) ص۲۹۱ وما بعدها "در" 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي 551/7 
)٤(‏ ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في أبي داود ومصادر ترجمة ابن بريدة» 
فاسمه: عبد الله وكنيته: أبو سهل. انظر "سير أعلام النبلاء" ٠/٠‏ دء "تهذيب التهذيب" د/۷١٠.‏ 
)٥(‏ في "1": ((فلم يقض به)). 
() روى سعيدُ بن منصور وحمّّدُ بن حسَان السّمتي وإسماعيلٌ بن توبة عن نلف بن خليفة عن أبي هاشم الرّمَانِي عن 
ابن ريده عن أبيه أن الي بك قال: (رالقضاة ثلاثة: واحدٌ في اللمئة واثنان في التارء فأمًا الذي في الحنة فر حل عرف 
ا فنقضى به» ورجلٌ عرف الق فجارٌ في الحكم فهو في الا ورجلٌ قضّى للناس على جَهْلٍ فهر في التار)). 
قال أبو هاشم: لولا عدي ابن بريدة عن أبيه لقنا إن القاضيّ إذا اجتهد فهر في الجنة. 
ارج اودر (/ا37"5) في الأقضية ‏ باب ف القاضي يخطئ ‏ وعنه أبو بكر المنصّاص في "أحكام القرآن" 
GASES‏ القع كني سب ني والبيهقي ۱۰ وابن 
حزم في "الأحكام" كاملا 
١‏ قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه» يعني: حديث ابن بريدة: ((القضاة ثلاثة...)). 
ورواه الطبرانيٌ في "الأوسط" ٦(‏ جم عن إسماعيلٌ بن إبراهيم أبي مُعمر القطيعيّ عن لف بلفظ: 
ووالشياة تلكا كرك فى E‏ الات E gs EA‏ داع فل رجت ور كي ضار 
فهو في النار)). قال البيهقي: اجتهاده بغير عِلم لا يهديه إلى إلى إلا اتفاقاًء فلم يكر" مأذوناً له فيه. قال الطبرانيُ: 
لم برو هذا الحديث عن أبي هاشم الرَاِي إلا خف بن خليفة. 2 


حاشية اين عابدين س ۳۱٣‏ د قم العاملات 


ولف بن خليفة الأشحعي: قال اين معن والنسائي: ليس به بأسُ» وقال ابن مَعين أيضاً وأبو حاتم: صدوق» 
وقال ابن عدِي: أرجو أنه لا بأسَ به ولا أبرئه من أن حط في بعض الأحايين في بعض رواياته» وقال ابن سعد: 
كان ثقة أصابه الفالجٌ قل موته حتى َف وتغر واخطلطٍ ورآه امد قد حول مفلوحاء وقال : كان لا يفهم فمن 
كتب عله قلعا فسماعه منه صحيح. توق سنة ه تقريها وعمره تسعون سنةء وهو بیغدادء فإ بت سما 


مداع 


مودي ا > ر واسط کهشيم فحديثه صحيحٌ وهذا قوي مُحتيلٌ. وكأن ابا معمر 
القطيعي نزيلٌ بغدادٌ أحذ عنه بعد احتلاطه فلب متنه. 

وأبو هاشم الرمَاني: يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسود: قال أحمدُ وابن مَعين وأبو زرعة والنسائي: ثقة 
وقال أبو حاتم: كان فقيهاً صدوقاء وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أله اة وغمره ابن حبان. 

وروی علي بن حكيم وأبو سان النهدي والحسن بن بشر وحانم سن إسماعيلٌ وحبارة بن المغلس عن شريك 
عن الأعمش عن سعد بن عُبيدةً عن ابن بُريدة عن أبيه عن النبي ك: ((الفضاهً ثلائة؛ قاضيان في النار وقاض في 
اللدنة؛ رحن ف يدر دحو ی ی ا و ا و ی رو ن وقاض ف 
0 فذلك في الحنّة)). ّْ ّْ 

وزاد الحاكم: قالوا: فما دنب هذا الذي يجهّل؟ قال: ((ِذَنبُهِ أل يكون قاضياً حتى يعلَم)). 

أخرحه المي و898١‏ /بي) في الأحكام - باب ما حاء القاضي» والطراه ف "الكير" (61184» لبر 
في "مسنده" (11)» واش عدي 3 "الكامل" 04/1 و5/5١‏ ولاك والحاكم في "المستدرك" 4٠/٤‏ واليهقي ي 
"الكبرى" ۱۱۷/۱۰ و"شعب الإعان" (1د/ا). 

وسعد بن عُبيدةَ المي أبو حمزة الكوق: قال ابن مُعون والتسائي واب سعد والعحلي: ثقة. 

وتف عند لدی إلا بن مُبيدة وف "امستدر ك" إلى سعيدء والعسَّوَابُ ما أثبتناه. 

وشّريك اط في الكوفة» وعلي بن حَكيم وأبو غسَان والحسن بن بشرٍ کوفیون؛ وحاتم بن إسماعيل مدني 
أصلّه کو وځار مترو إلا أن يحبى بنّ حمرة الحضرمي الدمشقي تابعه متابعة قاصرة» فرواه عن سعد بن عبيدة 
به. أحرجه الطبراني في "الأوسط" (1۷۸7)» وقال: لم روه عن سعد بن عُبيدة إلا يحبى بن حمرة تفرد به محمد بن 
بکار. اه. كذا قال! وتقدّم أن شريكا رواه عن الأعمش عن سعد. 

وخالفهما أيُوبُ بن حابر عن الأعمش عن عُمارة بن عُميرٍ عن ابن برّيدة الأسلمي عن أبيه به. 

أخرحه اللاي في "الكرم والحود" صده ..١‏ وأيُوبُ: ضعفه ابن معن ومفاوية بن صالح وعليٌ بن الَدينيّ 
والنسائي وأبو 00 وغيرهم. قال ابن معن يوب بن حابر ليس بشيءه ومحمَّدٌ بن حابر ليس بشيء» وقال 
اجو جاني: عمد ووب ابنا حابر غير مقنِعین. 

وروی عُبيد الله بن حعفر عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن حابر عن أبي إسحاق عن ابن بريدة 
عن أبيه به. أخرجه ابن عَدِي في "الكامل" 2151/5 ثم قال: وهذا لا أعلَم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن 
جابر. وهو: اليَمامِيٌ؛ وسماعٌه من أبي إسحاق قديدٌ؛ فقد قال: تركت أبا إسحاق قبل أن تلف إليه سفيانٌ 


ت 


وشريك. وضْمَّمَه يحب بن معن والنسائي» قال أبو حفص القلاسٌ: صدوق» كثير الوه مروك الحديث. - 


الجزء السادس عشر ۳ ہس کاب القضاء 


ورواه شهاب بن عاد حدّثنا عبد الله بن ب ير عن حکيم بن بير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. 

أحرجه الحاكم في "المستدرك" 40/4. وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجاه؛ وله شاهدٌ باسناو صحيح على 
شرط مسلم. وك ان ف إن كر التو تر س 

مع أن اب جات کي "التقات"» وقال السّاحي: من هل الستدق ولينن بالقوئ )بوذ كز اله ا عدي 
مناكير. وهذا لا يعني أنه منك الحديث. 

ما حكيم بن حبر فت رکه شُعبة» وقال التارقطني: متروك» وقال أحمث: مر ا حديث» وقال النسائيي: ليس بالقري. 

ورواه علي بن الحسن بن شقيق سمِعت أبا حمزة السكري يقول: استشار قتية بن مسلم أهل مرو ي رح مجه 
على القضاءء فأشاروا عليه بعبد الله بن بُرّيدةء فدعاه وقال له: بر ما 
كنت لأحلِسٌ على قضاء بعد حديث رسول الله ل سَمعتَه من أبي بُرّيدةَ يقول: ممعت رسول الله يه ...فذكر 

رجه الحاكم ف "علوم الحديث" صة 4 وعنه ابن عساكر 15//9107. 

قال الحاكم: هذ :اديت نفرة به انر ساون فإك رواته عن آخجرهم مّراوزة. 

وهذا مُسْكِلٌ فإنه كان قاضي مَرْوَ بعد أخيه سليمات: ْ 

ورواه عُبادةٌ بن زياد الأسدي ثنا قيس , بن الرّبيع عن عَلقمة بن مَرنّدٍ عن سليماكٌ بن بُريدةَ عن أبيه ععناه. 
أخخرحه الطبراني في "الكبير" (01195.. 

فالاو القاسم الطبراني: حالف عبد الله بن أحمد رحمه الله الاس فقال: عَبّادء e‏ ان ومد من 
عثمان بن أبي شيبة والترمذي وغيرُهم فقالوا: عُبادةٌ بن زياد . وهو شيعي غالء قال أبو حاتم: مَحله ادق وقال 
موسى بن هارول: تر کت حدیته» وقال محمد بن محمد النيسابوريٌ الحافظ: لوعف ها قال الذهبيٌ: هذا 
مردوةٌ وعبادة لا باس به غير الدشْم ش 

وفيس بن الربيع الأسدي: قال الذهبي: أحذ أوعية العلم؛ صدوق في نفسهء سيءَ الحفظ. 

وروی آدمٌ وشبابة بن سوا وعلي بن اعد ورَطْبْ بن جرير والطبالسي عن شعبة عن قعادة قال: سيعت 
رفيعا أبا العالية [زاد آدم: : وكان أدرك علا قال: قال علي: لاء ثلاث شد اثنان في الدار وواحد في الجنة؛ فذكر 
الذين في النار» قال: رجلٌ جارَ مُتعمّداً فهو في الثار ورحل أراة الحقّ فأحطاً فهو في الناره وآعتر أراذ الح فأصاب 
فهو في الجنة» قال قتادة: : فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أراد الح فأحطاء قال: كان حَفه إذا لم يعم القَضاءً 
لا یون قاضياً ون رواية: ((قال: لو شاء لم يجلس يقضي» وهو لا بحسن يقضي)). 

حر جه ابن أبي شیبة ۳۵/۵ - وعنه ابن حزم في "الأحكام" ۷۸٠/١‏ وذكره البحاري في "الشاريخ الک 
۳ وأحرحه في "التاريخ الأوسط" »)۸٠١(‏ والبَغوي في "مسند علي بن المد" (484) واب عدي في 
"الكامل” ۳ والبيهقي في "الكبرى" ١۱۱۷/۱۰۔‏ 

قال البيهقي: تفسيرٌ أبي العالية ‏ على من لم بحسن يقضي - دليلٌ على أن الخبرَ ورد فين احتهد ر 
من غير رأي الاجتهادء فان كان من ام الأسهار اا نا سرع يه لها تن سه سو اا ء الله 
بكم الى ب في حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبالله التُوفيق. ج 


حاشية ابن عابدين س ۳٤‏ د قسمالمعاملات 


وروى الأنصاري وزائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية سّمِعٌ علا رضي الله عنه قال: ((القضاة ثلاثة)). 
أخرجه البخاري في "الأوسط" (۸۱۹) - وعنه ابن عساكرَ ۲۵۹/۱۰ و۱۹۳/۱۸. 

ورواه عبد الرّرّاق في "المصئف" (۲۰۱۷۵) عن معمر تی "الجامع" عن قتادةً أن علياً ... فذكره. 

وروی عبد الله بن حعفر عن عياض بن عبد الرّحمن الحَجَبي [يُعدٌ في أهل المدينة] عن ابن أبي ليلى عن أبيه 
عن على قال: القُضاةٌ ثلاثة. ذكره البخاري في "الشاريخ الكبير" ۲۱/۷ - ۲۲ وابن أبي حاتم في "اجرح 
والتعديل" 408/4 . سقط من "تاريخ البحاري": ابن أبي ليلى. 

وعبد الله بن جعفر الَدينئ: ضعيفُ جداً. 

وروى محمد بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمان سيعت عبد الملك يُحَدّتْ عن عبد الله بن موب أن عثمان 
قال لابن عمر: اذهب فاقض بين التاس» قال: أو تعافيني يا أميرَ المؤمنين؟ قال: فما تكرَه يِن ذلك وقد كان أبوك 
يقضي؟ قال: إني سَمِعتُ رسول الله ل يقول: ((مّن كان قاضياً فقضّى بالعَدل فاخي أن يقب منه كفافاً)) فما 
أرجو بعد ذلك؟ وقي الحديث قِصّة. 

أخر حه الثرمذيٌ فى "السئن" (177) ي الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي» وي "العلل الكبير" كما ف 
"ترتيبه" للقاضي (351)» ثم قال: حديث ابن عمرٌ غریب ولیس إسناذه عندي عتصل. 

وعبدُ الملك: قال البخاري وأبو حاتم: هو ابن أبي جميلة» زاد أبو حاتم: بحهرلٌ وذكره ابن حبّانَ فى "الثقات". 

وعبدٌ الله بن موب الهمداني الشامئ قاضي فلسطينْ» قال ابن مُعين: لا أعرفه» وقال يعقوب بن سفيانٌ 
والعجلي: ثقة وقال الترمذئ: سأَلتُ مممّداً عنه فقال: عبد الله بن مُوهَب عن عتمان مُرسّلٌ. قال أبو حاتم: عبد الله 
هو: ابن مَوهَب الرّملي على ما أرى؛ هو عن عثمان مُرسَل. 

ورواه امه بن بسطام وشببان بن فروخ عن مُعتمر بن سليمان سيعت عبد املك بن أبي جميلة يُحدّثْ عن 
عبد الله بن وَهْسٍ أن عثمان... به. وفيه: أُسَمِعتَ رسول الله يي يقول: ((مَّن عاد بالله فقد عاذ معاذا))؟ قال: 
نعم. وقال: إني سَمِعتُ رسول الله يخ يقول: ((مَن كان قاضياً فقضّى َل كان من أهل التار ...)) الحديث. 

ار ر کی و ا للم ب ومنة و ا و ر و کو 
(57 ۰ د)» والطبراني في "الكبير" »)۱۳۳١۹(‏ و"الأوسط" »)۲۷١١(‏ وأبو سمي النقَاضٌ في "القضاء" كما في "كتر 
العمال" ٩۷/١‏ وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" .474/١‏ 

قال الطبراني: ولا يُروى عن ابن عمرّ إلا بهذا الإسناد تقر به مُعتمرٌ. 

وقال: عبد الله بن وط هذا هو عندي عبد الله بنُ وهب بن رَّمّعة» زا ابن حبّاك: ابن الأسود الفُرَشي ِن 


ي "التلخيص" 85/4 1: ووَّهِمٌ في ذلك؛ وإنما هو عبد الله بن مَوهَّب. 


ي 
2 


الدينة روى عنه الزهري. قال ابن حجر 
وقال ق : 0 ورجال j‏ 5 1 ا 
وذكره الضياءُ المقدسئ في "المختارة" بعنوان: عبد الله بن مهب الفلسطيني عن عثمان رضي الله عنه» ‏ = 


الجزء السادس عشر .س إ۳ د تتاب القضاء 


5 5 2 5 2 2 2 
5 ثم رواه من طريق محمد بن إبراهيم بن علي أنا مد بن علي بن المثتى ثنا آمية... به» وقال: عن عبد الله بن موهبر 
أنَّ عثمانٌ قال لابن عمر ...»ثم قال: ورواه أبو حاتم بن حبَانَ عن الحسن بن سفيان عن أميّة بن بسطام باستادم وعنده: 
عبد الله بن وهي روى ابو بكر امد بن عمرو بن أبي عاصم بعضّه عن اة بن بسطام بإسناده؛ وقال: عبد الله بن 
وَضْبيء وروى نجوه مدان بن عمرو الموصلي عن غسّان بن الربيع عن أبي سلام عن يزيد بن عبد الله بن موب أن 
عثمان بن عفان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس» والله اعم بصواب ذلك. 
وروی ماد بن سَلّمة عن أبي مينان عن يزيد بن عبد الله بن مومَمي أن عثمانٌ قال لابن عمر: اقض بين الناس» 
فقال: لا أقضي بين انين ولا أَؤْمُهماء قال: فن أباك كان يقضي! فقال: إن أبي كان يقضيء فإن أشكل عليه شيءٌ سأل 
النبي يلد فإذا أشكل على النبي #۶ شيء سال حبريل» وإني لا أحد من أسأله» وإني لست مثلّ أبي» وإنه بلغي أن القضاة 
ثلاثة: رحلٌ حاف فمالَ به الهوى فهو في النار» ورحل تكلف القضاءً فقضى بهل فهو في النار» ورجح احتهد فأصابٌ 
فذلك ينجو كفافاء لا له ولا عليه قال: وقال: أُسَمِعت ال يله يقول: ((مَن عاذ بالله فقد عاذ بمَعَاذِ))؛ قال عثمان: بلى» 
قال: فإني أعوذ بالله أن تستعيلني؛ فأعفاه وقال: لا تخب بهذا أحدا. 
أرجه أحمدٌ ٦1/١‏ وعبدٌ بِنْ حُميد (48)) وابن سعد في "الطبقات" ١51/5‏ والبرّار كما في "المجمع" 
5 وأبو سنان عيسى بن سنان القسملي: ضعّفه أحمدُ وابنُ معن في روايق والنسائي وأبو رُرعة في رواية» وقال 
ابن معين في رواية: ثقة! 
وقال أبو رُرعة ويعقوب بن شيبة: لين الحديث» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال العجلي: ليس به بأسُ» وذكره 
ابن حَبَانَ في "الثقات". وقال الهيثمي ف "المجمع" :٠١ ٠/١‏ يريد لم أعرفه» وبقية رحاله رحال الصحيح» مع أنه قال في 
٤‏ رجاله ثقات! 
يزيد بي عبد الله بن موه قاضي أهل الا ذكره ابن سان في "الثفات". 
ولعلّ يزيد سّمعه من أبيه» ثمّ رواه لأبي ينان مُرسّلاء أو أرسله أبو سينان» أو يكوك وهما من أبي سنان» فقد 
حالف فيه المعتمر بن سليمان كما تقدّم. 
وروى الفضل بن يزيد الحقفي نا إبراهيم بن الى كم بن ظهير تنا أحمدٌ بن الفرات عن محاربي عن ابن عمرٌ قال 
رسول الله يله ...به. أخرحه القضاعى ف "مسند الشّهاب" .)٣١۷(‏ 
وإبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق: كتب عنه أبو حاتم بلي ولم يُحدّث عنه» ترك حديثه؛ وقال: هر 
15 0 7 5 و 2 1 
كذاب وقال الدارقطنى والأزدي: ضعيف. 
ولم أحد أحمد بنَّ الفرات في هذه الطبقة» إنما وحدت أن حمَّدَ بن الفرات أحدٌ تلامذة مُحارب بن دثار! 
فهذا من ابن ظهير إا وَهْمْ أو تدليس. وحمّد بن الفرات: قال ابن أبي شيبة ومحمّد بن عمّار: كذاب» وقال 
البحاري: منك الحديث؛ ورماه أحمدٌ بالْكَذِبء وقال أبو داوة: روى عن محارب أحاديث موضوعة» وقال السائي 


والأدي: متروك الحديث. = 


4 ايم 


حاشية ابن عابدين ل واي ل تت قبمالمعاملات 


E‏ القضاء من السلطان العادل والحائر) ا 


500 (قوله: وَيَجُور تلد القضاء ِن السلطان العادل والجائر) [٣/ق.٠٠۲/ب‏ أي: 
الظّال وهذا ظاهرٌ في احتصاص تولية القضاء بالسّلطان ونحوءِ كالخليفة» حتى لو احتمَعَ 
أهلٌ بلدةٍ على تولية واحدٍ القضاءً لم يصح بخلاف ما لو ولوا سلطانا بعد موت سسُلطانهم 
كم ف "البزازي 5 د ا وتمامة فيه. 


فلت هد یت قورف وإلاً فلهم تولية القاضي ایشا مهنا يأتي بعده“. 
- وروی سعد بن حار بن العلاء لهمي نا محمد ين مسلم الاي ثسا عمرو بن ديار عن ابن عم قال: أرادّه 
عثمانٌ على القضاء قأبّى» وقال: سمعت رسول الله ب يقول: ((القضاة ثلاث واحد ناج واثنان في التار» من قضّى ب اور 
أو بالهوى هلك ومّن قضى بان بجى)). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (۳۸۲۸)» وقال:لم بروه عن عمرو إلا محمد 
أمَا سعيدٌ: فلم أجدةء وأمًا محمد بن مسلم: فثقة في كتابه» دون ابن عُبينة في عمرو وفرق داو العَطار. 
قال ابن حجر في "الإصابة" 475/7 : عَجلاكُ مول رسول الله ول روى عنه حديث ((القْضاةٌ ثلانة)): وعنه ابئه. 
أخرحه عبد الصّمد بن سعيدٍ في "طبقات الحمصيين" من طريق عمرر بن شرحبيل الخولاني معت ابن العجلان بهذا. 
وروى عبد اليّحمن بن مهدي وتحمّد بن سلآم وسنَامُ بن يزيد والأحوص بن الْفضّل ثنا حمَادٌ بن سَلَمِةَ عن 
حُميدٍ قال: ْنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضي» قال: فبكى إياسء وقال: يا أبا سعيدٍ يقولون: 
القضاة ثلاثة اثنان في الثار وواحدٌ في الحنةء فقال الحسن: إن فيما قصّ الله عليك في نبأ سليماتٌ ما يرد على من قال 
هذا ودار وسليمان» إلى قوله لإشاهدين» فحَيدَ سليمان لصوابه ولم يدم داود لخطئه. 
أحرجه ابن المنذر وابنُ أبي حاتم كما في "الدر المنشور” [الأنبياء/۷۸]» وأحرحه ابن أبي الدّنيا في "الإشراف في 
منازل الأشراف" (45 7)) وحمّد ا ملقب بورکیم ”٠/‏ والدينرري في "المجالسة" (5937١)؛‏ وان 
عساکر في "تاريخه" ۲٣/۱۰‏ و35 وابن حَجَرٍ ي "تغليق التعليق" ۲۹۲/۰ و7917 من طريق الصّولي. 
وقال ابن حَجَرٍ ف "التلخيص" 15/4: له طرق .. قد معتها في جزء مُفرّد. 
)١(‏ في "د": ((تقليدع). 
(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 
)٤(‏ ف المقولة الآتية. 


الجزء السادس عشر س !سب الس سس مس ل تتاب القضاء 


ولو كافراء ذكرَهُ "مسكينٌ””'' وغيرَُ» إلا إذا كان يُمنعُهُ عن القضاء باحق فيَحرُمُ ولو 
فقِدَ وال لعلَبةٍ كفار وجب على المسلمينَ تعيينٌ وال وإمام للجمعق "فت" E‏ 


مطلب في حُكم تولية ة القضاء في بلادٍ تَعلّبَ عليها الكُفَارْ 

۹۰۳۸ (قوله: ولو کافرا) في "التتارحانيّة": ((الإسلامٌُ ليس بشرط فیه» أي: في السّلطان 
الذي :بل وبلا الإسلام التي في أيدي الكَفرةٍ لا شك انها بلا الإسلام'" لا بلا 0 
لأنهم لم يظهروا فيها حکم الكفر والقضاة ر واللوك الذين يُطيعونهم ا 
و E‏ ينهم ففسّاق» وکل مِصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه 
إقامة ١‏ المع والأعيادء وذ الخراج» وة النضاة: وتزويج الأيامّى؛ لاستيلاء المسلم عليه. و 
إطاعة الكفر فذاك مخادعة. 

واا عليها زلا كنار فكو ا ا حع والأعياد» ويصيرٌ القاضي 
قاضيا بتراضى المسلمين» فيَحب عليهم آنا عيسو وان سلما منهم)) اه. وعزاه "مسكينٌ" 
ف (ıı‏ إل "الأصل"0, وو ف انع شرن 

وني "الفتح"”"": ((وإذا لم يكن سُلطاتٌ» ولاس جوز التق ينه كما هو ئي بعضٍ 
بلادٍ المسلمينَ غلب عليهم الكَفَارٌ كقرطبة الآنّ» يجب على السلمينَ أن تفقوا على واحدٍ 
ينهم يَحَعَلُونَُ واليا يولي قاضياً ويكون هو الذي 5 بيهم وكذا ينص وا إماما لي 
بهم الجمعة)) اه 


)١(‏ انظر "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب القضاء صة 9 ال. 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 753/1 

(۳) في "7": (زإسلام)). 

)٤(‏ "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب القضاء صدة ال. 

(5) كتاب القضاء ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

. ٠٠/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ )١( 
"الفتح": كتاب أدب القاضي 755/5 باحتصار.‎ )۷( 

)^( ي sj‏ و ((التقليد)). 


حاشية ابن عابدین د ٣۱۸‏ قسم المعاملات 


(وين) ساطان المخوارج وأهل البَغي)» وإذا صخت التولية صح العَزْلُ وإذا رُفِعَ قضاءُ 
الباغي إلى قاضي الل دة وقيل: لل SS O EE‏ 


وهذا هو الذي تطمئنٌ النفسٌ إليه» فليُعتَمَد "نهر" . والإشارة بقوله: (روهذا) إلى 
ما أَفادَهُ كلام "الفت"": ((مِن عدم و القضاء من كافر)) على خلاف مام 
عن "التتارحائية"» ولكنْ إذا ولّى الكافرٌ عليهم قاضيا وريه ارق صت توليتةٌ بلا 
ذم إن الفا ا او الي لع ت ى طا عل لم ا كه قن 
شك ا باتفاقهم عليه يكو ذلك الأميرٌ في حُكم السلطان» فيَصِحّ ينه 
لي القاضي عليهم. 
۹۰۳۹ (قولة: ومن سلطان الخوارج وأهلٍ البغي) تقدّم”) الفرق بينهما في باب البغْاةٍ. 
٠‏ (قوله: صح العَرْلُ) فإذا ولّى سلطان البغاة باغياً وعرَل العَدْلَ ثم فهر 
عليهم احتاج قاضي أهل العَذْل إل اة و 
]£1 (قولة: فد أي: ق كان رافق أو متلق فيه كما في سائر ا وهو 


(قولةُ: على حلافب ما مرّ عن "التنارخائيّة') الظَاهرٌ: أنّ ما في "الفتح" هو الشّقٌ القاني في عبارة 
"التتارحانة" المذكورٌ بقوله: ((وأمًا بلادٌ إلخ))» فلا مُخالفة بينَ العبارتين. ثم إِنّ صحَّة تولية الكافر 
لا تفيدُ ةا ملطنته حلا لما في "البحر" كما في "السّتدي". 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق۲۹٤‏ /أ. 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5589/5 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) المقولة ]7١257[‏ قوله: ((وخوّارج وهم قوم إلخ)). 
(ه) في "الأصل": ((ظهر)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق 439 /). 


اللو اناس قر کت کے اك مک کد کے ہے کان الا 
"ull ~2‏ 3 0 2 2 27 55 ِِ 3 
وبه جزم الناصحى". (فإذا 00 طلب دیوان قاض قبله) يعنى: السجللات» 7 E‏ 


مُصِرَّحٌ به في "فصول العمادي"» ويد عفهويه على أن القاضي لو كان من البّعْاةٍ إن قضاياهُ 


تنفذ كسائر فسّاق اهل العذل؛ لأنّ الفاسي يصح قاضيا ف الأصح» ودک EE‏ 
ثلاثة أقوال فيه: الأُوّل: ما ذَكرْناء وهو المعتمد. الشاني: عدم الفا فإذا رفع م إلى العادل لا 
لشي اح كله لع لحك امسق رد راتوا ا 
)€ (قولة: وبه حرم ا لكر قد عَلِمتَ”؟ ما هو المعتمّد. 
م4 .م (ِقولَهُ: فإذا تقلّدَ طلّبّ ديوان قاض قبلهُ) في "القاموس””©: (رالدّيوانء ويفتح: 
مُحتمّعُ لصحف والكتاب يُكتبُ فيه أهلٌُ الجيش وأهل العَطِيَّةِ وأول من وظعَهُ "عم" 


و (VD,‏ 2 8 
رَضِيّ الله تعالى عنه” '» حَمعَهُ: دواوين ودياوين)) اه. 


)0١‏ ف "و": ((فإذا تقد القضاء طا طلب إلخ)). 

(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور .١1/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد ۲۹۸/۱ - ۲۹۹. 

(4) في المقولة السابقة. 

(ه) "القاموس": مادة ((دون)). 

(5) قال ابن حجر في "فتح الباري 47/8 :١‏ وقد ثبت أن أو من دون الديوان عمرٌ رضي الله عنه. 

روى زهيرٌ بن محمد بن فير عن حسين بن حم قال: حدثنا ایر تعش عن زيد بن امل عن اه رن 

عمر بن عبد | لله مولى عَقرة قالا: ردم على أبي بكر مال من البحرين .. E‏ 
الله عليه الفتوحّ فجاءه أكثر ن ذلك الالء فقال: قد کان لأبي بكر في هذا لال رأي» ولي ري اح لا احمل من 
قاتل رسولٌ ل ات ارم ل ا اا ففرضُ لمن شَهدَ بدراً ينهم خمسة آلاف حمسة آلاف: 
ومّن كان إسلامه قبل إسلام اهل ل اندز فرّض له أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرضَ لأزواج رسول الله اني عش ألفاً 
لكل امراق إلا صفيّة وُوَيرية رض لكل واحدةٍ سه آلاف سمه آلاف فين أن يأخذاتهاء فقال: انات لها 
بالهجرة» قلن: ما فرضت لهنّ من أجل الهجرة؛ إنما فرضت لهنّ من مكانهنٌ من رسول الله ولنا مغل مكانهن؛ 
فأبصرَ ذلك فَجَعَلهِنٌ سواءً مثلهنٌ؛ وفرّض للعبّاس بن عبد المطلب اثني عشر ألفاً؛ لقرابته من رسول الله» وفرضَ 
لأسامة بن زيل أربعة آلاضب؛ وفرّضَ للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف فألحقهما بأبيهما؛ لقرابتهما ِن 
رسول الله وفْرّض لعبد الله بن عمرٌ ثلاثة آلافيء ققال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيا أربعة آلاضر» وفرضت لي 
ثلاثة آلافيء فما كان لأبيه ين الفضْل ما لم يكن لك؟ وما كان له ِن الفضل ما لم يكن لي؟ فقال: إِنّ أباه كان 
أحب إلى رسول الله مين أبيك» وهو كان أحب إلى رسول الله نك وفرض لأبناء المهاحرين والأنصار مِمّن شَهدَ 
بدراً ألفين ألفين ... عل عُمَرُ مره بهذا ...))؛ وفيه: ((إني قد دون الذيوان ومَصَّرتْ الأمصارٌ ...)). ج 


حاشية ابن عابدين ٣٣١ u‏ س قسمالمعاملات 


أحرجه البَرّار في "البحر الرّحار" »)۲۸١(‏ ثم قال: وهذا الحديث قد روي نحرٌ كلاه عن عمرّ في صفة 
مقتله من وجو ولا نعلَمُ روي عن زيد ب بن أُسلْمَ عن أبيه بهذ بهذا التمام إلا ِن حديث أبي مَعشَرٍ عن زي عن أبيه. 
وأبو مَعشَر: نجيحٌ بن عبد الرحمن السدي ضعيف. وعمرٌ مولى غفرة: ضعيف. 

وروى مُعمرٌ عن الرَحريً عن إبراهيم بن عبد الرهن بن عرف قال: ت ایا تون کر قال له 
عبد الله بن الأرقم الرُهري: ألا تَجْعلها في بيت الال حتى تقسيمّهاء قال: لا يُظِلّها سقف حتى أُمضيّهاء فأْمَرَّ بها 
فوضيعت في صرح المسجد» فباتوا يُحْرسُونْهاء فلمًا أصبّحّ مر بها فكشيف عنهاء فرأى فيها من الحمراء والبيضاء 
ما يكادٌ يتلألاً منه البصرٌ. قال کی ع فقال له عيد امن بن وق :نا ييكيك نيا اتر المومنين؟ 1 قواله إن 
كان هذا يوم شكر ويومُ سرور ويومٌ 2 فقال عمرٌ: كلا إن هذا لم يُعطّه قوم إلا ا 
والبغضاء. ثم قال: ألكيل لهم بلمتاع ام غر؟ فقال على: بل احنُوا لهم؛ ثم دعا حسن بن علي وَل الاس فحنا 
له» ثم دعا حسيئاًء ثم أعطى الناس» ودوت الدّواوين» وفرضَ للمهاجرين لكل رجحل ينهم حمسة آلاف درهم لي 
كل سنةء وللأنصار لكل رجل منهم أربعة آلافب درهي وفرّض لأزواج النبىّ لكل امرأة مِنهنّ ثي عضر ألفَ 
درهم إلا صفيّة وحُويرية فرض لكل واحدةٍ منهما ستة آلا درهم)). 

)۲۰۰۳٢( TS‏ - عن مُعمر في ااا باب الديوان. 

وروی محمد بن عمر الواقدي عن عائدٍ بن يحبى عن أبي الخُويرث عن جُبير بن الحويرث بن ميد ((أن عمرَ بن 
الخطاب استشار المسلمين في تدوين الدّيران» فقال له علي بن أبي طالبب: قم كل سنة ما اجتمعٌ إليك من مال ولا 
لة عه روا عقيان ون عقا رفيا دالا E‏ قلي ذل لصا لحي شرق قن اع متو لي تيل 
E‏ الام تقال له الرلين: بن متا بن المغيرة : يا امير المؤمنين! قد حت الشّامٌ فرأيت ملوكها قد دونوا 
ديران تدرا ES E‏ ءاحل Eha‏ بي طالب ومّخرمة بن نوفل وير بن 
مُطْعِم وكانوا من تناب قريشء فقال: اکتبوا الاس على منازلهم فكتيواء فبدؤوا يني هاش لمأ أتبعوهم با بكر وقومه 
ثم عم وقومّه على الخلافة» فلمًا نظرَ إليه عم قال: وددت ‏ والله ‏ أله هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة الي ل الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوا عمرَ حيث وضعه اللم). أعرجه ابن معد في " الطبقات الكبرى 199/5 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرَ قال: : حدّئبي أسامة بن زيد , بن ألم عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن 
8 ع ار ی ود ن ایی ھی اچ ی عن ابن عباس 
(ح)» قال محمّد بن عمرّ: وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسيّ (ح)» قال محمّد بن عمر: 
وأخبرنا موسى بن محمّد بن إبراهيمٌ عن أبيه (ح)» قال: وحدّئني محمد بن عبد الله عن الزُهريّ عن سعيد بن 
المسيّب ‏ دحل حديث بعطيهم في حديث بعض - قالرا: ّا أجمع عمرٌ بن النطاب على تدوين الدّيوان وذلك 

تي الحرم سنة عشرينَ بدأ ببني هاشم في الدّعوة ثم الأقرب فالأقرب برسول الله فكان القومُ إذا استرًوا ف 

القرابة برسول اله يوأ أهلَ السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا: من نبدا؟ فقال عمر: ابدؤوا برط سعد بن معا 
الأشهلى ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ وفرّض عمرٌ لأهل الدّيوان ففضّلَ اهل السّوابق والمشاهد ف الفرائض» - 


لزه ساكس عفن سمج ا ا ا س جم سمت كان القضاة 


وكان أبو بكر الصّديق قد سى بين الناس في القَسْمء فقيل لعمرٌ في ذلك» فقال: لا أحعَل من قاتلٌ رسول الله 
كمّن قاتل معه» فبدأ عن شَهِدَ يدر ن المهاحرين والأنصارء ففْرَض لكل رحل ينهم خمسة آلافر درهم في كل 
سنة» حليفهم ومولاهم معهم بالسنّواء» وفرَض لِمّن كان له إسلامٌ كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شَهِدَ 
أَحُدا أربعة آلافب درهم لكل رجحل منهم» وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً يي قإنه ألقّهما 
بفريضة أبيهما ...)). ا ابن سعد في "الطّبقات الكبرى" 74/7 وعنه ابن عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 
۲۳ و٤ .۱۷١/۱‏ وممّد ب عمر: هو الواقدي» مترولةٌ. 

وروی يزيد بن هارو قال: أحبرنا حمّد بن عمرو عن أبي سَلّمة عن أي هريرة (( أنه قَدِمٌ على عمرٌ من 
البحرين» قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخيرة: فسلّمت عليه فسألني عن التاس ثم قال لي: ماذا حف به؟ 
قلت: جعت بخمسمائة ألف درهم» قال: هل تدري ما تقول؟! قلت: جدت يخمسمائة ألف درهم قال: ماذا تقول؟! 
قال: قلن: ماله ألفي وما ألفي ومائةُ ألفي ومائةٌ ألفي ومائةٌ ألفي حى عدوت حمسا قال: بنك ناعس! فارجع إلى 
هلك فم فإذا أصبحت فأبّي» فقال أبو هريرة: فغدوت إليهء فقال: ماذا جعت به؟ قلت: ىت بخمسمائة لف 
درهيء قال عمر: أَطيْب» قلت: نعم لا أعلّمُ إلا ذلك فقال للئاس: إنه قد قَدِمَ علينا مال كشي فإ شيعم أن عد 
لكم عددء وإڻ شئتم أنأخكيله لكم كيلا فقال له رجل: يا أميرَ المؤمنين! إني قد رأَيتُ هؤلاء الأعاجحم يدرّنون 
ديوانا يُعطون الئاس عليه؛ قال: فدوّن الدّيوان» وفرّضّ للمهاجرين الأوّلِين في خمسة آلاف حمسة آلاف» وللأنصار في 
أربعة آلاف أربعة آلاف ولأزواج الب عليه السّلامُ في اثني عش ألا 

أخرجه ابن سعدٍ ي "الطبقات الكبرى" ٠0/7‏ وابن أبي شيبة في "المصئف” ۱۳/۷ والبيهقي ةا 

وروى عبد الله بن المبارك أخبرنا عُبِيدُ الله بن مَوهَّبٍ قال: معت أبا هريرة يقول: ((قدِمت على عمرٌ بن 
الخطاب من عند أبي موسى الأشعري بثمامائة الف درهي» فقال لي: .عاذا قَدِمت؟ قلت: قَدِمِتْ بشمافاثة ألفي درهم! 
قال: ألم از إنك تهامی أحمق؟ إنما قَدِمتَ بثمانين الف درهم, فكم ثمافائة ألفي درهم» فعدّدت مائة ألفٍ حتی 
عدّدت ثمائائة» فقال: أَطيّبْ ويلّك؟! قال: نعم قال: فبات عمرٌ ليلته أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصبح قالت له 
امرأته: يا أميرَ المؤمنين! ما نمت الليلةء قال: كيف ينام عمرٌ بن الخطّاب» وقد جاء اناس ما لم يكن يأتيهم مثله منذ 
كان الإسلام؟! فما يون عمرٌ لو هلك وذلك امال عنده فلم يضّعْهُ في حَقَه!! فلمًا صلّى الصبح اجتمع إليه نفرٌ من 
أصحاب رسول الله لك فقال لهم: إِنْه قد جاء الناس اللّيلةَ ما لم يأتهم مله منذ كان الإسلام وقد رأيست رأياً 
فأشيروا علي» رأيت أن أكيل للناس بالمكيال» فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين» إن الناس يدلون ف الإسلام ويككّر 
الالء ولك أعطهم على كتابب: فكلمًا كر التاسُ و كر الال أعطيتهم عليه قال: فأشيروا علي من أبدأ منهم؟ قالوا: 
بك يا أمير المؤمنينء إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أميرٌ المؤمنين أعلم! قال: لا! ولكني أبداً برسول الله لك ثم 
الأقرب فالأقرب إليه» فوضّعٌ الدّيوان على ذلكء قال عبيد الله: بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جيعاء ثم أعطى بني 


1 2 و 2 5 7 
عبد شمسء ثم بني نوفل بن عبد مَافبء وإنما بدأ ببني عبد شمس لأنه كان أخا هاشم لأمّه. 2 


حاشية ابن عايدين ‏ تت ہے ۳٣٢‏ م قسهالمعاملات 


قال عُبِيدُ الله: أل من فرق بين بني هاشم والمطّلب في الدّعوة عبد الك قَدِمَ عليه عبد الله بن قيس بن 
ضري لعو ني عد لمي هال ونع الاك اه E O,‏ لدع بي ايك سس 6ك رمن 
يدعوني بغير أبي؟ قال: أليس يُدعَى بنو هاشم ولا يُدعَى بنو الطب فتجيب؟ فقال: أمرٌ صنعه رسول الله يله 
فكيف لي بذلك؟ قال: تسألني أن أفرّقَكم على عريف فأفعل» فلمًا أذنَ للناس قام عبد الله بن قيس» فقال: يا أمير 
المؤمنين! إنا أصبحنا ليس لنا عريف» إنما يُدعَى بنو هاشم فنحيب» فاحعّل لنا عريفاء فكب له أن يُفرّقوا على 
عريضي» ویکوت ذلك إلى عبار الله بن قيس يليها ويوليها مَن أحب)). 

أخربحه يعقوبُ بن سفيان الفُسَويُ في "المعرفة والتاريخ" 74/١‏ - ومن طريقه البيهقئ في "الكبرى" 551/7. 

وروی لليف بن سعدٍ عن محمّد بن عَجِلانَ قال: ((لْمّا دوّن لنا عمرٌ الدّيوان قال: عن نبداً؟ قالوا: بنشسك 
فابدأ قال: لا! إن رسول الله إمامنا فبِرَهْطِهِ بدأء ثم بالأقرب فالأقربع). 

أخخر جه أبو عُبيد تي "الأموال" (3149). 

وروى إسماعيلٌ بن مُجالدٍ عن أبيه مُجالدٍ بن سعيدٍ عن الشّعبي قال: ((لمّا افتتح عمرُ العراق والشَّامَ وحَبَى 
اراج جمع أصحاب النبيّ فقال: ترايت لالض الملا باهي لدي تعره قال . نِعْم الرأي رأيت يا أمير 
المؤمنين» فقال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن احق بذلك منك ابدأ بنشسك: قال؛ لاء ولكني أبداً بال رسول الله» فكتب 
عائشة أم الومنين في اثني عشر ألفاء وكتب سا أزواج الب في عشرة آلاضره ثم فض بعد أزواج الب لي لعلي بن 
أبي طالب خمسة آلاضيء ولِمّن شَهِدَ بدراً من بني هاشم)). أخرحه أبو عُبيد في "الأموال" .)٠٥١(‏ 

وروی الث عن عبد الرّحمن بن خحالدٍ القَهُميّ عن ابن شهاب أن عمر حين دون الدُواوين فرّض...)). 
أحرحه أبو عبيد في "الأموال" ("ه ه)., 

وروی عَسّانُ بن مُضر ثنا سعيدُ بن يزيد عن أبي نرة عن حابر بن عبد الله قال: لما ولي عمرٌ 
رضي الله عنه الخلافة فرضّ الفرائض ودرّن الدّواوين وعرّف العُرفاء وعرّضي على أصحابي)). أحرجحه أحمدٌ في 
"الل" ۹۳/۲ 2134 وعبدُ الله بن أحمد في "فضائل الصّحابة" (555)» وان أبي شيبة 7577/5 ۲۹۷ 
و4/١1؟”‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" ۳۹۰/٦‏ و8/4 ٠١‏ 

وروى عبد الرّحيم بن سليمان عن أشعث عن الشّعبِي وعن الحكم عن إبراهيم قال: (رأول من رض العْطاءً 
عمرٌ بن الخطاب» وفرّض فيه الذي كاملة في ثلاث سنينء وشي الديّة في سنتين» والنصف في ستين؛ والثلث في 
سن وما دون ذلك في عايه)). أخرحه ابن أبي شيبة ۳۹۹/۰ و۳۳۳/۸. 

وروى الشافعي في "الام" 8/4 ١‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي ((أناّ عمرٌ 
رضي الله عنه لما دون الدّواوين فقال: عن ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب لكء قال: بل أبداً 


بالأقرب فالأقربب برسول الله)). چ 


الجزء السادس عشر لل - بوم ال سل سس کاب القضاء 


فقولة: ((مُتمَعُ المُحفي) بمعنى قول "الكنزر”": ((وهو الخرائط التي فيها السَّجِلاتْ 
والحاضرٌ وغيرُهاء والخرائط: جمع خريطة» شِبَهُ الكيس)). وقول "الشارح": ((يعني: 
السّحلات)) تفسيرٌ بالمعنى الثاني. Aa‏ ل "مسكين": ((إن ما في "الكتر" 
مَجارٌ؛ لأنّ الديوان نفس السسّحلات والحاضر لا الكِيْس)) فيه نظرٌء فافهم. والسّجل لغة: 
كتاب القاضي» والمحاضرٌ: جمع مَحضر. وف ار لوي عضن كر كه ماسر 

بين المخصمين من إقرار» أو نكار راکم بیو أو كول على وجو رع الاشتباقه وكذا 
ا والصّلكُ: ما كيب فيه اليم والرهنٌ والإقرارٌ وغيرهاء والحجّة والوثيقة يتناولان 
الثلائة)) اه. والعُرفُ الآن: السجل: ما كيب في الواقعة وبَقِيَّ عند القاضي وليس عليه 
)ق1 ir‏ وا ماغل عا القاضي أعلاف الك الشاهدين أسفلة وأعطِي 


3 2 
حصي اي بالا ات 


م قال الشافعي: أخبرني غير واحا من أهل العلم والصّدق من أهل المدينة ومكة ين قبائل قريش ومن غيرهم 
- وكان بعضهم أ حسنٌ اقتصاصاً للحديث من بعض» وقد زا بعضّهم على بعض ف الحديث ‏ أن عم رضي 
الله عنه لما دون الدُواوين قال داس سي ثم قال: حضرت رسول الله ل يعطيهم وني الطنبء فإذا 
كان الْسين في الهاشمي دة على المطُلبِيَ» > وإذا كان ف لطبي مه على الهاشمي» فوص ع یر علبي لا 
وأعطاهم عطاءً القبيلةِ الواحدة ثم استوّت له عبد شمس ونوفل ف جذم اللسبء فقال: : عبد شمس إخحوة لنب 
يل لأبيه وأمّه دون نوفل فقدّمَهُم» ثم دعا بني نول يتلونهم؛ ثم استوت له عبد العُرّى وعبدُ الدّار فقال: في بني 
أسدٍ بن عبد العُرّى أصهار الى ك وفيهم أنهم من المْطيّينء وقال بعضهم: هم جلف من الفضول ...)). ذكره 
الشافعي ف "الام" ١58/5‏ - وعنه البيهقي EE‏ 

.۸٤/۲ انظر شرح العيني على الكتز": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 599/5؟. 

(۳) "شرح مئلا مسكين على الکنز": كتاب القضاء ص4 ال. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي .411١5- ٤٠١/۲‏ 

(5) ((السجل)) ساقطة من "ك" و"'ب" و"م". 

)٦(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 559/5؟. 


ا 


حاشية اين عابدین ل ۳۲٤١‏ سس كت قسسمالمعاملات 


وإنما يطبهُ لاد الدّيوان وضع ليكوت حُجَةٌ عند الحاحة فيُجِعَلُ في يل من له ولاية 
القضاء» وما في يد الخصم لا يُومَنُ عليه التّبِيرٌ بزيادةٍ أو نقصان. ثم إن كانت الأوراق مِن 
بيت المال فلا إشكال في وجوب تسليوها إلى الجديدء وكذا لو من مال الخصوم, أو من مال 
القاضي في الصّحيح؛ لأنهم وضَعُوها في يد القاضي لعمّلوا'» وكذا القاضي يُحمَلُ على أنه 
عل ذلك تديداً لا تمولاء ونام في *الريلسي "0 
مطلب في العمل بالسّجلات وكتب الأوقاف القدعةٍ 
(تنبية) 
مُفَادٌ قول "الرّيلعى": ((ليكوث حُجَّة عند الحاحة) ‏ ومثلهُ في "الفح" - أنه يجوز للحديد 
الاعتماد على جل المعزول» مع أنه يا أنه لد يعمل بقول العزول» وق "الاش "“. 
((لا يعتيد على الخط ولا يعمل يمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاةٍ الماضين)). لكنْ قال 
انيري لاد أن قولة: تيد أي: لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة؛ لأ ا خط مما 
يزور ويُفتعلٌ كما في "ختصر الفا E‏ وليس منه ما في "الأجناس" بنص: وما وده القاضي 
باي النضة الد کا ا لها ا الرُسوم الموحودة في 


دواوينهم وإن كان الشُهودُ الذين شَهِدُوا عليها قد ماتواء قال الشيخ "أبو العبّاس””: يحور 
الرحوعٌ ني الححكم إلى دواوين مّن كان قبلهُ مين الأمناء)) اه. 


(1) في "ك" و"7": ((لعلمه)). 

(۲) انظر "تبيين الحقائق": كتاب القضاء .١1//4‏ 

م انس" كتاب أدب القاضي 55/7 - 5375. 

)٤(‏ ص۳۲۷ ۔ "در" 

(ه) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاه ؟-. 

(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي قد ١١/أ.‏ 

(۷) لعله "المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": للعيني (ت ٥‏ ١۸ه)»‏ وتقدمت ترجمته 400/١5‏ 


(۸) أي: الشيخ أبو العباس الناطفيٌ صاحيُ "الأجداس": وتقدمت ترجمته .5910//١‏ 


الجزه السادس عشر .س و۳۴ سس دا كاب القضاء 


(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي» له 


أي: لأنّ سحل القاضي لا يزور عادة حيث كات حفوظاً عند الأمَناء بخلافٍ ما كان 
د الخصم. قدا(" ق الوقع عن "الخيريه": ورانه إن كان رقن کاب ف سِجل ل القضاة 
وهو ف أيديهم ابع ما فيه استحسانا إذا تناز ع أهلّهُ فيه)). وصرح أيضاً في "الإسعاف © 
وير (رباة العمل عاق رارق القطاة اتشان والطاي” أن وجة الاستحسان ر 
إحياء الأوقاف وتحوها عند تقادم الرّمان» بخلاف السّجلّ الجديد؛ لإمكان الوقوف على حقيقة 
ما فيه بإقرار الخصم أو البينةء فلذا لا يَعتَمِدُ عليه. 

وعلى هذاء فقول "الريلعي": زلليكوة حي عند الحاحة)) معناة: عند تقادُم الرّمان» 
EE‏ انمو" الله البعلى" في "شرحه على الأشباه" - بعد ما مر عن 
"البيري" -: رين أن هذا صريسح في حواز العمل بالححّة وإ مات شهودهاء حيث كان 
مَضمُونها ثابتاً ني السسّحلّ المحفوظ)) اه. لكر لا بد من تقبيده بتقادُم العَِْ كما قُلناء توفيقا 
بين د ويأتي تام الكلام على الط في بابي كتاب القاضي“» انر ما كتبناة في 
دعوى "تنقيح الفتاوى الحامدية". 
له 1 ون ي حال المحبوسين إلخ) بأد يفف إلى الجن من س بأسمائهي 
۱ 


ان شت عندة سبي وحوب حَبْسِهم ولو عند الأرّل 


2م 2 AJ mt (Yn out‏ 
لأ قولهُ لم يبق حُجَّة كذا في "الفتح »> نهر ال 


بل سه اي ين 


ل 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠١۸[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 

(۲) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بخصته إلخ ‏ فصل في ذكر حكم الأوقاف المتقادمة صلاه-. 
(۳) المسمى ب"التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته .185/١‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) المقولة ]۲٠١٤۹[‏ قوله: ((لا يعمل بالخط)) وما بعدهاء 

(1) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ۱۹/۲ وما بعدها. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي 8501/1 

(۸) "النهر": كتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين سب دده ۳۲۹ سس يت قسمالمعاملات 


وأمّا المحبُوسون”' في سجن الوالي فعلى الإمام انر في أحوالهم. فمن رمه أدب أَدَبهُ 
وإلآ أله ولا بيت أحدا" في قي إل رجلا مطلوبا بد و کی دبال ف 
بيت المال» ا و مدع وخر ازا ی ارقف افيس 
سک وقيل: ا ا 4 ع E‏ لاع EOE A E‏ امكو رف OED‏ 


[f]‏ (قولة: وإلا أطلقةُ) أي : إن لم يكن له قضيّة وعبارة اله عن کناب 
"لخر ا" ل "أبي يوسف ": ((فمن كان منهم من أمل الدُعمارة والتلصسّص» والجنايات 
ورم ادت ادف 7 لم يكن له قضِيّة خلى سبيلة0)). 

£7 1۳۹۰ (قوله: أو قامت عليه بينة) أعم من أن تشهد بأصل الحق أو بعکم القاضي 
عل و 

0040 (قولة: أَلرَمَهُ الجبس) أي: أدامَ حبس "بر ". 

2 2 20 3 2 

۸1 (قولة: وقيل: الحق) قائله في "الفتح ٠"‏ حيث قال : ((مَن اعترّف يحق ألرَمه إياه 
وَرَدَهُ إلى السّحن))» واغترطتة.ق الفح 12 روا لو اعرف بأنه أف غد الول ماري 
لا يعتبر؛ أنه بطل بل يستقبل الأمرَ» فإن ١‏ أ 
ين الحَقَّ حَقّ العبدٍ 


أربعا في أربعة حالس حدَّةُ)) اه. وفيه: أن المتبادرٌ 


)١(‏ في "د" و"و": ((المحبوس)). 

(۲) في "د": ((أحد)) بالرفع. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل فى التقليد .٠١ ٠١/١‏ 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص۹٩۱۹‏ ۔ ۱۹۷-. 

(ه) أي: وقيل: ألزمّهُ الحقّ. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 

(۷) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(۸) قوله: 3 لم يكن له قضية / سبيل)) ليس في مخطوطة "النهر" التي بين أيديناء ونقل العبارة المذكورة عن 
"الخراج" صاحب "البحر" ٠.٠/١‏ 

ر( "البحر": 02 ود التقليد .۳١٠/١‏ 

.5571//1 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 

.٠١٠٠/٠ "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )١١( 


الجزء السادس عشر س ۳٣۷‏ سس سس كاب القضاء 


(وإلاً نادی عليه) بقَدْر ما ما يرىء ثم الق“ بكفيل بنفسيه» فان أن ادى عليه شهرا 


ثم أطلقة. (وعَمِلٌ في الودائع وغلات الوقف بِةٍ أو إقرار) ذي الب (ولم يَعمَلٍ) 
الى (بقول المعزول)؛ لالتحاقه بالرّعاياء وشهادة القَرْدٍ لا تقيّلُء خصوصاً بفعل 


(n 1 
. درن‎ 


45 1[ (قولة: وإلا) أي : وإن لم يقر بشي ء ولم تقم عليه بينة» بل عى أنه بجت 
لما ا 

1۵*7[ (قولة: نادی عليه) ويقول المنادي: من کان يطالب فلان بنّ فلان الفلاني 
Ow 2 o 32‏ 
ا زيلعي" 3 

وعم 1 ك الى (o‏ 
1۰011[ (قولة: فإك أبَى) عن إعطاء الكفيل» وقال: ۲/ق۲۰۱/ب] لا كفيل لي» بحر . 
]۲٠٠٠۲(‏ (قولة: نادى عليه شهرا) أي: يستأنفة بعد مدَة المناداة الأولى. 


ا في الودائع) أي: ودائع اليتامى» "نهر”2. 


o47‏ ۰ (قولة 4: ببيّنة) أي: يُقِيمُها | الوصي مثلا على من هي تحت يلو أنها ليتيم فاوت» 
أو نار الوقف أن هذه ال لوقف قُلانء وكأه مني على عُرفهم ين أ الكل تحت يد 


أمين القاضي. وي زماننا أموال الأوقاف تحت يد ا وودائع اليشامى تحت يك 
(Ur I >‏ 
نهر .۰ 


الأوصياء ولو فرض أن المعزولَ وضع ذلك تحت يدٍ أمين عَمِلَ القاضي .ما ذ كر 
]1:0[ (قولة: الولى بتشديد الام المفتوحةء أي: القاضي الجديد. 
بكم كل (قولة: "دروم ومئلة 5 "الهداية”0) وغيرها. 


)١(‏ في "د" و"و": ((يطلقه)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب القضاء .٤١ ١/۲‏ 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق9؟4/ب. 

.۱۷۷/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠٠/١‏ 
(5) "النهر": كتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 

(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي .١١5/9‏ 


حاشية ابن عابدين سس ده ۳۸ كت قبسمالمعاملات 


وو داك الى (Ml‏ 


ومفاده ردها ولو مع آخير نهر 
قلت: لكن أفتى "قارئ الهداية"" بقبولهاء وتبعه "ابن جيم" » فتنيّة 21001 


]110۷ (قولهُ: ومفادة) أي: مفاد قوله: زاوا بفعلٍ نفسيه))» وأصلٌ البحث لصاحب 
"البحر””» وقد رأيتة صريحاً في "كافي الحاكم". ونصة: ((وإذا عْزِلَ عن القضاء ثم قال: كنت 
قضّيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يقل قول یه ولذ شَهِدَ مع آخرَّ لم َل شهادته حتى 
يشهَدَ شاهدان شر ا ا : "القهستاني عن السو 

كم (قولة: وتبِعَهُ "ابن نجيم') أي: في "فتاواه"» وأمّا ما ذ کر فی "بحره" فقد علمت“ 
تراففة لمان و تارا التي وال ويد اانه هكذا: ((سئل عن 
الحاكم إذا اع اکا د بقضيّق هل يكتفي بإخباره ويُسُوخ له امک بذلك ام لا بد من 
شاهد آخر معه؟ ناب لا يكفى بإغسارو ولا ند ين شاه آخَرَّ معهء قال المرب لهذه 
"الفتاوى"": قد بع شيختنا في ذلك ما أفتى به الشتّيخ "سراح الدّين قارئ الهداية"» ولا شك أن 
هذا قول "محمد وان "الششّيحين" قالا بقبول إخبارةٍ عن إقراره بشيء مطاف ا کان لا يصح 
رجِوعُهُ عنه» ووافقهما "محمد" ثمَّ رحَعَ عنه وقال: لا يُعبَلُ إلا بضَم م رحل آخخر عذل إليه» وهو 
المراد بقول من رَوَى عنه أنه لا قبل مُطلقاء ثمّ صم رحوعٌةُ إلى قولهما كما في "لبر 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق 5794 /رب. 

(۲) "فتاوی قارئ الهداية": صاا١ -١‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠١٠/١‏ 

.۲۲۱/۲ "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )٤( 

(5) "المبسوط": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠١۸ - ٠١۷/١١‏ 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(۷) "فتاوى ابن نحيم": كتاب القضاء ص١‏ 4 ١ 47-١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(۸) أي: العلامة التمرتاشي رحمه الله تعالى. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى ٤/۷‏ د . 


۳.4/4 


الجزءالسادسعشر د ۳۹ سس سس تتاب القضاء 
رالا أن يُقِرّ ذو اليد أن أي: المعزول (سلّمَها) أي: الودائع والغَلآتِ رإليهء هيبل قولةُ فيهما): 
ثمّ قال: وأمًا إذا أخبرٌ القاضي بإقراره عن شيء يصح رعوغة کاله ل ل غر 
بالإجماع» وإ أحبر عن بوت الق بالبيَّةِ فقال: قامَّت بذلك بينة وعدلوا وقبلّت شهادتهم 
على ذلك يبل في الوحهين جميعاء انتهى كلامُةُ)). انتھی ما في "الفتاوى". 

أقول: وا القاضي لو أخبرَ عن إقرار رجل ما لا يصح رحوعٌةُ عنه کب أو فَرْضٍ 
مالا ل عا رطاف روا اع رأ د وش وقال؟ و ال د معن ار 
ْم صح رجوعٌةُ إلى قولهما بالقبُول مُطلقاً كما لو أخبّرٌ عن حُكمه بوت حَق بالية» فعلى هذا 
لمي حلاف في بول قول القاضي وحده"" ولا يخفَى أن كلامّنا في المعزول» وهذا في الُولَى 
كما يُعلَمُ من "شرح أدب القضاء””» وكذا مِمّا سيأتي”' قبيلَ کتاب الشّهادات عند قوله: ((ولو 
قال قاض عَللَ: قضّتُ على هذا بالرّحم إلخ))» وبه شور أصلٌ الستوال» حيث عير ب ((الحاكم))» 
وا "قارئ الهداية"“ كذلكء وبه عَلِمَ أن الاستدرالك على ما في ا في غير 

۰ (قولة: فَيُقَلُ قول أي: قول المعزول؛ وشيل لف صور: ما إذا قال ذو اليد 
بعد إقراره بتسليم القاضي المعزول إليه: إنها لزيدٍ الذي أقر له المعزولٌ» أو قال: إنها لغيره» 
أو قال: لا أدري؛ لأنه ق هذه الثلاث ثب بإقراره أنه مُودَعٌ المعزول» ويد المؤدّع کیو 
فصار کأنه في يد المعزول» فيُقبَلُ إقرارهُ به كما في "الرًيلعي"» بخلافب ما إذا أنكْرَ ذو اليد 
اسای فل لا بقل قول العزول كما في "لیر 


.3 ٤/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم  مسائل شتى‎ )١( 


(۲) ((وحده)) ليست في "7" وب" وام". 

(0) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي أن يعمل به 83/7 وما بعدها. 
)٤(‏ المقولة [7074؟] قوله: ((وقيل: يُقبُّ لو عَدْلاً عالما)). 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إخبار القاضي قاضياً آخر بقضية صا .-١ ١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء .٠۷۸/٤‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 05/5 ”. 


حاشية اين عابدين 5 لد د هيب لمت قبمالعاملات 


اا نذا ذو اليد بالإقرار للغيرء ” ل أت اي يه فأقرٌ 
القاضي بأنها لاحر فيسل لمر له الأوّل» يضمن الْقِرٌّ قيمتّه أو مه كاله افاي 
بإقراره الثاني يُسلْمُهُ لمن أقر له القاضي. (ويقضي في المسجد)» تخار مسجدا 
ي E‏ الد سا للناس» TT‏ اط ووم امت 


6 (قولة: فيسل لمر له الأوّل) أنه لا بدا بالإقرار صح إقرارة وار لأنه أقرّ عا 
هو ف يديه فلمًا قال: دفعَهُ إلى القاضي فقد أقرٌ أن اليد كانت للقاضيء والقاضي يقر به لآحن 
فيصيرٌ هو بإقراره ملفا لذلك على من أقر له القاضي» "فت ع ثم قال: ((فرع نامب هذا: لو 
شَهِدَ شاهدان أن القاضي قضّى لفلان على فلان بكذاء وقال القاضي: لم فض بشيء لاوز 
شهادتهما عندهماء ويُعتبَرٌ قول الشاي وعدد اد٠٠٠‏ "عمد" قل ويَشُدُ ذلك) اه. 
وتيا عن الس لازرانه في "جامع الفصولين" رح قول "محمِّد'؛ لفساد الرّمان)). 

1۳1۰1 (قولة: : ويقضي في المسجد) وبه قال "احم" و "مالك" في في الصّحيح عنه 
حلاف ل "الشافعي") له: أن القضاءَ يحضره ره الُشرلُ وهو نجس EEE‏ 
"القت" ف الاستدلال للمذهب» 8 قال : ((وأمًا نحاسة القره ففي الاعتقاد على معنى 
التشبيهء والحائض يرح إليها أو يُرسِلْ نائبَهُ كما لو كانت الدعوى في دأبّة))؛ وتام 


Vn U e 5 5‏ 
الفروع فيه وفي "البحر”2. 


.555/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۲) المقولة [53537؟] قوله: ((وطريق)). 

(") انظر "المغني": كتاب القضاء ‏ شروط القاضي .١١١ 510/1١7‏ 

)٤(‏ قال مالك رحمه الله تعالى في "المدونة الكبرى" ‏ كتاب القضاء 54/3 :١‏ ((القضاء ف المسجد من الحقّ» وهو مسن 
الأمر القديم))» وقي "مواهب الحليل": باب القضاء :١١ ٤/١‏ ((إلا أن ملستب في القضاء هو الرّحَابْ الخارجة 
عن المسجد» هو المشهور)). 

(©) انظر "نهاية المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل قي آداب القضاء وغيرها 517/2 ؟. 

(5) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي Ve FA‏ 

(۷) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠٠٠۲/١‏ 


الجزء السادس عشر .س للل كتاب القضاء 


e‏ ا ا و ر له 
الأصمّ "بعر" عن "البرّازيّة" وفي "الخانيّة”©: ((على لمرد وهو الصّحيح))» 
(وکذا ا والمفتي» والفقيه Sete SS‏ 


0 (قولة: ويستدبر) أي تدبا ماق الذي قله "ب : 
مطلب في أجرة المحضرٍ 

٠٠٠۴‏ (قولة: وأحرة المحضير إلخ) بضمٌ أوله وكسر ثالث هو من يُحضِرٌ الخم. 
وعبارة "البحر"”“ هكذا: ((وفي "البزازية": ويستعينٌ بأعوان الوالي على الإحضارء وأحرة 
الإشخاص في بيت المال» وقيل: على لمرن ف المصّر ين نصفي درهم إلى درهم» ولي 
حارج لکل فسخ ثلاثة دراهم أو أربعة» وأحرة الو كل على للدعي» وهو الأصح. وفي 
الخ أنه ال وهو المأمور عملازمة المدعى عليه)) اه. 

والإشخاص - بالكسر ‏ معنى الإحضار» قد فرق بين المحضير وبين اللاز» وهذا غير 
ما نقلهُ "التارح"» فتأمل. وني "منية المفتي": ((مؤونة الُضخيص قيل: في بيست المال» وفي 
الأصح على المْتمرّدِ)) اه. وهذا ما في "الخائيّة". 

ا أن الصّحيح: أن أحرة الُشخيص على لازم على امدَحِيء وععنى الرّسول 
المحضير على المدّعَى عليه لو تَمرد . تعنى: امع عن الحضورء وإلاً فعلى ادح هذا حلاصة 
ما في "شرح الوهبانية". 


لسع 


٠٠٥/۲ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات  فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠١ ٤/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل ۲٦٣/۲‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

.۱۸۳/۳ "ط": کتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 4/5 .٠٠‏ 

(1) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني في أدبه 47/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد' NT‏ أدب القاضي ۲۹۱/۱ . 


حاشية ابن عابدين د ٣٣م‏ س قبهالحاملات 
(أو) في (دارو) ويأذنُ عُموما ويرد هدية)» التنكيرٌ للتقليل» "ابن كمال" e‏ 


05١4:‏ (قولة: أو في دارو لأنّ العبادة لا تتقيّدُ مكانء والأولى أن تكون الدَارُ في 
وسّط البلا كالمسجدء ا ٠‏ 
مطلب ف هديّة القاضي 
]1.10[ (قوله: و هديق الأصل في ذلك ما في "البخماري" عن أبي حميدٍ الستاعدي قال: 
استعمل النبي يل رحلاً من الْأَرْدِ يقال له: ابن اليه على الصَّدَقةِ» فلم قَدِمَ قال: هذا لكم» وهذا 
ليء قال عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ: «هلاً جلّس في بیت أبيه أو بيت امه فيَنظرَ أيهدَى له أم لا" 


(1) "النهر": كتاب القضاء ق١‏ ٠٤/أ.‏ 

(۲) روى سفيانُ بن عيينة وشيب ومُعمرٌ ويونسُ بن يزيد وابنُ أي الزهري ورّمعة بن صالح وسليمان بن كثير عن 
الرُهريّ عن عُرُوةَ بن الزبير عن أبي حُميدٍ السّاعديّ قال: استعمّلَ رسول الله ييه رحلا من الأسّدٍ يقال له: ابن 
اليه على الصّدقة» فلمًا قَدْمَ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي قال: فقامٌ رسول الله يك على المنبر فيد الله 
وأثنى عليه وقال: ((ما بال عامل أبعثهُ فيقرلٌ: هذا لكم وهذا أُهددِي لي» أفلا قعَدَ في بيت أبيه أو في بيت أَمّه 
کی يعر اذى هه أن :لا والذي صر دو هذه وا نبالا خط مدكم ينها كسا إلا جناء ده يوخ اة عة 
على عنقه بعيرٌ له را أو بقرةً لها حرا أو شاه نيْم))» ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرّتي إبطّيه» ثم قال: 
((اللهمّ هل بِلّعْتُ) مرّتين. قال أبو حُميدٍ: قد سمِعٌ ذلك معي من رسول الله يي زي بن ثابت فسَلُوه. 

أخرجه البحاري (د51) في الجمعة ‏ باب من قال: أمّا بعد و(۹۷١۲)‏ ف الهبة ‏ باب من لم قبل الهديّة 
لعلة» و(575) ف الأيمان ‏ باب كيف كانت مين ابي و(174١71)‏ في الأحكام ‏ باب هدايا العمّال؛ ومسلم 
(۱۸۳۲) في الإمارة ‏ باب تحريم هدايا العمّال» وأبو داوة )۲۹٤١(‏ في الخراج ‏ باب في هدايا العمّال» والشافعي 
5 "لم" 1 - وعنه البيهقي في "معرفة السنن" (8451)» وأحمدٌ 47/5 - 4 47» وأبو داوة الطّيالسيٌ 
(۱۲۱۳)» وعبدٌ الرّرّاق (055517» وأبو عبيد في "الأموال" ٤(‏ هك والدّارمي (5335١1)و(515).‏ والبَرار في 
"البحر الرّخار" »)۳۷١۷(‏ وان حرعة (۲۳۳۹)» وأبو عوانة (7055 -058/) و(۷۰۷۲)» واب قانع في 
"معجمه" ٠١۸/۲‏ والطحاوي ف "بیان مشكل الآثار" (4540). والبيهقي في "الكبرى" ٠١۹ ١58/4‏ 
و۱/۷ و ۱۳۸/۱۰ . قال سفيات: وزاد هشامٌ بن عُرُوةَ: قال أبو حُميد: سَمْع أذني وبَْصرَ عيني وسَلوا زيد بن 
ثابت. قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلّمٌ أحدا يرويه بهذا اللَفظ إلا أبو حُمِيادٍ عن رسول الله يك ورواه عن 
الرُهريٌ جماعة» واستغنينا برواية ابن عُيينة عنه إلا أن يزيد فيه فيِكتبُ مِن أجل الرّيادة. 

ورواه الحميدي في "مسنده" (875) عن سفيان عن الزهريّ وهشامٌ عن عرو به وعنه ابن بُشكُوال في 
"غوامض الأسماء المبهمة" .11٤/۲‏ 3 


الجزء السادس عشر سس ٣٣٣‏ لس دم وتاب القضاء 


- و ر يتنه ا ا م سعيدٍ الأنصاري 


ا 


وأبو أسامة وعَبدة وابنٌ نمير وأبو معاوية وأنسُ بن عياض وعبدٌ الرّحيم بن سليمان وتحمَّدُ بن إسحاق والبارك 
ابن فضالة عن هشام بن غُرُوة عن اخراص بير تازه عمل رسول الله يه رحلا ين الأَزْه على 
صدقات بني سيم يُدعَى ابن الْأنييّةه فلمًا جاع حاسبّه قال: هذا مالكم وهذا هديّة فقال رسرلٌ الله #: (فهلاً 
حلست في بیت أبيك ونك حتى تاك هديّتك إن كنت صادقاء ثم خطينا فحَيدَ الل وأننى عليه))» ثم قال: 
((أمَا بعد فإني اميل الرجل ينكم على العمل ينا ولآني الله» فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّة هيت 
لي ؛ أفلا جلّسَ في بيت أبيه وأ حتى تأنه هدیته إا كان صادقاء والله لا يأخخذ أحدّ ينكم ينها شيا بغير حه 
إل قي الله تعالى يحمل وم القيامة» فلأعرن أحداً ينكم ل الل يحل بعر له رُغْامٌ أو بقرةٌ لها حوارٌ؛ أو شاه 
يعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياضٌ إبطّيه))» نم قال: ((اللهم هل بِلْغْتُ)). بصر عيني وسمع أذن. 

أحرجه البخخاريٌ )١19٠٠(‏ في الرّكاة ‏ باب قول الله: «والعاملين عليها» و(1979) في اليل باب احتيال 
العامل ليهدى لهء و(۹۷١۷)‏ في الأحكام ‏ باب محاسبة الإمام عمال ومسلمٌ (۱۸۳۲)» والشافعي في "للدم" ارود 
وعبه الررّاق (1990) و(1451) - وعنه الخطيبُ في "تاريخ بغداد" 280/5 وأبو داو الطيالسي (151) وان أبي 
شَبية ۰۷/1 و4 49/١‏ - 14 ۰۹ والبَرّار في "البحر الرّحار” (۳۷۰۸)» وان ختزعة (874)؛ وأبو عرانة -٠:85(‏ 
ا و( ۷۰) و(۷۰۷۲) 4/0/5 والطّحاويٌ في "بيان المشكل" ٤۳۳٤(‏ - 350 ) و(۳۳۸٤)‏ و(١٤۳٤)»‏ 
وان حيّانَ كما في "الإحسان" (٠١1ه4)»‏ وان قانع في "تي" ۲ والطبراني في "الأوسط" »)۷۷۲١(‏ وني 
"الصّغير" (۸۳۸)» والعسكرئ في "تصحيفات المحدثين" ص١‏ 7 ات واب ين الس في "عمل ل اليوم والليلة" ' (079) وتام 
في "فوائده" كما في "الروض البسسّام" (979)» والبيهقي ٤‏ واب يُشكوال ف "غرامض الأسماء المبهمة" 
5 170. قال الطبراني: لم يروه عن سفيانٌ إلا الحارث بن منصور. 

وروی عبد الرّحمن بن أبي الرّناد وأبو إسحاق الشتييانيٌ عن عبد الله بن كران (وهو أبو الزّناد عن عرُوة بن 
لرّبير أذ رسول الله ل استعملٌ رجلا على الصّدقة ة فجاءً بسوادٍ كثير» فجمّلَ يقول: هذا لك وهنا أميي إلى 
... فذکر نحوّه. قال عُرُوة: فقلت لأبي حُمِيدٍ الساعدي: أسيعته من رسول الله ة؟ فقال: من فيه إلى أذني. 

أخخر جه مسلم (۱۸۳۲) وان خرمة (۲۳۸۲)» وأبو عَوانة (7079) و(١۷٠۷)»‏ رالطّحاويّ في "بيان 
الشکل" )٤۳۳۸(‏ و(۳۳۹٤).‏ 

وكذلك رواه أبو الأسود (ح)» وعبد الله الُمَري عن يزيد بن رومان كلاهما عن عْرُوة به. 

أحرجه أبو غوانة 71١‏ ¥( و7174 الط في اوو .)4١٤(‏ 

قال الطبرانئ: لم يروه عن ابن رومان إلا عبد الله بن عمر العُمَري. 

وروی إسماغيلٌ بن عياش عن یی بن سعيلر عن عرو ؛ بن الزبير عن أبي ميو السّاعديّ قال 
رر لاله غ رفن الشثال خلو0). ونزواية باعل عن الارن س راه 

أخرجه البرار في "البحر الرخار" (۳۷۲۳)» وأبو عرانة »)۷٠۷۳(‏ واب عَڍي ۰/۱ وعنه الييهقي A‏ 
قال البرّار: وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عَياش» واختصّرّه وأحطا فيه؛ وإلما هو عن الرهري عن صُرُْوةَ عن 
ابي حمیار: (رأن لبي ول بعت رحلاً على الصّدقة)). 


حاشية اين عايدية ‏ سستنت سس 9198 قسم المعاملات 


قال "عمرٌ بنْ عبد العزيز": كانت الهديّة على عَهْدٍ رسول الله ييه هدية واليوم رشوة؛ 
ذكرة التاري ‏ واستعمل عبر با عريرة" ققدم م عال» فقال له: من اين" لك هذا؟ 


.)۹( "صحيح البخاري" في الهبة وفضلها  باب من لم يبل الهدية فعلّة» :قبل حديث‎ )١( 
لقي عن أبي اليح اخسن :بن عرق لري عن قرات بن مسلم قال: ((اشتهی‎ e روى عبد الله‎ 
عمرٌ بن عبد العريز الاح بت إلى بيته یت فلم تج شین ترون له بء فرب وركينا معهء قمر بير خلا‎ 
ل ل ل ل إلى الطبقي» ثم‎ 
قال: أدخلوا در کې لا أعلمكم بعثتم إا لى أحدٍ من أصحابي بشيء» قال: فحرّكت بغلتي فلجقته» فقلت: يا أمسير‎ 
O كود انط لم كز‎ ES A e الإمن سويت ل‎ 
رأبر بكر وعمر يقبلون الهديّة؟ قال: إنها لأولنك هدي وهي للعمّال بعدّهم رشوة).‎ 
وأبو علي الخَرّانيُ في "تاريخ الرقة" (180)) وابنُ عساكرٌ في‎ ۳۷۷/١ أخرجه ابن سعد في "الطّبقات"‎ 
"تاريخ دمشق" 154/48 - 43 25 وابن عبد الحكم في 'سيرة عمر بن عبد العزيز" ص١7 اء وأحمد بن إبراهيم‎ 
."5 9/9 الدّورقي ف كتاب "أخبار عمر بن عبد العزيز" كما في "تغليق التعليق"‎ 
بن مُهرانَ قال: ((أهدي إلى عمرّ بن‎ as وروی إسماعيلٌ بن موسى السّدّي ثنا أبو اليح‎ 
عبدٍ العزيز نُقَاحّ وفاكهة فردهاء وقال: لا ألم أنكم قد ب يوحويل اوی ادل علي بنتي ل نسم‎ 
يكن رسول الله يي يقل ل الهديّة؟ قال: بلی» ولكنها لنا ولمّن بعدّنا رشوةٌ)). أخر جه أبو يم في "حلية‎ 
9؟.‎ 14/٠ الأولياء"‎ 


وروی الهيثم بن خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مُهاحر قال: ((اشتَهَى عم تفاحاً فقال: لو أن 
عندنا شيا ين فاح ائه طب فقام رجحل من أهله فأهدى إليه تفاحاء > فلمًا جاءً به اسول قال: ما أطيبه وأطيبٌ 
ريه وأحسته» ارف يا غلا واقرأ على فلان السَّلامٌ وقل له: ET‏ 
عمرو بن مهاحر: فقلت له: يا أمير المؤمنين ابن عمك رجحل من أهل بيتك وقد بلغك أنّ النبي ي كان يأكلٌ 
الهديّة ولا يأل الصّدقة قال: إن الهديّة كانت التي وله هديّة وهي لنا رشوةٌ)). 

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٥‏ وان عبد ال في "التمهيد" ۱۷/۲ - ۰۱۸ واب عساكرٌ ۲۲۰/٤١‏ 
وعنهم ابن حجر في "تغليق التُعليق" ۳ ۔ ۳٥۹‏ كلهم من طريق احمد بن عبد الحبّار الصو عن الهينم به. 

(۲) من هنا إلى أول كتاب الإجارة ساقط من نسخحة "ك". 


الجزء السادس عشر سس سد هيبسم تس سحت تتاب القضاء 


وهي ما يعطى بلا شرط إعانةء بخلاف الرّشوق "ابن مَللي". ولو تأذى المهدي 
E 000‏ 1 1 ر حل و “ل 0 5 97 

بِالرّدٌ يُعطيه مثلّ قيمتهاء حلاصة" ولو تعَذْرَ الرّدُ لعَدَمِ مَعرفِتِهِ أو بعد مَكانه 

E eS O وا نيف‎ 


قال: تلاحَقّت الهداياء فقال له "عمرٌ": أي عدو الله هلا فَعَدتَ في بيتك فتنظرَ أَيُهدَى لك 
أم لا؟ فاد ذلك ينه وععلة ي بيت امال . وتعليل المي كذ دلبل على ريم المدية الي 
س الولاية ل 1 ا 

E يشم‎ E E E 


والاستعارة مِمّن يحرم عليه قول هدييِهِ كما في "اخانية') اه. 


مارغ ون دب اله 23 7 عع ”م 0 5 ا 

قلت: ومقتضاة أنه يَحَرّمٌ عليه سائرٌ التبرعات» فتحَرّمٌ المحاباة أيضاء ولذا قالوا: له أعذ 
3 كه # ا يي ما ع ع ع2 ل را 6 ا و 0 7 
أحرة كتابة الصّكُ بقدر أجر المثل» فإك مُفادَه أنه لا يحل له أذ الزيادة؛ لأنها مُحاباة. وعلى 
هذا فما يفعلة بعضهم من شراء الهدية بشيء يسير» أو بيع الصك بشيء كثير لا يجل» وكذا 
لا ا الاسقراض والاسععارة فهذًا اول 

٠٠٠٦‏ (قوله: وهي إلخ) عزاه في "الفح" إلى "شرح الأقطع". 

N)‏ (قوله: وضعها ف بيت المال) أي: إلى أن يحض صاحيهاء فتدفع له منزلة 


للقطة كما ف "الفت"". 


.بإ/١۹‎ ٥ق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل الثاني في أدب القضاة والحكام . الجنس الثاني في المعاملة مع المدعي والمدعى عليه‎ )١( 
تقدم تخريجه صا ۱۹۰۔.‎ )۲( 

(©) "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳۷۱/۹ ۔ ۳۷۲. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/5 .3٠١‏ , 

(ه) "الخانية”: كتاب الدّعوى والبيّنات ۳٦۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

© "الفتعم": كتاب أدب القاضي .71/1١/5‏ 

(۷) لأبي نصر الأقطع (ت٤۷٤ه)‏ شرح "مختصر الطحاوي"؛ وشرحٌ "مختصر القدوري"» رلم يتبين لنا المراد منهما عند الإطلاق. 
(A)‏ ا كتاب أدب القاضي 51/1/5. 


حاشية ابن عابدين ‏ سس اا ۳۳٣‏ سد قم المعاملات 
ومن ق اد عليه الا و السلا أ أن هداياة ل 016 ا 1 1 1 1 1 55727530101 


رار ريد ال الريك اا علوت ا ل ره ساك ارلا يأك الصّدقة)). و(ركان 
يبل الهديّة ويُنِيبُ عليها)). مع انه کان قاضياً وحاكماً؛ a‏ ايل بر يم 
فروى ماد بن سَلمة والربيعُ بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ((أن الب لل كان إذا أي بطعام 
من غير أهله أل عنه. فان قيل: هديّة اكل بنهاء وإنا قيل: صدقة قال: كُلواء ولم يأكُلْ منها)). 
أخرجه البخاري (“27) في الهبة - باب قول الهديّة: ومسلمٌ )١٠۷۷(‏ في الرّكاة - باب قبل لنب ل الهديّة 
وردّه الصّدقة» ومد ۳۰۲/۲ و٥۳۰‏ و۳۳۸ و۰1٤‏ و۰4۹۲ وان سعد 2583/١‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" TTY‏ 4 
وروی خالڈ بن عبد الله وعَبَادُ بن العَرَام عن محمد بن عمرو عن أبي سَلمة عن أبي هريرة قال: ((كان 
رسول الله ول يَقبَلُ الهديّة ولا يبل الصّذقة)). 
أخرجحه أبو داود (4515) في الدّيات - باب فيمن سقى رجحلا سما واب سعد في "الطبقات 


TANI! 
وابن حبّانَ كما في "الإحسان" (1۳۸۱). هكذا رواه أبو داود عن وَهْبٍ بن بقيّة عن حالدٍ به.‎ 

قال ري في "تحفة الأشراف” MNE N‏ ودک 
(أبا هريرة). مکنا وقع هذا اديت في زواية آي سكيد بن الاعراي عن اي داود [أي: کک هريرة]. وعد 
باقي الرّواة: عن أبي سَلمة أناّ رسول الله #....» ليس فيه (أبو هريرة). وقد وده ابن الأعرابي عن أبي داوة. 

وروی سعيدُ بن محمد الثقفي عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلّمة مسلا مُطوَلاً. 


أخخر جه ابر سعد Feo‏ 


us 


ورواه أبو عاصم الشيباني عن تحمّد بن عبد الرحمن اليك عن ابن أ بي مليكة عن ابن عباس عن عائشة 
رسول الله ل كان يبل الهديّة ولا يقل الصّدقة 

رجه أبن سعد ۳۸۸/۱. والمليكي: ضعيف. 

وروی عبد الله بن رحاء وأبو كاملٍ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قَرَّةَ الكنديّ عن سلما . 
فذكر قصّة إسلامه. وفيها: ((وفيه [أي: التي 8 ثلاث: يأكل الهديّة ولا يأكلٌ المدقنة". 1 قال ونت 
طعاماً فأَنِيتْ به لنب َل فوضعته بين یدیه» فقال: ((ما هذا؟)) قلت: صدقة. فقال لأصحابه: ل ولم يأكل؛ 
قلت: هذه من علامته.. .فصنعت طعاماً فأتیت به وهو جال بين أصحابه 5 بين يديه ققال: ما هذا؟ 
قلت: هديق فوضع يده وقال لأصحابه: خذوا باسم اللى فأكل وأكلوا ... 

أخخر حه أحمدٌ 2۳۸/١‏ واب بن أبي شيبة » وان سعد ٤‏ /۸۱» 00 "حبار القضاة" 78/7 .١‏ 

ورواه إبراهيمٌ بن سعد وعبد الله بن إدريس وزيا البكائي ویونس بن بکیر ويحبى ب بن أبي زائدة وغيرُهم عن 
Aa‏ لاماي عدي NE‏ تن يسور E SES‏ 


أحر جه أحمذ ٤٤٤ - ٤٤۱/١‏ واب سعد 4/هلا- ۸۰ واب هشام في "السيرة" 2 Ta‏ = 


1/4 


الجزء السادس عشر بش ۳۳۷  _‏ س تتاب القضاء 


اوا لیس للإمام ول او کی عصرم 
وفی ها“ : ((يجوز لاما والمفتي» والواعظ قو ل الهدية؛ e‏ ا SSS SE‏ 


رر 


]1۸[ (قولهُ: وفيها لخ أي: في “التتارحانة" » وهذا مُخَالِفٌُ لما ذْكَرَهُ لظ فيا 2 
حى الإمام» ويويدُ الأوّلَ ما مر عن "الفتح ": ((ين أن تعليل النبي يل دليلٌ على تحريم الهديّة 
التي سيَّبُها الولاية))» وكذا قولة: ((وكلٌ من عَمِلَ للمسلمينَ عمّلاً حُكمهُ في الهديَّةِ كم 
القاضي)) 7 واعتَرَضَةُ في "البحر"7" بها ذكرَهُ "الشارح" عي "التارحائيّة" وما في "المايّة"90): 
و و رإ۲١۲إب)‏ للإمام والمفتي EES‏ الدعوى الخاصّة))؛ ثم قال: 
رولا أن يراد بالإمام إمام حي أي: وأمًا الإمام . بمعنى الوالي فلا ل له الهديّة فلا مُنافاة 
وهذا هو امامت للأدلة؛ أولأنه رام الخال قال ق لر رزو الام أذ انراد فمل 
ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالسّاعي الا ف 


قلت: ومثلهم مشايئتخ القرى والحرفب وغيرهُم ممن لهم قهز وتسلط على من دونهم فإنه 
يُهدَى إليهم خوفا من شرهم أو يروج عندّهم. 


- والبرار في "البحر الرّحَار" )۲٤۹۹(‏ و( »)۲٠١‏ والطّحاوي في "بيان مشكل الآثار" »)٤۷۷۲(‏ والطبراني في "الكبير” 
(015) و(٥٦۰)‏ و(كت١)‏ و(۱۰۷۰) و(3071)» وأبو الشبخ في "طبقات اُحدثین بأصبهان" »)٩(‏ وأبو نيم 
في "حلية الأولياء' 7 ادقن و"دلائل البو" 4)١99(‏ و"أخبار أصبهان" 45/١‏ - ٠د‏ والبيهقيٌ في "دلائل النبوّة 3 
۲ لاق والخطیب في "تاريخه" .1594--151/1١‏ 
وروی هشامٌ بن سعيدٍ ازاز عن الحسن بن يوب الحضرمي عن عبد الله بن بُسر صاحب الب يخ قال: ((كانت 
أحتي تبعثني إلى رسول الله ول بالهديّة فيقبلها)). 
ولي روايةٍ لابن سعار أيضاً: ((كان رسول الله له يَقبَلُ الهديّة: ولا يَقبَلُ المّدقة)). 
أخخر جه ابن سعد ۳۸۹/۱. 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب أدب القاضي - الفصل التاسع في رزق القاضي وهبته ودعوته 5/قه ١/أ‏ بتصرف. 
(۲) المقولة [17035] قوله: ((ويرُدٌ هديّة)). 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 7٠١5/5‏ 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات 771/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠٠٠/٠‏ 
(7) "النهر": كتاب القضاء ق ٤١١‏ /أ. 


حاشية اين عابدین -د ۳۳۸٢‏ .س قم العاملات 


فففهوفوروو ممم و مو وواوو همون ووو ووو وو ةو نو وف مو ووو ووه ووو وو ووو م واو وو وامو و و واو يوم قو ووم و ومو ةوهو يه 


ق ی ال 

وظاهرٌ قوله: ((ناشعة عن الإمام إلخ)) حول المفني إذا كان منصوباً يِن طرف الإمام 
أو نائبه» لكنه مُخالِفٌ لإطلاقهم حوارٌ قبول الهديّة له وإلا لَرم كون إمام اللجامع والمدرّس 
المنصوين ين طرف الإمام كذلك, إل أن يرق بأ المفتي يطلب ينه اهدي المساعدةً على 
دَعواهُ ونصْرَهُ على حصمه فيكو .منزلة القاضي» لك يلرم ِن هذا الفرق أنّ الفتي لو لم يكن 
منصوبا ين الإمام يكونُ كذلكء فيُخَالِفُ ما صرّحوا به ممن جوازها للمُفتي» إن الفرق بينه 
وبين القاضي واضحٌ فإ القاضي مارم وخليفة عن رسول الله ب في تنفيذٍ الأحكام» فاده 
الهديّة يكون رشوة على الحكم الذي يُوْمله للدي ويلرّمُ ينه بُطلاكُ حُكيه؛ والفتي ليس 
كذلك. وقد يُقال: إن مرادهم بجوازها للمُفتي إذا كانت لعليه لا لإعاتتِهِ للمُهديء بدليلٍ 
التعليلٍ الذي نقلهُ "الشارح". فإذا كانت لإعاتته صَّدَقَ عليها حَدٌ الرّشُوةٍء لكل المذكورَ في 
کشا قرط الإعانة. وقدمنا عن "الفتح" عن "الأقضية": ((أنه لو أهداهُ ليُعينهُ عند السّلطان 
بلا شرط -لكن يلم يقينا أنه إنما هدي ليُعيَهُ ‏ فمشايخنا على أنه لا باس به إلخ))؛ وهذا 
يَسْمَلٌ ما إذا كان من العُمّال أو غيرهم وعن هذا قال في "جامع الفصولين”": ((القاضي 
لايْقبَلُ الهديّة ِن رجحل لو لم يكن قاضياً لايُهْدِي إليهء ويكون ذلك ,منزلة الشترط)» ثم 
قال (رأقول: بعال ما ذْكِرَ في "الأقضية" إلخ)). 

قلت: والظَاهرٌُ عَدَمُ المحالفة؛ لأنّ القاضي صوص غل أنه لايل الهذنة على 
التفصيل الآتي» فما في "الأقضية" مفروضٌ في غيري فَيُحتَمَلٌ أن يكون المفتي مله في ذلك 
ويُحتَمَلٌ أن لا يكوث» واللهُ سبحانة أعلم بحقيقةٍ الحال. ولا شك أنّ عَم القبُول هو المقبول» 
)١(‏ المقولة [55391] قوله: ((أخد القضاءً برشوة)). 
(۲) في "م": ((لفتح)) دون ألف» وهر طا 


(۲) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ - موت الوكيل أو الوصيّ أو الموكل .15/١‏ 
(4) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر - سے هبو سس وتاب القضاء 


لأنه إنما دى إلى العالم لملم بخلاف القاضى (إلآ مِن) أربع: السّلطان» والباشاء 
"ا وا 2 ee ages‏ 


ورأيت في "حاشية شرح المنهج" للعلأمة "حم التاودي" الشافعي” ما نصة: ((قال "ع س" وين ' 
لمال طايخ الأسواق و ابلدان: واو قافو و كل سن يتعاطى أمرا تعلق بالمسلمين)) انتهى 

قال "م ر" في ' ': ((ولا بلق بالقاضي فيما ذِر: ا لر و ق 
والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام. والأوئل في حقهم إن كانت الهديّة لأحل ما يَحصُلُ ينهم مِن 
الإقناء والوعظ والتعليم عَدَمُ لقبُول؛ لیکو ن عِلْمُهم”" خالصاً لله تعال» ولذ أهدي إليهم تحيا 
ورك بنع کی ا ا لاحي و العو نان كان 
بوجو باطل فهو رحل فاجر ييل أحكام الله تعالى ويشتري بها نما فليا وإں كان بوجو صحيح 
فهو و كراهة شدیدة) انتهى. هذا كلام وقواعدنا لا تابا ولا حول ولاقو إلا بالله. 

وأمًا إذا أذ لا لبُرخص له» بل لبيان الحكم الشّرعي فهذا ما ذكَرَهُ ولا وهذا إذا لم 
يكن بطريق الأجرةٍ بل جرد هديّة؛ لأنّ أحد الأحرةٍ على بيان اكم الشّرعي لا يحل عندناء 
انما E‏ الكتابة؛ لأنها غير واحبة عليه» واللهُ ا ۰ 

41 1[ (قولهُ: لاطا والباشا) عزاةٌ في "الأشباه" إلى "تهذيب القلانسي"20, قال 


"اموي (0r‏ : ((وفيه ا إد E‏ يُشْملٌ القاضي الذي يتولى منه» وهو قاضي رعق [ir‏ 


(۱) في "د": ((بعلمه)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشهادات والدّعاوي ص۹٠۲‏ وعبارته: ((السلطان ووالي البلد)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقلید ٠٠٠١ 7١4/5‏ بتصرف. 

(4) حاشية محمد بن عبد الحيّ بن رجحب الداودي الدمشقي (ت78١١ه)‏ على "شرح المنهج". ("الأعلام" .)۱۸۷/١‏ 

(ه) أي: على الشَراملسيّ في حاشيته على "نهاية الحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 
۸ (هامش "نهاية المحتاج'). 

(1) أي: محمد الرّملي في "نهاية المحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 755/8. 

(۷) في مطبوعة حاشية السَبرامَلسيَ: ((عَمَلُهم)). 

(۸) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" ,577/١‏ "الجواهر المضية" ١//1ت8).‏ 

(9) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوي ۳۹۲/۲ - ۳٠۳‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين س ع۳ سد قسهالمعاملات 
و(قريبه) المحرّم» (أو ممن جرت عادته بذلك) بقدر عادته ES RES‏ 


العسكر لقضاة الأقطار وعبارة اي “ولا قل الهدية لا ِن ذي رم مَحرې أو وال و 
الأمرّ منه» أو وال مُقَدَم الولاية على القضاة. وا آنه ييل الهذية من الوالي اندي تولى الق 
منه» و كذا من وال دم عليه 0 الرتبة 0 ا يَسْمَلّ القاضي الذي ول واا ووجهة: 
أن مع بُولها إنما هو للحوف مِن مُراعاتِه لأَجلهاء وهو إن راعى الَلِكَ ونائبةٌ لم يراه لأخلها. 

0 (قوله: الحرم هذا القيدُ لا بد منه؛ ليحر ج ابن العم ا 

111۷17 (قوله: أو ممن جرت عادته بذلك) قال في "الأشباه": ((ولم ركاذا تيت 
العادة). ونقَلَ "ا لحمّوي" عن بعضهم: ((أنها نشت عرّق). ثم إن ظاهر العطف أن قبُولها 
من القريب غير مُق يجري العادة منه» وهو ظاهرٌ إطلاق "القَدوري"“ و"الهداية"29: وق 
"النهاية" عن "شيخ الإسلام": و يضام وا فى ال 

130۷1 (قولة: بقدر عادته) فلو زاد لا قبل الزيادةَ وذكرَ "فحز الإسلام": ١ل‏ أن 
کن مال اھا د زات فبقائر ما زاد ماله إذا زاد في الهدية" لا بأس بقبُولها))» "فح" . 
قال في "الأشباه"7 '": زر ظا کوان أنه زَادَ في القذر» فلو في المعنى کان كانت عادتهُ إهداءً 


.أ/47٠0ق "النهر": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ ما تثبت العادة به ص" .-١ ١‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة حكمة ‏ المبحث الأول ما تنبت العادة 
0 بتصرف. 

(4) هو العلامة محمد السَّمَديسيٌ في كتابه الذي ألفه في القواعد» كما في "غمز عيون البصائر". 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .۸٠/٤‏ 

(3) "الهداية": كتاب أدب القاضي ٠١١/۳‏ . 

(۷) انظر "النهر": كتاب القضاء ق ٠‏ ١٤/أ.‏ 

(8) في "م": ((الهداية))» وهو حطاً. 

.”7/1/5 "الفتس": كتاب أدب القاضي‎ )٩( 

)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ الفاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص۲۷١‏ بتصرف, 


1 


الجزء السادس عشر ۳4١‏ كتاب القضاء 


ثوب كتان فأهدى ثوباً حريراً لم أَرَهُ لأصحابناء وينبغي ووب رَد الكل لا بقَدْرِ ما زادَ في 
قیمته؛ لعدم تمبيزها))) ونظرَ فيه في "حواشي الأشباء". 
(تنبية) 

في "الف "": ((وييجب أن تكوة یات المستقرض للمقرض كالهديّةٍ للقاضي» إِنْ كان 
الُستقرضُ له عادة قبل استقراضه فللمُقرض أن يبل منه قَدْرَ ما کان يُهديهُ بلا زيادق) اه. قال ف 
"البحر”: ((وهو سو وامنقولٌ ‏ كما قدّمناهُ ار الحوالة ‏ أنه ل حيت لم یک" مشروطا 
عطق العف و خاب اكير ((بأن كلام المحقق في "الفتم" ا على مقتضی الدَليل)). 

]1¥ (قولة: ولا ا لهما) فإن قبلها بعد انقطاع اة حار "ابن ملك“ 
وذكرهُ في "اھر" بحناً. وفي "ط"" عن "الحموي": ((إلآ أن يكون من لا تتداهى عمصومانة 
كنظار الأوقافب ومباشريها)) اه. 

قال في "البحر”””: ((والحاصل: أنّ من له حصومة لا يلها مُطلقاء ومّن لا خصومة 
له: فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتادّ» وإلاً فلام) اه, أي: سوام كان مَحْرَما أو غيرَةُ 


على ا عد عن "شيخ الإسلام". 


.٤١ ٦/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) انظر "غمز عيون البصائر": الفنٌ الأول - القواعد الكلية ‏ النو ع الثاني - القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام .٠٠٠١/١‏ 
)۳( "الفتح": كتاب أدب القاضي 530/7/5. 

(4) "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .٠٠٠١/٠‏ 

(5) في "م": ((لم کين))» وهو حطأ طباعي. 

(0) "التهر": كتاب القضاء ق0٠55/أ.‏ 

(۷) "ط": كتاب القضاء ۱۸۳/۳ - 185. 

(۸) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠٠٠/٠‏ 

(8) المقولة 5103713] قوله: ((أو من جرت عادتهُ بذلك)). 


حاشية ابن عابدين د ٤ل‏ سمت قبهالمعاملات 


(و) يرد إحابة (دَعُوةٍ خاصّة وهي التي لا يتخجذها صاحبّها لولا حُضورٌ القاضي) ولو مِن 
مرم ومُعتاده وقيل: هي كالهدية» وني "السراج' و"شرح المجمع”: ((ولا يجيب عوة حصم 


[مطلب في التفريق بين الدعوة العامة والخاصة] 

54م (قولة: دعو حاص الدّعوةٌ إلى الطّعام بفتح الال عند أكثر العرب» وبعضهم 
یکسرھا كما في "المصباے'“ قار ا ا ی غا لوالا و لصاحبها كما في "الفتح'”". 

]11۰۷0 (قولة: وهي إلخ) هذا هو الْصحَّحُ في تفسيرهاء وقيل: العامة دعو الغرس 
والختان» وما سواهما حاصّة وقيل: إن كانت لخمسة إلى عشرةٍ فحاصّة وإِنْ لأكثرّ فعامّة 
AT‏ ا 

۰۷۹7 (قوله: وقيل: هي كالهديّة) ظاھر هر "الفتح" اعتمادف انه قال بعد د کلام “: ((فقد 
آل الحالٌ إلى أنه لا فرق بينَ القریبز والخريب ق الهدية والضيافة)). وكذاقال في "ال "00 
((الأحسن أن يقال: ولا يقل هدية وَدَعَوة ة حاصة إلا من حرم ار نا فإك ي 
أن يجيب الدعوة الخاصة من أحنبي f‏ عاد اھا كالهديّة فلو كان من عادته 4 الدّعوةٌ له ي 
N ER ES‏ 
ايه اذا يكرد ماله قد زا كذا في "التتنار اة" ) اه. 

۰۷۷7 ۰ (قولهُ: ولا جيب دعوة خصم) هو ما ذكرهُ في ' اشضرح الملجمع" ل "ابن 
م" وق سنا عن "الفتح" | وقول ((وغير مُعتادِ)) هو ما ذكَرَهُ في في "السراج" كما عزاةُ 
ا "الا 
)١(‏ "المصباح": مادة ((دعو)). 

(۲) "القتح": كتاب أدب القاضي 8077/5 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .55/١‏ 

- أ/٤٣١١ انظر "النهر": كتاب القضاء ق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي .۳۷۲/١‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 0/5 7. 

(۷) "التاترحانية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته 5/ق5١/ب.‏ 


(8) المقولة [1701] قوله: ((دعوةٍ خاصّق). 
3ش "المنح": كتاب القضاء VERSE‏ 


الجزء السادس عشر س ٣ل‏ كتا ب القضاء 


وغير مُعتادٍ ولو عامّة؛ للتهمّة). (ويشهد الجنازة» ويَعُودُ المريض) إن لم يكن لهما 


ولاعليهما دعوی» "شرنبلاليّ”" عن "البرهان". (ویسوي) وجوباً (یین ن المخصمين: لوس 


و قنك اشير أذ ككنون الماك اا ر 
حلاف تقييد نودم ال بالخاصّة فقط تأ تأمّل. 

فالا 4 و ریغو د المريضر :إلا آنه لا طیل لمث رمإقء. «إبع عند "بے ". 

۰۷۹ (قولة: إذ لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في "الفح" وغيرهٍ 
الاقتصارٌ على ذكر المريض» تأمّل. 

كم (قوله: ويُسوّي وجوباً بين المّصمين إلخ) إطلاقة يعم الصغيرٌ والكبيرٌ والخليفة 
والرعيّق والدني والشريف والأب والابن» والمسلم والكاف إل إذا كان المدّعى عليه هو 
الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من مَقامهء وأن يُحلِسَهُ مع محْصمِهِ ويَقعُدَ هو على الأرض» ثُمّ 
يقضي بيتهماء ولا ينغي أذ بحاس أحدهما عن ينه الآ عن يسارو؛ لأ لليمين فضلا 
ولذا كان النبئ يلك يحص به الشيين با 1 ل المستحب باتفاق أهل العلم أن يُجِلِسّهما 


(قولهُ: وهذا لا ناسيب ال ((قيل)) المذ كور قبلهُ إلخ) بل هو قول عر مُقايلٌ للقولين قبلةُ. 
(قولة: الذي في في "الفتح' ' وغيره الاقتصارٌ على ذكر المريض) لكنْ حيث صرَّحّ في "البرهان” كم 
المسألةء رح حك اليس وللريض واحلا يلرم اغ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤.٦/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/5 .7١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي 777/1. 

)٤(‏ روى قري بن أنس عن صالح بن أبي الأخنضر عن الرهري عن سوير بن بريد قال: رایت ابا فر جاليا وح ی الخد 
في ولك قتا إليهء فذكرت له عثمات» فقال: ((لا أقول لعثمان أبدا إلا خيرا؛ لشيء رأشّه عند رسول الله يل 
كنت اقب وات رسول الله وأتعلمُ منه» فذهيت بوم فإذا هو قد حرج فاتبعته» فجلس ي موضع فجلست عند 
ققال: يا أيا ذر ما جاء بك؟ قال: قلت: الله ورسوله قال: قجاء أبو بكر فسلّمَ وجلس عن بين لبي يل فقال له: 5 


حاشية ابن عابدين ال[ قسم المعاملات 


= ماجاء بك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله» قال: فجاء عمرٌ فحلس عن ین أبي بكرء فقال: يا عم ما حاء بك؟ قال: 
الله ووستولة 2000 يقال ا ا الله ورسوله...)). 
أرجه البرَار في "البحر الرّحَار" ))4١4٠(‏ ورواه (4044) عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم 
عن الرُيدي عن الوليد ين عبد الرّحمن عن جير بن فير عن أبي ذر رضي الله عنه. 
وهذا ضعيف» فإ ثبت فيدل على أنّ كبار الصّحابة أبا بكر وعمرٌ وعثمانٌ كانوا يجلسون عن عينه. 
CET‏ ا 
منها ما روى سليمانٌ بن بلال وعحمَّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي نير عن سعيدٍ بن المسيّب أخمبرني 
أبو مرسى الأشعري حيث كان مع رسول الله يل عند بعر ارس قال: ((... فقمت إليه فإذا هو قد لس على 
بتر ارس وتوسّط قفها وكشف عن ساقيه ودلآهما في البثر... الحديث وفيه: أن أبا بكر دحل فجلس عن يمين 
رسول الله ل معه ني الق وَلَى رحليه في البئر كما صنع ابي بل وكشف عن ساقيه... وأ عمرّ دمل 
ولس مع رسول الله و في القفً عن يساره ودَلَى رحليه في البعر . 
أحرجه البحاري )۳٠۷٤(‏ في فضائل الصّحابة باب وفي الفتن »)۷١۹۷(‏ باب الفتنة التي تموج كموج البحر وني 
"الأدب المفرد" .)١١51(‏ ومسلمٌ (507؟) في فضائل الصّحابة ‏ باب فضائل عثمان بن عفان والرؤياني في "مسنده" 
(551)» وابن أبي عاصم في "السئة" ( ٤١١‏ )»> والبیهقی في "دلائل ا AAT‏ يك 
وكذلك رواه يعقوب بن اسماعيل بن يسار المديني عن عبد الرّحمن بن اا 
فذكر القِعمّة بلفظ قريب. 
حر بحه أبو بكر اليرَار في "البحر الرّخار" (8051) ثم قال: لا نعم رواه عن ابن حَرْمَلة إل يعقوب؛ وقد روى 
سليماڻ بن بلال وححمَّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى نحو هذه القِضَّة اه. 
ورواه أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوّردي عن شّريك بن عبد الله ب بن ابي نير عن عطاء بن يسار عن 
ار قال: ((وقفَ رسول الله يل بالأسوافم وبلالٌ معه ...)) نحوه. 
جه الطبراني في "الأوسط" (۳۹۸۸)» ثم قال: لم يروه عن كرك علطا ع عن أبي سعيدٍ إلا 
0 تفرد به أبو مصعب. قال الهينمي ف "اللجمع ۲ ورجالة موضرن. وقال في 6 ورجاله 
رحالٌ الصّحيح غير شيخ الطبراني على بن سعيد» وهو حسنٌ الحديث. 
والخطأ ف هذا ظاهرٌ ون وبق رجاله» فقد خالف الدّراوردي سليمان بن بلال ومحمّدَ بن جعضر بن ا أبي 
كيز ما بقيّةُ الرّوايات عن أبي عثمانٌ اندي عن أبي موسى فليس فيها هذه الألفاظ. 
هذاء وقد رواه يزيد بن هارو وإسماعيلٌ بن عفر عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلْمة قال: قال نافع بن الحارث: 
((خرحت مع رسول الله ويه حتى دعل حائطاء فقال لي: أمسك علي الباب» فجاء أبر بكر ...)) وفيه: ((فجلسَ مع رسول 
لله ل على القفّ ودلَى رجليه... فدخلٌ [عم] فجلس مع رسول الله يي على الضف وذلّى رجليه في البثر...)) الحديث. 


الجزء السادس عشر .د ل كتاب القضاء 


- أخرجه أحمدُ ١8/7‏ 5ء وابنٌ أبي شيبة 4۹۳/۷ وعنه ابن أبى عاصم في "السنة" »)١١ ٤١۷(‏ ولي "الآحاد 
والمخاني" (۲۳۳۷)» وأبو داو )5١188(‏ » والنسائيٌ في "الكبرى" (۸۱۳۲). 
وأخرحه أحمدٌ ٠ ٠۷/٤‏ من طريق صالح بن کسان ن أبي الرّناد عن عب عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث 


عن أبي موسى الأشعري نحوه. 

ورواه موسى بن عُقبة ممعت أبا سَلَمةَ يُحدّت ‏ ولا أعلمُه إلا عن نافع بن عبد الحارث ‏ أن رسول الله .. 
فذكرّ الحديث. أحرجه امد ٤٠۸/۳‏ . 

وأَصرحٌ منه [لكنه ضعيفُ] ما روى سعيدٌ بن مُسلمة عن إسماعيل بن أي عن نافع عن ابن عمرٌ قال: دحل 
رسول الله يل المسجد وعن يعينه أبو بكر وعن شماله عم رضي الله عنهماء فقال عنهما: ((هكذا ثبعّث يوم القيامة)). 

اح رجه الترمذی (0575) ف الفضائل ‏ باب فضائل أبي بكر وعمرء وابن ماحّه (45) في الفضائل ‏ باب 
فضل الصدّيق» وعيدٌ الله بن أحمد في "فضائل الصتّحابة" (۷۷) و(1ه١)‏ و(571) و(۰۲٦)»‏ واب ن أبي عاصم في 
"السئة" )١41(‏ وابن عدي ف "الكامل" 075/7" وأبو الشّيخ في "طبقات المحدّئين بأصبهان" 2789/4 وابن 
حبَانَ في "المجروحين' كمي "للستدرك" 1۸/۳ والخطيب في "تاريخه" ۳۹۵/۲ و۱۳۷/۱۲. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يُحرّحاه. وتعقبه الذّهبِي: سعيدٌ ضعيف. وقال أبو عات كما "الم كل" ۳۸۱/۲: هذا 
منک E‏ وسغيد 88 مسلمة: ليس عندهم پالقوي وقد روي هذا المديث أيضاً من غير هذا الوحه عن 
نافع عن ابن عمراً اه. وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخخاري: ضعيفٌ» وقال ابن عَدِي: أرجو حو أنه لايترَلكُ. 

وروی خخالدُ بن يزيد العُمَري ثنا إبراهيم بن سعاٍ عن أبيه عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: حرج ابي يه بين 
أبي بكر وعمرٌ فقال: ((هكذا ّت يومٌ القيامة)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8554) ثم م قال: : لم يروه عن إبراهيم بن سعد إلا حال تفرد به علي بسن 
حربي. قال الهينمي في "المجمع" 57/4: وفيه حالد بن يزيد العُمَرِيُ» وهو كذاب. 

وروی الحم بن مروان قال: ثنا قُراتُ بن السّائب عن مَيمون بن مِهران عن ابن عمرٌ أن النبي يلك أراد أن 
يبعت رجلاً ني حاحةٍ وأبر بكر عن يمينه وعمرٌ عن يساره» فقال له علي: ألا تبعت هذين؟ فقال: ((كيف أبعثهما 
وهما من هذا الدّين .عنزلة ان والبصر من الرّأس؟)). 

عاق عيذ الله بن أحمد في "فضائل الصّحابة" (د/اه)» وأبو نعيم في "الحلية " ۳ قال أبو نعيم: هذا 

من مفاريدٍ فرات بن السّائب عن ميمون. 

ورات بن السّائب أبو سليمات اللحرّريي: قال البخارية: مك الحديث» تركوه. 

وروی ابن َب وغيره عن ابن لَهبعة حدثنا أبو طعمة سيعت ابن عمر يقول: حرج رسول الله ول إلى لبد 
فخر حت معه» فكدتُ عن ينه وأقبَلَ أبر بكر فتأخرت عنه» فكان عن يعينه وكنتُ عن يساره» ثم قبل عمرُ فتدحَيتُ له 
فكان عن يسارم فى رسول الله الريك فإذا باز أزقاق على الإربد فيها حمر قال ابن عمرّ: فدعاني رسول الله يلك بامذية 
قال ابن عمر: وما غرفت الملاية إلا یومع فأم كاف CE‏ رلت الحم ٠‏ وشاربهاء وسائيهاء 


وبائغهاء ومُبتاغهاء وحايلهاء والّحمولة إليه» وعاصرهاء ومُعْنْصِرُهاء وآكلٌ نُمَها)). 23 


حاشية ابن عابدین ل - ۳٣١‏ د قسمالمعاملات 


أخرحه أحمدٌ ۲٠/۲‏ ز۷۱ والطّحاويٌ ف "بيان المشكل" )۳۳٤۲(‏ و37 عم والبيهقي TAVA‏ 

وقد أخرج غيرّهم الحديث مُختصراً دون القِصّة. وتي رواية: أن ابي يه هو الذي أخرّه. 

وأبو طعمة هلال مولى عمرٌ بن عبد العزيز: قارئ مصرًء ذكره ابن بان في "الثقات"”» ووه ابن عمّار 
الْوْصليّ والذهبي» وقال ابن حجر في "التقريب": لم يقبت أن مكحولاً ونقّه. 

وروی زيدُ بن حُباب حدّئني أفلحٌ بن سعيدٍ الأنصاري قال: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
غلام بجحدة - يقال له: مسعودٌ ‏ أله مر به النبىُ يل وأبو بكر» فقال: يا مسعودٌ قل لأبي تيم مَولاك يبْعّث لنا ببعير 
ودليلٍ فبعته معهما ببعیر ووَطْبو ِن ن وحَضَْرتٍ اللات فقام رسولٌ الله وَل وأبو بكر عن بينه» وقد عرفت 
الإسلام فقمتُ خلفهماء فدقمٌ رسول الله يله في صدر أبي بكر فقمنا وراءه. 

أخرجه النسائي في "المحتبى" وك و (۸۷)» والطبرانی في "الكبير" ٤/۲۰‏ ۷۸» 
وابن قانع في "معجمه" .)1١15( ٦ ٤/۳‏ قال.النسائي: وة هذا ليس بالقويً في الحديسث إل أن هذا لا يدل 
للمصئف على أذ اليمين مُختصٌ بالشيخين! 

فقد روى مالك بن انس والأوزاعي ويونس وشعيب قالوا: عن الرهري عن أنس ين مالك أن رسول الله EE:‏ 
بن وقد شيب .عاء» وعن بمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب» ثم أعطى الأعرابي وقال: (الأعنَ فالأمن)). 

ْ أخر جه مالاك ف "الموطأ" 4۲۹/۲ والبحاري في المساقاة )۲٠١۲(‏ باب من رأى صدقة الماء (5515) في 

الأشربة ‏ باب شيرب الماء باللبّن و59 051) - باب الأمن فالأيمن» ومسلم )۲١۲۹(‏ في الأشربة ‏ باب استحباب 
إدارة الماء» وأبو داود )۳۷۲١(‏ في الأشربة - باب في الساقي متى يشربء والترمذي (1851) في الأشربة - باب , 
أن الأجنين' أحَقٌ وان ماجّه (475) في الأشربة ‏ باب إذا شرب أعطى الأمنء وحم 1/8 1؛ وابنٌ حبَّانَ 
(TTT)‏ و5747 ه) و( م) .(TTV)g‏ 

NEN روكب ماك دصو وري كوي اذا ررك رك رميو‎ as 
وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن عشرينَ سنة» و کن أُمّهاني يَحتْدني على غيدمتهء فدحَل علينا دارّناء فسَلبنا له‎ 
من شاةٍ داجن وشيبنا له تھا بماء من بعر الدّار» وأبو بكر عن ,ينه وعمرٌ وٌجَاهَة فشربً نبي يل فقال عمرٌ:‎ 
يا رسول الله اط أبا بكر» فناوله الأعرابي» وقال: ((الأعِنّ فالأعِنَ)).‎ 

أخخر جه ملم (۲۰۲۹)» وابنْ أبي شَيبة ٥‏ وعد الرزاق في الا (89د ةلع وأحمد 
۳و وأبو غوانة (۸۲۱۹) و(۸۲۲۰) و(۸۲۲۱)» وأبو يعلى في "مسنده" (9ددم) و( ۰ »)۳٣۰‏ والُقيلي 
ف "الضعفاء" ۲۸/٤‏ والبيهقي في "الكبرى" ۰۲۸۵/۷ وابنْ عبد البرّ في "النمهید" ١59/5‏ و۳د۱. 

وروی مالك وأبو غسَّانٌ عمد بن مُطرّف وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقرب القاري وعبدٌ الله بن جعفر 
وفضيلٌ بن سليمان ويوسفُ بن حال وخارجة بن مصعب عن أبي حازم سّلمة بن ديدار عن سَهْلٍ بن سعد 
الستاعديّ ((أنٌ رسول الله # أي بشراب وعن ينه غلامٌ وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: أتأذنُ لي أن أعطي 
هولاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله! لا أُوبْرُ بنصيبي منك أحداًء قال: له رسولٌ الله يك في يده)). ِ- 


الجزء السادس عشر ل u‏ ۳۷ سس حت وتاب القضاء 


وإقبالاء شار ونظراء TAA REARS‏ 


بين يديه كامْتعلم بينَ يدي ملوب ويكون بُعدُهما عنه قَثْرَ ذراعين أو نحوهماء ولا مهما ِن 
ريع ونحوو ويكون أعوانهُ قائمة بين يديد وأمّا قيامٌ الأحصام ين يديه فليس معروفاء وإنما حدّث 
لما فيه بين الحاجة إليه» والناسٌُ مُخختلفو الأحوال والأدبٍ وقد حدّت في هذا اران او وديا 
فيَعمّلُ القاضي .عقتضى ال حال» كذا في د » يعني: فمنهم من لا يُستجق اللو بين يديه 
ومنهم من يَستحق» فيُعطي كل إنسان ما يستحقة. قي ما لو كان أحدُهما يُستَحِقَهُ دون الآحر 
وای الآعحر إلا القيا لم أ المسألة» 0 ما في "الفتح" أنّ القاضي لا يلعفت إليه» "نهر””". 

8041 (قولة: وإقبالا) أي نظراء "فهستاني"7". والأولى تفسيرَهُ بالتوحُه إليه صورة 
أو معتی؛ لعلاً يتكرّرّ بما بعده. 


(قولُ: ولا يُمكنهما من اربع ونحرو) كالإقعاء والاحتباء» بل يجثوان كما في "البرّازية". 
(قولة: روان مايا "لسع" ا فاضي لا بيت اي بل عضي افيه انه تي كل راهم 
نيهي ا یھی وذ ل يحم" ا بال على ا رھ کو ونيد تان 


5 أخرحه مالك في "الموطأ" 577/7 - ۹۲۷ والبحارئ (5170) في الأشربة ‏ باب هل يستأذن الرّحل من عن 
ينه في الشّرب؟» ومسلمٌ )۲١٠٠١(‏ في الأشربة ‏ باب استحباب إدارة الماء بالّن» وان حبَانَ (ه8ه)» والطبراني 
في "الكبير" (55/اه) و(۱۷۸۰) و(ه 2410) و(285) و(2944) واه ؟ه) و(۹۸۹٥)‏ و(۰۰۷٠).‏ 
وي حديث وَفْدٍ عبد القيس مِن طريق يحبى بن عبد الرّحمن : ا يهاب بن اد أن تيع يعن رو 
القيس وهو يقول: ((. .. فتخلّف بعد القوٍ فعقَل رواجلّهم» وضّمّ متاعهم» ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السّفر 
ولس من صالح ثيابه» ثم أل إلى النبي' يله وقد بط اللي ول رحله وانكاء فلمًا دنا منه الأشَج أوسّعٌ القوم له وقالوا: 
هاهنا يا اش فقال ابي وَل واستوى قاعداً وقبض رجله: هاهنا يا اش فقعدَ عن يمين المي ل واستوّى قاعداء 
فرحب به وألطفه ...)). أحرحه امد 05/4 ؟. 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي .٠۷٤/١‏ 
(۲) "النهر": كتاب القضاء ق١٠٠‏ /إب. 
(۳) جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۲۲/۲. 


حاشية ابن عابدین ب -د م84 لطت قم المعاملات 


ويمتنع من مُسارَّةٍ أحدهماء والإشارة إليه)» ورّفع صوته عليه» (والضّجِكِ في 
۲ ا 3 5 2 مه 4 
وجهه) وكذا القيام له بالأولل» (و ضیافته)» نعم لو فعل ذلك معهما معا حاز» 


[YAY]‏ (قولة: ويمتنع من مسار أحدهما) أي : تشب اكا معه ةة وكذا 
القائم بين يديه كما في e‏ هو الحلواژ( الذي يُمنَعْ الناس من التقدّم إليه» بل 
يُقَيمُهم بين يديه على البعد ل ومعه ا والشّهودُ يترون ا 

"مهكلم (قوله: والإشارة إليه) مستدرك ا فل O"‏ 

۸7 (قولة: ورّفع صوته عليه) ين ينبغي أن يستثني ما لو كان بسو كإساءة أدب ونحوو. 

]11۸°[ (قولة: لو فِعَلٌ ذلك) أي: الضيافة. وقال في كن ا ((وقياسة: نه 
لو سارهما أو أشارٌ إليهما معا جار" )). 


[1۰A]‏ (قوله: ولا يَمرّحْ) أي: يداعب ف الكلام من باب نفع 


(قولهٌ: وقياسة: أنه لو سارّهما أو أشارٌ إليهما معا حار فيه: أذ الإشارة لا تنحصِرٌ في كيفيّةٍ 
واحدي وقد ركم أحدهما ن الأشارة لصاح ما لا وهم الاح وكذا المسارَةٌ بالأولى: نم لو 
ماروا اند الوق الى ی 
(۱) في "د" وكر": ((عن)). 
(؟) في "ط": ((وحه)). 
(۳) "النهر": كتاب القضاء ق ٤١١‏ /إب. 
)٤(‏ "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ .٠١/٤‏ 
(ه) الجلواز: الشرطئ. انظر "اللسان" و"الصحاح" و"القاموس": مادة ((جلز)). 
)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق ٤١١‏ /ب وفيه: ((الجواز)) بدل ((الجلواز))» وهو تحريف. 
(۷) "ط": كتاب القضاء ٤/۳‏ ۱۸. 
(۸) "النهر”: كتاب القضاء ق ٠٠١‏ إب. 
)٩(‏ في "م": ((حا))» وهر خطاً. 


الجزء السادس عشر 8+ د دل كاب القضاء 


في مجلس الحكم (مطلقا) ولو لغيرهما؛ لذهابه .مَهايتِه. (ولا يلقنة حجتة) وعن 
العا لا باس به "عيني". (ولا) يُلقَنُ (الشّاهدَ شهادتة)» واستحسنة "أبو يوسف" 
فيما لا يستفيد به زيادة عل » والفتوى على قولِهِ فيما يتعلق بالقضاء؛ daa e‏ 


لامكل (قوله: في بلس ا اما في غيره فلا یکر منه؛ لأنّه بے اهارق ت 

اونظ (قوله: ' عيني' ( ا : ((وعن ال" ف رواية و "الشافعي" و 
بس بتلقين اا وظاهرة e‏ بل ظاهرٌ "الف أن هذا في تلقين الشاهد لا ا 
كما اتی َعَم في "البحر”2 عن "الخائيّة”": ((ولو أُمَرَ القاضي رحلين ليُعلْماه الدعوى 
والمخصومة فلا بس به خصوصاً على قول "بي يوسف")). 

]1۸۹1 (قوله: واستحسَنةُ "أبو يوسف") قال في "الفعح": ((وعن "أبي يوسف" ‏ وهو 
وجة ل "الشافعي" لاماس ب لمن استولتة اة أو الهية فرك شا من شر انظ الشيادة 
عي بقوله: أنشهَدُ بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع لَه أنَا فيها بأن اذى 
مدعي الها ا 0 عليه يُنكِرٌ الخمسمائة وشَهدَ الشاهد بألفيء فيقول القاضي: 


(قوله: أمّا فيها بأن اذَعَى المدّعي ألفاً وحمسمائةء والمدَعَى عليه يُنكِرٌ الخمسمائة» وشّهدَ الشَاهدُ 
بألفي» فيقول القاضي إلخ) كذا عبارة "الفح" ولا يظهَرٌ تصويرٌ المسألة بها قال" وإنما يظهرٌ ما إذا 
اذَعَى ألا والشَاهدٌ يَشْهّدُ بألف وحمسمائق فقال القاضى: يُحتمّل أنه أَبرأهُ إلخ. 


.871//5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )١( 

(7) "رمز الحقائق": كتاب القضاء 85/59. 

(۳) انظر "البيان شرح المهذب": كناب الأقضية ‏ باب صفة الفضاء 87/17, وهو قول الاصطخحري؛ والقول الثاني هو المذهب عندهم. 

.79/4/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٤( 

() في المقولة الآتية. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .٠٠٠۷/١‏ 

(۷) "الخانية": كناب الشهادات ۔ باب فيمن لا تجوز ا فيمن لا تقبل شهادته لتهمة ۲ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) "الفعح": كتاب أدب القاضي .۳۷١ - ۳۷٤/١‏ 

40 نقول: بل يظهر تصوير المسألة بها قاله صاحب "الفتح"» فإن الخمسمائة تكرث محل النزاع» ويكون تلقن القاضي الشاهد 
تلفي يُستفاد به زيادة علم في موضع التهمة» » على , أن ما قاله صاحب "الفعح” في تصوير المسألة هم وما "العناية" 
۷٤/١‏ وعليه فلا يتجه ما أورده الرافعي رحمه الله على صاحب "الفتح" في صورة المسألة» والله تعالى أعلم. 


ام 


حاشية ابن عابدین د د-د ۳۵١‏ ست قسمالمعاملات 


لزيادة تر "برّازيّة””"2. يي "الولوالحية": ((خكي أن "أبا يوسف" وقت موته 


قال: اللهم إنك تعلم أني لم ايل nS aaa TE‏ 


حنمل أنه إبر اء من الخمسمائةء واستفاد الشّاهدٌ بذلك علماء فوفقّ به في شهادته كما 


وفق القاضي» فهذا لا يجوز ٠‏ بالاتفاق كما في تلقين أحدٍ الخصمين)) اه ووک ورن 

ظاهر "الهداية" ترحيحٌ قول "أبي يوسف" )) اھ۔ وحكاية الرّواية في تلقين الشاهد 
والاتفاق في تلقين أحد الخصمين ينفي ما مر" عن "العيني"؛ تأمّل. 
فطلب ف تولى ارين الحسن و 

۰ (قولهُ: لزيادة تَحْريته) ا عالقا وان قود وت الا 

بس ودک عبد القادر' "طبقاته "200 د اليد 5 قضاءً الأقة e‏ زرلا 

اولحر لقن E‏ ر ی اانه كاد ت الشرق ا 


زيادة النسرية تقد زياد علب فورفال ايد اة ال جمانى 4 : والذي 
و0 ر 0 20 6 
يَُيّدُهُ ماذكرةُ في "الفتاوى ا ا فة كان قل 2 اة ا التطوّع» 


(td)‏ فلمًا حح وعرف مَشْاقَةُ رجحع حم وقال: الحج أفضل)) اه. 


ر4 "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول € التقليد ١١٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0 الولو اة كناب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينهذ إلخ E‏ 

6 ف 0 و"م": ((أبرأ)). 

6 "الفتح": كتاب أدب القاضي o1‏ 

)٥(‏ في "1": ((تلقين شهادة الشاهد)). 

0١‏ في المقولة السابقة. 

(۷) المقرلة ]٠٠٠٠٠١[‏ قوله: (روالترك عزعة إلخ)). 

(۸) "الجواهر المضيّة": ۱٠١/۳‏ 

(4) لشم عيون البصار": الثاني رند - کاب اليج ۸۳/۲» 

)٠١(‏ نقول: لم يصرّح الحموي به» بل قال: ((بعض الفضلاء))؛ والترجماني متقدم على صاحب "الفاوى البزازية”» 
فلعله سبق قلم من ابن عابدين رحمه الله. 

)١١(‏ عبارة الحموي: ((البرازي في "جامعه")). وانظر "الفتاوى البرازية": كتاب الحج ٠١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


الجزء السادس عشر س إو سس ست تتاب القضاء 


9 38 9 3 # لاس 0 ماع 5 5 3 
حتى بالقلب إلا في حصومة نصراني مع "الرّشِيدٍ" لم اسو بينهماء وقضّيتُ على 
الرشيدء ثم بكى)) اه. قلت: ومفاذة: أن أن القاضي يقضي على من ولاه CES‏ 


041 (قولهُ: حتى بالقَأب) أي: لم يُحصّل منه مَيْلْ قلبه إلى عدم التسوية بين 
لصي بقرينة الاستثناء. 

ا (قولهُ: قلت: ومُمادُهُ إلخ) قال في "الفتح”0"©: ((والدّليل عليه قضيّة "شريح" 
مع ا اة فام وال ا ا ا 


)١(‏ في "د": ((في القلب)). 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ٤/١‏ ۳۷» وعبارته: ((والدليل عليه قصة شريح)). 

(۳) روى إبراهيمٌ بن حبيب واسییڈ الجَمّالٌ ثنا عمرّو بن شور عن جابر احعفي عن الشعبي قال: ((خرج على بن أبي طالب 
إلى السّوق» فإذا هو بُصراني بم ورعأء قال: فعرّف على ادر فقال: هذه درعي» بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: 
وكان قاضي المسلمين شريحٌ كان علي استقضاه؛ قال: فلمًا رأى شُرَيحٌ أمير المؤمنين قا من بحاس القضاء وأحلس عا 
ل ع مريت ا ل ارا ا ا 

مجلس احص ولكني سيعت رسول الله يل يقول: رلا تصافحرهم؛ ولا تبدؤوهم بالسّلام» ولا تعودوا مرضاهم؛ 
ولا تصلوا عليهم» وأبلئوهم إلى مُضايق الطرق» وصدرو كما صغرهم الله))» اقض بيني وبينه يا شُرَيحٌ» فقال شريح: 
تقول يا أميرّ المؤمنِينُ قال: فقال علئ: هذه دعي ذهيَٽ يني منذ زمان» قال: فقال شْرَيحٌ: ما تقول يا نصرانيٌ» قال: 
فقال التصراني: ما أكذّب مير المؤمنين» الدَرْعٌ هي درعيء قال: فقال شُرَيحٌ: ما أرى أن تحرج من يده فهل من بِيّنَة؟ 
فقال علي رضي الله عنه: صدّق شْرَيحٌ» قال: فقال النصراني: اما أنا أشهَدُ أن هذه أحكامٌ الأنبياء» مير المؤمنين يجيءٌ 
إلى قاضيه وقاضيه يفضي عليه» هي والله يا مير المؤمنين ورك اتبعقك من الجيش وقد زات عن جمَِكَ الأؤرق 
فأحذتهاء فإني أُشهّد أن لا إله إلا الله ود عدا رسول الله قال: فقال علي رضي الله عنه: أمّا إذا أسلمت فهي لك 
وحمله على فر عتيق)). قال: فقال الّعبِيُ: لقد رأيته يقاتلٌ امشركين)). وقي روايةٍ قال: ((... يا شُرَيمٌ لولا أن 
بي نصراني ميت بين يديك ...) وقال في آغيره: ((قال: فومَبّها علي رضي الله عنه له وفرّض له ألفين» 
واف معه يوم صيفين 0 وروي مِن وجه حر أيضاً ضعيق عن الأعمش عن إبراهيم ال 
أخرحه البیهقی في "الكبرى" 15/٠١‏ ۔ وعنه ابن عساکر في "تاريخ دمشق" ۲۳/۲۳ - ۲۲ . 
وعمرو بن شور الخُعْفِيُ الكوق: قال يحبى بن مُعين: ليس بشيء» وقال البحاري: منك الحديث» وقال النسائي 
والدارقطني: مترو الحديث: وقال ارزجاني: زائغ كذّاب» وقال السسليماني: كان عمو يضح على الرُوافض. ‏ - 


حاشية ابن عابدية ‏ ل u‏ اوا س قسم المعامللات 


وفي "الملتقی": (رويصح لِمّن ولاه وعليه))» وسيجيءُ. 
(فروعٌ) 
DE e 5‏ القاضي ا ك جين اشن بلسان 
لايعرفةُ الآحمُ)). وني "التتارخانيّة": ((والأحوط أن يقول للخصمين: مك 
كاه د بإذا كان و الهيد عر عير حكن ا ل ی 


1 ۳ ت کے 


مره السّلطان باللاستكناففب و کحضر من العلماء لم يلرمة "ب بزازية ا 


]13۰۹۳ (قوله: وسيجيء) أي: في آخر باب كتاب ء القاضي 
۹۰۹ (قولة: بلسان لا يَعرفة الآ لأنّه كالسارة. 

1۲۹۰۹ (قولهُ: 8 بينكما) أي: ,و ويقولان: َعَم لع بيننا. 
|۳۹۰۹۹ (قولة: لم يلزمة) أفاد أنه لو اتان تراغ لعرضيه لا بأس به. ' 


= رجاب بن يزيد الْي: مترو عند أكثر العلماء» وأجاز بعضّهم الرواية عنه على صخفه. 
وروی سعیڈ بن منصور ثنا غيم شا سار شا الشُعبي قال: كان بين عمر بن الخطاب وين ي بن كع رضي الله 
عنهما تدارؤ في شيء» وای ي على عم رضي الله عنهما فأنَكرَ ذلك فجملا بينهما زی م. بن ثابتې فاتیاه ني متزله فلمًا 
دخلا عليه قال له عمرٌ رضي الله عنه: أتبناك لتحکم بينناء وني ببته یوی الک »> وسم له زیڈ عن صدر فراش فقال: 
هاهنا يا أميرَ لاشو عوط رع لات انا حت ورا راك لعل م حصني فسا بين يديه فادُّعى 
ي ونك عمرٌ رضي الله عنهماء فقال زي لأني: ّف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحدٍ غيره» فحلف عمرٌ 
رضي الله عنه» ثم قسنم لا يدرك د زيد بن ثاب القضاءُ حتى يكون عمرٌ ورحلٌ من عرض المسلمين عنده سواءً. 
أحر جه البيهقي في ES‏ خا EER SES‏ 
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن فيم بن سَلّمة قال: جاء ابن أبي عُصْيفير إلى شري بحاصم رجلا فجلسَ 
معه على الطنقسةء فقال له: قُمْ فاحلس مع عتصمك فإ مَحِلِسَك بريه فغطيب ابن أبي عُصيفير» فقال له شُرَيحٌ: 
ق فاحلس مع خصمك» إني لا أدَعٌ النصرة وأنا عليها لقادر. أخرحه البيهقي في "الكبرى" للش 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ولو حكم الخصمان إلخ ۷۸/۲. 
68 "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما آداب القضاء فكثيرة ۹/۷. 
(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التفليد ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)٤(‏ صكامه وما بعدها "در". 


اء الشاوس عقر ٠‏ س لاوم كتاب القضاء 


طلب المقضي عليه نسخة السّحلّ من اللّقضي له ليَعرضَّهُ على العُلماء أهو 
صحيح أم لا فامتنع» رمه القاضى بذلك» راش الاو ا وف "الفتح": 

“ع ل 9 :2 5 ع ,£ 7 7 5" 7 
((متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى)). وهل يبل قصّص الخصوم؟ 


ولاك كلم (قولة: س السّحل) أي: كتاب القاضي الذي فيه حكمه» ال الان ف 

۲۹۰۹۸ (قولة: رمه القاضي بذلك) الظَاهرٌ: أن الإشارة للعَرّضٍ على الغلماء؛ أن 
السجل أي: الج ET‏ اهدر عله تأمّل. 

ه٠‏ (قولة: وي "الفح" إلخ) حيث قال" رزوق "المبسوط””" ما حاصلة: أنه 
ينبغي للقاضي يه وحة قضائه ويُييّنَ له أنه فهِمَّ حُجَنَهُ 
ولک الحكم في الشرع كذا يق ی لجنا ی دكن غير بكرن دك ی 
لشيكايته للناس نمف إن أنه جار عليه» ومن يُسمّع تل ريما تقد العامة رة 
وهو بريةٌ» وإذا مك إقامة الحق مع عدم إيغار المدور كان أرل» اه. وي 
"الصحاح"* : ((الوغرة ا ومنه قيل: في صدرو علي وغر تبان 
أي: وعداو وتوف من الغيط)). 

8 و قَصّصّ الخصوم) جم قَصةٍ وهي - بالفتح - ا والمرادٌ بها" هنا 


(1) "جواهر الفتاوى" لأبي بكر الکرمانی (ت ٦٥‏ ٥ه)»‏ وتقدمت ترجمته 599/1. 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي 50/1/5. 

(۳) "المبسوط": كتاب آداب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠١۸/١١‏ 

(4) أي: وسن يُسمع المقضيّ عليه شكو الور ييب الشّكوى صحيحة. 

(ه) "الصحاح": مادة ((وغر)). 

() نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الوَّغْرُ)) دون تاء مربوطةء وما أثبتناه من المعجمات بالتاء المربوطة هو الصواب؛ 
إذ ليس فيها ((الوَغر)) بمعنى شيدَةٍ توق لحر 

(۷) في "الأصل": ((به)). 


حاشية ابن عابدين سس د ٣٥٤‏ كت قبسهالمعاملات 


3 


إن لين للقضاء ل وإلا أتحذهاء ولا يأحذ ما فيها إل إذا اق بلفظه ی 


ع 


ار ور لكان 1 2 a‏ 
ورقة يكتب فيها قِصته! '' مع حصيه» ويسمى الآنَ: عَرْضَ حال. 


٠٠٠١‏ (قولة: لا) أي: لن كلام بلسانه أحسن من كتابته. 
]1°[ (قولة: ولا يأحذيما فيها) عبارة غیرو: ((ولا يُؤاجذ))» أي: لا يؤاجذ 


صاحبّها ما كتبّهُ فيها مِن إقرار ونحوو ما لم يُقِرَ ل ا ا عير و 


فافهم» واللهُ سبحانة أعلم. 


0 


6 ذكر ضاحت اال المسألة قلا عن الد الشهيد" انظر ا 12 .۳ 


(5) ف "ب" و"م": ((قضيّة)). 
(؟) هي عبارة الصدر الشهيد» كما في "البحر" 4/5 ٠١‏ ونقلها عنه "ط" 83/9 1. 


الجزء السادس عشر .س وونع الت قصل ق ابس 


E‏ ر 
#فصل في الجبس4 
هو مشروع نواه تعالى: 9 اوتموأ س الْأَرْض ا [المائدة: : ٣‏ و حبس عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ رحلا بِالتهّمَةٍ في السجد*. BS O‏ 


«فصل في ابس 

هو من أحكام القضاءء إلا أنه لما احص 30 كثيرة أفْرَدةُ فصل على جد نهر 

وهو لغة: اع ؛ مصدرٌ حيس ك: ضرّب» ثم أطلق على اوضع وترم "المصنف"7 له 
و ن أحكام القضاء ذكَرَّها في "الهداية"" في فصل على دي فكان الأولى 
أن يقول: في الحبْس وغيروء كما قال في ا القاضي إلى الفاضي وغيره. 

ل (قولة: : هو مشروع ع إلخ) اراد أنه مشرو ع بالكتاب A‏ زاد "الزيلعى 
((والإجماع؛ لأنّ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أجمغوا عليه)). 

00-0 (قولة: ونمو امح ص رض ) فا فإك المراد مراد بالنفي امور كوا اق 
قطاع الطريق. اه اث 


01 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١471‏ /أ. 

(۲) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7 /ق ده /إب. 

(©) "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل آخر .٠١۷/۳١‏ 

.٠۷۹/٤ "تبيين الحقائق": کتاب القضاء  فصل في الحيس‎ )٤( 

(ه) ٤۳/۱۲‏ "در" 

(5) ”ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق707/أ. 

روى عبد الرّرّاق وهشامٌ بن يوسف واب المبارك عن مَعمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن ده معاوية بن حّيدة 
رضي الله عنه رأ اللي ولك حبس رجلا في تهْمة). زادً أحمدُ بن يوسف عن عبد الرّرّاق: ((ساعة من نهار)). 
وزادٌ علي بن سعيادٍ ويوسفُ بن عي عن ابن المبارك: ((فكُلُمَ فيه فخلی سبيلهم). 

أخرجه أبو داود (:757) في القضاء- باب في الحبس في الدَّين وغيره» مذي )١419(‏ في الدّيات؛ وقال: 

حديث بهز عن بيه عن حه حديث حسنٌ وقد روى إسماعيلٌ بن إبراهيم عن هز بن حَكيم هذا الحديث اتم ِن هذا 
وأطول. والتسائي في 'المحتبى" ۰1۷/۸ و"الكبرى" (757) في قط السّارق - باب امتحان السّارق بالضّرب والحبس؛ = 


جاشية ابن عابدين:  ٠‏ سكم إو ٠‏ ل قسم المعاملات 


= والعقيلي في "الضّعفاء" 1/١‏ والطّبراني في "الكبير" 494(/19)» و"الأوسط" »)٠١٤(‏ وابنٌ عدي ٩1/۲‏ و۷ 

والحاكمٌ في "المستدرك" ٠٠۲/١‏ وقال: صحيمٌ الإسنادء ولم يُخخرّحاه. قال الطبرانيٌ: لم برو هذا الحديثٌ عن بر إلا 
مُعمرٌ. وقال الترمذي في "علله الكبير” كما في "ترتيبه" (558؟): سألته [حمّدا البخاري] عن حديث لوعن ابه عن 
جَدَه في هذا الباب فقال: قد روى هشامٌ بن يوسف عن مُعمر بطوله مل ما روى إسماعيلٌ بن علي عن بز بن حكيم. 

ورواه عبد الاق وإسماعيلٌ بن إبراهيم عن معمر عن به بن حَكيم عن أبيه عن بده قال: ((أخذ الي يكل ناسا 
ين قومي في نُهْمة فجاءً رجلٌ من قومي إلى الى ولك وهو يطب فقال: يا محمّدُ! علا تحبس جيرتي؟ فصمّت ابي 
يلد فقال: إن أناساً ليقولون: إنْك تنهّى عن الشَّيء وتستخخلي به فقال اللي لة: ما تقول؟ فجعلت أُعرّض بينهما 
بكلام مخافة أن يسمعهاء فيدعر على قومي دعوةٌ لا يُفلحون بعدهاء فلم بزل الب يل حتى فهمّهاء قال: ((قد قالرها - 
أو قال: قالها ‏ والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم؛ خحلوا له عن جيرانه)). 

أحرجحه عبد الرّرّاق في "لصتف" (۱۸۸۹۱) وعنه احم ۲/١‏ والطبراني في "الكبير" )۹۹٦(/۱۹‏ 
و(۹۹۷)» والحاكم في "المستدرك" .٠٠١/١‏ ش 

ورواه إسماعيلٌ بن إبراهيم عن بهز بن حَكيمٍ عن أبيه عن حَدّه ((أنّ أباه أو عمّه قامٌ إلى ابي يد فقال: 
جحيراني بم أيِذُوا؟ فأعرضّ عنه ...)). 

أحرجه احم 01/5 وأبو داود »)۳٠۳١(‏ والطبراني في "الكبير" 34370/15) وأبو الشّيخ في "أحلاق النبي"(1 4). 

ورواه حمَادُ بن سّلمة أخبرنا أبو قرّعة سوي بن حجر الباهلي عن حکيم بن معاوية عن أبيه رن أحاه مالا قال: 
يا ارت إن محمّدا اح جيراني» فانطلئ إليه فإنه قد عَرّفك وكلمّك. قال: فانطلقت معى فقال: دع لي جيراني» 
فإنهم قد كانوا أَسلَمُوا فأعرض عنه» فقام مُمتهضاء فقال: أما والله لفن فعلت» إن الناس لَيَرَعُمون أنك تأمُر بالأمر 
وتخالفُ إلى غيره وجعلت أَجْرّه وهو يتكلم فقال رسول الله ك ((ما يقول؟)) فقالوا: إنك والله لفن فعلت ذلك إن 
الناس لَيَرَحُمون أنك تمر بالأمرء وتخالف إلى غيره ....)). أخرجه أحمد ٤۷/٤‏ 4ه والحاكم .1٤۲/۳‏ 

وبهرٌ بن حكيم: قال ابن ین ا وقال أيضاً: إسناڈ صحیح» إذا كان دون بز 3 وقال ابن الديني 
والنسائيٌ والترمذيُ وان الخازوة: 7 وقال أبو حاتم: شيخ یکنت حديئه ولا حت بف رال أببونزرغة: صالخ 
ولكن ليس بالمشهور. وقال ابن عي روى عنه ثقات الناس كالرُهريّ روى عنه حديثين) م قال: ولم 1 له حديئاً 
منكرا» وأرجو أنه إذا حدّث عنه ثقة فلا باس بحديته. 

ورواه ابو معمر إسماعيل بن إبراهيم وزيادُ بن يوب ومحمّدُ بن إسحاق للحي عن إبراهيم بن خیم حدثني 
أبي عن حَدّي عراك بن مالك عن أبي هريرة ررد ابي ل حَبّس رجلاً في نهْمةٍ يوماً وليلة استظهاراً واحتياطاً)). 
وقال مرّة: ((أحدَ ين متم كفيلاً تثبيتاً واحتياطاً)). 

حر حه البرار كما في "كشف الأستار" »)١770(‏ وأبو يَعْلى كما في " نصب الرّاية" ۳۱۰/۳ ۔ لال ء والعقيلي ق 


2 ۴ 2 3 
"الضعفاء" ,27/١‏ وان عدي في " الكامل" 57/١‏ 27 والحاكم في "المستدرك" :٠١7/4‏ وسكت الحاكم عنه» قتعتبه الذهبي 
بقوله: إبراهيجٌ بن حثيم مترولك. وقال العقيلي: لا ابع إبراهيم على هذا. قال البزار: لا نعلمّه عن أبي هريرة إلا ين هذا الوجه.- 


الجزء السادس عشر _ تا ابوس سس قصل في اليس 


> ورواه محمد بن موسى الحريري عن إبراهيم بن حثيم بن راك بن مالك عن أبيه عن جَدّه عن أبي هريرة عن 

لنب وَل ((أنه كفل في تهسق). 00 

أخرجه العقيلي ١‏ والبزار كما في "كشف الأستار" (01711. ثم قال: لا نعلمُه بهذا اللفظ إلاععن 
أبي هريرةً ين هذا الوجه؛ وإبراهيمٌ ليس بالقويي» وقد حدّث عنه جماعة. وال ايك عُدِي: مُتوسّطٌ ف الضعفاء. وقال 
النسائي: مترولدٌ. وقال أ أبو ررعة: مُنكرٌ الحديث. وسأل الترمذي في "علله الكبير" كماني ' 'ترتيبه" (۲۳۹) محمّداً 
ابا عفان قال یی بن مُعين: كان إبراهيمٌ بن خليم كأنه بحنون» وكان اليا يلعرن به» وضٌفه حذاً. 
وأبوه لا بس به» وجه عراك ثقة فاضل. قال ابن عَلدِي: رواه يحبى بن سعيدٍ عن عراك بن مالك مُرِسلاً وموصولاً. 

فرواه إبراهيمٌ بن زكرا اليحلي عن ابي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيا عن أنس بن مالك ((أن الي له حبس 
رجلاً في همت اا 5/١‏ - 4ه واب عدي في "الكامل' 0١‏ قال العقيلي: إبراهيمٌ بن زكريًا 
بحهول وحديثه خطاً. وقال ابن عَدِي: وهنا الحديث لم يله أحذ عن ابي بكر بن عياش عن يى بن سعيدٍ عن أنس 
إلا إبراهيم ب بن زكرّيا هذاء وقد رأيت هذا الحديث من رواية هارون بن حاتم الأقرئ الكوق عن أبي بكر بن عياف 
هكذاء وإنما رواه أبو بكر عن یی بن سعيار عن عراك بن مالك فقال: إبراهيم بن زكريا عن أنس بن مالل وقد قيل 
في هذه الرّواية: عن عراك عن أ أبي هريرة مُرسلاً. 

ورواه أبو عُبيد القاسم عن أبي بكر بن عَيّاش عن بحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن عراك بن مالك قال: ابل نر من 
الأعراب معهم ظَهْرٌ لهم؛ فصبّحَهِم رخُلان فباتا معهم» فأصبح القومُ وقد فقَدُوا قرنين من إبلهم؛ فقَدِمُوا بال لين على 
رسول الله يك فقال رسول الله يك لأحد الرَّجُلين: اذب فاطلب وحبّس الح فجيء بالقرنين» فقال رسول الله يل 
لأحد الرَّجْلين: استغفر لي» فقال: غفرَ الله لك فقال: وأنت غَقَرٌ الله لك وقتلك في سبيله)). أخرجه العقيلي م 
ثم قال: طاح عد ينه رع ود اريت برهم بن خفيم بن عراك قبله. 

ورواه عبد الرّرّاق (18855) عن ابن جُريج أخبرني يحيى بن سعيدٍ عن عراك بن مالك قال: ((أقبّا 
رجلان ين بني قار حتى نزلا منزلاً بضَجَْان ين مياه الدينة؛ وعندها تاس ِن غَطَفان عندهم ظَهْرٌ لهم» ا 
العَطَفائيُونَ قد أضلُوا قر ينت ينتين من إبلهم» فاتهموا الففارئين» فأقبلوا بهما إلى النئ 2 وذكروا له امهم فحبّسَ 
أحد الغفارئن: وقال للآخرٌ: (راذهب فالتيس)» فلم يكن إلا يسيراً حى جاء بهماء فقال المي يلل لأحد 
الغِفاريّين ‏ قال: حيبت أنه قال: المحبوس عنده: (راستغفر لي »1‏ قال: غمَّرَ الله لك يا رسول الله» فقال 
رسول الله صَي: (رولك» وقتلك ف سبيله». قال: فقيل يوم اليمامة. 

وروی بق ين الوليد اقال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني هر بن عبد الله الرازي عن التعمان بن 
بشير ((أله رع إليه نر م من الكلاعيّين ان حاكة سرَقُوا متاصاً فحبّسّهم آيامأ ثم حى سبيلهم» فأتوه فقالوا: 
يت سیل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب!! فقال النعماف: ما شتتم» إن شعتم أضربُهم فإن أحرَج الله مُتاغكم 
فذاك, وإلا أحذت من ظهو ركم يثله؛ قالوا: : هذا حكمّك! قال: هذا حکم الله عر وجل ورسوله 0)). 

أحرجه النسائي في قي "المحتبى" 1٦/۸‏ و"الكبرى" م باب امتتحان السّارق 
بالضّرب والحبّس. قال أبو عبد الرّحمن: هذا حديث كر لا يحت به. أخر جحته يعرف القصاص. 

وروی سفيانٌ عن حممَّدٍ بن إسحاق عن أبي جعفر أن علي قال: ((إنما الس حتى يصن للإمام» فما حبس 
مكلك N‏ ابوت واف 


حاشية ابن عاہدین ا ب هنم .س قسم المعاملات 


# 
ر سس لبر ا 


وأحلاث الس "على" رضي الله تعالى عنه» ناه من قصّبيء و سما نافعاء فتقَبَهُ 


ه751 (قولَهُ: وأحدّت السّحْنَ "علي") أي: أحدّث ناء سحن حاص فلا ينان ماقالوا 
أيضاً ِن آنه لم يكن في عه يل و"أبي بكر" مد سج إنما كان يبس في المسجد أو الدهليز 


عو د 6 1 


حتى اشْترى ' أعمر "كن E E‏ 


(۱) في "و": ((وبنامم). 
(۲) الواو ليست في "د" و"و". 
(©) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس ف الدين 2744/1 ولكن فيه: ((إلا أن في 
زمن النبي صلى الله.عليه وسلم واي زمن أبي بكر وعمر اعمان رضي الله عنهسم سم يكن مين وكان يبس في 
المسجد أو في الذهليز حيث أمكن» ولا كان زم على رضي الله عنه أحدث السجن فكان أَوَّلَ من أحدث السجن لي 
الإسلام وسّمى السسّْن نافعاء ولم يكن حَصييتاء فانفلت الناس منه ثم بنى سحنا آخر سمّاه مُعيْس)). 
وما يدل عليه: أن رسرل الله له ربط تُمامة في المسجد. وتقدّم تخريجه ف المقولة 5571 ١ع.‏ 
وربط العرَدّين بالخ وسمّلٌ أعينهم. ونقدمٌ تخريه في المقولة .]١11574[‏ 
وني حديث ابوب وغيره عن ي قلابة عن يي لهب عن عمران بن حُصين قال: ((أسرٌ ل 
رحلا من بني عقيل وتركره في الخر6)» وف رواية: ((فأُوتّفوه وطرَحُوه في ار فمرٌ به رسولٌ الله يي ونحن معه .. 
أخر جه مسلم »)١15141(‏ وأبو داود (5915)) والتارميٌ (ه 5١‏ ؟)؛ e‏ 
وان الجارود في "المنتقى" (۹۳۳)» وغيرهم. 
)٤(‏ (ركان)) ليست في "الأصل". 
(5) علّقه البخاري في "الصّحيح" ف الخصومات ‏ باب الرّبط والس في الحرم فقال: واشتَرَى نافع بن عبد الحارث دارا 
للحن كه ين صفوان بن أُمَيّه على إن رضي عم فالبيمُ بيعُه؛ ون لم برض عمرٌ فلصفوان أربعمائة دينار. 
وروی سفیان بن غُبينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرّحمن بن فروخ مولّى نافع بن عبد الحارث قال: ((إن 
نافع بن عبد الحارث اشتّرَى لعمرٌ من صفوان بن أُميّة دار الجن بأربعة آلافي فإك رضي عم رضي الله عنه 
فالبيع جائ وإلاً فلصفران أربعمائة درهي)). 
وقال ابن غُبينة: : فهو سجن اناس اليو بعكة. زا الأزرقي: وهي دا أ وائل. 
أخرجه ابن أبي شَيبة في "المصنف" ۳۹۲/١‏ والأزرقي في "أخبار مگ 115/1 والشاكهي' في "تاريخ مک" 
ركلا ۰ والبيهقي في "الكبرى”" ۳٤/٦‏ والِرّي في "تهذيب الكمال' ۷ وابن حجر في "تغليق التعليق" ٠۲٠/۳‏ . 
قال البيهقي ويُذْكَرُ عن عمرو بن دينار أنّه سثل عن كراء يوت مك ققال: لا باس مئلٌ الشّراء قد اشترّى 
عم بن الخطّاب رضي الله عنه ين صفوان بن اَم دارا بأربعة آلاف درهم. 
قال ابن حَجَرِ: ورواه عبد الرّرّاق عن مُعمرٍ وابن غُبينة وابن جريج» لاهم عن عمرو. 3 


الجزء السادس عشر ‏ .س هوم ل _ سلسم قصل ق ابس 


ل سس ال فر 


فبَنى غيرَهُ من مَدَرِ) وة عرسا بنع الباميو كر مُوضيعُ التختييس» اوهو التذليل 


ر۹۰ (قولهُ: من مد بالتحريك: قِطَعْ الطين اليابس والحجارة كما في "القاموس ". 

]11۹۷¥[ (قولة: بفتح الياء) أي: المثناة التسحة NEES‏ وَالعَجَبُ مما 5 "البح ر" 
و"النهر"" و "انح" من ضبطه بالتاء المثئاة الفوقيّة وقد ذكرَهٌ في "القاموس”” ي الأحوف 
اليائي فقال: ((المحيس كمعظم: الجن وسجن ناه "علي" رضي الله تعالى عنه)). 


2 وروى عبد الررّاقَ في "اللصئف" (411) عن أبن ريج قال: أخبرني حجير عن طاوس قال: الله يعلمه أني 
سألته عن مَسكن ليء فقال: کل كرائه؛ قال ابن حُريج: ولا یری به عمرُو بن دينار بأسأء قال: ((وكيف یکو به 
بأ والرّبع يُباحٌ فيؤكلُ نَمنَه؟ وقد ابماعٌ عمرٌ بن الخطّاب دارَ السّحن بأربعة آلاف دينارء [أي: عمرو] عن 
عبد الرّحمن بن فروخ [وقال الثوري: عن أبيه] عن نافع بن عبد الحارث ((اشترى ين صفران بن أيه دار السّحن 
بفلاثة آلافء فان عمرٌ رضي فالبيعٌ بيه وإنا عمرٌ لم يَرْضَ بالبيم فلصفوان أربعمائة دره فأخذها عمرُ)). 

ومين طريقه أحرجه الخطابي في "غريب الحديث" ؟/70. 

وروی سعيدٌ بن سالم عن ابن ريج أخبرني هشامٌ بن حُجير عن طاوس قال: ((الله يِعلمُ أني سألته عن مُسكن 
لي» فقال: كل کراب يعني: مكّة. قال ابن ُريج: كان عم و ابن دیا ری پاتا قال و کیت یکر به ا 
والرّبع اع ويؤكل نه وقد ابتاع عم رضي الله عنه دار المسّجن بأربعة آلاف درهم وأعربوا فيها أربعمائة. عمرو 
القائلٌ)). أحرجه الأزرقي في "أخبار مک" .158/١‏ 

وروی سعيدٌ بن عبد الرّحمن ومحمّد بن يحبى أبو عَسَانَ الكناني عن هشام بن سليمانٌ عن ابن ريج قال: وكان 
عمرُو بن دينار لايرى به بأسأء ويقول: كيف یکو به باس والرَيُ اع فيؤكل ّمنْه؟! ((وقد بتاع عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه دار الجن بأربعة آلاف وأعرّب فيها أربعماثة درهم)). قال ابن جريج: وأخبرني ابن حجير عن طاوس 
قال: الله يعلَمُ أني ا عن مسن لي» فقال لي: کل كرامم). 

أخرجه الفاكهي ف "أخبار مكّة" (۲۰۸۲)» وعمرٌ بن شب في كتاب "مكة" كما في "الفتح" هه ؟. 

قال ابن حَجَر: لكن قال بدَل أربعمائة: خمسمائة» وزاد في آخره: وهو الذي يقال له: سجن عارم. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((مدر)) بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 708/5. 

(۳) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١١٠٤‏ /أ. 

)٤(‏ "المنح": كتاب القضاء . فصل في الحبس ؟/ق5ه/ب. 

(5) "القاموس": مادة ((خيس))؛ وعبارته: ((كمُّعظّم وعحدّث)» فذكر الوجهين. 


حاشية ابن عابدين .د .ومع لنت دا قبسمالعاملات 


اا ريا كايا يت بعد نافع مُخيّسسا 


رما ل EE‏ 


1۰۸ (قولة: : كيّسأً) قال في اا O‏ : (الکیس وزان فلس: ال والفطنة 
وقال "ابن الأعرابي": العَقَلُ ويقال: إنه محف مِن: كيس مضل هين وهين» والأَّلُ أصح؛ 
ا وو کی کا و لحل فاسمٌ فاعلء ر ن دل 
وأَجْياو)) اه. وني "الفتع": ((الكيْس أي: مُحقفا- حن التساني في الأمُور» والكَيّمن: 
المنسوب إليه الكيْس)) اه. 

۳1۰۹ (قولة: ومين اراد به المنّجَانَ الذي نصبَهُ فيه "فنح”2. وعليه و على ا نظي 

عا ينا ا جاردا E RTT ERE‏ 

راد بقوله: ((بيِتْ)) اتحذت ر۲ای؛. ابم وما قبل من آنه يصح كونة وصفا ل ((مُحيّسا)» 

كالذي قبلهُ لا يُنَابُةُ قول : ((كيْساً))» فافهم. 


(۱) ذكر ابن أبي شيب 1075/5 عن يحبى بن عْبِيدٍ عن أبي حيَانَ عن بحسم قال: ((بنى على ميجناء فسمّاه نافعاء ثم 
بدا له فكسره وبنى احص منه» ثمّ قال بيت شعر: 
ألم تر كبيسا یسا بيت بعد نافع تُعَيّا 
نقول: كذا في مصنف ابن أبي شيبة» ولا يخفى أن وزنه. مكسورء وصوابه: رال تراني)). 
وجاءت الأبيات في "شفاء الغليل فيما في كلام العرب مر ن الدخيل ص۳٥‏ 1: 
رلت بعد ا بابا شسدیدا وأميناً كسا 
آلا ای کا مک ب 
(؟) "المصباح": مادة ((كيس)). 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 175/5 بتوضيح من ابن عابدين. 
)٤(‏ عبارة "الفتح": ((والمكيس)). 
)20 "الفتح" : كناب اذب القاضي - فصل في اللبنن ۴۷57١‏ 
0 في "م": ((قول)). 


الام 


الجزء السادس عش ت ان :09م ب ا فصل ق الس 


(صفتة: أن يكون موضع ليس به فراش ولا وطاءٌ) لَيَضْحَرَ فيوفي» ومُفَادُةُ: أنه لو 
حيْءَ له به مُنِعٌ مِنه. (ولا يُمَكَنْ أحدٌ أن يَدحلَ عليه للاستعناس إلا أقاربَةُ 
دعر لجاک للمشاورةة زول بكرن عند وان و ماده أن زره 


لا تَحبّسُ معه لو هي الحابسة له وهو الظَاهرٌ. 9ب 1110 


:01 (قولة: صفتة) الضَّميرُ للْحَبْس بالمعنى المصدري» فلذا قال: ((أن يكون موضع))» 
أي: ي يوضع فافهم. 

]3111[ (قولة: ولا وطاء) على ورن كتابب: المهاد الوطيي "صا" و 
(روالْهّدٌ واهاد: اليراش))» وفي "القاموس" عن "الكسائي": ررد الوطاءً يلاف الخطاعع). 

فل رد آرت دا ل الها فهو اخ ينا فو كنا إن أريند 
به ما ينام عليه وهو حلاف الغطاء. 

ركدددم (قولة: ومُفادُة) أي: مُفَادُ قوله: ((ليَضجَر)). 

#قلكى (قولة: ولا يمكن) بالبناء للمجهول مع التشديد. 

ا و رو 2 ر 3 و 

5354م (قوله: ولا يمكثون عنده طويلا) أي: بحيث يَحصّل له ١‏ الاستثناس بهم» بل 

بقدر ما يخصل به المقصود من المشاورة. 
مطلب: لا تحبّسْ زوجتة معه لو حبست 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: ومُفاذة) أي: مفاد قوله: ((للاستئناس))» وقي "النهر ": ((وإذا احتاج 
)١(‏ "المصباح": مادة ((وطئ)). 
(۲) "المصباح": مادة ((مهد)). 
(؟) "القاموس": مادة ((وطئ)). 
)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوفي (ت89١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءة» وأحد القراء السبعة 

("تاريخ بغداد" 07/11١‏ 4» "وفيات الأعیان" ٥/۳‏ ۲۹). 

(0) ((له)) ليست في "الأصل" و"1". 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١591/).‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .س 88نم لس قسمالمعاملات 


RE RS AE TEE Og 
للجماع دََلَْتْ عليه زوجتة أو أَمتة إِنْ كان فيه موضمٌ ستِرةٍ وفيه دليلٌ على أن زوحت‎ 
لاتحبّسٌ معه لو كانت هي الحابسة له» وهو الظاهر)) اه.‎ 
وأنت خبيرٌ بأد الامستدلالَ على المسألةٍ.ما قَالَهُ "الشارح" ا لان علد‎ 
دخول حا عليه للاستناس صرح بعدم رها معه؛ لال ا الاستئناس له مع کون‎ 
المقصود من ذلك الجر ليوفي دين وإذا كانت هي الحابسة له وقلدا مجواز حَبْسِها معه لايحصل‎ 
المقصوث بل يحصلٌ ضيدهُ وهو ضَحَرُها لتخ رجه ين الس حتى تحرج معه» قفي ذلك أيضاً دلييلٌ‎ 
على آنھا لا تس معه لو هي الحابسة ر ق "انير با رد على نل ا فلذا عدّلٌ‎ 
"ارح" عن كلام "النهر". فقد ظهرَ آنه ليس في عُدُوِِ عنه لل بل ال في متابعيه له فافهم.‎ 
عن‎ ٠" نإ لمر أن القصوة بهذ ل على من قال: ها َس معب وي "ايسر‎ 
ا‎ r 


: ((فإذا حبست را زوحها ل تَحبَس معه))› وفيه' عن "البراز 2" 


((إذا ِيف عليها الفساد استحسن امتأحرون ا اه. 
وحاصلة: أنّها إذا حَبْسنَهُ وكانت يِن أهل الفسادٍ ويُحَشّى عليها فِمْلُ ذلك إذا لم يكن 
يكونٌ مَظِنة أن حَبْسّها له لاحل ذلك لا لمحرّد استيفاء حَمَها ينه فله حَبْسُّها معه» 
لامي الله رع كمي مسا رد مَحْمَلَّ ما في "الخلاصة". 


س 1)7 5 5 5 
مر وقيل: يمنع من ذلك؛ 


"الخلاصة 


Y9]‏ (قولة: من وّطء جاريته) رکا ا كنا 
لن الوَطءَ ليس ين الحوائج الأصليّة "وت" 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ؟/77. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 709/5. 

() "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق۹٠۲/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 2309/5 ونقله أيضا عن "مآل الفتاوى" و"خزانة الفتاوى"» وما نقله 
ابن عابدين عن "البزازية" هو كما في "البحر" ‏ عبارة "مآل الفتاوى". 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس» وفيه أربعة أنواع د/د٠۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) في المقولة السابقة. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس E‏ 


الجزء السادس عشر ‏ ل د ۳٣۳‏ قصل في الحبس 


(ولا يحرج لجمعةٍ ولا جماعةٍ ولا لِحّج فرّض) فغيرة أولى (ولا الحضور جنازةٍ ولو) 
كان (بكفيل)» "زيلعي”". و "المخلاصة": ((يَخرُجٌ بكفيل لحنازة أصُولِهِ وفروعه 
لا غیرهم» وعليه الفتوى)). ESRAR RSE‏ 


ا لسر ماقم ك ا 
۲٣۱۱۷‏ (قوله: وقي الخلا" : يخحرج بكفيل) هذا هو المّوابُ في نقل عبارة 
ال 0 ا e A E TOE a‏ م ا 2 ر 
الخلاصة » ونقل عنها قي البحر : ((يُخرّج الكفيل))» فكأنه سقطت الباء من نسبحيّه كما نة 
e‏ ا E‏ ان EP‏ يا تح او ووو سق ون ا إن 3 
عليه في "النهر" وكذا "الرّملي"» وقال أيضا: (روالعَحَّب أن "البرّازي" وقع في ذلك فقال“: 
اا ا E E E 0 RT A A E‏ 
وذكرٌ "القاضي": أن الكفيل يحرج لجنازة الوالين إلخ» والذي في "فناوى القاضي' يعني: 
"قاضي خان" : يحرج بالكفيل)). 
Ba 5 4 1 0‏ 3 ع5 و ت ك 
٠٠٠٠۸‏ (قولة: وعليه الفتوى) قال في "الفح" : ((وفيه نظرٌ؛ لأنه إبطال حى آدمي 
بلامو جب نعم إذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه قعل ذلك» وسعل "محمد" عمًا إذا مات 
والداه يح ج؟ فقال: ل( أه. 
د 1 1 ا ا ت 
وحاصلة: أن ما في "الخلاصة" الف لنصّ "محمد" رحمه الله تعالى» قال في "البحر"0: 
ا کے ي 2 ا 0 E‏ 
((وقد يدفع بأن نص "مما" في المديون أصالة والكلامُ في الكفيل” ')) اه. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 187/4. 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسم في الحبس ق۹١۲/أ‏ وعبارتها في نسختنا: ((يخرج الكفيل يمنازة إلخ)). 
(") "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 2308/56 وعبارته في مطبوعتنا:((يخرج بكفيل)) فقد وقعت على 
الصواب الذي ذكره ابن عايدين رهه الله. 
(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١"49/).‏ 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الخبس» وفيه أربعة أنواع 4/5 ؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوئ ۳۷٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
2007 "الفتح": كتاب أدب القاضي فصل في الحيس 7075/5 باختصار. 
(۸) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .٠٠۸/١‏ 
(9) في "الأصل": ((والكلامُ في الكلام))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست دا ۳٦4‏ سس" قسمالمعاملات 


م ور ر ررم سم 0 


(ولو مرض مَرَضِا أضناة ولم يجد من يخدمه يحرج بکفیل» وإلا لا)» به يفتى» 
ولا يرج لمعالحة وكسبيء قيل: اک في لي CN E E‏ 


وهذا بناءٌ على ما وق له في نسخة "الخلاصة" من التحريفء على أنه لا يَظِهَرُ الفُرْقٌ 
بين المديون وكفيله كما 8 ۳ 4 : ا 
كلكا (قولة: يخر ج بکفیل) قال في "الف" : ((وإن لم يكن له حادم خر ج لأنه 


ع 


ر 0 4< E‏ ا ر 4° “(OM dl (On N‏ 00 
ومقتضى التعليل أنه لو لم جد كفيلا يَحرّجَء لكن في "المنح عن الخلاصة : ((فإن لم 
يَحدْ كفيلا لا يُطلِقَهُ))» تأمّل. 
|۲۱۲۰ (قوله: وإلا ا( أي: وإ وجحد من يخدمه لا يحرج هكذا روي عن 
"محمد" هذا إذا كان الغالبُ هو الهلاك» وعن "أبي يوسف": لا يُخر جه والهلاك في 
| 9 1 ل وغيره وا والفتوى على وكاية عا عله كلأ O‏ عن 'النادے 2" 
(قولة: لمُعالحة) أي: لِمُداواة مَرّضه؛ لإمكان ذلك في السّحن. 
YY]‏ (قوله: قینل: ولا ي كسب فيه) كذا ف بعض النسنخ» وي أكثرها!”: ((بل 
ل و ا ا 7 خخ لان 8# م الس ر )1( 
ر لايتكسّب فيه))» وهي الصّواب؛ لأ التعبير ب ((قيل)) يفيد الضّعْف» وقد صرح في "البحر 
وسيره: ((بأن الأصح المنع)). 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق د د إب. 
(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس ۹/أ۷٠.‏ 
Mm‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الخبس ”7 /قهه/ب. 
)9( "الخلاصة": كتاب أدب القاضي - فصل ف اليس ق۲۰۹/ب. 
(5) ((هذا)) ليست في "الأصل". 
(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ”/قهه/ب. 
(۷) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل التاسع في الحبس ق۲۰۹/ب. 
(۸) كما في نسحة "و". 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 508/5. 


الجزء السادس عشر د ونج سس قصل ف البس 
وو بو نم ° )%0 م وهم ع Onal NM AF‏ 0 

ولو له دیول احج ليخاصم ثم يحبس» حانية . (ولا يضرب) ال 

في ثلاث: إذا امتنع عن كفارة الظها a EES‏ 


ولي "شرح أدب القضاء"”" عن "السرحسي": ((أنه الصحيح من المذهب؛ لأنّ اخس مشرو ع 
ِيَضْجَرٌ ومتى تَمَكنَ مِن الاكتساب لا يَضْجَرٌ فيكون السَجْنٌ له منزلةٍ الحانوت)). 

}139 (قولة: ولو له ديون ارج ليخاصم لم يحيس) فيه إشارة إلى أنه إذا اذّعَى 
عليه خر بين يُخرّجّ لسماع الدَْوى: فإ أَنْبنَهُ بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأخلهماء 
اا 00 

]14[ (قولة: إذا 5 عن كفارة) لأنّ حى المرأة في 0 يشوس بالتأعير 
"أشباه"". واعترّضَةُ "الحمَوي": ((بأنّ حَقها فيه قضاءً في الحمر مره واحدة)) اه. 

هذه الرَة لحل انتفاء الِنة والتفريق بهاء وإلاً فلها حَيٌّ في الوطء بعدهاء ولذا 


«فصل في اس4 
(قولهُ: قلت: هذه ار ة لأَجْل انتفاء العنة إلخ) الح في الجواب أن يُقال: إن اسم عبارة عن التسوية 
في الييوتة والكلام والتظّر لا في اللجماع» وبهذا رقع التناف؛ إذ ما TE TE‏ 
ولا يُجبِرَهُ القاضي عليه» هذا ما يقال في الجواب عن مسألة القلم. وأحاب 1 في الظهار عن مسألة الكقارة: 
((بأنّ الظهارٌ معصية حايلة له على الامتناع من حَقها الواحب عليه ديانة فيأمرّهُ برها لحل له)). 


)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((خرّج))» وما أثبتناه من "د" هو الموافق لأكثر نسخ الحاشية. 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السابع والثلاثون في الملازمة ۷۲/۳ باختصار. 

)٤(‏ نقول: في "المبسوط" 50/٠١‏ طرف من المسألة» ولعل المسألة بتمامها في شرح السرحسي على "أدب القاضي". 
(5) في "م": ((حرج))» وهي مواففة لبعض نسخ "الدر" 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب السادس والعشرون في الجبس والملازمة 4١14/7‏ بتصرف. 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفاضي والشهادات والدعاوي ص۸١۲-.‏ 

(۸) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠١/۲‏ 


1/1: 


e‏ شن 


والإنفاق على قريب والقَْمٍ بين نسائه بعد عي والضابط: ما يفوت بالتأخير 
TE‏ ادا ل ا ا 


ر 


حرم الإيلاء منهاء ويُفرقُ بينهما بمضي مُدَنَهِ؛ أنه امتداغٌ بسببي محظور» وكذا في الفظهار؛ 
أنه مُنكَرٌ من القول» فلذا ظهَرَ فيه المطالبة بالود إليهاء وضرب عند الامتناع وإ كان 
لا يُضِربُ عند الامتناع عنها بغير سببي» تأمّل. 

۱۲۱ (قولة: والإنفاق على قَرييه) بام عطفاً على (رکقاری)» وكذا قولة: ((والقسمي) 
كما هو ظاهرٌء فافهم. 

وهذا مخالفٌ لما دمه في النفقة: ((من أنه إذا امع م ين الإنفاق على القريب يُضرّبُ 

ولايحبّس))» ومثلة في القسلٰم كما مر" في بايهء لکن قدّمنا'' في آخر النفقة: أنه كا اوور 

ا البدائع” وآ الذي في "البدائع””*: ((أنه مَس سواءٌ كان أب أو غير 
بخلاف ؛ الْمتيع م من القسلم! اناه لفو E A‏ رخو امراف SES‏ 
متناً. وذكرٌَ في "البحر"”: ((أنهم صَرَّحُوا بانه لو امتنع م ن التكفير مع قدرته ؛ يضرّبُ» وكذا لو 
امتنعّ من الإنفاق على قريبه» بخلااف سائر الدييون)) اه. 

e أي: لما يُضرّب فيه المحبوس» فإنه يه عمًا‎ O SE 
الوانخب لا إل حلفي فإك نفقة القريب ي تسقط بالضي ولو مقطييا بها أو مُتراضى عليه‎ 
وكذا الوطم والقسم يفُوتان اي‎ 


0 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۸١‏ ۲س. 
١٠/الاة‏ "در". ` 

206 0 7 ] قوله: ((عَرَّرَ بغير حبس)). 

)٤(‏ المقولة ]١77/4([‏ قوله: (روي "البدائع" إلخ)). 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان كيفية وحوبها ۳۸/٤‏ بتصرف. 

(1) عبارة "البدائع": ((إِن الممتنع من النفقة)). 

(۷) ص٣‏ 4 "در" 

(۸) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۳٠۸/١‏ باختصار. 


الجزء الادس عمو ,س ج ۷ ممعقي مجم فصل ف امن 


قلت: ويزادُ ما في "الوهبائيّة"7؟: 1طويل] 

OL Ey‏ وتطيينٌ باب الس في الت يذ كر 
(ولا يُعْلُ) إلا إذا حاف فرارة» فيقيّدُ أو حول لیج ا وهل بط الباث؟ 
ع 4 4 1 0 ا 9 
الي فيه للقاضي» "برَازَيّة”". (ولا حر ولا يواجر ) وعن "الثاني": وره 
لقضاء دَيْنهِ. (ولا يُقامُ بين يَدَيْ صاحب الحقّ إهانة) له» ولو كان ببلدٍ لاقاضيّ فيها 


[Y1]‏ (قوله: ما في "الوهبانيّة') السشّطرٌ الثاني ل شار ها غير غير فيه نَظمَ الأصل. 

هه (قولة: وإن ف أي: من الحبس. 

د (قولة: ٤‏ العنت 0 أي: إذا كان متعنناً لا يودي الال قيل: بطي عليه :الباب 
وتر له ثقبة يُلقَى له ابر وال وقيل: الرأَيُ فيه للقاضيء وهو ما يَذْكرَهُ قريباً عن "البرّازية' 

[Y11۳*]‏ (قولة: ولا ل أي: لا يوضع له الغ بالضَم وهو طوف من حديدٍ يوضع في 
العنق» جمعه: أغلالٌ کقفلٍ وأقفال, "مصباح". وأمّا القيْدُ فما يُوضّمٌ في الرّجْل. 

۳ (قولة: ولا يُحرهُ) أي: من ثيابه في المبس. 

.(( ((ولا : يوجر حلاف لما عن ا‎ : 0 ٠" (قولة: وعن "الثاني" ) ا "الي‎ [AYY] 

." اقول لا قاضي فيها) بأن مات أو عُزِلَ "منح" عن "الجواهر‎ (TUY 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صد د (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۲) في "و": ((إلى سجن)). 

(3) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر: ف الحبس» وفيه أربعة أنواع ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "د": ((ولا يؤحّر)). 

1 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي‎ 0١ 

(5) "المصباح": مادة ((غلل)). 

)¥( "النهر": کاب القضاء - فصل 5 حبس ق بتصرف. 

(۸) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ ق۹١‏ /أ. 

6 أي : "جواهر الفتاوى" كما سيأتي 5 "الدّر". 


حاشية ابن عابدين ملب  -‏ ۳۲۸ ال تت قبسالمعاملات 


لارَّمَهُ ليل" ونهارا حتى يأحذ حَقَف "جواهر الفتاوى . (وتعيين”) مكانه) أي: 
مكان”" الس عند عدم إرادة صاحب الحقّ (للقاضى» إلا إذا طلب المدّعى مكانا 


2 


أن يفيه ا الف" ولق اال ها ر او ووا ر 
في ذلك اا الحو لاللقاضي)) اه. ولي O‏ ((ينبغي أن لا يجاب لو 
طلّب حَبْسَهُ في مكان اللُصُوصٍ ونحوو)». 
(فرغ) 
"الي لاضن و لننساء سجن على حدة للفتنة) r‏ 


94 (قولة: لازم ولا يَمبَعْهُ عن الاكتساب والدحرل إلى بيقه؛ لأنه لا ولاية له 
عليه» بخلاف القاضي؛ لان له ولاية انع والحبْس وغیرو» "من" عن "الجواهر". 

)٠۹٠۳(‏ (قولة: "قنية") عبارتها": ((ادَعَى على به مالأ وأمَرَ القاضي بِحَبْسِها 
فطلب الأب ينه أن يَحبسّها في موضع آخر غير السسّحْنٍ حتى لا بضع عِرْضُة يجيب القاضي 
إلى ذلك وكذا في كل مد مع الْذّعَى عليه)) اه. 

5175م (قولهُ: وأفتى ل إلخ) ذْكَنَ في "الم" عكارة "قارئ الهداية" ثم 
قال : ((ولا مُنافاة بين هذا وبينَ ما ذكرناة؛ لأنّ القاضي يُعيّنُ مكان اليس عند عدم إرادةٍ 


واب لل ا الى ساح لدو بكانا والعار: اق ذلك لمن اد 


)١(‏ في "ط": ((ولا تعيين))؛ وهو حطأ. 

(۲) ((مکان)) ليست في "د". 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في حبس المدين في غير السجن ص٣۸‏ -. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 55١‏ /أ. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .7٠08/5‏ 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق57/أ باحتصار. 

(۷) "القنية": كتاب أدب القاضي ۔ باب الحبس ق ۱۳۲/ب. 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق ٠٦‏ /أ. 


الجزء السادس عشر ‏ ...س هوج .م قصل في الس 


وإذا تبت الح للشدعي) ولو دايقاء وهو سلس درهم ریو عَحَل حَبسَة حَبْسَهُ بطب 
00 ظَهُور الَطْلٍ بإنكارو» (وإلاآ) يت يت ببينةٍ بل بإقرار (لم يَعجَل) حبس حَبسَة e‏ 
[Y۷]‏ (قولة: وإذا ت الحو للمُدَّعِي) أي : عند القاضي كمافي "الهداية"0) 
وغيرهاء وظاهرة: أنّ المحكّم لا حبس قال في "البحر”": ((ولم أَرَهُ))» "نهر "”. لكن 
نقَلَ "ا لحموي" عن "صدر الشریعة": روافه. اب رأ له اللَبْسَ)). 
۴ (قولة: ولو انق في "كاني الحاكم': ((ويُحبَس في درهم وفي أقلّ منه)) اه. 
ومئلهُ في 0 مُعللاً: ((بأن ظَلمَهُ يتحقق بمنع ذلك)). 
۳۹ (قولة: بن أو بنگول» "بر" عن "القلاسي 
وكقم SS‏ عكر E ENES‏ 0 فيه دَعْوام "طط" . 


۲ 
6 


0 


0 (قول: بلب الْمدّعي) ذکرهُ أقاضي خان" وهو فيد لازم 
]314[ (قولة: لم يُعجَل حَبْسّهُ) لأ الحَبْسّ جراء المماطلّة ولم يعرف 2 مُماطِلةٌ 
ف اول الوَهْلق فلعلهُ طَمِعَ في الإمهال فلم يستصجِب المالء فإذا امتنعَ بعد ذلك حبسة؛ 


.٠١ 4/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7”.08/5. 

(") "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١١٤‏ /أ. 

(4) لم نعثر عليها في مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب القضاء ۷٠/۲‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل ف الحبس ۳۷۵/۹ ۔ ۳۷۹. 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 705/5. 

(۸) هو أحمد القَلانِسيّ صاحب "تهذيب الواقعات"» انظر "كشف الظنون" 2317/١‏ "الجواهر المضية" .٠١۷/۱‏ 
(98) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۱۸۷/۳. 

.ب/٠١7ق/7 "شرح الحامع الصغير": كتاب القضاء  باب من القضاء في بيع القاضي وقرضه‎ 0٠١ 
"المنح": كتاب القضاء  فصل في الحبس ۲/ق ٦د /أ.‎ )0١( 

)١١‏ "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 4/7 ٠١‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدين .  _‏ 8 کک کس سے قسم المعاملات 


بل يمره بالأداء» فان أَبَى حَبْسَهُ وعَكْسَهُ "السرّحسي" oT‏ 

[YEY]‏ ف بل يأمرة بالأداع) ينبغي أن يُقَيّدَ هذا بما إذا لم بن القاضي مِن أداء 
ما عليه بنفسيو» كما إذا اذعَى عَيْناً في يد غيرو أو وديعة له عنددهُ وبرهَنَ أتها هي التي ني 
دو أو وين له عليه وبر على ذلك فوج معه ما هو ين جنس حقو كان للقاضي أنا 
Sb‏ وما ين جنس حقو ويدف | إا ر تجا ل ار بدفع ما عليه. 
وقد قالوا: إِنَّ رب 2 - نْ لم يلم به المديوث» فالقاضي 
ا ور وبع هُ "الحموي" وغيرٌف "ط"”". 

قلت: E‏ ره بالدّفع فيه نر لأنّ القاضي لا شحقق له ولاية 
أحذٍ مال المديون وقضاء ديه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسيهء فكان ماسب 
كر هذا عند قوله: ((فإن أب حَبْسَهُ))» فيقال: إنما يُحبسُهُ إذا لم يَتَمَكّنٍ القاضي إلخ» فافهم. 

Y€)‏ (قولة: فان ا حَبْسَه) فلو قال: أمهلني ثلائة أيام لأدفْعَهُ إليك مهل 
ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا حبس e‏ الوهبانية"”" عن "شرح الهداية". 
ومثلهُ قول "المصنف" الآتي: ((ولو قال: بيع عُرْضي وأقضي ذَيْني ا 

ك8 رقو لها وشكنة "ال وش أده إذا تت بالبينة لا حبس لأوّل وَهْلة؛ 
انه یار بان ا کن اعنم أن ع ذينا لھ اده اقفر اوه لاد كنات اا ما 


(Vt oll A ا‎ | 0 


() "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١451‏ /. 

(۲) "ط": كناب القضاء ‏ فصل في الحبس ۱۸۷/۳. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ‏ بیان إمهال المدعى عليه 797/١‏ 

(5) لم نعثر عليها فيما بين أيدينا من الشروح المطبوعة» ولعل المراد "النهاية" للسغناقي. 

(ه) ص٤‏ ۳۹ "در". 

(7) لم نقف على المسألة في "المبسوط" و"شرح السير". 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس ۳۷۹/٦‏ قلا عن "الفوائد الظهيرية" عن "السرخحسي". 


اخرءالسادس عسن. تست إل ا بت فصل ق اکس 


و 


1 0 002 7 نل (Dna‏ 
E‏ الك " ادر واف الرّيلعي"» والأول ختار الهداية 
و"الوقاية"0) و"المجمع". قال ف 'البحر "00 : ((وهو المذهب عندنا)) اھ 6 2*1 


]134[ (قوله: وسوی هماق "الكبر") حت فال ادات ای للمدعي أُمَرَهُ 
بدفع ما عليه» فن أبَى حَبَسَهُ))» وعبارة معن "الدرر" أصرح» وهي: ((وإذا تبت الح 
على”" الْحْصْمٍ بإقرارو أو بيو أمرَهُ بدَفِه إلخ)). وني "كاي الحاكم": ((ولا يُحبْسُ الغرِيمٌ في 
ول ما يُقَدُمُهُ إلى القاضي» ولكن يقول له: قم فأرضه» فان عاد به إليه حَبّسَّةُ)) اه. 
الربلعي”) حيث قال : ((والأحسنُ ما ذكرّهُ هنا 
TT‏ اوقا نطق لاله بعت أذ 0 فلا يُعجل سره قبل أن يتبين 
لجال با واا 


ا 


£۷1[ (قولة: و استحسنه 


۹۸ (قولة: وهو المذهب عندنا) صرح بذلك في "شرح أدب القضاء""» وقال: 
و او یا رو 

قلت: لكنْ سمعت عبارة "كافي الحاكم"» وهو الجامع لكب "ظاهر الرواية"» إلا أذ عبارتة 
ظاهرُها التسويةء فيْمكنٌ إرحاعّها إلى ما في "الهداية" فلا اني قولَهُ: ((وهو المذهبْ))» تأْمّل. 


١٠١٤/٣ "الهداية”: كتاب القضاء  فصل في الجبس‎ )١( 

(۲) انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء 53/7 (هامش 'كشف الحقائق"). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ق الحبس 708/5. 

(4) انظر ”شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه إلخ /87. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 01/9 4. 

(5) في "": (روإذا ثبت الحق للمدعي على إلخ)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 180/5. 

(۸) في "الأصل": ((بالأمر بالمطالبة)). 

(9) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين 770/7 بتصرف. 


هام 


حاشية ابن عابدين .د لاس لمم قسم المعاملات 


قلت: وني "منية المفتي": ((لو ثبت ببينة حبس في أوّل مرق وبالإقرار يُحبس 
في الثانية والثالثة دون الأولى» فليكن التوفيق)). (ويْحبس) المديون 8 ش55 


(7414 (قولة: فليكن التوفيق) لم يَظهَر لنا وجه على أنَّ ما نقلهُ عن "منية المفتي” 
لم أده فيهاء بل عبارتها هكذا: ((ولا يَحبسسُهُ في اول ما يَتقدّمُ إليه» ويقول له: قم فَأَرْضِدء فان 
عاد إليه حَبْسَّهُ)) اه. وهي عبارة "الكاف' الا" ثم رایت بعهم ب على ما َك 


١ 


۰ (قولة: : ويُحبَسٌ المديوك إلخ) اعلم أن اا LEN‏ 
القيزة يلش يرن EE E E a A‏ 
ونحوه من الأربعة المذكورة في "لعن" وَاذٌّعَى المديوك الفقرٌ لا يُصدَّق؛ لأنّ إقدامَهُ على 
الشراء ونحوو مِمّا ذكِرَ دليلٌ على عدم فقره حبس إلا إذا كان فَقَرهُ ظاهراً كما 
TS‏ الأربعة المذكورة وادّعَى الفقر فالقولٌ له» ولا يُحَبّسُ إلى 


آخر ما سيجي 06" 
(تنبية) 
أطلَ المديون فشّمِلَ المكاتب والعبد المأذوث والصبي و 
الصبي لا حبس بِدَيْنٍ الاستهلاك بل ٣/ف٠۲/ن‏ يحب والدَهُ أو وَصِيَة فان لم يكونا أَمَرَ 
E‏ 1 


القاضي رخا بع ماله في فی كنااق "الب a‏ 
قلت: وَحَبِسْ والدِهِ أو وصيه بدينٍ الاستهلاك إنما هو حيث كان للصبي مال وامتنع 
الأب أو الوصِي من بيه أمَا إذا لم يكن له مال فلا حبس كما بعلم من آخر العبارةء وهو ظاهر 


)١(‏ المقولة 5514571 قوله: ((وسرّى بينهما في "الكنز")). 

)١(‏ المقولة ]۲٠٠۸۹[‏ قوله: ((ولو فََرهُ ظاهراً إلخ)). 

(9) المقولة [281717] قوله: ((لا حبس ف غيرو)) وما بعدها. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس» وفيه أربعة أنواع ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس 731/5 


اة السادسن كن سيم ل ج به قصل ق ابش 


(في) کل دين هو بَدَل مال أو مُلترَمٌ بعَقَدِء "در" و"مجمع" و"ماتقی "© 576 
OT‏ لأنَّ دَيْنَ الاستهلاك مِمّا لا يحبَسُ به إذا اذّعَى الفقرَ كما يأتي منک 

"الشارح" آغرٌ الاب نظما مَن لا يُحبّسٌ» وفيه تفصيلٌ للثلائة المذكورين. 

01م (قولة: ف کل دَيْنِ هو يَدَلَُ مال) که كثمن المبيع وَبَدَل القرضء وقولة: ((أو مرم 
بعقي) كاثَهْرٍ والكفالة» وهو من عطف العام على الخاص» فلو اقتصرَ عليه كما وقعَ في بعض 
الكتب - لأَغناهُ عمًا قبلهُ. 

زاڌ في "البحر””) عن "القلانسي": ((وئ کل عَيْنِ يقر على تسلييها))» وسيأتي في 
كلام "الشارح". 

ثم اعلم أن هذه العبارة التي عزاها "الشارح" إلى "الدّر ر" و"المجمع" وال يا 
ل "القدوري" عدَّلَ عنها "صاحب الكنر”” إلى قوله: ((في الثمن والقَرْض والمهر المعجّلٍ 
وما التَرَمُ بالكفالة))» وتبعَه "المصنف" لوجهين لبه عليهما في "النهر””: («الأوَّلَ: أن قولّة: 
(«بدلُ مال» دحل فيه بدل المغصوب وضمان المَلّفات. والثاني: أن قولَهُ: أو مُلئَرَمٌ بعَقلي) 
يدل فيه أيضاً ما العَرمَهُ بعَقَدِ الصُلح عن دم العَمْدٍ والخلع» مع أنه لا يُحبّسُ في هذه المواضع 
إذا اذَّعَى الفقر)) اه. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٠٠۷/۲‏ بتصرف. 


(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ۷۲/۲ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((ومغصوب))). 


)٤(‏ صاكحراه- وما بعدها "در". 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس ٠٠۹/۱‏ . 

(1) ص۳۷۷ "در". 

(۷) انظر"اللياب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .۸۲/٤‏ 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي 8 
(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق ٤١١‏ /ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ...د لاي ا لات قسم المعاملات 


مثل (التمن) ولو لمنفعةٍ كالأخْرةٍ (والقرْض) ولو لذمّي (والمهر الْعجّلِء وما لَرمَهُ بكفال 


وصرَّحّ "الشارح" بعد أيضاً: ((بانه لا يُحبّسُ فيها))» فكان عليه عدمٌ كر هذه العبارة» 
کی ا وی ا ع اما الأول فلأ المرادَ بدل مال حصّل في يد المديون كما 
اتی فيكوثٌ دليلاً على قدرتِهِ على الوفای كانتا استهلكة من الي واا الشاني 
فلأنه حبس في الصلح والخلّع كما تَعرفة فالأحسنٌ ما فعَلَهُ "الشارح" 55 ار 
ليُفيدَ أن الأربعة التي ق "المعن" غير قي 0 فافهم. لكنّ "الشارح" نقض هذا فيما 
كبا E‏ 

(Yao‏ (قوله: مثل الشمن) شَمِلٌ الم ما على المشتري» وما على البائع بعد فلخ 
البيع بينهما بإقالةٍ أو خجبار» وشَمِلَ رأسّ مال السّلمٍ بعد الإقالق وما إذا قَبْضَ المشتري البيعَ 
أو لک ا 1 

٠٠۳‏ (قولة: كالأخرة) لأنها ثمنٌ المنافع» "بحر" . فإنّ المنفعة وإ كانت غير مال 
لكنها تتقوّمُ في باب الإحارةٍ للضّرورة. 

:2*0 (قولةُ: ولو لذمي) يرحع إلى القن والقرض. وكان المناسب ذِكْرَهُ عقب 
قولف وو خی ال ال تق و اطا فاد أن ا يُحبّسُ بدن المي 
وامْستأين وعكسئة)) اه. 

]110°[ (قوله: والمهر ال أي: ما شرط تعجيلة أو E‏ 0 

۲۱ (قولة: وما لَرمَةُ بكفالة) استثنى منه في "الشرنبلاية"" كفيل أصله كما لو كيل 
)١(‏ المقولة [55175] قوله: ((نعم عَدَهُ في "الاحتيار" لبدل للع هنا خطأ)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۱۸١ - ۱۸۰/٤‏ 


(۳) ص۳۷۷ "در". 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۳١۹/۱‏ 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١۳٤٠‏ إب. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٠٠۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر")» وذكر في "الشرنبلالية" أن له رسالة في هذه المسألة. 


أتكوة السادين عشن, ج ج ول ج ج “فصلل انس 


ولو بالدَّرَك أو كفيل كفيل الكفيل وإن کثرو ا E‏ 2 


أباه أو أن أي فان لا 7 EE EE‏ حبس الأب معه» وفيه كلام 
قدُّمناة”'؟ في الكفالة. 

ev)‏ (قولة: ولو بالدّرَكِ) هو المطالبة بالشمن عند استحقاق المبيعء وهذا ذكَرهُ في 
ا اا مِن إطلاق الكفالة» ثم قال : : ((ولم أَرَهُ م 

٠٠٠۸‏ (قولة: أو كفيلَ الكفيل) بالنصب حبر ل (ركان)) القدّرة بعد ((لو))» فهو 
E O a‏ اد كي JEAN SE E N‏ 
ف EE EE‏ إلى حبس الكفيل والأصيل ا الكفيل ما التَرّمَهُ 
والأصيل عا لرقة ا عدن مالء وللكفيلٍ بالأمر حبس الأصيل إذا خبس» كذافي 
الحيفذا. وق A O‏ الكت اسيل E‏ 
وان كثرُوا) اه. 

هه دم (قولة: لأنه التَرَمَهُ بقلي أي: لأنّ الكفيل المَرّمَ المالَ بِعَقَدٍ الكفالة» وكذا 
كفيلة» وقولة: ((کالمهر)) أي: فن اروج التَرَمَهُ بعد النكاح» فكل منهما وإن لم يكن 
تأكلة مال هال لک م کو وا الد کر ر لتويك ی عاد كن وإن ادع الق 
فن اترام ذلك ادل ال على الأداء؛ لأنّ العاقل لا يَلتزمُ U‏ عدر N‏ 
يبس وإن ادعی القعر؛ لأنه كالمتناقض؛ لوجود دلالة اليسار. 

وَظهَرَ به ملف #إبع وح سیه أيضا بالقمن والقرْض؛ لأنه إذا جت امال يده ثبت ناه به 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 7١7/50‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۲) المقولة [19770] قوله: ((هذا إذا كفل بأمره إلخ)). 

() "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١47‏ إب. 

.7٠09/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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حاشية ابن عابدين كه اك اا ت ۷۹ کک قسم المعاملات 


هذا هو ا المعتمدٌ» حلاف لفتوى "قاضي حان"؛ لتقديم المتون ؛ والشروح على الفتاوى» 
"بر" فليحفظ. ا ا 00 


أفادَ ذلك في "الفت ع" وغيرو» والأخيرٌ مني على التمسّك بالأصلء فاد الأصلّ بقاؤهُ في يده. 

]131 (قوله: هذا هو المعتمدٌ) الإشارةٌ إلى ما في "المعن": ((مِن أنه حبس في الأربعة 
CEN‏ ران دعن المعو وهذا أحدٌ خمسة أقوال» TS E‏ اقول 
للمديون في الكل أي: وااريه وو كينا N‏ رابعغها: للدّائن في الكل. حامسّها:, 
أنه يكم اَي أي: الهيئة ‏ إلا الفقهاء والعلويّة؛ لأنهم ريون بزي الأغنياء وإ كانوا 
ا لاء وجههم كما في "أنفع الوسائل“. 

مطلبٌ: إذا تعارّض ما في المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المتون 

11311311 (قوله: حلا لفتوی "قات ضي خخحان") حيث قال : ((إث کان الد ب و 
مال كالقرض وثمن المبيع فالقول للمدعي» وعليه الفتوى» وإ لم يكن بدل مال فالقولٌ 
للمديون)) اه. وعليه فلا يحب في المهر والكفالة. 

قال في "البحر"9©: ((وهو حلاف مختار "المصنف" تبعاً ل "صاحب الهداية""» 
وذكرَ ال ي في "أنفع ١‏ الوق ا أي عاق ا ب الذهية الت بن 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس .5١١/5‏ 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 5757/1. 

(©) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 57/9 (هامش "الفتاوى الهندية")» وسيأتي في المقولة التالية. 
)٤(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص٣۲۲‏ - 554-. 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 707/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .5١١/5‏ 


() "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 5/6 .٠١‏ 


(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديرن ص .-۳٣۷‏ 


الحزء السادسن عفن تاهما ال تسح تتم فصل ي اسن 


نعم عَدَهُ ني "الاختيار" لبدل الع هنا خطأء فتبّة وزاد "القلانسي": ((أنه 
1 أيضاً في کل عَيْنٍ يقار على : ييها كالعين المغصوبة)). EEN‏ 


فقد احتلف الإفتاءُ فيما الترَمَهُ بعَقَادٍ ولم وكو يدل حال لمعن ا 
تعارّض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في ا کا ق "أنفع الوسائل"» وكذا يُقَدَّمُ ماقي 
الشروح على ما ني الفتارى)) أه. 

قلت: وما في "الخانية" نقَلَ في "أنفع الوستافل “عن "اليسرط ١‏ ررانه "فاه الروايق: 

31317 (قوله: نعم عه ق 'الاحتيار" لبدل الخلع هنا حطأ) ((عَدَة) بالرقع سا واللامُ 
في ((لبدل)) متعلقٌ به» و(إخطأ» حبرٌ المبتداً. وي بعض ا ((كبدل)) بالکاف» وهو 
تحريف» وقولة: ((هنا)) أي: فيما يكوك القولٌ فيه للمُدعِي كالمسائل الأربع. وعبارة "الاحتيار "© 
هكذا: (رو إن قال الدّعي: هو موسر وهو يقول: أنا مُعسِيرٌ فإن كان القاضي يعرف يُسارة أو 
ل مال كالم والقرْض أو تمه بعقارٍ كالمهر والكفالة وبدل لحلع ونحوهٍ 
أن اهر باك ما حمل في بيو وة يدل على مدر إل». 


(قولُ: فقد اختلف الإفتاءً إلخ) فيه: أن غاية ما أفاّةُ هو أن الفتوى على حَبْميه في المهرء ولم يذ كر أيضاً 
أن افر عل عدم حع قم با كاه اراسي ار عن اة بثو نراه بان الفترى عليه ارتا 
لا ندل على أن الفترى على عدي فيه وإ فَهِمَهُ ينها "صاحبُ البحر"» حيث قال بعدما E‏ ((فقد علِمتَ 
أن القنوى على الأول وهو عدمٌ ابس إلا فيما كان بدلا عن مالء فلا يُحبّسُ في اهر والكفالة على المفتى به» 
وهو جلاف تار العف" تاماخب ادا | 


() "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس فی الديون ص 58٠0‏ 351 - بتصرف. 

(۲) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس في الدين ۸۸/۲١‏ - ۸۹ بتصرف» ووحه ظاهر الرواية - كما في "أنفع 
الوسائل” ‏ أن المطلوب متمسّك بالأصل» وهو الإفلاس. 

(۳) كما في نسحة "د". 

)٤(‏ "الاحتيار": كتاب أدب القاضي ‏ فصل: وإذا رفع إليه قضاء إلخ ؟/50, 


(د) في "م": (إلقدرة)) دون ألف» وهو خطاأ. 


حاشية ابن عابدین تت ذا #بم# لس" قسمالمعامللات 


م اعلج أن ما ذكرةُ "الشار ع" من التخطة أصلها ل "الطرسوسي”" في "أنفع الوسائل". 
وبع اي كن وغيرهماء واو و وياة انلف أن 
الو e‏ دک مسألة اختلافب لمعي و عليه فقي الفقر وعدمف و وتقل عبارات 
الكتب» ينها کناب "انستاا EE‏ : ((أن کل دين ا 
يد المديون كأثمان البياعات والرُوض ونحوها حَبْسَة وما أ كذلك كامهر والخلع 
والصلح عن دم العَمّدٍ ونحوو لم يَحبِمهُ حتى يبت مَلاءَنَةُ)) اه. ونقل نجوه عن متن 
ا 0 وغيره. 

وذو م واو وغيرو حكاية قول 1+ خر أيضاء وهو: ((أنّ كل دين لرِمَهُ 
عقا فالقولٌ فيه للمُدّعي» وكلٌ دين لَرِمَهُ حُكماً لا .مباشرة العَقَّدِ فالقول فيه للمديُون» 
قالوا: الول ی ف 20 بدلا عن مال أو لا)). 

إل "الطرسوسئ" قال: ((إنّ "صاحب الاختيار" أحطاً حيث حعَلٌ بدل لني 
0 ف أن القول فيه للمُدَّعِي؛ وهو مالف لما نقلناة عن احتلاف الفقهاء ل اا 
ومتن "البحر المحيط" وغيره. وأيضاً فإ الع ليس بدلاً عن مال))» هذا حاصلٌ كلايه. 


)00 557 : کنا 000 في الحبس 731/5. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١١٤‏ /ب. 

22 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص٣۳۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر "مختصر احتلاف العلماء": كتاب القضاء والشهادات ‏ مسألة: متى يبس المدين؟ 4/9 19ءوفيه: ((العروض)) 
بدل ((القروض)). 

(5) أي: الطرسوسيّ في "أنفع الوسائل": ۳۳۷/١‏ 

.١9 2/1١ "البحر المحيط" هو نفسه "منية الفقهاء"» وهو أصل "القنية"» وتقدم الكلام عليه‎ )١( 

(۷) أي: صاحب "أنفع الوسائل": ص٤‏ ٣٣ء‏ 

(۸) في "ب" وأم": ((السفناقي) بالفاء» وهو حطأء وهو صاحب "النهاية شرح الهداية"» وتقدم الكلام عليه مطولاً ۲۹۳/۱ 


(9) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص۳۳۹.. 
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وإذا أمعنت النظر تعلم أ: نه كلام ساقط» فان ما ذكرَهُ عن احتلاف الفقهاء ومعن "البحر المحيط" 
وغيره هو القولٌ الذي م“ عن "قاضي خان" وما ذ کر عن ا وغيره هو الذي مُشّى 
عليه "القدوري"» ونقَلهُ 'الشارخ"29 عن "الدرر" و و'الجمع" و'اللتقى"» فالقول الأول اعتبر في 
كون القول للمدّعِي كوت الدين بدلا عن مال حصّل في يد المديون» ولم يعدب كونة عَقَدِ 
ولاشلك أن اهرودل ام والح عن دم لقند وإ كان بن لك ليس بدل مال فلا د 

القول فيه للمُدعِي :م/ق:.1/ بل للمديونء فلا حبس فيه. والقول الثاني مكيار عن 
ع سوا كان بدل سال أو غير ولا سل لذ الع ملم بش كاله EEE‏ 
للمدعي» والذين صرَّحُوا بأنَّ يدل الخلع لا َس فيه المديُودُ هم أهل القول الأول» فجَعلُوهُ 
کالمھر لكون کی مال. وقد علمت أن "صاحب الاحتيار" من أهل القول الشاني» 
فإنه اعت فكو اا هذا جَعَلَ القول للمدعي في المهر والكفالة ولي يلرم منه 
یا أذ يكرة الصلحٌ عن دم العَمْدِ كذلك؛ نةك ؛ وحيقد فاعتراض م على 
"صاحب الاحتيار" .ما حَكاهُ أهلٌ القول الأول عاف جا ا ا ر ولتم 
حتى عرض عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقيّة أصحاب المتون» غير أله زا على المدون التصريح 
بالخلع لدُحوله تحت اعفد وتبعة 2 ادر كيف و"صاحب الاحتيار" ك كبيرٌ من مشايخ 


0 A rE a E E 
الذهب وين أصحاب المتون المعتبرة؟! وأما الطرّسوسي” فلقد صدق فيه قول احق " ابن الهمام"‎ 


(قوله لح احا وريم رایت التصريح به به في "المنبع". 
(0) يي 2 السايقة, 
(۲) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفای وهو خطأ. 
(۳) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي ATs‏ 


E: 


)٤(‏ ص۳۷۲ الاك "در 
(د) في هذه المقولة. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٤۰۷/۲‏ . 

(۷) لم نعثر على هذا القول في كتابه "فتح القدير". 


حاشية ابن عابدين ال ج ل TA‏ بے تت قسم المعامللات 
(لا) يحبس (في غيره) أي: غير ما ذكر» وهو تسع صور: بَدَلَ حلع» ومغصوبي» 


((إنه لم يكن من أهل الفقه))» فافهئْ؛ واغنَمْ تحقيقَ هذا الحوابي فإنك لا دة في غير هذا 
الكتاب» والحمدٌ لله مُلهم الصّواب. 

ثم بعد مُدَةٍ رأيت في "عنتصر أنفع الوسائل "اك لري رد غل ا 
نحو ما قلناء ولله الحمد. 

11( قو لا حبس في غيره) أي: إن اذَعَى الفقرَ كما يأني”". 

4دم (قوله: دل حل الصّوابُ إسقاطة كما عَلِمتَ ين أنه ن القسم الأوّل. 

]111[ (قولهُ: ومغصوب) باحر عطفاً على ((خلي»» وكذامابعده أي: وبدل 
مغصوبي» أبن وام ام ر ارين ا أو الل وَادَّعَى الفقَرَ 
لايُحبْس) لأنه وإ كان بدل مال دعل في ډو لكنه باستهلاكه لم بن في يدو حتى يدل على 
ف على الإيفاء» بخلاف تمن المبيع» فان المبيع دحل في يدي والأصل بقاؤه كما مر فلذا 
يُحَبّسُ فيه» وبخلاف العَيْنِ المغصوبة القادر على تمللييهاء فإنه يُحبْسْ أيضاً على تَسلييها كما 
هدمه آنفاً عن "تهذيب القلانسي"» فلا مُنافاة بينةُ وبين ما هنا. قال في "أنفع الوسائل"9©: 


((وقولهم: أو ضمان المغصوببي معناه: إذا اعترّف بالطب وقال: إنه فقي وتصادّقا على الهلاك» 


(قولة: بخلافب ثمن المبيع» فان ابيع دحل في يده إلخ) مُقتضّى ما ذكرّة: أنه لو تَحَقَقَ خروجُهُ من 
يده بالاستهلاك أو الهلاك أو نحو ذلك أن يُصدَّقَ المشتري في دَغْواةٌ المَقَرَ وسيأتي له قَبُولٌ البينة على 
إعسار حادث ولو قبل الحبس. 


)١(‏ كذا في اللسخ جميعهاء وي "كشف الظنون" ١1517/5 ١۸۳/١‏ و"إيضاح المكنون" :۳۷١/١‏ ((محمد بن محمد 
الزهري» بياء واحدة))» واسم مختصره "كفاية السائل من أنفع الوسائل". 

(۲) ص٤۳۸‏ وما بعدها "در". 

(5) المقولة ]551١51[‏ قوله: ((في کل دن هو بَدْلُ مال)). 


)٤(‏ ص۳۷۷ "در". 


(5) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون صاء 54 بتصرف. 


:ام 


الخزء السادش عش س ي #3 ببسب فصل ق ابس 


أو حبس لأجل العلم بالهلاك فإ القول للغاصب في العُسسْرةَء هكذا ذكره "السغناق "© 
و "تاج الشريعة" و"حميدٌ الدّين الضريرً")) اه. 

ر (قولة: ومُتلفي) أي : وَبَدَلُ ما أتلفهُ م مِن أمانةٍ ونحوها. 

535ل (قولة: : ودم عَمدِ) أي: ندل الح عن دم عَمْاٍٍ قال في نا نفع الوسائل": 
((معناه: لواف لو دعقا فاع حال فافع ا 
ذلك؛ لأنه ليس بدلا عن مال» وما صرح بهذه أحدٌ سروى "الطحاوي" في "احتلاف الفقهاء"» 
وهو صحيح موافق للقواعك ودالٌ تحت قولهم: عما ليس همال)) اه. 

قال في "البحر””2: (رويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه التَرّمّهُ بعَقَدِ)) اه. 

أقول: لا إشكال فيه؛ لأنّ ذلك مبني على القول بعدم اعتبار العقَبٍ وان المعتبرَ هو كونٌ 
الدَيْنٍ 1 عن مال وقعَ في يد المديون كما عَلِمتَهُ مما نقلناة"» سابقا من عبارةٍ "الطحاوي"» وهذا 
القول هو الذي مر 00 عن ا واتاعلن القول اندي معت عليه اكور و ااج 
الاختيار” وغيرُهما ين أصحاب المتون من أن اعت ما كان بدلا عن مال أو ملترّما عَقَادٍ وإن 
لم يكن بدلا عن مال فلا شلك في حول هذه الصورة في العَقَدٍ فتكونُ على هذا القول من القسمٍ 
الأوّل الذي يكوك القولٌ فيه للمُدَعِى؛ لأنها كامهر. 

وإنما يشكل الأمرُ و بأنَّ بدلَ دم العَمْدِ يكو القولُ فيه 
للمديون مع أنه لم صرح بذلك أحدٌ إلا اماد ب ي" القائلَ بالقول الأوّلء فعلمنا أنه 
)١(‏ في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاء» وهو حطأ. 
(۲) تقدمت ترجمته ٥۲۸/۲‏ . 
(*) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس فی الديون ص١4‏ 7 بتصرف. 
)٤(‏ انظر "مختصر اختلاف العلماء" للطّحاوي: كتاب القضاء والشهادات ‏ متى حبس المدين؟ ۳۹٤/۳‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 7١١/5‏ بتصرف. 
(5) المقولة [15171] قوله: ((نَعَمْ عه في "الاختيار" لبدل الخُلْع هنا خطأً)). 
(۷) المقولة [55170] قوله: ((هذا هو المعتمدٌ)). 


حاشية ابن عابدين .د ۳۸۲ دل دا قسمللعاملات 


ا ق 
مه عي 


وعتق حَظ شري وارش جنايةء ونفقة قريب وزوجحة ومؤحل مهر. قلت: ظاهره: 


على أصله e‏ ل 5000 ا أهل القول الشاني بهذا القول 
غير وارد والأككال سافط فنا را یر 3 اله اللا و ع ال سوا 
إسقاط هذه الصّورةٍ أيضاء وذِكرُها قي القسم الأوّل. 

41 (قولُةُ: وعتق حَظ شريك) أي: لو أعتّقَ أحدُ شريكَي عبار حِصُنَهُ بنه بلا إذن 
الآخر» واتختارٌ الآخرٌ تضمينة فادَعی لمعتو امقر الول له أك تضمينة لم يحب بدلا شن 
مال وفع في یدو ولا ملترما بعقاٍ حتى يكوث دليلَ قدرتِهء بل هو ف الحقيقة ضما إتلافي. 

]1۳3114 (قولة: ور جناية) هذا وما بعده مرفوعٌ عطي على ((بَدَل)) لا على («(خليع) 
المجرور؛ لأ الأَرْشّ هو بّدَلُ الجناية» والمرادُ ارش جناية مُوجَبّها الال دون القصاص. 

11۷3 (قولة: وق قريب وزوجة) أي: 5 مده ماضية 2 بها أو مُتَراضَّى عليه 

تفقة القريب سقط باْضِيّ إلا إذا كانت مستداة بالأس» وسيذكرٌ "المصنف"" مسألة التفقة. 

11۹۷11 (قولة: ومول مَهْر) استشكلهٌ في ا زيانة التَرَمَهُ بعَقَدِ)) أي: فيكو 
ين القسم الأول E E‏ مُطاليّيهِ به في ال حال لم يدل فك ر 
ادف المعتكل شرطا أو عرقا. 

)131۷۲ (قوله: قلت: ظاهرّة: ولو بعد طلاق) هذاهو الع ته قبل الطّلاق 


مام 


أو اموت لا طالب به» فكيف يتوهم © ! 


(قوله: هذا هو المْتعيّن؛ لأنه قبل الطّلاق أو الموت لا يطلب إلخ) قد يُطَالْبُ قبل الطّلاق والموتي 
ا كان كوكلا إن كذ ا 
)١(‏ المقرلة [17377] قوله: ((نعم عه في “الاختيار” لبدل الخلع هنا خحطأً)). 


(۲) ص٠٤‏ "در" 


(*) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۳٠٠١/١‏ 


الجزء السادس عشر س ۳۸۳ سس قصل ف اليس 


وف نفقات "البزازية": ((يثبت السار بالإخبار هناء بخلافب سائر الدييون))» لكن أفتى 
"ابن نیم" : ((بانٌ القول له بيمينه ما لم يت غنا))» فراحغة. 
3 اانا فقال المديون": ليس بدلَ مال» OS‏ 


(۷۳ (قولة: وني نفقات "البرازية" إلخ) الأب وك هذا عند قول ف كن 

((إلا أن برهن غَرِعُهُ على غناة))» وعبارة "البرّازيّة"29 كما في "البحر””*'-: ((وإن لم يكن 
لها بينة على يسارو وطَلْبَتْ من القاضي أن يسألَ ِن جيرانه لا يجب عليه السّوالَ» وإ 

مأل ا فاڻ سال فأعبَرَهُ عَذلان بيَسارهِ تت السار بحلاف سائر الدّيُون حبك 
لا یہ يقبت السار بالإخبار» وإِن قالا: سَمِعْنا أنه مُوميرٌ أو بَّنا ذلك لا يَقبَلهُ القاضي)) اه. 

لكيه (قولة: لكن إلخ) فان قولّه: ((ما لم يبت غناة) المتبادِرٌ منه کون بالشهادة 
وبمك أن يقال: 0 ف دن التفقة ة بالإخبار وتي غيره ل ليا 

قلت: لكنّ قول "المصنف" الآتي“: ((إلآ أن يَُرْهِنَ)) يُقتضي عدم الفرق» نعم عبارة 
"لكر "© ۰ 5 أن يشت))» لکن يده "الرّيلعي””" بالبينقء تأمّل. 


)١(‏ "فتاوى ابن نیم" : كتاب القضاء ص١ -١ ٤‏ (هامش "الفتاوى الغياثبة"). 

(۲) ((المديون)) ليست في "د". 

(5) ص٥۳۸‏ "در". 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١59/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 511/5. 

() في "الأصل" و"ب" و"7": ((عن))» وما أثبتناه من "م" موافق لعبارة "البحر" و"البزازية"؛ ومثله في "النهر” 
ق 47١‏ /ب نقلاً عن "البزازية”: وعبارة ابن عابدين رحمه الله بخطه ف مسوّدة الحاشية: ((أن يسال جيرائه)). 

(۷) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۱۸۸/۳. 

(۸) ص۳۸۹ "در". 

(9) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره 87/7. 

.٠١ 4/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١٠١( 

.١180/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين لد ۸4 ل سم قسمالمعاملات 


وقال الدائٌ: إته نمنْ متاع فالقول للمديون ما لم يرهن رس الدَيْنِء "طرسوسي "© 
ا واو ا 
(فرع) 
لا يُحبِسْ في ديْنٍ وجل وكذا لا يُمعٌ ين السمرٍ قبل لول الأَحَلٍ وإنا بحت 
وله السَّفرٌ معه» فإذا 1 357 حتى يُوفْيْهُ "بدائع””". وقدّساهٌ في الكفالة. (إن 
اود و الأضل ا SAS‏ 


[Yej‏ (قولة: لون للمديون) أي: فلا يحبّس إن ادَعَى الفقر. 

3095م (قولة: وره في "النهر') وكذا في "البحر"”, وو eT E‏ حبسه. 

ففليظة (قولة: لا حبس في دين مُوجّل) ) لأنه لا طالب به قبل خُلُول الأحل. 

[111۷A]‏ (قوله: وإ بَعدَ) أي: ال 6 حل لاحل قبل ا 

۷۹7 (قولة: وقدّمناهُ في الكفالة) أي: في آحرها”» وقدّمنا هناك" ترجيح إلزايِه 
بإعطاء كفيل» فراجعة. 

۸ (قولة: إن ادع امقر يذ لقراي "7 رز سجس و ا 

741 (قولة: إذ الأصل العُسْرة) لأنّ الآدمي يُولّدُ فقيرأً لا مال له. والمدّعي يدعي 
أمراً عارضاء فكان القولٌ لصاحبه مع ينه ما لم يُكذَبْهُ الاه إلا أن 
أذ له مال بخلاف ما تقدّم؛ لا الظاهرٌ بكذبف "زيلعي 


و 


أن ثبت لدعي بالبيّدةٍ 


E 


(Att 


)١(‏ "أتفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص۳۳۸.. 

(۲) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحيس ق١۳٤‏ /ب. 

(7) "البدائع": كتاب الحجر والحبس - الفصل الثاني: وأما الحبس على نوعين إلخ .٠۷۳/۷‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 511/5 

زف ص۱۹۲ در" 

)٦(‏ المقولة ]۲١۷۷۲[‏ قوله: ((وقاس عليه إلخ)) وما بعدها. 


(۷) ص۳۸۰ در . 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 180/54. 


20 


الجزء السادس عشر ٣۸١  .‏ فصل في الس 


(إلا أن برهن عرِمُهُ على غِناه) أي: على" قدريه على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي 


5 2 وو 1 0 
غرعه فح ی وها رای خم اح و فا سوط لوا لطا ول تو و تسق سسا RSE‏ 


8 (قولة: أي: على قدرته على الوفاء) أي: ليس للمراد بالغنى ملك التصاب؛ 

لأَنْه خا دون فاده في "المت" . 
FN.‏ 2 كك 

۸۳ (قولة: ولو باقتراض) في البرازية"": Ss‏ 
يفعل فهو طالم))» وي كراهية "از "90 ((لر كان للمديون ةا تفضي إلى قضاء دنه 
فامتنمّ ينها لا يُعَدَرُ)) اه. 

وکل من الفرعين ينبغي تخريجة على ما يقبل فيه قوله, فإذا ادعى في المهر الموجل مغلا أنه 
عير وود من قر أو كان له جرفة توه فلم يفعل يفعل حَبَسَه الحاكم؛ لأ اليس حزراء 
الم ونح رق E‏ سخا ل عو دن لتر ا 

4 (قوله: أو بتقاضي غريو) بأن کان له مال على غريم مُومير. قال في "البرازية": 

E E E‏ 3 و ر م 8 .(»D‏ 7 ل كن کو 

((فإن حبس غريعه الموسر لا يحبس))» وفيها ': ((ولو كان للمحبوس مال في بلدٍ آخر 
يُطلِقَهُ بكفيل)) اه. 

[314/ (قولة: فَيَحَبِسُهُ حيتئذ) أي: حينَ إذ قامًّ البرهانٌ على غِناهٌ في هذا القسم 
وكجرّد دَعوى 0 المدّعي غناه ق القسم الأول كين 0 

(قولةُ: أي: حينَ إذ قامّ البرهان على غَناهُ إلخ) فيه: أنه بإقامة الينة ّت يسار يبد حَبْسُفُ وإلآ ظهَرَ 
إرجاعٌ كلام "المصنف" هذا للقسم الأوّل. وحُكمْ القسم الثاني يُعلَمُ ن قوله فيما يأتي: ((وأَبّدَ حَبْسَ المومير)). 
)١(‏ ((على)) ليست في "و". 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 7/1/. 
(۳) "البرازية": كتاب أذب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) "القبية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في مسائل متفرقة ق 0/۷۹ قاد عن بكر حواهر زاده. 
(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١411‏ /ب. 
)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) المقولة ]۲٠٠ ٠١١7‏ قوله: ((ويْحبَس المديوث إلخ)). 


حاشية ابن عاشية .ی ۴۸1 © ا ا قسم المعاملات 


ولو يوماء هو المصّحيحُ» بل في شهادات "اللتقط ": ((قال "أبو حنيفة": إذا كان 
ال و ةلم أحبسثة)). و في "الخانيّة'”©: ((ولو فقره ظاهرا سأل عنه 
عاجا) وقبل بينته شه ل ا 000 


[۲۹۸٩‏ (قولةُ: ولو 0 اذه في "البحر" مِن ظاهر كلامهم. 

۸۷ (قولةُ: هو الصحيح) صرح به في "الهداية"؛ أن القصوة مِن الحبس 
الضّحَرٌُ والتسارُعٌ لقضاء الدَيْنِ» وأحوالٌ 0 فيه مُتفاوتة ومُقابلة: ا تقديرو بشهرين 
أو ثلاثق وئي رواية بأربعة» وي رواية: بنصفب حَول. 

انهه (قولة: لم أَحبِسُهُ) أي : ولو کان الدينْ ا أو 2 كماهو ظاهرٌ 
الإطلاق» ا مُقتضّى عبارة ' مرخ الاحتيار" التي قدّمناه". 


3514 (قولة: ولو رة قاهرا إلخ) فاد أن قولَهُ: ((فيَحبسُهُ مما يرى*) إغا هو حيث 
کان 0 مُشْكاقُ كما 1 عليه "الشارخٌ" د وف "شرح آذ التضاء 1( : ((قال 


٤ 


"محمد" بعد ذكر التقدير: هذا إذا E‏ ا اف وإلآ سألت عنه عاحلا 
إذا كان ظاهرٌ ا 0 اة على الإفلاس وا سبيلةُ)) اه. 


.-۳۸۲ "الملتقط": كتاب الشهادات  مطلب في حبس المعسر ص‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) عبارة "النهر": ((آحلا))» وهو تحريف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق55] /أ. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل اي الحبس ۳٠٠/١‏ . 

٠١ ٤/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 

(۷) المقولة ]571١77[‏ قوله: ((نعم عَدَهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا حطأ)). 

(۸) عبارة "الدر": (رعا رأى)). 

. (۹) ص۳۸۸ "در". 

)٠٠١(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين ‏ البينة على الإفلاس بعد 
الحبس 758/7 بتصرف. 

)١١(‏ ف "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((عليه)). 


الجزء السادس عشر .س ۳۸۷ السسسسمس-م قصل في اليس 


وقي "البرّازيّة"27: ((قال المديون: حَلَفَهُ إنه ما يعم أنى معسِرٌ أحابَهُ القاضىء فإِن 
اا ی قلع و ن ا ا AE‏ إن ا ,و 
حلف حبسه بطلبهء وإب نكل خحللاه))» واقره المصئنف 00 وغيرة. 

قلت: قدّمنا أن الرأي لمن له ملكة الاحتهاد فتنبّة. a‏ 


11۹۰7 (قوله: قال المديوث) أي: ا أصلَهُ تمن ونحوة؛ إذ يم الثان ني القول فيه 
للمديون: إته معسر فلا حتاج إلى تحليفي الذائن؛ نعم ياتى ا إذا أَثْبَت يسارة» 4 
بعيدٌ؛ إذ لا يحلف لدعي بعد البينة» تأمل. 

١ه‏ (قولة: قلت: قدمدا إلخ) تقيي لقول "لصتف ٠"‏ ((يَحبِسْهُ مما رأى»» وقام 
"الشتارح" ذلك عند قول "الصف" قبل هذا الفصل: ((ولا يُخيّرُ إذا لم يكن مُجتهدا)), وقد 
تبع "الشا رح" في هذا "القهستاني ا : ((أقول: مغل هذا لا بتوقفُ على کون 
القاضى 9 مُجتهداً كما لايخفى)) اه أي: امات حال لك ديد من ئر شا حلب 
ا أنه لو كان له مال لأظهرة يسوي في عِلْمٍ ذلك المحتهد وغيرُهُ بون توقفٍ على 
لولم باق وكاب واس متا وما كما لا يخفى» قلغل حن ما وه يمير إل رأ 
القاضي من الأحكام» والله سبحانه أعلم. 


ا 5 3 7 4 RR A ET e‏ ا 010111 9 ك2 
(قوله: يستوي في علم ذلك الى جتهد وغيره إلخ) هذا إنما يستقيم إذا كان القاضي ورعاذار 
سديٍ» وأين الوَرَعٌ وسّدادٌ الرّأي في قضاةٍ هذا الرّمان؟! فلا بد حيتعلٍ مِن تقدير مُدَة ا لجس عا هو 


مذكورٌ في إحدى الرّوايات بحسّبي حال المحبوس» وانظر ما تقدّمٌ في التعزير. 


)١(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحيس 6 بتصرف» معزياً للحلواني (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "المنح”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق ٠٦‏ /إب. 

(۳) ص۲۷۷ وما بعدها "در" , 

.775/9 "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )٤( 

)٥(‏ "ح”: كتاب القضاء ق5141/أ. 

)١(‏ في "م": ((القاصي)) بالصاد المهملة؛ وهو خطأً. 


حاشية ابن غابدين ,. ,نے A‏ لک قسم المعاملات 


00 يراه لو حال مُشْكلاً عند القاضيء الاي عا ا 


واعتمّد ES‏ م "1 0 و احتياطاً لا وبا ِن جيرانه؛ ويكفي عدل eee‏ 


۲م (قول: ثم بعد حَبْسيهِ إلخ) الظرف متعلقٌ بقول 'المصتئف" الآتي: ((سألَ عنه))» 
وقول ((لو حال مُشكلاً) د لقوله: ((حَبْميهبما يَراهُ))» وقولةُ: ((والآ»» أي: إن لم يكن مُشكلاً 
أن كان فَقَرة ظاهراء ل 

]1141[ (قولة: احتیاطاً لا 4 قال "د شيخ الإسلام" : ((لأنّ الشهادة بالإعسار شهادة 
بلقي 9 فكان للقاضي أن لا يسألَ ويعمل براي ایب ولكنْ لو سأَلَ مع هذا كان أحوط)» زيي 
وقال في "الفتح””©: ((ولاً فبَعْدَ مي المدَةِ التي يغب ظَنْ القاضي أنه لو كان له مال دَفعَهُ وجب 
إطلاقة إن لم يم لدعي ية يساره من غير حاحة إلى سؤال)). 

3531553 (قولة: ويكفي عذل) والاثنان و وكيفيتة: أن يقول المخيرُ: 2 ا ا 
e TBP E N CTE‏ تقذ المي 
"البرازية"“. ويد سماعً هذه الشّهادة .مما بعد د الحبْس و مي المدّة؛ لأنها قبل الحبس 06 
في الأصح كما يأتي وكذا قبل المدَةٍ التي يراها القاضي” “ كما سنذكرة. 


791/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس 7/قه/ب. 

(7) في الصحيفة نفسها "در". 

)٤(‏ ((بالنفي)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١۸١/٤‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 580/7 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .51١/5‏ 

(۸) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 777/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) المقولة [1751ع قوله: ((ولا يَقبَلُ بُرْهانَهُ على إفلاسِه قبل حَبْسبِهِ إلخ)). 
)٠١(‏ في "م": ((يراها لقاضي))» وهو خحطاً. 

)١١(‏ المقولة [۲۹۲۱۸] قوله: ((ولا يُقبلُ بُرْهانةُ على إفلاسه قبل حَبْسِهِ إلخ)). 


الجزء السادس عشر .د ۳۸4 الس ._ قصل فيالحبس 


ية دائن وأمّا الستور فأ واف قولة راي القاضي عَيِلَ به وإلآ لاه " أنفع 
ال وسائ" بحثاً. ولال ترط ا الْخَصْمٍ ولا لفظ الشتّهادق إلا إذ | تنارّعا في السار 


E نا‎ GEN 


لويد (قولة: بغي دائني أ ي: يكفي ذلك في غيْبة الدائن > فلا ي يشترط لسماعها 
عدت لك OME ES EES EOE‏ "ال "000 عن "لباز ية" 
وسيأتي”؟ مع زيادةٍ ما لو كان الدَيْنُ لوقف أو يتيم. 

1۲1147 (قوله: وأمًا المستورٌ إلخ) فيه كلام يأتي و 

09 (قولةُ: ولا يُشترَط حَطرَة الحصم) يُغني عنه قولة: ((بغيبة دائن)). 

]114۸ وله إل إذا تنارّعا إلخ) قال في "الي ١"‏ ((وقيّدَ ي ا الاكتفاء 
بالواحدٍ بما إذا لم تَقَعْ حصومة» فإن كانت كأن اذّعَى اللمحبوس الإعسارٌ ورب الَيْنِ 
CC ENES EE‏ اموي ل 

قلت: وهذا مُشْكِلٌ فان ما مر ين الاكتفاء بعل لا َك أنه عند النارعة؛ إذ لو اعرف 
لدعي بفقر امحبوس أو اعرف المحبوس بغِناة لم يُححَجْ إلى سوال ولا إلى إخبارء E‏ 
"أنفع الوسائل"" نقَلَ عبارة "النهاية" المارَة"" بزيادة» وهي: ((فإن شهدا بأنه مُعميرٌ حَلى 


.-۳ ٤۷ص "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديرن‎ )1١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۲۳/۲. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5711/5 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 777/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ ص 995 "در" 

(5) المقولة [50155] قوله: (رقلت: لكنها إلخ)). 

(۷) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق475/). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 2811/5 نقلاً عن "السراج الوهاج" ميا إل اة 
(۹) ص۳۸۸ "در". 

0 ان ": مسألة الحبس في الديرن ص۸٤‏ *. 

)١١(‏ ف هذه المقولة. 


سبل ولاتكوث مله ياد على النفي» فإك الإعسارٌَ هد اسان أن سافن فتكون شهادة 
بأمر حادث لا بالنقي)) اه. فأفاد أن هذه الخصُومة بإعسار حادشي يعني: إذا [؟/قد.؟اب] أراد 
RS‏ لقول فيه للمدعي ساره أو في القسم الآحرء بره على يسارو بإرث بن 
أبيه منذ شهر مثلاً وهو اق ارا ادا فالا يد فهر ناي اا لأنها اة 
صحيحة؛ لوقوعها على أمر حادث لاعلى النفيء بخلاف الششّهادةٍ على أنه مُعسِرٌ فإنها قامّت 
على تفي اليسار الذي 0 بسببه لاعلى إعسار حادث بعدة أو المرادُ إقامة البينةٍ على إعساره 
بعد حبسو قبل نمام امه E O e a a E J‏ 
حلاف ظاهر الرّواية» فتأمّل. 

1447 (قوله: قلت: لکا 1 ٠‏ التقيد بالعدل ف ر ((ويكفي 
عَدل))» فقد نقَلَ في "أنفع الوسائل” ا وؤأنه ان عه اقات والواحة 


(قولة: لكنْ سيأتي أن سماع اة قبل المدّةِ حلاف ظاهر الرّواية) فيه: أن ما يأني لا يحالف ما هناء فإنه 
ني إثبات الإعسار بأمر حادث؛ وهو مقبولٌ في مد الس وقبلهُ أيضاً. وعلى كلا الحوايين لا یتایب ذكرٌ هذا 
الاستثناء قي شرح كلام "المصئف"؛ لاحتلاف ا ي 0 كما هو ظاهرٌء والقاطع لأصلٍ الإشكال أن 
يقَالَ: الايد بو ني الث المذكورة ب سبق النارعة في السار والإعسار في القسم الأول ففي 1 ففي "أنفع 
الوسائل" عن "قاضيكنان ما س ((متى ا رع المديون فان القاضي لا يسال ولا المدعي: أله مال؟ 
في "ظاهر الرواية")) اه. ففي هذه الصورة يُكتفي القاضي بالواحددء بحلاف ما إذا وفحت حصومة فيهما فإنه 
لا بد ين إقامة اة على الإعسار الحاددئي» لكنْ ما يأتي له عقب قول "المصنف": ((ولا يبل يُرْهانهُ على إفلاسيه 
قبل حَبْسِيه)) : ((مِن أنه لو بَرّهَنَ على إفلاسه بعد حَبْسِهِ قبل مضي المدى) يَقنضِي أن هذه المنسالة جلاقّة 

و"ظاهر الرواية" عدم القبول بناء على تعلق قوله: ((بعد حَبسيه)) ب ((إفلاسية)) كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة [۲۹۲۱۸] قوله: ((ولا يقل برهانة على إفلاسيه قبل حَبْسِه إلخ)). 
32( "َة نفع الوسائل": مسألة الجحبس ل الديون ص 4 "- بتصرف. 
(۳) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في ا حبس ق۹١۲‏ /إب. 


1۹/6 


الجزء السادس عشر .س 9ويسم ا لسلسم قصل ق الس 


يكفي» ولايُشترّط لفظ الشّهادم)» ثم تقل" عبارة "شيخ الإسلام" امار ثم قال: ((فقولة 
-أي: "شيخ الإسلام": هذا ليس بواحبي وهذا ليس بحْحٍَّ وإ للقاضي أن لا يسأل يويد قولنا: 
إته لاييشترط العدالة في هذا الواحد؛ لأنها تشترط في أمر واحسبي أو في إثسات حَُّةٍ شرعيّق وإلا 
فلا فائدة في اشتراطها؛ لن القاضي له إخراجُهُ بلا سؤال أحدٍ عنه إلخ))» وأراد بذلك الرّدٌ على 
"الزيلعي"“ حيث فيد بالعَدّل في قوله: (روالعدل الواحد يكفي))» وإثبات أن المستور الواحد 
يكفي دون الفاسق» ثم قال“: ((والأحسنُ عندي أن يُقال: إن كان رأي القاضي مُوافقا لقول 
هذا جور O‏ وه ورا + تنام مك OA‏ انوس أ يد 
فيُشترطٌ کون الُخير عذلاً) لف واستحسسّة في "نھر" وغيره. 
قلت: قد رجه" إلى ما قالَهُ "الرّيلعي" مِن حيث لا يشر وذلك أنه إذا كان للقاضي 
رأي في عسرته ‏ بان ظهرَ له عالة جالا يساح إل شاهدٍ أصلاء بل له إخراحة بلا سؤالء 
والأخوط السوال من عدل َتَحَمّقَ به ما رآهُ القاضي» ولا يكون .جرد رأيه. 
1 من كلام "شيخ الإسلام" امار“ و كذا من كلام "الفتح" E RN‏ 
لايلرمُهُ العمل بقول ذلك العَدْل إذا حالف رأة وإذا وافق قول المحبر رأي القاضي لا شلك أنه يَعمَلٌ 


ا 9 کر ا ع 4 ال ع عدي ع 3 ب« 
به سواء کان المخبرٌ عَدّلا أو فاسقا أو مستوراء فعلم أن كلام "الزيلعي" محمولٌ على ما إذا لم يكن 


.-7 ٤۷ص "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون‎ )١( 

(۲) المقولة [151515] قوله: ((احتياطاً لا وُجُوبا)). 

(6) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص47 7 بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١81/4‏ 

(5) أي: صاحب "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص۷٤۳‏ بتصرف. 
() "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق457/أ بتصرف. 

(۷) أي: صاحب "أنفع الوسائل” . 


(8) المقولة 551917 قوله: ((احتياطاً لا وخوباً)). 


حاشية ابن عابدين u.‏ الإوي ا سدم قسم المعاملات 


ولذا لم يجب السسّوالَ» "أنفع الوسائل" فتبّة. (فإن لم طهر له مال حلام بلا 
كفيل» إلا في ثلاث: مال يتيم» وقش وإذا كان التافن غاا قم لا مخ اا و 
للأوّل ولا لغيره و حتى شت بت غر غناف 'بزاز ية" عسي ع ده ل ETE‏ 
للقاضي رأيّ ديل قوله في "شرح أدب القضاء": ((وإذا مضت تلك اده واحتاج القاضي إلى 
معرفة حاله ا الات من زا وأصلقائه إلخ»؛ فقولة: ((واحتاج)) دليل أنه لا رأي له. 

فق طهر أنه ق هذه الصورة تحرط القدالة كما اقرف به الط سوفني وق :الصورة 
الأولى لانشترّط غدالة ولا غيرُهاء وإلاً لم يكن للقاضي العمل برأيه وإخسراجٌ المحجسوس 
بلا سؤال. وبه ظهرَ سوط هذا البح ين أصلِ فافهم. واغنم هذا التحرير 2 

۰۰ (قولة: ولذا لم يجب السّوَالَ) أي: سوال القاضي عن حال المحبوس» وإنما 
RE‏ 

ae لقا وه‎ LORE SS 
E E E ست لأ‎ OT ثم إن إطلاقةٌ بإحبار‎ 
د إلى قاض آحرَ» بل هذا يخحتص بهذا القاضي» "أنفع الوسائل"»‎ E 
0 زا ي "ال 0 و'النهر"‎ 

كه ۰ (قولة: قل ذكرة في اليس "230 عا اغاق باليتيم. 


سے 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص40 ؟ بتصرف. 

(۲) ((لا)) ليست في "د" واو" 1 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ۲۲۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي ولثلاثون- البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة للقررة ۳۷١/۲‏ باخحتصار. 
(ه) في "الأصل": ((التقرير)). 

(5) ص۳۸۸ "در", 

(۷) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق5055 /أ. 

(۸) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم 4 7 بتصرف 

(3) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .71١17/5‏ 

)٠١‏ "التهر": كتاب القضاء ‏ فصل ني الحبس ق477/أ. 

.5١17/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١١( 


الجزء السادس عشر سس د الهج سا قصل في الس 


وف "القنية": ((برهَنَ المحبوسٌ على إفلاسيهء فأراد الدَائنُ إطلاقةٌ قبل تفليسيه 
فعلى القاضي القضاءٌ به» حتى لا يُعيدَهُ الدّائنُ ثانيا)). 
(فرع) 


أحضير المحبوس الذي وغاب ربه بريد تطويل حَبْسِهِ إن عَلِمَهُ وقذره أحذه e‏ 


1۰۳7 (قولة: فعلى القاضي القضاء به) أي: إذا أبى المحبوس أن يحرج حي يِقَضَى 
بإفلاسه كما في "البحر" وغيرة. 

]14[ (قوله: حتى لا يُعيدَهُ الذائرن نيا أي: قبل ون غِناة "عر" . والظاهرٌ أن المرادَ 
E E AE E EC ART EO‏ 
الدّائن ولالغيرو حتى يت غِناهٌ كما هو صريح عبارة "البرَازيّة" المذكورة وأيضا إذا تت 
إعسارةُ الحادث بشهادة تام بعد حصومة كما مر فليس لقاض آخرٌ حَبْسُُ ثا فيما هر لأنه 
يكون وتا فيتعدى» بخلاف ما إذا أطلقَةُ بإخبار واحبٍ تأمل. وقد 'الشنارح' في راق ۲ا 
الوقف في صور من يتتصيب صما عن غيرو عد ينها اديو إذا أَنبَتَ إعسارةُ في وجه أحد الغرماء. 

ره.؟+1) (قولة: بريد تطويلٌ حَبْسيِ) الاه أنه قيدٌ باعتبار العادقٍء وإلاً ففي عه تطويل 
حَبْسِهِ وإن لم برذ ذلك ولذا لم يذ بذلك في عبارة "الأشباه" الآنية" 2 أفادة "ط"7. 


74705 (قولة: وَقَدْرَهُ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في ((ِعَلِمَّهة)). 


1) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب ا لبس والإشهاد على الإفلاس ق17١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١17/5‏ 


(۳) ص٤‏ و5 "در". 


(4) المقولة [55194ع قوله: (رإلا إذا تنارعا إلخ)). 
(6) في الصحيفة نفسها "در". 
(5) ص٤۳۹‏ "در". 


(۷) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 185/7. 


حاشية اين عابدذين. ‏ سمت #4868 تنيت ده قسم المعاملات 


اک و ن انوس إل رضنا 
حصمه» إلا إذا ثبت إعسارٌةٌ أو أحضر الديْنَ للقاضي في غيبة حصمه)). (ولو قال) مسن 
يراد حبسة: بيع عَرْضي وأقضي دَيْنِي أُجَلَهُ القاضي) يومين أو (ثلاثة ثة أيام > ولايحبسة)؛ 
لن اللدثة و ضر بت لإبلاء الأعذاں (ولوله عقا يَحِبِسَة) أي : (لبِيعَهُ ويقضي 


الد الذي عليه (ولو کس قلیل)» 'براز ية" ASR‏ ا 


۲۲۰۷7 (قولة: أو كفيلاً) أ أي: بالمال أو التق 

e‏ (قولة: إلا إذا ثبت إعسارّة) المناسب إسقاط ((إلأ» وعطفة ب ((أو)» والمراذ 
ار ا برأي القاضي أ أو إخبار عَذل كما ا 

۹۲۰۹7 (قولة: يع عَرْضي) انظر: فا قاد التقييد بالعرض؟ فإك العَقارَ كذلك فيما 
يظهنٌ وكذا لو قال: أمهلني ثلاث لأَدفعهُ كما قدّمناء“ عن "شرح الوهبانية"» وهذا أَعَمٌ ين 
أن يدفْعَهُ بيع عَرْضِء أو عَقَارِء أو باستقراض» أو استيهابي» أو غير ذلك ولا داعي إلى ما 
ف "الصف" في "انح" ين حَمْلِهِ على المقيّدٍ هنا كما لا يخفى. 

111۰7 (قولة: لإبلاء الأغذار) أي: لاحتبار اغا وعفيل أذ اة تلب واد 
ععنى الإفناء» إي: لإزالة الأعذار » يعني : أنه لا عدر له بعدّهاء فالثلاثة 7 تبلي الأَعْذَارَ و 0 


(قول "اللصنف": يُحبسلُة أي: لتبعَهُ إلخ) لم يظهَرْ وجه للإتيان ب ((أي)) التفسيريّة هنا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص87 7-. 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضى + الفضل اا این - نوع في المعاملة مع الديون ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'), 
(؛) القرلة [18155] قوله: (إقنت: لک لكنها إلخ)). 

(ه) المقولة [1014] قوله: ((فإن أَبَى حَبَسّة)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق ٠٦‏ إب 

(۷) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 4185/7 وعبارته: ((تنفيها)) بدل ((تفنيها)). 


الجزء السادس عشر u.‏ ووج ‏ لس سا قصل في الحبس 
وسيجيء مامه في الحجر. (ولم يُمنع عرَمَاءَة عنه) على الظاهر, فيلازمُونه نهارا 


1111 (قوله: وسيجيءَ تمامه في الحجر) قال الله" و"الشارح" هال : ((والقاضي 
حبس اك المديوت بيع ماله لينف وقضى دراهم دنه من دراهیه» يعني : بلا نري وكذا 
لو كانا دنانيرٌ وباع دنانیره بدراهم ديزو وبالعكس اا ا ف المئّة. 

لا بيع القاضي عَرْضَهُ ولاعَقارَةُ للدّين خلافاً لهماء وبه - أي: بقولهما هما للدّين - 
يفتى» "احتيار ". وصحُّحَهُ في "تصحيح القئوري”7. يسيع كل ما لا يحتاجُةُ للحال)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا امتنعَ عن اليم بيع عليه القاضي عَرْضَّهُء وعقارَة» وغيرّهماء وقي 
رك وو على مسحو ان أل جزل لد ست" بن الا يما ایر 
الحسنة ويُشترَى له الكفاية» ويُباعٌ كانوثٌ الحديدٍ ويُشترى له من طينء وَيْباعٌ في الصيف ما 
يحتاحة للشتا وعكسة)). ۰ 

۲ (قولَهُ: ولم يَمنَعْ عرَماءَهُ عنه) عطفُ على قولِه: ((حَلاه))» وكان ينبغي 
0 

۳ (قولهُ: على الظاهر) أي: ظاهر الزواية» وهو الصّحيحٌ "بحر 

مطلب في ملازمة المديون 

4 (قولهُ: فیلازمونه إلخ) قال في "أنفع الوسائل””": ((ويّعدّما على القاضي سبيلة 


7 


يلازمَهُ في المتّحيحء وأحسنٌ الأقاويل في الملازمة ما روي عن "محمد" أنه قال: 


(Dr 


فلصاحب الدين أن 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7085] قوله: ((ليبيمّ مَالّم). 

(۲) "الاتيار”: كتاب الحجر وأسبابه 48/5؟. 

زفة "التصحيح والترحيح": کتاب الحجر ض515؟-. 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في المعاملة مع الديون ۲۲٠/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية")» والذي في مطبوعتنا من "البزازية": ((أنه بتر له دستان من الثياب)). 

(ه) الست من الياب: ما يلبّسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه. اه "المصباح": مادة ((دست)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 5١7/5‏ بتصرف» نقلا عن "المحيط". 

(۷) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون ص9؟7-. 


aE 


حاشية ابن عابدين ‏ .د ۳۹ س قسم المعاملات 


لاليلا إا ل کس فيفع ويستأحرٌ للمرأة ا ارسي 'منية 
فر 
لو امار المطلوب اليس والطالب اللارمة ففي حَجْر "'الهداية : ((يُخَيرْ 
2 إل لضرر))» IPI ETOECT EATS TT)‏ 777ببب7بببببببببب 0 101 


3 


لازم في قبايه وقعوده؛ ولا يَمْعْهُ ِن الدّول على اهي ولا مِن الغداىء والعَشاي والضوى 
والْخلاء» وله أن يلازمه بتقسره وإعوانه وولده ممن أحب))اهف. وقامة في "الس "0. 

]116[ * (قولة: لا ليلا)» لعاف برقي ا > فلا يتوم هم وقوع المال في يادو فالملازمة 
لاتفیك اااي E‏ 
ويظهرٌ ينه أله ليس له الْلازمة في وقتٍ لا يُنوهّمُ وقوعٌ الال في يده فيه كما لو كان مريضاً شلا 
تأمّل. وأته ليس له مُلازمتةُ ليلاً على قصد الإضجار؛ لِأنّ الكلامٌ فيما بعد ظّهورٍ عُسْرتَهِ وتخليته 
ين الحبسرء والعلة في ا ملازمة إمكان قدرتِهِ على الوفاء بعد تخليت فيلازمة كيلا يُحفيُّ. 

]1116[ (قولة: ويُستأجرٌ للمرأة ام تلازمهاء "'منية") عبا ره "منية المفتي": ((ولو كان 
ادى عليه امرأةء قيل: يُستأجرٌ امرأة تلازمُهاء وقيل: له أن يلازمّها يِس معها ويقبض على 
ثيابها بالتهار, أما ليل مُلازمها السا فان هرت ودعت رة لا بأس أن يدحل الرّحَلٌ إذا 
كان يان على نفسيه ني ذلك ويكوث بعيداً بنهاء ويحفظها بعينه)) أه. ونقَلَ الثاني في في "البح "© 
عن "الواقعات" لاك ا و و ا أي: 0 بالمرأة الأجحنبيّة. 

۲۹۲۹ (قوله: إل لضرر) ار "الهداية": (( إذا عم القاضي أ 


أن بالملازمة يدحل 
)١(‏ في "ط" و'لب": ((مرأة)). 

(۲) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر بسبب الدين ۲۸۷/۳. 

22 انظر "البحر": كتاب القضاء - فصل ف اليبس r‏ 

AT "البحر": كتاب القضاء  فصل في ع‎ )٤( 

(ه) ي "الأصل" و 11 ¢ و يابو للا م" : ((مرأة). 

(7) "البحر": كتاب ل في الحبس .۳۱۳/١‏ 

(۷) "الهداية”: كتاب الجر باب الحجر بسبب الدين ۲۸۷/۳. 


المرّةالسااس عت جع ج 917 ميحد فصل ق ان 


وكلفةُ في "البزازية" لكفيل بالنفس» وللطالب مُلازّمتهُ بلا انر قاض لو مُقِرَا بحَقَهِ (ولا 


يقبل يُرْهائَهُ على إفلاسه قبل حَبْسِه)؛ لقيايها على النفي. 010 111111111 


سه راك عو 


عليه ضرر بين: AT‏ 


قلت: وَالظاهرُ ُن هذا فيمّن لم يظهر للقاضي غ بع بعد حبسه» وإلا 
فكيف حبس انیا بلاظهور غنا؟ أو هو مَفروضٌ فيما قبل ابس أصلاً. 

افنلقكفة (قوله: وكلقَةُ في "البرّازيّة" لكفيا ل بالنفس) ال ول بکفیل' اا وغ 
'الرازية'”" نقلاً عن الإمام "حسي': ((وإن في ملازمته ذعابُ به وعيلله أكلمُهُ أن قي 
كفيلاً بنقسه ثم حلي سبيلة). 

5714م (قولة: ولا قبل برهانة على إفلاسيه قبل حَبْسِه إلخ) هذا مقابل قوله: ((ثم بعد 
حَبْسِيهِ سال عنه))» وقد احتف التصحيح في هذه المسألة» ففي "للناكة"0 عر. عن "ابن الفضل": )0 
الصحيح القبُولُ))» وفي "شرح أدب القضاء": (رأن الصّحيحّ عدم وأنّ عليه عامّة الشايخ))» 
واغعاز "الاه + لإرأنه مُفوضٌّ إلى رأي القاضي: ا ار E‏ عَم أنه وقح 
لا)». قال في "أنفع الوسائل": ((وكأنه أراد بقوله: ((يّنْ)) أن يعنَذِرَ إليه ويتلَطَّفَ معه 


الى 
n‏ 5 


وبقوله: («(وَقِحٌ)) أن يقول: لو قدت في الحبس كذا وكذا لا يحصلٌ لك مني شي وآخرتي 
0 ا م قال2"0: مي 0 إذا 


كن 


)١(‏ كما ف نسحة "و" و"ط", 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في الحجر ۲۲۹/۰ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.7079/9 "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون  البينة على الإفلاس قبل الحبس‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صاة 74 55٠‏ بتصرف. 

(۷) ني التسيخ جميعها: ((ميدون))» وما أثبتناه عبارة "أنفع الوسائل". 


حاشية ابن عابدين شا شاش ۳۹۸ امم قسم المعاملات 


وصِحّحَة 'عزمي زاده"» وصح غيرةُ قبولهاء E A‏ 00 > فإن 


عَلِمّ إعسارَهُ قبلهاء وإلآ لاء "نهر" فليحفظ. ل اناسع نط ولحي 


ا العَدلَ امعحرّي لا يََهَدُ ما لم قط بفقرو؛ خلافي غيره مِمّن ياج إلى تر کی3 
ولا یعرف القاضي نري ولا ديانتة)) :لا 

وبي ما إذا برهن على إفلاميه بعد حَبْسِهِ قبل مضي المدَةِ وتي "الخانية: ((لايَقبَل في 
الروايات الظاهرةٍ إلا بعد مضي الد اه. ومشى الإمامٌ "الخنصّاف" في "أدب القضاء"““ على 
قبولها قبل مضي المدة. 

[مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التضصحيح] 

15د (قولة: : وصححة "عزمي زاده") ليس هو ن أهل التصحيح» ولكنه نقَلَ عن 
"الريلعي": ((أنّ عليه عامّة م 

قلمت: وعليه "الكنر" وغيرة؛ وعلمت التصريح ف رعللة علَلَهُ "الريله *": 
((بأنها ية على النفي فلا قبل ما لم تايذ وبا وهو الحبِسُ» وبعده تقل على سبيل 
الاحتياط لا على الوجوب كما ا أه. 

٠۲٠٠‏ (قولة: والمعوّلٌ عليه رايم أي: رأي القاضي. واعلم أن كلام "النهر'”© هنا غير 
مُحرَّر فاته قال بعد تعليل "الرٌيلعي” المذكور آنفا”: ((والْعوّلٌ عليه رَيْهُ كما مر عن 
"شيخ الإسلام"؛ وهذا هو إحدى الروايتين» وهو اتيا العامة وهو الصّحيحٌ وقال "ابن الفضل": 


(0) ص۳۸۹ ۔ ۳۸۹ ۔ "در" 

(۲) في "1": ((ت ر کیته)). 

(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. ٠۷٠/۲ انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون  البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة‎ )٤( 
.١181/4 "نبيين الحقائق": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )5( 

(5) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ۸۷/۲. 

(۷) "تبيين الحقائق": كناب القضاء ‏ فصل في الحبس .١181/14‏ 

(۸) "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق۳۲٤‏ /ب. 

(9) في المقولة السابقة. 


الجر السادش عقي ب هة اوو ا مهتت .“فصل ق اين 


الصّحيح أنها تقل وقال "قاضي خان" : ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي: إن عَلِمَ 
E‏ وإ عَلِمَ إعسارة قبلّها اه. وبقِيّ ما إذا لم يعلْمٌ من حاله شیا والظاهرٌ: أنه 
لاش اهعاق ا" وفيه: أن ما مر عن "شيخ الإسلام" هو ما قدمناه عنه في سؤاله 
عن حال المحبوس بعد تمام المد وأنه لايَحبُ» بل له أن يعمّلَبما يرا ولا يخقى أن كلامنا هنا 
بلاطن ونا قله عن "قاضي خان غير ها فنا عنه اغا وله عفى مآ فيه" فان إذا 
عَلِمَ إعسارَهُ وكان ظاهراً يسألٌ عنه عاجلاً» ويقبّل بتك و سبيلهُ كما قَدَّمَهُ "الشارخ'09), 
والكلامُ هنا فيما إذا كان أَمْرهُ مُشَكِلاً كما في "البرَازيّة'"””»» حيث قال: ((وإن كان مره 
مُشكلاً هل يبل البيّةَ قبل الحّبس؟ فيه روايتان)). 
مطلب: به السار احق من بِيّنَةٍ الإعسار عند التعارض 

5771 (قوله: و سارو احق إلخ) هذا ظاهرٌ فيما يكون فيه القول للمديون ا 
فقيرٌ؛ لأنّ البيّنة لإثبات حلاف الظاهرء وذلك في بين اليسارء أمّا لسم الأول وهو ما يكونٌ 
القولٌ فيه للمُدَعِي بأ كان الدّينٌ مُلترَماً بمُقابلةٍ مال أو بِعَقَّدٍ- فلا يَظهَرٌ لأنّ الأصلّ فيه 
اليَسارُء بل الظَاهر تقدُمُ َة الإعسار؛ لإثباتها حلاف الظاهر ولم أرَ من فصل بل كلامُهم 


(قولة: أمّا القسم الأول وهو ما يكون القولٌ فيه للمّدَّعِيء إلى قوله: فلا يَظهَرٌ) الأسلم إبقاء 
كلام "المصنف" على عُمُومِهِ وإن لم يَظهَرٌ وحهة. 


)١(‏ "النانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة [751517] قوله: ((احتياطاً لا وُجُوبا)) والمقولة [51195] قوله: ((قلت: لكتها إلخ)). 

(5) في هذه المقولة. 

)٤(‏ ص٦۳۸‏ "در". 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوعٌ في المعاملة معه ۲۲۰/۵ - ۲۲١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مم 


حاشية اين عابدين م ده وياب م كعمس > قسم المعاملات 


أن ال لسار عارض والبينات للاثبات» َعَم لو س سب إعسارو وشهدوا به 0 


[YY‏ (قولة: أن السار عارض) فان الآدمي يولد ولا مال له مام لک إذا 
ن دحول المبيع في يده صار اليَسارٌ هو الأصل» فينبغي ترحيح بينة 3 الإعسار كما قلناء ل 

[YY]‏ (قولة: نَم و 0 ن إلخ) اة "الف" هكذا: كذا: (ر وکل تعارضت بيّنة 
اليسار والإعسار ER‏ ال الا هنا زيادة عل الله إلا أث يُدْعَى أنه 
مور وهو ايقول: أعستزنت ون بعد ذلك راقم ذلك سك انها تتم لاق هاما بار 
حادثي وهو كدت دات الال م قال ى “اليد "27 الط اله ست مه ل 
ر از و ثٍ السار 8 إعسار و الذي ادعاة)) اه. ورد "المقدسي" بقوله: ((وهذا 
تجر مِن غير تحر )) اه. 

قلت: ووجهة أوَلاً: نع كونه بحا بل ظاهرٌ كلام "الفتح" أنه منقول» كيف وهوموافقٌ 
لما قدمناه“ عن "أنفع الوسائل ا عند قول "الشارح": ((إلاً إذا تنا رعا ؟! وثانياً 
ماقاله قي ا '؟: ((مِن أنه ينبغى ي أن ؛ یکول معناةٌ: أنه بن سببّ الإعسار وشَهدُوا بى وماقي 
ال دقوع بأتهم لم شهدا بیسار حادث بل عا هو سابقٌ على الإعسا ر الحادث» وبينة 
الإعسار تحت 7 عارضاً)) أه. 

لكنْ يظهرٌ لي أ بيان سبب الإعسار غيرٌ لازم» بل يكفي قولهم: إنه أَعسّرٌ بعد 
ذلك تأمّل. 


)١(‏ المقولة [55181] قوله: (رإذ الأصل ال 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 1/1/5" 

(م) في "الأصل" و""" و"ب": ((فإنه))» وما أنبتماه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". وأشار إليه مصحّح "ب". 

(5) "البحر": كتاب القضاء تمي في الحبس .۳٠٤/١‏ 
** قوله: ((وهذا بحر من غير تحر)) الأول بالحيم من الحرأة» وهي الإقدام على الشيء بلا ترو والثاني بالحاء الهملة» 
وهو طلب الأمر الأحرىء أي: الأوفق. اه منه. 

(ه) المقولة [/5719] قوله: (رإلاً إذا تتارّعا إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق477 /ب باختصار. 


الجزء السادس عشر .ب 9نمه السسسسس- قصل في الس 


فتقدمٌ EY‏ ور 500 و ع واعتمده 58 اللي م وف "القئية"0, ((إث 

ور ا 2 ا و 4 e‏ 7 مم ا 
0-0 م ملك قبلت» کک e e‏ 
(تنبيةٌ) 
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قال "الييري": (روف "أوضح رمز" ناقلاً عن "المستصفى”"0©: و أن بينة الإعسار 
إنما تقبّلُ إذا قالوا: إنه كثير العيال اك أمّا إذا قالوا: لا مال له لا تقبل)) اه. 

[Y4]‏ (قولة: فتقدَم) الأولى حذف الفا "سز" 

01 (قول: ّت لن القصود بنها وام اس عليه "جر" عن "یراز . 

AAS‏ (قولة: وإلآ إلخ) أي: بان 1 مقدارَ ما يَملك لم مکن ‏ قبو 7 لها 

[YY]‏ (قولة: لأنها قامت للمحبوس إلخ) أي: على إثبات ملکه ؛ لقذر معين. . قال في 
"القنية"' “: ((وقولهم -أي: الشّهودٍ -: إنه مُومِيرٌ ليس كذلك فيقبلُ)) اه. 

قلت: وحاصلهُ: أنّ الشهود لو قالوا: إله يَملِكُ الشّيءَ الفلاني مفلاً لا تقبّلٌ؛ لأنه يقول: 
لا ملك شيعا وهم يَسْهدُون له بأ ذلك الشَيءَ ملك والبينة لا تُقبَلُ للمنكر بل تقل عليه وهذه 
شهادة له صريحاء وتتضمّنٌ الشّهادة عليه بيسارو وإدامة حَبْسِ وإذا بطل الصريح بطل ما في ضرمي 


.۳۷۷/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق۲٣٤‏ /ب. 

() "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إليخ ق1١/]‏ بتصرف» نقلاً عن بكر خراهر زاده عن أبي بكر حامد. 
)٤(‏ "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق٠5١/أ.‏ 

(5) "أوضح رمز على نظم الكبر": للمقدسي (ت8١٠١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 8/5 .1١‏ 

(5) "المستصفى" لأبي البركات النسفي (ت١‏ الاه)» وتقدمت ترجمته 1957/1. 

(۷) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .٠۹۰/۳‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 14/5 71. 

(9) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع في المعاملة معه ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
)٠١(‏ في "الأصل": ((لم علك)» وعبارة "القنية": ((لم يكن)). ٍ 

)١١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق7١/أ»‏ نقلا عن بكر خواهر زاده عن أبي بكر حامد. 


قلت: ی في الحخر: أنه باع مالهُ لدي عندهماء وبه يُفتى» وحينئد فلا 
تابد حبس فته (ولايْحبّسُ لما مَضّى من نفقة زوجته وولا إذا اذَعَى القَقَرّ وإن 
قضِي بها؛ لأنها ليست بدلَ مال ولا أَزمَتهُ بعَقَدٍ على ما م as‏ 


خلا قولهم: إنه موسر فإنها شهادةٌ عليه صريحاء وإث كان قولهم: إنه موسر يضمن 
التتهادة بأثه يمك قَدرَ الديْن كدق ذا سيف سياه له إل ی بيدا ا ا 
مُعيّنِ أو مقدار قذر الدَيْنِ؛ لا ايان اع وانها نانها حيلف لاسر A‏ نينا 
قَصّدُ إدامة ححبسيه) فافهم. 

7574 (قوله: وسي سيجي ء 5 الحش قم عبارتة فيه , 

۹ (قولة: وحينئلٍ فلا يُتأَبّدُ حَبْسُهُ) أي: على قولهماء وكذا على قولِه إِنْ كان 
مالهُ غير عقار ولا عَرض» بل كان مِن الأثمان ولو حلاف جنس الدَيْنِ كما قدّمناة". 

۳۰ (قولة: لامْحجِسُ لما مَصتى إل اعلم أنّ نفقة الرّوجة لا تصير ديا على الرّوج إلا 
بالقضاء أو الرّضاء فإذا مضت مده قبل القضاء أو الرّضا سقط عنه» والمراد بالمدّة( ' شهرٌ فأكين 

كذا نفقة الول الصّغير لفق وأا نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالأضيّ ولو بعة القضاء أو 
ا إلا إذا كانت مستدانة بأ قاض فلا تسقط بالمضي» هذا حاصلٌ ما قَدَّمَهُ "الشتار ع" في 
اققات لك ما ذكرَهُ ِن كون الصّغير كالروجة نقلهُ هناك عن "الريلعي"» وقدّمنا هناك" : أنه 
مخالف لإطلاق المتون والشر وح ولما صرح به في "الهداية" والذحيرة" و"شرح أدب القضاء" 
و"الخخائيّة": ((من راغت ارام والوالدينٍ و الأر حام إذا قضِيّ بها ومَضَت مده سقطت)). 

(YT‏ (قولة: وان فضي بها) أفاد أنه إذا لم يق نَّ بها لا يحب بها بالأولى؛ لأنها لم تصير 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۸٠١[‏ قوله: ((ليبيمَ مالّه)). 


(؟) ص۳۸۰ ۔ وما بعدها "در" 

(۳) المقولة [11؟7١]‏ قوله: ((وسيجيء نامه يي الحخر)). 
(4) في "الأصل": ((بالمرأة))» وهو تحريف. 

(ه) 544/٠١‏ وما بعدها "در" و۰ ٩٩۳/۱‏ وما بعدها "در". 


(0) المقولة [5559 ١ع‏ قوله: (رراد الريلعي: والصغير)). 


المزء السادسن عش = ب مي ا ت * فصل ق اسن 


a‏ على E E E‏ اذه 
بطلبها كما لو (أَبَى أن ينفق عليهما) Se‏ ب 010 


دنا أصلاء وأمًا إذا قضِيّ بها ومثلهُ الرّضا - فلأتها ليست بدلّ مال و نه على 
۽ أي: في قولو: ((لا س في غيره إن اذى المَقْر)) كما ر تقريرة. 

۳ (قولة: حتى لو برهتت إلخ) المناسب حذفة والاقتصارٌ على ما بعدَهُ لكلا يتكرّر. 

[YY]‏ (قولة: حبس بطلبها) أي: بطلبها حبس إن كانت انفقة مشا بها أو م متراضی عليها. 

[557 (قولة: كم لواب أذ يد يُنَفِقَ عليهما) أي: E E‏ امع ِن 
(«اق١٠”اب]‏ الإنفاق على زوجته وولدِه الفقير الصّغير كما في "السّراج"؛ وهم في "البحر”": 
((أنه فيد احترازي عن البالغ الرمِنِ الفقير))» وقال*“: ((وفية امل لا يخفى)). قال في "الح" : 
((وليس كذلك فاته في معنى الصُغیر كما لا يخفى, حبس فی © ' أبوه إذا امتتع من ن الإنفاق عليه 
كما هو الظاهي)) أه. 

وف "الف ": ((ویتحقق الامتناغٌ بأد تَقدمةُ في اليوم الثاني من يوم رض التفقة ‏ وإ كان 


ما ار ذا رأى القاضي ذلك فاا عجر فْضيها لو طت حبس حَبْسَهُ لم يَحبِسْة؛ 


(Nar 


ا ع ل E‏ 


عار طون را كو قن E‏ لكر بن فور ططق له a‏ ان 


دا عا 


في بابي لمم ين قولهم: إذا لم يسيم لها فرافعتة يأمُرُ بالقَسمم وعدم احور فان ذهب ولم يقسي 
رافك اريك E‏ وإ كان عاض لها من احق لا يُقضّى ويحصل به ضرَرٌ ر كبير)) اه 


(۱) ص ۳۸۰- وما بعدها "در". 

(۲) المقرلة [۲۱۱۹۲] قوله: ((لا حبس في غيرٍو)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۳٠١/١‏ 

)٤(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲ /ق ٥۷‏ /أ. 

(ه) عبارة "المنح": ((فيجبر)) بدل ((فيحبس)). 

.۳۸١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 


م 


حاشية ابن عابدين ‏ ...س “7 سک قسم المعاملات 


ا العا لوي ااا 
قلت: وهل يُحبّس لِمَّحْرَمِهِ لو أَبَى؟ لم أرَهء وظاهرٌ تقييدهم لاء لكنْ ما مر 
عن "الأشباه": ((لا یضرب المحبوس إل ف ثلاشي)) يفيدة فتأمُل عن الفتوى».. 


٠۲۳‏ (قولة: وفروعه) أي: وبقيّة فروعه كالإناث والولدٍ البالغ الرَّمِنِء وهذا بناءً 
E‏ 

YF‏ و وهل یبس لمحرمه لو الل لم ار أصلٌ الف ل 'صاحب ي الشرنبلالة". 

قلت: إذا حبس الأب فغيرُهُ بالأولى» مع أنا دمن“ في آخر التفقات التصريح بذك عن 
'البدائع"؛ فاه قال: ((ويُحبْسُ في نفقةٍ الأقارب كالرُوجابتيء أمَا غير الأب فلا شك فيه» وأا 
الأب فلأن في اتفقة ضرورة دفي الهلا عن الول ولأنها تسقط مضي الرّمانء فلو لم يحبس 
سقط حَقٌّ الولدٍ رأساًء فكان في حَبْسِيهِ دقع الهلاك واستدراك الق عن القوات؛ لأ حَبْسَهُ 
E‏ على الأداء)) اه. وقدَّمنا هناك : أن هذا حلاف ما عَراه "الشارح" إلى "البدائع". 

افق (قولة: وظاهرٌ تقییدهم) ) أي: بالولد فإك عبارة ا 0 وغيره: ((ویحبس 
الرّحْلُ بنفقة زوحته لا في دين ولدو إلا إذا امتنمّ من الإنفاق علينم + وله فلن انها لا ا 
عدم الس في نفقة غير الولد 

توم (قولة: لکن ما ت أي أي: ق ول الا 

]14[ (قولة. يفيدة) أي: يفيد حيسة حَبْسهُ بالامتناع عن نفقة القريب لحر حيث عر ر بالمحبوس. 

)116° (قولة: فتأمّل عند ا أي: حيث حصل الاضطراب في فم هذا الحكم 
من كلايهم فلا تعجَلٌ في الفتوى. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۳٠٤/١‏ وما بعدها. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤٠٠۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) المقولة ]١٦۳۷١[‏ قوله: (روني "البدائع" إلخ)). 

(ه) انظر "شرح ا كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره إلخ ۸۷/۲. 


ا 5 


- ۳٣١ ۔‎ ٣٦۹ص‎ )1( 


الجزء السادس عشر .د وبي قصل ف ابس 


قلت: وعا نقلناة”" عن "البدائع" زالَ الاضطراب واتَضّح م الجواب» فافهم. 

]3£[ (قوله: وسيجيء) أي : 2 آخخر الباب» و ويأتي” 2 الكلام عليه. 

[IYE]‏ (قوله: لا یحبس ا صا 1 إلخ) أي: ولو جد ا مر ؛ لأنه لا قصاص عليه بقنا 
ولد بنته» ا وقيّدَ د بالأصل أن الولد امد وكذا القريب 
ا ين كما E ٤‏ ا وسک "الشار ع" اش الباب © ب ماع ن 


لا یخس ET‏ وم 2 


[IYE]‏ (قوله: بل ية يقضِي القاضي إلخ) أفاة أله لا رق في عدم الس بين الوسر وَالْعسِرِء 
لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع؛ لأنه لا طريق له إلا الببع» ولا ضا أفادة 
ن "لير" وز ر ری و اليك ا ذا تزه على اې ف 
لکن ما ذْكْرَ: ((من أن القاضي يقضي ذَيْنَهُ)) يُغني عن حَبْسِه ذكرَةُ ونين اشوا 


(قوله: لكن ما ذكرٌ: .((من أن القاضي يُقَضِ دی يغني عن حَبْسيه) قديقال: إنه مع التمّد 
لا يتيس للقاضى اداع الدين» فاحتاج حياكل 1 للخت »أو هو لمرد 


(۱) ص۲۷ أدر". 

(۲) المقولة [57775] قوله: ((وهل بحس لِمَحْرِيهِ لو أبى؟ لم أَرَهُ)). 

ا [549] قوله: ((يُحبْسُ الولي إلخ)). 

)٤(‏ في "م": (رأهل))» ر 

(ه) في "الأصل": ((ولو جد لأ)). 

(1) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 9/58 71. 

(۸) صلح؟اه- وما بعدها "در". 

(9) المقرلة [74177؟] قوله: ((ومعسير)). 

71 5/ "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١٠( 


)١١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق57/أ. 


حاشية ابن عابدين .س ويج لمم قسم المعاملات 
E 32 rT o‏ نمع مي ر تت لاوا ا داعي" 
(ولا يستخيلف قاض) نائبا ل ا N‏ 


۲٤٤‏ (قولة: مِن عَيْنِ ماله) أي: إن كان من جنس الدَيْنِء وقولة: ((أو قِيْمِقِه)) 


٤‏ َه فر 


أي: إن كان من غير جيه كما لو كان الدَيْنُ دراهم والمالٌ دنائير» فتباعٌ الدنانيرٌ بالدّراهم 
ويقضى بها الدَيْنُ عند "الإمام" و"صاحبيه". 

1141[ (قولة: والصّحيح إلخ) مقاب أنه يبيع عندّهما النقول دون العقارء وما عنده 
لایع التقول ولا العقان وقتمن أذ الفتی به قولهما. 

مطلب في استخلاف القاضي نائياً عنه 

(5745/ (قولهُ: ولا يُستَحلف قاض إلخ) أي: ولو عدر ا و 
فيه ما لو وَقَعَتْ له حادئةه فلا يستخلف بلا تفويض» ففي "البح ر عن 0/0003 "السسّراجيّه'00: 
((القاضي إذا وقدك 3 حادنة أن ا غ1 وكات من آهل الإنابة: و اضما عمدة 
وقضى له أو لولدو حان))» ثم قال”": ((وقد ملت عن صحَّةِ تولية القاضي ابِنَهُ قاضياً حيث 
كان مأذوناً له بالاستخلاف» فَأَحَبْتُْ ب: نعم))؛ وشَمِلَ إطلاقةٌ الاستخلاف ما إذا كان مذهب 
الخليفة موافقا مذهبه أو مُخالفاء نم قال: ((وظاهرٌ إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يُمِلِكَهُ 


قبل الؤصول إلى محل قضائه» وقد جَرَتْ عادتهم بذلك» وسيلت عنه فأَحَبْتْ بذلك)) اه. 


.٠٠١/١ "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 
المقولة [١1١57؟] قوله: ((وسيجيءٌ مامه في الحَخر)).‎ )۲( 
5/07 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )©( 


(4) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي 891/57 (هامش "فتح القدير"). 


)٥(‏ "البحر": كتاب القضاء د باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ا 
(7) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب مايجوز من القضاء وما لا يجوز 71/59 - 7517 (هامش "فتاوى قاضي نحان”). 
(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7 إلا. 


الجزء السادس عشر سسس الإو سس قصل في اليس 


(إلاّ إذا فوّض إليه) صريحا ك: وَل من شعت أو دلالة ك: جَعَلتَكَ قاضيّ القضاق 
والدلالة هنا أقتوئ؛ لان ني الصّريح المذكور يمك الاستخلاف لا العَرَّلَ وق 
الدلالة لكا ره ول م قطة و ا O‏ 


ثم نق عن "شرح أدب القضاء": (رأنه ذْكرٌ في موضعا : أن القاضي ا 
إذا بع إلى الموضعء ألا ترى أن الأوَلَ لا رل ما لم يلغ هو البلد؟ وف موضع EE‏ 
أن يقد ناه قبل وُصُولِهِ يعرف عن أحوال الا اه ال د ا يبلك E‏ 
لاا أن يُقال: إن قاضي القضاةٍ مأذونٌُ بذلك من السلطانء وهو الواقع م الآن)) اه مخضا 

قلت: وما نقلَهُ ثانيا صريحٌ في أذ له الإنابة قبل وُصُولِهء والتعليل بالتعرّف عن أحوال 
الناس لا يُنافي أن للنائب القضاءً قبل وُصّول المبيب؛ لأ التعرّف يكوك بالقضاءء فحيتفة إذا 
وصل نائية E‏ انعزال الأوّل؛ أن الناهب قائم مقام الب وقد عللوا لعدم انعزال الأول 
قبل وْصُول الثاني بصيانة المسلمين عن تَعْطيل قضاياهم» وبوْصُول نائب الثاني لا تَتَعطّلٌ 
قضاياهم» وحيث كان الواقعٌ الآنّ هو الإذن ين السّلطان فلا كلا وبه اندفع ما قيل): 
إنه لايعو على ما أفتى به في "البحر". 

:41> قول إلا إذا فوض إلى وسلة قات القاضي. قال ق "ار وروق 
"الخلاصة": الخليفة إذا أَوْنَ للقاضي ف الاستخلاف فاستحلَف رحلا وأَذِنَ له في الاستخلاف 
جار له الاستخخلاف تم وتم)) اه. 

[FITA]‏ (قولة: كقوله: وَل م شئت واستبدل) هذا تنظيرٌ لا نميل أي: فإنه ف الدلالة 
يمك الاستخلاف والعرل نظي ما لو صرح بهما. 
)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۷/۷. 
(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس عشر ف القاضي يولى القضاء إلخ ؟/١,‏ 
(۳) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس في قبض المحاضر من ديران القاضي المعزول إلخ ۲۹۲/۱ - .۲۹٤‏ 
)٤(‏ القائل هو أبو السعود في "حاشيته"؛ كما ذكر ابن عابدين في حاشية "منحة الخالق" ۷/۷» وانظر "فتح المعين" .٠٠/۳‏ 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/37. 
() ”الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في حكم القاضي - جنس آخر ق۲٠۲‏ /أ. 


خاش ابن غابد ,ج جک ا س جب قسم المعاملات 


أو استحلف من شست» فإ قاضي القضاة هو الذي تصرف فيهم طلقا تقليدا 
وَعَرْلاً (بخلاف المأمور بإقامة الحمعة) فإنه يَستخلفُ بلا تفويض 12000 


|1314۹ (قولةُ: أو استخلف من شعت لا يصح 507 على قوله: ((واستبدل))؛ لأنه 
E A AN NE E a‏ 
((استخلف)) بمعنى: ((وَل))؛ بل نص في "البح" في هذه الصّورةٍ: ((على أنه لا يَمبِكُ 
العَْلَ))؛ فتعيِّنَ عطفة على قوله: ((رّلَ))» وعليه فكان المناسب أن يقول: كقوله: وَل 
ارال من و 

كلق (قولة: فإك قاضي القضاة 5 إلخ) في موضع التعليل لقوله: ((رقٍ الدلالة 
يَملكهما")). 

11 (قولة: : فيهم) أي: ف القضاة. 

) (قوله: تقليداً وعَرلاً) تفسيرٌ للإطلاق. 

۲۵۳ (قولة: فإنه يُستخلف بلا تفويض) فان كان قبل شُرُوعِه لِحَدَثٍ صاب لم يَحْرْ أن 
لعل إلا هن كان شهدَ الخطبة, ر اروم سيو ی ا جنات “اليا لكا 
أي: لأنه بان ولیس بمفتیع» وا را الافتتاح» وقد 0 في حَقَ الأصل» "فتح 
رارض مالو املف شحصاً م شه عة تة صلا TT‏ 


E 


ي رر ور 


وأحيب: آله ا شورع ا وصار خليفة للأوّل النَحَقَ بن شهدهاء واستظهر في 
'العناية"“ الحواب بإللحاقِه بالباني؛ لتقدم شُرُوعِهِ فيها. 


. 1/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) في "7" و"م": (ريملكها))؛ وهو حطأ. 

وم "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٤ ٤۳‏ /ب. 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 591/5. 

(ه) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 941/5" (هامش "فتح القدير"). 


اام 


الجزء السادس عشر ...س 4ع قصل في الس 


للإذن دلالة "ابن ملك" 57 وما ذکره "مناد ا قال 5 ا ((لا أصل 
ل وإفا هو فَهُمٌ فَهِمَهُ ِن بعض العبارات))» ET‏ 01118 


ر (قولة: للإذن دلالة) لأ اولي عالمٌ بتوقيها" وألّهِ إذا عرض عارضٌ فانّت 
لا إلى خلّفيء ومعلومٌ أن الإنسان عرض للأعراض *» "فتح”". قال في "التهر"“: ((وهو 
ظاهرٌ في جواز الاستخلاف للمرض ونحووء وتقييد "ليلع" بالحدَّث لا دليلَ عليه» وقدّمنا 
في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذرء فارجعٌ إليه)) اه. 

وحاصلٌ ما مر في 000 قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن اللطان ا 
الحدث فيهاء وقيل: إن لضرورةٍ حار - أي: لِحَدَثٍ أو غير - وللا فلاء وقيل: يجورٌ مُطلقاًء وعليه 
مشى في "شرح النية" و"البحر" و"التهر"» وكذا "الشرنبلالي" راق١١كاب,‏ و"المصنف" و"الشّارح". 

[Yeo]‏ (قولة: وما ذكرة "متلا حسرو") أي: ف 'الدرن وال "© من باب الجمعة: 
ووه 1 لذ تشعاة تلمك ساف ب ا إذا کان ماوت م السلطان 
بالاستخلافي)) اه. وهو ما مر“ عن "الزيلعي" 

٠٠۲٠‏ (قولةُ: وقد مر في الجمعة) ومر أيضاً هناك“ عن العلامة "حب الدّين بن 
تن ان ا او ا سوط و 


.۸/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) في ١‏ : ((بتوقيتها)). 

مه قوله: ((غرضة للأعراض)) الأول بالغين المعجمة؛ وهو الهدف الذي يمى إليه» والناني بالمهملة» جصسع عرض على 
عارض» فالإنسان مشبّهُ بالهدف والأعراضُ مشبهة بالسهام. اه منه. 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/7 بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 454 إب. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۱۸۷/٤‏ 

)١(‏ المقولة ]1۷٠٤[‏ قوله : ((واختلِف إلخ)) وما بعدها. 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ۱۳۹/۱ بتصرف. 

(8) في المقولة السابقة. 


٠١/١ )9(‏ وما بعدها "در". 


ا 


حاشية ابن عابدين ندا .طإعم ل سلسلا قسمالمعاملات 


0 افرص إلى إليه ا ل مام 
ARSE E‏ 


للباني» فيكوث لاذ مسي توي انار الخطباء وإقامة الخطي | اقا ولا شط ودن 
لكلّ حطيبي)) اه "بر" . وقدَّمنا هناك نوه عن "فتاوى ابن الشلبى". وذكرنا هناك: 
أن معاد ادن الشلطان شرط ف اول رة ف ادن لمحم كنل ون اج 
ES,‏ و ESO SA E‏ رفاسي O‏ و 1 
من أرادَ إقامتها في ذلك 0 e‏ ا E‏ 
لجار تقد مامه فر اجعة 1 

۷ (قولة: وض ي إليه) بالج نعمت ل ((القاضي)). 

74م (قولة: : بغیر تفويض منه) أي : من السلطان» 0 

رهه11 (قولة: کو کیل وکل أي: بإذن اُوكل» فإنه لا يمك عَرْلَهُ ولا تنعزل عوته 
وينعزلان .كوتو الموكل» بخلافب الوصي حيث يلك الإيصاءً إلى غيره ويَمِلِاكُ التوكيل والعَرٌ 
في حياته؛ لرضا الُوصِي بذلك دلالة؛ لعجزي ": م 

لكل (قولة: وكذا لا يَنَعزِل أيضاً ِعَزلِه) أي: لا ينعزل النائبُ بعَزّل القاضي» أي: 
بعل السّلطان له. 


.۸/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(5) المقولة ]1۷٠٠١[‏ قوله: (رإغا بُشترط الإذث إلخ)). 

5 في "ب" و"م": ((ابن الحلبي))» وتقدم 287/١5‏ النقل عن "جحد الممتار" أن الصواب: («الشلبي)) بالشين» 
وتقدمت ترجمة "فتاوى ابن الشلبي" .174/١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠١۹/۱‏ 


(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره 1/۷. 


الجزء السادس عشر سس دا إإي لس سس سلا قصل في اليس 


2 


وغيرهم في الوكالة» e‏ 2 ا "التق" وټ "راز" ((وعليه 
الفتوى))» وتمامة 2 "الأشباه". ESSA‏ 


و 3 5 السلطان» بل 0 ا (Dn‏ بوي 1 1 ك 


(F17‏ (قوله: ولا .موته) أي: موت القاضي المي 

]1[ (قولة: ولاعوت السّلطان) أي: لا ينعزِل النائبُ به كما لا ينعزل E‏ 
بخلاف موت اموكل فإنه ينعزلٌ به ال وكيل والفرق كما في وكالة "الريلعو"-: ررد السّلطان 
عاملٌ للمسلمين» فلا يَنعزلُ بموته القاضي الذي وَلَآهُ هو أو وَلَآهُ القاضي بِإِذنِهِء والموكلَ عامل 
لنفسيه» تعر وکیل .كوته؛ لان عدم 

]311۳[ (قوله: بل بِعَزْلِه) أي: بعزل السّلطان للنائب. 

[Y€]‏ ر ويم 2 ال ا E‏ ((ولا لرل 1 نائب 
ولاعوئهء بل هو ناب السّلطان الأصيل)) اه. فَالضَميرُ 0 إلى عدم عل 00 موت 
القاضي أو بعرله» ليلكا 

2 (قوله: وتمامه يټ "الأشيا 6 قال 00 ((فتحرر من ذلك احتلاف المشايخ‎ AA Û 
انعزال التائب بعَرْل القاضي وموته. وقول "البرّازي : الفتوى على أنه لا يَنعِلُ بعل القاضي‎ 


01 58 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ ۲۷١/٤‏ بتصرف. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 177/9. 

(۳) في "": (رعوت)). 

.775/4 "تبيين الحقائق”: كتاب الوكالة - فصلٌ: الوكيل بالبيع والشراء إلخ‎ )٤( 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٤۰۸/۲‏ . 

(5) في "الأصل": ((إلى))» وهو تحريف. 

(۷) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ويجوز قضاء المرأة ۷١/۲‏ بتصرف. 

(۸) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 191/9. 

(4) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلالا؟-. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ‏ نوع آحر ٠۳۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ م د الها4م لسلست قسمالعامللات 


n 4~ 


وف "فتاوى اا : ((وهذا هو المعتمد ي المذهب» لا ما ابن ا 
مخالفته للمذهب)). (ونائبُ غيرو) أي: غير الْفرّض إليه”" إن قَضَّى عندهُ أو) في 


غيْبتِهِ و(أحارة) القاضي (صَّحَّ) قَضِاؤُهُ لو أهلاء 0 


یدل على أن الفتوى على أنه لا يُنعرل عوته بالأول))» ثم تقل" عن "التتارحائيّة": ((القاضي 
سول عو الستلطان في نب والثواب)) اه "طط" 

٠٠۲‏ (قولهُ: وتي "فتاوى المصنف"”2 إلخ) حيث سيل عمّا ذكرَةُ "ابن الفُرس": 
((مِن أن نائب القاضي أي زماننا ينعزل ل ان كوم فلاب ا ل أجاب: 
((لا يُعتمّدُ على ما ذكرَةُ "ابن الغرْس" ؛ لِمُخَالفتِهِ للمذهب» فقد نق الثقَاتُ أن النائب 
لا ينعزل بِعَرْل الأصيل ولا.عوته. 

قال "الل "© من كتاب الوكالة: لا يَمِلِكُ القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم 
لاينعزل بعل القاضي الأول ولا موت وينعزلان بِعَرّل'الخليفة لهماء ولا ينعزلان عوته» وهو 
المعتمد في المذهب» ولم تر حلاف في المسألة» والله سبحانه أعلم)) اه. لكنّ الخلاف موجودٌ 
كما و عن "الأشباه": ْ 

mw‏ و سد تداز و : "لتنا جار" عن "1 لدف ": («ولر ُن 


(قولة: لكنّ الخلاف موجود إلخ) لكنّ الظاهر أن مراد "المصنف" بقوله: ((ولم نر خلافا إلخ)) 
حلاف في الاعتمادٍ بدليل صّدر عبارته. 


(0) في "د" و"و": ((له)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادة والدعاوي صلالا؟-. 

(۳) "ط":كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۱۹۱/۳ -۔ ۱۹۲. 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق١5/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ فصل ال وكيل بالبيع والشراء إلخ ۲۷٦/٤‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]۲٠۲٠١[‏ قوله: ((وثمامّةُ في "الأشباه")). 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 4 /ق١۸/ب.‏ 


الجوء السادسن عشن ‏ ت لاي .ليم قصل ق انب 


5" نويه وأحارّهُ حاز؛ لان اللقصود حصول رأيهء 
ا وو كدرل الفضوليٌ في القضاء)). 
(فرع) 
في "الأشباه'”" و"النظومة المحبَيّة”: ((لو فوّض لعب ففوض لغيرو صح ولو حكم 
بنفسيه لم یصځ ولو عق فقَضَى ص بخلافب صب بلَّ)). (وإذا رقع له حُكمْ قاض) 


ثم إن القاضي لو أجارٌ ذلك الحكم يُنظَرٌ: إن كان بحال جور حُكمهُ لو كان قاضيا حار 
ا الاک کو كا كال ع کی لو كان اهما ا كان عدم يلي 
فيه الفقهاءُ كالمحدودٍ في القَدْفْمٍ حار إمضاؤًهُ ذلك» وإ كان عبدا أو صييّا لم يَجْر)). 

75954 (قولة: بل لو قَضَّى فضولي) ر٣/ق۲٠۲/]‏ أي: من غير استخخلافب أصلا. 

7 و ع 5 0 2 8 5 5 

05759 (قوله: أو هو) أي: القاضي» كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين» فقضى في 
غير اليومين توقف قَضَاؤُةٌ: فإ أجارّهُ في نوبت جار "جامع الفصولين"0. 

۷٠١‏ (قولة: في القضاء) أي: ليس حاصا بعَقَدٍ نحو البيع والنكاح. 

المفيلضة (قولة: فض لغيره صح ظاهرة: ولو بدُون الإذن الصَّريح؛ لأنه مأذونٌ 
دلالة؛ للعلم بان قضاءَه بنفسيه لا يصع تأمّل. 

3 (قولة: ولو عق إلخ) ومثلهُ لو فوّض لكافر فأسلمٌ فهو على قضائه عند 
"محمد" كما قدَّمناة” عند قوله: ((أهله أل الشّهادة))» وقدّمنا" هناك وحة الفرّق بينهما 
وبين الصبي حيث يُحتاج إلى تحديدٍ التفويض. 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء 787/5 بتصرف. 

(۲) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 7857/5 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - أحكام العبيد ص 70/1١‏ باختصار. 
(4) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب القضاء صد ٥‏ بتصرف. 


(ه) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات لي العتق وحرية الأصل 715/7 
(1) المقولة [155154] قوله: ((وأهلة” أهل الشتّهادق). 


ام 


حاشية ابن عابدين ‏ سس ده 4868 سس سس قبسمالمعاملات 


حرج لحك ودحل اميت والمعزولٌ والمخالف لرأيه؛ لأنه نكرة في سياق الشّرْط 
0 


قتعم 4 فافهم. دع ع فك مو ع الؤرء هده وا بدا ههه لف عه 6ف احم 6ع وأ 6ام روات م a SD a ETE‏ 


[YY]‏ (قولة: حرج لحك فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أَمّضاه إن وافقَّ مذهيَفٌ 
وإلاً أبطَلَةُ؛ لأنّ حُكمَهُ لا يرمع خلافاً كما يأتي“ في التحكيم """. 

(قولهُ: ودحخَلَ اميت إلخ) وكذا قاضي البغاةء فإذا رَفِعَ إلى قاضي العَدْل َفَذَهُ 
كما ذكرّهُ "الشّارح" عند قول "المصنف" فيما مر : ((ويجورٌ تقايدٌ القضاء مِن السلطان 
العادل والحائر وأهل البَخي))» E Sg E,‏ امعد ا ساد رافق زاك 
أو لاء فافهم. ١‏ 

]111۷6[ (قولة: اا لرأيو) أي: رأي القاضي المرفوع إليه الحكم لکن فيه تفصيل 
يأني ا وأمّا لو كان القاضي الأول حكَمّ بحلاف ريه فسيأتي”" في قول ا 
((قضى في مُحتهّدٍ فيه إلخ)). 

مطلبْ في عُمُومِ الدكرة في سياق الشترط 
٠۷٠‏ (قولة: لأنه نكرة إلح) تعليلٌ لقوله: ((ود َل إلخ)) قصّد به الد على "اليل “"*» 


حيث ذكرَ: ((أنّ كلام "اللصنف" بوهم اختصاصة عا إذا كان مُوافِقا لرأيه))» وقد تبع "الشارح" 


)١(‏ في "و": ((فيعم)) بالمثناة التحتية. 

(۲) ص"ا؛ ه وما بعدها "در". 

(۳) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق17١‏ 7/ب. 

1١5 )4(‏ وما بعدها "در", 

(ه) المقولة [41 570 قوله: ((نفُدَهُ)). 

(1) المقولة 5771717 قوله: ((إذ حكم نفسيه قبل ذلك)) وما بعدها. 
(۷) ص4٤1٤‏ "در". 


(۸) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۸۹ - ۱۸۸/٤‏ 


الذوء الشادسن عقن مع ج ك .5 فصل في ابس 


اخ قد اتفاقي؛ إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك» "ابن كمال" ش22 


قا ا ار و فرق كيان اا أن ورل ی عن 
تيد أا العَمُومٌ فممنوعٌ؛ لما صرحُوا به في كشب الأصول ااه وغيره مِن أن 
لنكرة إغا عم نصا إذا وَقَعَتْ في سياق النفي» ومنه وُقُوعُها في الصَّرْط السو إذا كان يعيناً؛ 
لأنها تكون على التي كقوله: إن كُلْسْتْ رحلا فعبدي حُنٌّ فإك الَف على تفيي فالمعنى: 
لكل رجاف هی 0 سياق لنفي فتك ولهذا لا تعم في التتّرط النفى”» مغل: إن لم 
اکل را لأنه على الإثبات» كأنّه قال : كلمن رجلاء فلا م وأما الّرط في ۶ غير اليمين» 
مثل: إن جاءلة رجز فاط فا ای العمُوم» ومئلةٌ ها نحن فيه أفاقهم: 
مطلب: ما بنذ من القضاء وما لا بنذ 

[YY]‏ (قوله: إذ حكم نفسيه قبل ذلك) أي: قبل افع إليه ((كذلك)) أي: كحكم قاض 

آرٌ في أنه ينفذَهُ إذا رع إليهه ويكوك هذا رافعاً لحلاف فيه» ولا يحتاج في تفوذهٍ على محال 


(قولهُ: وفيه نظ ليس المي في (رلأنه)) عائداً للقاضي كما ف "ط"؛ لأنه في "البحر" قال: 
((لکون الحكم تكرةً إلخ))» ولا شك أنه نكرةٌ عامة؛ لكونه نكرة مُضافة فَعُم ويؤكذ بقاها على العُمُوم 
رقوعُها ني سرياق التّرطء فهو نظيرٌ: إن جاءني غلامٌ رجل فعبدي حل فإنه يعن عجيء أي غلام؛ 
بخلاف: جاءني E‏ فاته لا عمو له وإن كان نكِرة مضافة؛ لإسناد الجيء الواقع خخارجاً إليه» 
وهو لا سند إل حاص 

(قولُ: ولهذا لا نَعُمُ في الط الت إلخ) حقه: في 


)١(‏ في "ب": ((آحر))» بالحاء المهملة» وهو' خحطاً. 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. 

)٣(‏ "التحرير": المقالة 00 - الفصل الرابع - التقسيم الثاني البحث الثالث ص "لا-. 

(4) في "الأصل" و" و'ب": رركانا)). 

(د) في النسخ جميعها: ((المثبت)؛ وما أثبتناه هو الصواب كما هو معلوم من كتب الأصول» وقد به عليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين ا لسلس ده لا سسس قسم المعاملات 


(نَفدَهُ) أي: ألم الحكمٌ والعمل بمقتضاء لو مُحتَهّدا فيه 510007 


إلى قاض آ آخخر» لكنْ ذَكْرٌ ذلك "ابن الغرس" سؤالاء وأحاب عنه: ((بأنه لا يصحٌ؛ لأله غير ممكن 
شرعاً؛ اي تحر التي العا والحکم به به حُكمٌ بص فعل نفسيى فيلخو) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ بالنسبة ! لی رفع الخلاف» ما باللسبة ! ة إلى مع الْخصّمٍ وإلزامه به فلا فتأمّل. 

الففيهة (قولة: ف أي: اه عيذ 

:09 (قولَهُ: لو مُحتَهّداً فیه) بنصب ((مُحتَهّدا)) خبراً د (رکان)) المقدّرةٍ بعد ((لو)), 
واسمها مومه إلى حکم العائد الي ورد 

ع اسا ای ثلاثة أقسام: 

قسم اکل حال وهو ما حالف النصضّ أو الإجماعَ كما يأتي'. 

وقسمٌ يُمضتى بكل حال وهو الحكمْ في محل الاحتهادء بأ يكوك اللإبلافٌ في المسألة 
وسبب القضای را کر منها» لو قطن يشهادة ار بالقذت بعد التوبة و كان راه 
داف فارع إلى قاض آعر لا بر كحفي لمعيه ولا ییا وكذا لو قَضّى ا اد 
زوجها وآخر أحنبيء فَرفِعَ لمن لا جير هذه الشتّهادة أمضاة؛ لأ الأول قضى بِمُحتَهَدٍ فيه فينفد؛ 
لاد الْحتَهَدَ فيه سببُ القضاى وهو أنّ شهادة هؤلاء هل تصيرٌ حه للحُكم أم لا؟ فالخلافُ في 
السالة وسبب الحكم لا في ت نفس الحكم وكذا لو سّمِعَ اليه على الغائب بلا وکیل عنه وقضّى 
بها ينفذٌ؛ أن الْجتَهدَ فيه ليرا ا وهو أن مقاب اة هل تكون خْجَّة بلا خم 


و 


1 6 ے2 ا أو وا ار ا 5 5 ا 
امد لاد ا )جيني احتلاف الترجيح في الأخيرة. 

0 "ابن الغ ر م م م‎ ١ فلك‎ e 
a في زداحه حك بسي ف يميم كلا وا تشن اذك‎ 

(قولة: ه: بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب بو القضاء) الظاهر التعبيرٌ ب ب: في أو يقال : إن العطف للتفسير » تأمّل. 


(۱) ص۳٤‏ - ٤۳۲‏ وا٤٤‏ ان 


ييا 0 


(۲) صاك4- وما بعدها "در". 
(۳) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء» وهو حطاً. 


الجزء السادس عش سس لإي د قصل في اليس 
غالا باتملافم الفقهاء فی 0 


وقسم احتلفوا فيه» وهو الحكم الحتَهَدُ فيه» وهو ما يقحُ الخلافُ فيه بعد وود الحكي 
فقيل: ينهذ وقيل: يُتَوقفْ على إمضاء قاض آخرء وهو الصحيح كما في "الريلعي" وغيري» 
وبه حرم في "الخايّة””"؛ وحكى "ابن الشّحنة" في "رساليه" الولفة في الشّهادةٍ على ال 
عن "جد" ترجيح الأرّل» فإذا رفع إلى الثاني فأمضاءُ يصيرٌ كاد القاضي الثاني حكم في فصل 
مهار فيه فليس لالت مض ولو أبطلهُ الثاني بعل وليس لأحدٍ أن يُِيرَ كما لو قَضَى 
لولدِه على : أو لامرأته» أو كان القاضي تحدوداً فق قذف؛ لأ نفس القضاء مُختَلفٌ 
فيه» وسِيُشيرٌ "الشتارح"“ إلى القسم الأخير ونام الكلام على ذلك في "رسالة ابن الشحنة" 
المذكورةٍ و"البزازية" وسيأتي”" له مَزِيدُ تحقيق. 

٠:‏ (قولهُ: عالما) حالٌ ين قول "المصنف": ((قاض آختر))» وساع مَجيءٌ الحال نه 
وهو نكرة لتخصصها بالوصف وهو ((آخر))» ولا يصح كونة حبرا بعد خبر ل: كان المقدّرة بعد 
((لو)) في قوله: ((لو مُحتَهّداً فيم)؛ لان الضّميرَ المستترٌ فيها عائدٌ إلى الحكم كما عَلِسْتَ» فار أن 
يكو الّميرُ المستترٌ في ((عالما)) عائداً إلى الحكم أيضاً ولا يصح. 

مطلب مهم في قولهم: يُشْتَرَطُ كون القاضي عالماً باختلاف الفقهاء 
۲۸۹7 (قولةُ: عالماً باحتلافت الفقهاء فيه إلخ) أل د للك طا و 


.189/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي إلخ - فصلل فيما يقضي في المجتهدات إلخ toA/Y‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) لم نهتد إليها. 

)٤(‏ ص44 وما بعدها "در". 

(5) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - النوع الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١74 - ١77/0‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) المقولة [151/1] قوله: (رعالاً باحتلافب الفقهاء فيه إلخ)). 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. 


0 


حاشية ابن عابدين .د اي للا قبسهالعامللات 


00 0 


فلو لم يعلَمٌ لم يَْرْ قضاؤة ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهبء ر 
و E ET‏ 


فذكرَ: ((أنّ هذا شرط تفاذ ذ القضاء في ظاهر المذهب))» : نم اکر عجار اد ن 
قال : ((والتحقيق | المعتمّة: أن غلم کون سا حکم به مجتهدا فيه شرطء وأناعلمة بكون 
الا اواد خا یدل عليه اماد "الفتاوى الصّغرى")) اه. ثم ذكر مسألة قضاء 
القاضي 0 لرأيه. وأطالَ الكلامٌ E E‏ هاه" الس 17 نولوتسي ل 
مُحِتَهّدٍ فيه بخلافب رأيه إلخ))» ويأتي اكلام عليها؛ وهذه غيرٌ مسألة اشتراط العم التي 
نحن فيهاء ولم يُوَفْها "صاحبُ البحر" حقھا حتى اسْتَبَّتْ على بعض المحشينَ» فتكلّمٌ عليها 
ما قالوه في المسألة الثانية الآ مع أنهما مسألتان مُتغايرتان؛ فافهم. 

و مسألة اشتراط العم وفع فيها براغ وفك ال فيه اة الْحقَيٌ الشيخ "فاه رسا 
نايا رات ل رو فا E OG‏ 
قضائه في تلك الحادثة التي قَصَدَ فيها افق عليه» فحصّل حُكَمُهُ ني الْحَلَّ امحتلف فيه وهو لايَعلّمْ؛ 
ثم بان أنَّ قضاءَهُ هذا على حلاف رأيه امقر قل سه الحادثة» فحيقد فد قضاؤٌة وأمّا إذا 
واف قضاؤة رأيَهُ في المسألة ولم يَعلَمْ حالَ قضائه أن فيها حلافا فلم يَقَلْ أحدٌّ ين علماء الإسلام 


(قولة: وأمّا عِلمُهُ بكون المسألة اجتهادية فلا) الأوضح التعبير ب: جلافيّة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغ :145 فر 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۹۰/۲ بتصرف. 

(۳) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١؟/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. ش 

(ه) "البحر": كتاب القضاء باب كتاب الا إلى القاضي وغيره 4/9. 


n 1 


(9) ص٤٦٤‏ 
(۷) المقرلة [751؟] قوله: ((قضى في مُجتهدٍ فيه)). 
E (A)‏ هذه المقولة. 


(9) لم نهتد إليها 


الجزء السادس عشر .س واي قصل في ابس 


بأنّه لا ينغد قضاؤةُ حلافاً لِمَّن زعم ذلك» ولاك لل سو الصّريحة» ينها قول الإمام 
"حسام الدّين الشّهيد" ي "الفتاوى الصّغرى": اذا شتی في فصل متها فيه وهو لا عَم بذك 
لا نفد فاته ذكرٌ في "السير الکبير": رجحل مات وله رون ی عقوا قم م جاءَ 8 
وتيت دَيْناً على اميت فباعهم القاضي على ظَنٌ أ نهم عبد وقَضّى مموازوه ثم ظهرٌ أنهم 
مُدبُرون كان قضَاؤهُ بذلك باطلا وإن قضّى في فصل مُحتَهَدٍ فيه وهو جحواز بم ابر لكنْ 
ما لم بعلم ذلك کان باطلا اھ 

فلم أن الضابط أذ ن فرع وقح فيه القضاءُ على حلاف رأيه السّابق» وهو أ اال 
لياع فللا كان فة باطلاه وعدة العم دليلٌ بقاء رأيه السّابق» اا ادعات وک 
على جلاف رأيه السّابق حمل على تَبَدُل احتهادِي» بدليل ما في "لسر الكبير" في باب الفداء 
الذي يرحعٌ إلى أهله حيث قال0©: مات وله رقيقٌ وعليه دَيْنٌ كثيرٌ» فباعَ القاضي رقيقَهٌ وقضّى 
دَيْنَهُ ثم قامت البينة لبعضهم أذ ولاه كان دَيرَهُ فإ يع القاضي فيه يكو باطلاء ولو كان 
القاضي عالما بتدييره واحتَهدَ وأبطَل 153/0 تدبيرَة لكونه وصيّة وباعَهُ في الدَيْن ثم ولي 
قاض حر يَرَى ذلك خطاً فإنه يِذ قضاء الأول إلخ» عم أنّ عدم التفاذ ليس هو لعدم اليل 
بل لكونه بيع اخحرٌ. 

وقال "ا حسام" أيضاً: قال في كتاب الرّحُوع عن الشهادة: إذا قضّى القاضي بشهادة محدودين 
في ذف وهو لا يَعلَمُ بذلك ثم ظهرٌ لا لا يذ قضاؤةُ. وهو محمولٌ على محدودين شهدا بعد لتوبة 
كما في قضاء "شرح الجامع"» ومن المعلوم أن قضاءَهُ هذا على حلاف رأيه الَّرَرِ قبل ذلك فلذ 
لم ينقد فعدمُ التفاذ ز لعدم صحّةٍ الشهادةٍ لا لعدم الوم فإذا ظهرَ أن هذا في قضاء القاضي الجتهد 
وأ اعتبارَ العم وعدمه إنما هو للدّلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو نبل وأنه لو كان 


٠١١١/٤ انظر "شرح السير الكبير": باب من الفداء الذي يرحع إلى أهله إذا ظهر المسلمون والذي لا يرجع‎ )١( 


بتصرف. 


حاشية ابن عايدين د -د باغ  _‏ قبسمالمعاملات 


لكنْ في "الخلاصة": (رويفتي بخلافه)»» GOS‏ 


على وفق رأيه تَقَدَ وإن لم يَعلَمْ با خلاف ظهّرَ لك أنّ اعتبار هذا في القاضي الل اة وا 
راق لما ی ع ا اا قزل امام شرا للح رط تقل قال سرا 
عَلِمَ أن في السألة حلافا أو لاء وصار احتف فيه بقضائِه مُتَفقاً عليه كما صَرَّحَتْ به نصوصٌ 
المختصّرات والمطوّلات» وامتنعَ َه بالإجماع))» هذا حلاصة ما في تلك الرّسالة. 

وحاصلة: أنَّ اشتراط كون القاضي المجتهد عالا بالخلاف إنما هو لبيان أن الموضعٌ اسلف 
فيه الذي لم يَقصد الحكم به لعدم عليه به كصحَّة ّم الدب وبول شهادة المحدودٍ لايصيرٌ حكوماً 
به في ضمُن الحكم الذي قَصّدَهُ وهو بَيْمُ عبد المديون لقضاء َي وبول شهادة ادل في الصورتين 
الستابقتين ونحوهما؛ إذ لا وجه لصيرورته حكوماً به مع عدم عليه به وقصدِه له ومع كونه مالفا 
لرأيه» بمخلاف ما إذا كان عالاً به وقصّد ا لحم به فإنه ون حالف رأَيَهُ صح حُكمٌهُ به» ویکون 
ذلك رُجُوعاً عن رأيه الاب لتقير احتهاوه فينفذ وإذا رع إلى قاض آحر مضا وهذا كلامٌ في 
غاية التحقيق» وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يُعدَلٌ عنه» وكأ "صاحب الخلاصة" قهمَّ أن 
المرادٌ اشتراط عليه بالخلافب فيما قَصّدَ الحكم به أو لم يقث فلذا قال0": ((ويفتي بخلافو))» 


(قولهُ: وهذا كلام في غاية التحقيق) الظَاهرٌ: أنّ ما نقلَهُ العلآمة "قاسم" من عدم تفا الحكم مسألةٌ 
أخرىء موضوعُها: ما إذا كم غير عالم بالمحكوم به وله إذا كان عالماً به يصح ويُحمَلُ على تذل 
رأيه بدذون تَحَقق التتّرط الذي ذكرة "الارح" وهذه طريقة أحرى غير ما فيه. والمتبادرٌ يِن كلام 
"الشتارح" وغيره أن موضوعٌ المسألة ما إذا كان القاضي يُرَى عدم بيع المديّر مغلا ثُمّ حالف رأَيَهُ وحكم 
بالصّحَة فيقال: لا نفد حُكمُه إل إذا عَلِمَ باعتلافب العلماء فيه» فإنه حيتشارٍ يكوث رُجُوعاً عن رأيه إلى 
رأي غيروء فيكون رأياً حادثاً له أو تقليدً لغيره فَينفْذُ وإذا لم بعلم ذلك يكونٌ باقباً على رأيه بون قلي 
غير فيكو مُجازفاً في حكيوء فلا ينفذ» هذا هو المفهومٌ من عباراتهم في هذه المسألق وحيتعلٍ تَرجِعٌ هذه 
المسألة لمسألةٍ حُكم القاضي بخلافب رأيه كما شَرَّحَهُ في "البحر"” فتأمّل. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وي قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١؟/ب»‏ معا 
إلى "الصدر الشهيد". 


الخو السنادس عقن .کے ل فت کے فصل فق ایس 


و كأنه تيسيراء فلیحفظ بعد ذعوى صحيحة من حصم على خصم حاضرء ا 


ولاسيّما إن كان فَهِمَ أيضاً آنه شرط في المحتهد وغيرو؛ إذ لاشلك في عُسْر ذلك ولاسيّما على 
د زمانناء فافهم» والله سبحانه أعلم. 

5585 (قولة: بعد دَعُْوى صحيحة إلخ) الظرف متعلقٌ دور بترن 4: ((حكم 
قاض))» أو عحذوف بر أيضاً ل: 8(7 المقدّرةٍ بعد ((لو)) في قوله: ((لو مُحتَهداً فيه)). قال 
ي "ابس ٩‏ | وَل كناب القضاء: ((فإث ققد هذا ترط لم يكن حكماًء وإنما هو إفنائٌ صرح 
ا ا وا تل لقا القضاء في المجتهدات. ونقل الشّيخ "قاسم" في فوا 
الإجماع عي ثم قال هنا في "البحر”": ((فالحاصل: أن الحكم ارشع لايد أن يكو في 
حادثة ة وخصُومة صحيحةٍ كما صرح به "العمادي CE‏ و ئ و ع لفات هذا 
ارط لا بنذ القضاءً؛ لأنه قوی اه. فلو رُفِمَ إلى حتفي قضاءٌ مالكيّ بلا دَعُوى لم يقت 
إليه» ويحكم مقتضّى مذهبهء ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدَعْوى أيضا كما 
سمعت)) اه أي: لا بد في حكم الثاني إذا رُقِمَ إليه حُكمْ الأوّل من أنْ يكون أيضا بعد دَعْوى 
سنح كناه ا تفي ابورا "لووول الت بو مويه سكن الحادثة؛ لِحُدُويْها عند 
Gs‏ يود ري يا 
فلذا لم یصح حْكمُهُ به به قبلّها كما يأتي ا لشي وم ثم اعم أن اشتراط تدم 
لاي لما عو يق لقاو و و طون لفق ر كنا ستحققة ستحققة”" في الفروع» 
وكذا ما تسمَحٌ فيه ادعو جسبة) ؤينه الوقفُ كما يأتي وي 


0١‏ "البحر": 5/ولا؟, 

(۲) "المبسوط": كتاب أدب القاضي - ۸٤/١١‏ وانظر باب كتاب القاضي إلى القاضي .917//١5‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/19‏ باختصار. 

.۲٠/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه‎ )٤( 

(5) "البرازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(5) المقولة [5185؟] قوله: ((وقد تَعارَفُوا إلخ)): 

(۷) المقولة [45 554] قوله: ((فعل القاضبي حُكم إلخ)). 

(4) المقولة [۲۹۲۸۸] قوله: (رلترك ما ذْكِر). 
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حاشية ابن عابدين ‏ ...س بي دللا قسمالعاملات 


وإلاً كان إفتائ فيَحكم عذهبه لاغير» "بحر”". وسبجيءٌ آعيرَ الكتابي» وأنه إذا ارتاب 


في حُكم الأول له طلبُ شود الأصلء قال: ((وبه عرف أن قفد زماننا لا مَين))» 


[YAY‏ (قوله: ول أي: وان لم يكن حكم الأول “/ق0ابم بعد دَعْوى صحيحة 
لم يكن قضاءٌ صحيحاء بل ((كان إفتاء))» أي: بك لحكم الحادثة» وإذا كان إفتاءٌ لم يلرم 
القاضي الثاني تنفيذة» بل يحكم عقتضى مذهبه واقق حُكم الأول أو حالف فافهم. 

84 (قولة: وسيجيءُ آخيرَ الكتابي) أي: في مسائل شتى ييل الفرائض. وحاصلة 
ما قدمناه عن "البحر". 

[YA]‏ قر و إذا ارتاب إلخ) عطف على الضمير المستتر في ((سيجيء))» فان هذا 
الحكم مذكورٌ هناك“ أيضا. اه "ح”. لكنّ هذا ذكرهُ في ار 0 شين 
((ولم أده لغيره))» وتبعَهُ "الحموي" "ط". 

۲۸ (قولةُ: قال" أي: اا اح "وود ل لل للدي نا 

(Y3YAY]‏ (قولة: وبه غرف) أي: .عا د فاته أفادٌ أن شط صحّة الحكم 0 بعد 


دعوى صحيحة إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/۷‏ بتصرف. 
(۲) انظر "الدر” عند المقولة [55915"] قوله: ((متازع شرعي)). 

(۳) المقولة [۲۹۲۸۲] قوله: ((بعدّ دعوى صحيحة إلخ)) 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [//7551] قوله: ((إذا ارتاب)). 

(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق7١‏ 7ب. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(۷) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره قه”57/أ. 

(۸) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ۱۹۳/۳. 

(5) في "الأصل" و" و"ب": ((وقال)) بالواو. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/1‏ بتصرف. 


محككى (قولة: لتك ما 3 فموّداها إحاطة 2 الثاني غلم بكم اي 
الأول على وجه التسليم له» وأنه غيرٌ مُعترض عنده» ویْسمّی ا بوكر لوت 
والتنفيذٍ فيه. اه "ابن العرْس". 

قلي الغلاي "ل بن جيم" ا و 2 الحكم بلا تقدم الدّغوى» وقال في 
آخرها: ((واعلم أ i‏ فرط فيه CNS‏ و شتراطها؛ 


Tn Yi سس م‎ 
i (TI 


لکونه حقّ الله تعالى» فقيل الي بلا دَعّوی» وَيْحَكَمُ به كما في "البرّازيّة وال 
الا وغيرهاء فعلى هذا لا إنكار على التنافيزٍ الواقعة في زماننا لكب الأوقاف؛ لأنّ 
اها إا مة اة على كم قاض بالوفف,* > فقولهُم: إن التنافي في زمازنا ليست أحكاما 
إنما هو في غير الوقف إلخ)» اه مُلخصاً. 

قلت: لكنّ هذا ظاهرٌ في الوَقف على الفقراء و إثبات محرد كوه وَقْفا أما كولة 
موقوفً على فلان أو فلان وأ | أن الواقفَ شرّط كذا أو كذا فهذا حى عبد فلا بد فيه من دَعُواهُ 
لإثبات حقو وكذا في إثبات شْرُوطِهِ كما بعلم ما ذكرناهُ في تاب الوقف) فتأمّل. 


(قوله: وأا لوقف فالصّحيحٌ عدم اشتراطها إلخ) عدم اشتراطهم الدَعُوى إنما هو للحُكم بالرقفي» 
ولیس في كلايهم ما یدل على عدم ا ا ا لياسر 
الحكم الواقع في التنافيذ في الأوقافب لعدم ٣‏ تقدم دَعْوى للحکم فالإنكارٌ ما زالَ ادا تأمّل. 


.) (ضمن "رسائل ابن نيم"‎ 501١ - ۳۰ الرسالة السابعة والثلاثون فيما يبطل دعوى لدعي وخصومه ص۰‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۲۸۲/١ (؟) "البزازية": كتاب الوقف  الفصل السابع في الدعوى والشهادة‎ 

(۳) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الوقف ‏ القسم الثالث - الفصل الأول في دعوى الوقف والشهادة عليه قد ۲۲ إب. 
(4) أي: بلا تقدم دعوى» كما في "رسائل ابن نحيم". 

(ه) المقولة ]1١541[‏ قوله: ((لكنْ بحت فيه "ابن التلّحنة" إلخ)). 

(1) عبارة مطبوعة "التقريرات”: ((عدم))» وسياق المسألة ‏ كما ف رسالة ابن نجيم المذكورة ‏ يقتضي ما أثبتناه. 


حاشية ابن عابدين  u‏ 4م قسم المعاملات 


وقد ار فوا ی مانا القضاء بالى جب E‏ 0 


مطلب مُهِمٌ في الحكم باوجب 

۹۲۸۹ (قولة: وقد تعارفوا إلخ) هلان قات اشتراظ سيك ی ن خطع 
على صم حاضر لصحَةٍ القضاء. 

وبيانة: أنه إذا وقع تنارُعٌ في موب حاص هن مواحب ذلك الششّيء الثابت عند القاضيء 
ووقعّت الدغوى بشُرُوطها كان حكما بذلك لوحب فقط دُونَ غير فلو أ بوقف عقار عند 
القاضي» وشَرّط فيه شروطاً وسَلّمَُ إلى المتولي» ثم تناعا عند القاضي | TE‏ 
فَحَكَمّ بهما وبِمُوجَبهِ لا یکو حُكما بالشُرُوط» فللشّافعي أنا يحم فيها مقتضّى مذهيي 
ولايَمنِعُهُ حكم ا حنفي السّابق» ونمامه في "الأشباه". 

وذكرٌ في "البحر": ((أنّ القاضي إذا قضّى بشيء في حادئةٍ بعد دَعْسوى صحيحة 
لايكوثٌ قضاءً فيما هو مِن لوازيى))» إلى أن "قال””": ((فقد علمت ين ذلك كثيراً من المسائل» 
فإذا قَضَى شافع بصحة بم عقار وموجیو لا يكوثٌ حُكماً ينه بأنه لا شفعة للجار؛ لعدم 
حادنّتهاء وكذا إذا قَضَى حتفي لا يكونُ حُكما بان الشفعة للجار ون كانت الشفعة بن 
مُواحبو”؛ لان حاولتَها لم توج وقت الحكم ولا شُعُورٌ للقاضي بهاء وكذا إذا قضَى مالكي 
بصحة التعليق في اليمين الْضافَةٍ لا يكوثٌ حُكماً بأنه لا يصح نكاحٌ الفضوليّ لجاز بالفعل؛ 
لعدمه وت فافهم فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون)) اه. 


.-١ ١ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية  النوع الثاني القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينض يمثله صة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١١ - ٠١/۷‏ 

)٤(‏ في هامش "الأصل": ((قوله: ((وموجب) هو: خرو ج المبيع من ملك البائع ودحوله في مِلّك المشتريء إلى آخر ما يأتي)). 
(د) في "الأصل": ((مواحبها)). 


(5) في هامش "الأصل": ((قوله: ((لعدمه وقته)؛ لأنه لم توح فيه حصومة اه)). 


الخو الشادين عس.. ي و ,س ب ك فصل ق این 


Îs‏ اماد مت قاور الحكم حادثة فاحتراد ر عمًا لم يَحدُث بعت 
كما لو حَکم بمُوحَبٍ 0 لا يكون حكماً بالقسلخ موت أحد المتآحرّين؛ لأنّه لم تود 
فيه خصُومة)) اه 

قلت: قلمة: وقد ظهرٌ ين هذا نامرد باوجب هنا الذي لا يصح به اكم هو ما ليس من 
مُقَتَضَات العْقَدِ دلي مني ا روج المع عن يلك البائهه وذعولة في يلك 
الشتري» واستحقاق اليم اسم في كل م من القمن والْشمّن ونو ذلك اق04/م فاك هذه 
1 کا ا لكي سياه لازمة EE‏ اكم به حُكماً ا 
بخلافب تيوت الشفعة فيه للليط أو للجار مل فإ اعد لا يُقتضبي ذلك أي: لَايَسَتَرِمُهُ 
e‏ فهذا يُستَى مُوحَب ابيع ولا يُسمى مقتطی؛ وهنا معنى 
قول بعض الْحقَقِينَ من الاي : «إنّ لوحب عبارة عن الأنَرِ كر ري ذلك الشّيىئ 
وهو والقتضی ححتلفان حلاقاً ِن عَم اتام | للقي ا بد و الريك فد يقلت 
الأول كانتقال الملّكِ للمُشتري بعد ژوم البيع» والثاني كالردٌ بالعْبي والوجَب أعم؛ لأنه الأرُ 
لازم سواءٌ كان يفك أو لا)) اه 
ب الي كاه ب لمحت أ E‏ أذ مُوحَب الشّيء ما أُوجَبَهُ ذلك 


الششّيءٌ واقتضَاه فا موحب والقتضى في الأصل واحد ولكن يَلرَمُ من بعض الصور أذ الوب 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: من موجبات البيع)). 

(۲) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: للبيع)). 

(") في هامش "الأصل" هنا: ((أي: بالموحبي)). 

(4) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المقتضيات المذكورة)). 

(ه) في هامش "الأصل": ((قوله: لا تطلب فيه الشفعة: بأن لم یکر" عقارً» أو كان لكنه ليس فيه يط أو ليس له 
جوا بأن عَرِيّ عنه مُوحّب شفعةٍ فيه)) اه. 


(1) "تحفة المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها ١41/٠١‏ بتصرف. 


v/s 


في باب الحكم اعم وهو التحقيق؛ إذ لو باع مدره ثم تنارّعا عند القاضي الحنفي» فَحَكَم 
وبي ذلك الي صح الحكم رمعناء الحكمْ بيُطَلان ذلك البييعء وين المعلوم أن اليم 
لا يقتضي بُطْلان نفسهء فظهرٌ أن الحكمٌ في هذه الصُورةٍ لا يكو حكما بالمقتضى" وإلا 
كاك باطلاًة"» وكان للشافعي نقضة واكم بصحّة البيع؛ (الؤتست اتروع رهقي لأنه 
باطلٌ» ويصح عند الحنفي أن يقال: : مُوحَبُ هذا البيع البعَلانُ)) اه ُلخصاً. 

ونا فلن إل ما مر أحسنٌ لأنه يَرِدُ على ما قالّهُ "ابن العَرْس! نا إن 
التي لا قطي بُطْلانَ نفسه فكذلك يقالٌ: ا 
الأصْل معنى واحدء وأنّ هذا السسّبَبّ هو الد عي إلى الفرْق بينهما هنا غير مُسلم. 

فالظاهر: ل اي 
أ عَم فالحكمُ باوجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة: بأن وك فيه لتراقُُ والتارُعٌ عند الحساكم 
كما مر فإذا وقعاتاع في صحة ابيع وروي سكم بوب ذلك لبيع كان حُكما بصحته 
وبباقي مَُتَضّاتِهِ الشرْعيّة التي لاتنقك عنه كيلك المشتري المبيعٌ وروم َفعِه الثمنَ ونحو ذ ذلك 
بخلاف مُوجْبهِ افك عنه كاستحقاق الخار الأحذ بالشفعة؛ لعدم الحادثة كما قلنا. 

مطلب: الُوجَبْ على ثلاثة أقسام 
لع علج ان لبن ر ذكر: وزاك لوكي DE‏ أقسام: الات أ كو ايا 

واحداء أو أُمُوراً يستلزم بعضها بعضاء أ لا. 1 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: مدير باع مدبّرم)). 

(۲) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المبيع من)). 

(۳) في هامش "الأصل": ((قوله: وإلا لكان باطلا: لأن الحنفي لا يصح عدده بيع امد فحينكدر يصح للشافعي نقضه» 
ويّحكُمْ بص بيع ادر ؛ لأله يراد ولا يمنعه حكمْ الحنفي السابق بصحُته)) اه. 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


فالأرّلُ: كالقضاء بالأْلاك الْرسَلَةِ والقلّلاق والعتاق؛ إذ لامُوحَب لهذا سوى توت 
مك الرَقبةِ للعيْن» والحرَية وانحلال قَيْدٍ العصمة. 

والثاني: كه ]ذا اضف رب ا علن الكفيل بذكن له عى الشات المكفوال ع 
وطالَبَهُ به فأنكرٌ الدَيْن» فألبت وحْكِم موب ذلك فالوحب هنا" أمران: لوم الدَيْن 
للغائب ولَرُومُ أدائه على الكفيل» والثاني يَستلزمٌ الأول في الثبوت. 

والثالث: كما إذا حَكَمّ شافع بحب بيع عقار اقِصّرٌ الحكمٌ على ما وفعت به 
ر ف كر كما مانت ا کا يجاو ودای ا ل حامر اة 
"ابن الغرّس"» وتَبعه في "النهر”"» وزاد عليه قِسما رابعاء لكنه يَرجعٌ إلى کونهِ شرطا للقسم 
الثاني كما يَظهَرُ E‏ 

(تنبية) 

فمن" آنفاً عن 'البحر" عن "فتاوى الشَّيخ قاسم" ((أنه َل الإجماع على أن تقَدُم 
التغوى الصّحيحة شط لنفاذٍ الحكم))؛ وأيّدَ ذلك "صاحب البحر" في رسالة ألفها في ذلك 
ثم قال: ((فقد استفيد مِمّا في هذه الكتب العتمّدة أله لا رق بين ما إذا كان القاضي حنفيَاً أو 
غيرَة): إلى أن قال»: ((وممًا فرعته على أ قضاءً المُحالف إذا رُفِعَ إلينا فإنا نمضيه فيما وَقَعَ 
كمه به لاني غيره: ما لو قَضَى |+/ق؛١اب]‏ شافع بِبينة ذي اليَدٍ على حارج نارَعَهُ ثم دارع 
ذو اليد وحار آخرٌ عند حنفي فإنّهِ يَسمّعُ الدغوى» ولا يَمنعْهُ قضاءُ الشّافعي من سماعهاء 
)١(‏ في "الأصل" و"7": ((ههنا»). 
(۲) "النهر": كتاب القضاء ق۲۹٠‏ /إب. 
(۳) المقولة [27785] قوله: ((بعد دعوى صحيحة إلخ)). 
(4) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى لدعي وخصومه ص٠۲۸‏ بتصرف (ضمن "رسائل ابن جيم'). 


(5) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى المدعي وخصومه ص۲۹۸ - 144 بتصرف (ضمن "رسائل ابن بحيم). 


حاشية اين عابدين ااا ې سس قسم المعاملات 


بناءٌ على أن مذهبّنا أن القضاء بالملّك لا يكونُ قضاءً على الكافة» بل يَقتَصرٌ على الَقَضِيّ عليه 
وهو الخارجٌ الأول وإ كان مذهبٌ الحاكم تَعَدَيهُ كما قدّمناُ من أن قضاءً المالكي بغير دَعْوى 
غيرٌ صحيح عندنا وإن صّحَّ عند فإذا رقِمَ إلينا وين كناك عن ق غ 
الخارج الأرّل» وما الثاني فلم يُقَعْ حُكمُهُ عليه على مُقَتَضَى مذهينا. 

ونا فرعة: الو يكر شافع على سيه بعد دطوى ضيحت ثم رفت إلينا حادثة 
من َصَرْفاتِهِ فإنا نَحكُمُ عذهب "أبي يوسف" و "محم" في الجر على السَّفِيدِ فإنهما وإ 
واقَقَا الشتافعي في صلل ا لحر لم يُوافقاه في آنه يُوْرُ في كل شيءه اا یو ا فيا 
يور فيه الهَرْلُ فإذا روحت السفيهة الي حَجَرَ عليها شافعي» ولم برقع نكاحها إليه 
ولم يله بل رُفِعَ إلى حنفي فله أن يَحَكُمَ بصحَّيهِ لو الرّوجٌ كفعاً على قولهما الى به 
ولايْمتَفهُ مله الحاجر؛ لعسدم وُُحُودٍ حادثة التروّج وقلت” الخَجْرِء ولم تكن لازمة 
لحر حتى دحل ضمنا؛ لقَبُول الانفكاك؛ لمواز أذ لا روج المحجورة أصلأء وقد 
قف فيه بعضٌ من لا اطلاعَ له على كلايهم) اه. 

قلت ويُعلَم ينه ما يقح الآنّ من قوع الماع في صحَّةٍ الإحارةٍ الطويلة عند قاض 


o» 


شافعي» قيحكُمُ بصمّيها وبعدم انفيساخيها موت ولا غيري إن عدم الاننيساخ باموت لم يمر 
خاد وق الحكم؛ لان اموت لم يوج وقنَهُ فللحنفي أن يَحكمّ بالفسخ بالموت كما أفتى به 
في "الخيريّة'”". وذكر "ابن العرس” من هذا القبيل: ((ما لو وخب ابتة وسَلَمَهُ العيْنَ الموهوبة 
وقضى شافع بِالْوجَبيء ثم بعد مُدَةٍ رحَمَ الواهب في هه وتراقعا عند القاضي الحنفي» فحَكم 
مُطْلان الرجوع))» قال: ((وقد حَصّلَ التتارُعٌ في هذه المسألة بين أهل المذهبّين» فقال القاضي 
الشافعي: حُكمٌ الحنفىّ باطلٌ؛ لأني حَكَمْت قله بمُوجَب اهب وين مُوجَبها عندي أنّ الأب 


ااا 


)١(‏ في ١‏ : ((عند)). 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 0115/75 


ام 


الخو الاد غر .س ج ا سخ ا ي فلق الس 


وهو ا عن العنى التعلق عا أضريف ف له في فن القاضي شرْعاً ين حيث إنه 
1 یی به فإذا حكَمٌ 5 1 بمُوحَب بیع ادر كان مناه الحكم لان البيع». 


5 و 5 7 5 8 3 51 0 05 د 3 و 7 
ملك الرحوع» والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية. وقال-القاضي الحنفي: الرجوعٌ حادثة 


مُستقِلة وُحَدَتْ بعد الحكم الأول دة طويلق فكيف تَدخلٌ تحت حُكيه؟! 

رن فيها: بأد الوب هنا انور هي: روج العَيْن ِن ملك الواهب ودُخولها في 
ملك ا و الراب الجر ع ذا كان ايا عبد الشافم وعدمّةُ عند الحنفي» 
فان كان التداعي عند القاضي ليس إلا في التتقال العَيْنِ مِن يلك الواهب إلى ملك الموهوب 
لقنم الفا با ن على ذلك اد كان القساضي الأول شاففا لاسي کر ات 
يمك الرجُوعَ محكوماً به» وإذا كان حنفيًاً لا يصيرُ عدم مِلْكِهِ ذلك محكوما بهء فللقاضي الثاني 
أن يكم عذهبو, أي: لأنّ الأَمْرَ الأول لا يُستلزمُ الأَمْرَ الثاني في التبُوسي)). 

قال: ررقن أ القضاء في حمق E‏ ترط ل القترى الرعرلة له بتاعا علق لجس 
مكل ا دم سبيل الاستازام'" الشّرعي» أي: كما في مسألةٍ الكفالة 
ا رة" وليس للقاضي أن 0 بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصّما له قبس ا ل 
فاغتفر التطويلَ في هذا المقام بها 1 من الفوائد لع 

۹۹۰ (قولهُ: وهو عبارة عن العنق) أي: كخروج المبيع ين يلك 0 ودُحُولِه 
في ملاك المشتري» ووجُوب السام والتسلليم ونو ذلك ين مُقَتضَياتٍ البيع ولوازيي فذلك 
المعنى المحكوم به المضاف إلى الب * اعلق به ني فن القاضي شرْعاً هو RE‏ 
وهو الذي اقتضاهُ عَمَدُ البيع» را بمُوجّبو [۲/قه ۲۱ بيع الْدبِّرٍ فهو ال ا 
أُضِيف إلى ذلك البيع في ظَنّ القاضي شرا وهو كوك ذلك البيع باطلاًء ولكنَّ هذا المعنى 
ليس هو مُقَعَضّى ذلك البيع؛ إذ البيع لا يُقتضي بطلاب نفسيه. اه "ابن الغرّس". 


() في "ب" و"ط": ((إليه)). 
(۲) في "1" : (رالإلرام)). 
(۳) في هذه المقولة. 


)٤(‏ في م : (المبيع)). 


حاشية ابن عابدين سس تت ٣ي‏ قسمالمعاملات 


وظهَرَ منه: أن الراد ب ((ما)) في قوله: ((ما ضيف له)) هو البيمٌ مشلا فإك حول 
لوحي اك سو سا و دعاسيو رين 

صو من حيث إنه يُقضي به أي: يُقَصِدٌ القضاءً به» وكذا غيرٌةٌ من مُقتضيات البيع اللأزمة 
له. واحترّرٌ به عمًا لا يَقْصِدُ القضاءً به؛ لعدم لتنا ع فيه كوت حى الشفعة. وأفادَ أن 
اسار سي برح رصي كر a E‏ 
مو 3 لس عل اة باه فان 

ثم لا يُخفى أن هذا التعريف مع ما فيه ين التْقيدٍ حاص بِالْوحَبء الذي وق الحكم 
at‏ ايخ اح e‏ لماو بالق ابجع اهائه يه ساد 
SS‏ نّا ليس من مقتضياته 
اللأزمة لف يدل ما مر ن أن الوب قد يكوئ أمورا أ يستلزمٌ بعضّها بعضاً أ لا 
يستلزم» فالأظهرٌ والأخصرٌ تعريفة عا قدمداة ين أنه ار ارتب على ذلك الّيءء وإن 
أراد تخصيصة ما يقع ب و عندنا يَزِيدٌ على ذلىك قولنا: إا عبار ادو 
yS‏ 
يشوت جيار المحلس مثلاً مِمّا ليس مِن لوازيه» ومثلة ما قدمناه" من مسألة الهبَةٍ 


وغيرهاء هذا ما ظهّرَ لي في هذا المحلٌ» فتأمّلُ. 


(قولة: TS‏ فاص بال الذي ونه کان 
ااي تخصيص الو حب بالذي وفع الحكمٌ به صحيحاًء بل هو أعمٌ مِمًا 


N 


(۱) ص -٤۲۹‏ "در 


(۲) في المقولة السابقة. 


الجزء السادس عشر .د لي قصل في اليس 


5 0 غك ا و ت عب کک ا 
وبه ظهرَ أن الحكمٌ بالموحب َعَم ولي (إلا ما) عَرِي عن دليل» "مجمع". 
أو رحالف كتابا) لم يختلف في تأويله السَلّف ب سه EER‏ 


1 0 ع 


]31۹1[ (قولة: ولو قال الوت هو كاتب القاضي الذي يكبب الوثيقة» وهي المسماة 
Ea‏ 

11411 (قوله: وبه ظهَرَ أن الحكمّ بالوحب اع أي: مِن ال فان بُطْلانَ یم 
ادر موب لا مقتضی؛ لما ذكرة» فكل مُقَتَضى مُوحَبٌ ولا عكس. 

والصّميرٌ في ((به)) عائدٌ إلى قولِه: ((ولو قال الوق إلخ))» فإ "الشارح" افص على 
التمثيل ببيّم الدب الذي هو يِن أفراد الت ا غل آذ ار ايز کر می 


فلا برد ما قيل: إن الذي ظهرَ مِن عبارته أن بينهما التبأيْنَ لا العمُوم فافهم. 
AAT‏ (قوله: 'بجمع') لم مث" له في "شرحه", قال "ط”": ((والمرادُ به كما 
رأيتة بهامشه ‏ نحو القضاء بسسُقُوط الدّيْن عند ترك امُطالَبةٍ به سنين)). 
مطل ف الحكم ما خالّف الكتاب أو السنة أو الإجماع 
11۹4 (قوله: لم 20 ف تأويله السَّلَفْ) EET‏ ((کتابا))» والمراد 
ب ((السَلفْ)): الا والتابعوت رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ لقول داك ((العتت 
الاحتلافث في الصّْر الأرّل)), وهم الصّحابة والتابعون اه. 


(قوله: والضَّميرُ في ((به)) عا إلى قوله: ((ولو قال الموثق)) إلخ) لكن لا بد من ملاحظة تعريفي 
الموحب أيضا حتى َم الظهُورٌ المذكور. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق٦۲٤‏ /إب. 

(۲) في النسخ جميعها: ((فإذا قال))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ الشارح ولقول المحشي في المقولة التي بعدها: 
((والضمير في: به عاد إلى قوله: ولو قال الموثق إلخ))» وقد نيه على ذلك صخا EL‏ 

(۳) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 14/9 .١9‏ 

(4) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .1٠١17//9‏ 

(د) هنا انتهت عبارة "الهداية" كما في مطبوعتهاء وما بعده لعله من "شروح الهداية"» فهو في "العناية" 5917/1 


حاشية ابن عابدين ‏ تت اذا الام س قبسممالمعامللات 


وعليه فلا يعبر احتلافٌ من بعدّهم ك "مالك" و"الشافعي"» وسيآتي”" أنه حلاف الأصح. 

111۹1 و كمتروك تسمية) أي: مدا فانه مُخالف لظاهر قوله تعالی: ا ولات ڪارا أ 
اودر اسو عد [الأنعام: ٠٠١‏ بناءً على أك الوا في قوله: E‏ ان 11 

للعطفي» تلن وا" راجحمٌ إلى مصدر الفعل الذي دحل عليه حرف النهي» أو إلى الموصول» 
واحتمال كونها حال - فتكوث فَيْدا للنهي- رد بان التأكيد ب: إن واللام فيي؛ لان احا في 
النهي ماه على ادير کان :ا الوا ان كان فقا فا و ودای 
ل بوي «ر رو سلم Se GE RE‏ 
ک: لانهن زيداً وهو أخوك ولا تشرّب لمر وهو حرامٌ عليك» "نهر" مُوضحاء ومام 
في "رسالة اب بن بجی المؤلة ولف في هذه المسألة. 

]113147 (قولة: أو سنة مشهورة) قي با مشهورة احترازا عن الغريبي» " يلجي 
ولايد اها O E‏ كو فطعي الدلالةه و فييك السنة مان فكو مشهورة 
أو ا غير قَطُعيَّة الدّلالة» وإلا ا المتواتر عاق الاب يِن کناب أو س إذا كان 
قطعي الدّلالة كا في "التلويح "20. وأمّا إذا وَقَعّ الخلاف في ا 0000 
فلا بد أن و بوت دليل التأويل» فيفع الاحتهادٌ في بعض أَفرادٍ هذا القسم 
e‏ و فيه الاجتهاد أم لاء كذا في "الفتے"". 


(قوله: أو إلى الوصول) على معنى: ون کله سق أو جُعِلَ ما لم يذ كر عليه اسم الله ن تسريه يتما" نهر ". 


)١(‏ في "و": ((التسمية)). 

(؟) المقولة [15595] قوله: ((أو سْنْةٌ مشهورة). 

(©) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق47/أ. 

)٤(‏ انظر الرسالة السادسة والعشرون: في متروك التسمية عمداً ص١1‏ وما بعدها (ضمن "رسائل ابن بجيم'). 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 189/5. 

(1) "التلويح": الركن الرابع: القياس - العوارض المكتسبة إِمّا في نفسه وما في غيره 1817/7. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5917/5 5814. 


۹/4 


الجزءالسادس عشر س لباه  _‏ قصل في الجيس 


وظاهرٌ كلايهم يُعطِي أذ آية التسمية على الذبيحة لا تقل التأويل» بل هي ص في 
الميّعَى» وفيه نظ يَظهر ا مر "نھر" أي: ما ۸ مِن احتمال وجه الإعرابي على أنه إذا 
كان المراد م ين اص ظنىَ دن الک رف س طا ا 
العلامة "ابن أمير حاج" في ' شرح التحرير "7" ثم قال: ((والذي يَظِهَرٌ: أن افا يار روه 
النُسمية عدا وشاها ومين بد من غير نوف على إمضاء قاض حر وع هات الأولاد 
انفد ما لم يُمْضِهِ قاض آحَرٌ) اه. 

قلت: لك قد عَلِمتَ أن عدم النفاذِ في مروك السمية مبنيةٌ على أله لم يخحتلف فيه 
املف وأنّه لا اعتبار بِوّحُودٍ الخلاف بعدهم وحيتقل فلا يفي احتمال الآية اوها من 
الإعرابي نعم على ما يأتي ) بين تصحيح اعتبار احتلاف من بعدهم يُقرّى هذا البحث؛ 
وَيُؤْيْدُهُ ما في "الخلاصة : (زين أن القضاءً ء بل مُتروك التسمية عَمْدا جائرٌ عندهما 
لاعند "أبي يوسض"))» وكذا ما في "الفتح"" عن "المنتقى””: ((ين أن العِبْرةَ في كون 
الخ ااي اشتياهُ الدّليلٍ لا حقيقة الخلاف)). قال في "الفتيح"0©: ((ولا يُخفى أن كل 
جلاف بيننا وبين "الشافعي" أو غیره مَحَلَّ اشتباو و الدليل» قلا عر ا بلا ترش فلتي 
کون بين الصّدْر الأوّل))» والذئ فة ق ار راد كي الهدايه" أشار إل القوليك؛ 


)00 "البهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره troa‏ بتصرف. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(17) "التقرير والتحبير": المقالة الثالثة في الاحتهاد وما يتبعه إلخ ‏ مسألة: الجبائي ويُنسب إلى المعتزلة: لا حُكْمَ في 
المسألة الاحتهادية إلخ 4/7 737. 

(5) المقولة 7143 7] قوله: ((الأصخ: نَعَمْ)). 

(د) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١5/].‏ 

© "الفتح": كتاب أدب القاضي _ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل اخحر 1 

)۷( ف "الأصل": (("المبتغى")): وفي اك (("الملتقى "))» ون أثبتناه من كل و"م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

دم "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي فصل آخر 595/7 باختصار. 

(۹) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱۲/۷ -17. 


اة ابر اندو کک ا :ا ي قسم المعاملات 


كتخليل بلا وطء؛ لاف عدوت الس الهو“ ES‏ 
ا ر یا الد '-وهي: وإذا رقع إليه حُكمٌ حاكم نضا إلا أن يحالف 
الكتاب أو الس أو الإجماع۔ وذكرَ ا عا عبارة "الجامع الصّغير "0 م وهي: : وما احتف فيه الفقهاء 


شرع 


فقطى به القاضي» ثم جاءً قاض آخرٌ يَرَى غير ذلك أَمْضاهُ. فما ذكرة أصحاب الفتاوى مِن المسائلٍ 
الآتبة التي لايََفدُ فيها قضاءُ القاضي مبنئ على عبارة قوري" لاعلى ماني "الجامع"» ومّن قال: 
لا اعتبارَ بخلاف "مالك" رالشاي الود قوق N‏ ومين شال اسار امه ماق 
"الجامع". وفي "الواقعات ا ' عن الفقيه "أب E‏ ©: وبه-أي: عا في 257 تان 

لكن في "شرح أدب القضاء”': أن لوی على ما في القدوري')) اه ملخصا. 
فقد ظهّرٌ أنهما قولان مُصحَّحانء والمدونُ على ما في "القَدُوري"» والأوجهٌ ما في 


ف .0 مك 


"الجامع". ولذا ا ال 60 أيضاً. 
]۲1۹۷ (قولهٌ: کتخلیل بلا وطء) أي: تعليل المطلقةٍ الثلاث و بجر عَقَدٍ | ا 


n 1 


بلا دُخول عملا بقول E‏ ر 


.٠١۷/۳١ "الهداية": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آغخر‎ )١( 

(۲) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي SAA AVE‏ 

(۳) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فعمل: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا ف 
الحدود والقصاص 7//ا١١.‏ 

.-۳۹ "الجامع الصغير": كتاب القضاء  باب من القضاء ص۹‎ )٤( 

(ه) لم نعثر على النقل في كتب أبي الليث السّمرقندي التي بين أيدينا. 

() "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب اديور الارييرة وب العاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها .١١9/7‏ 

(۷) المقولة [777701] قوله: ((وين ذلك ما لو قضّى بشاهدٍ وكين)). 

(۸) تقدم تخریجه ۸۳۹/۱۳. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠٤/۷‏ 

#روی سفيان ويون وشعيب ومَعمر عقيل واب أي ذئب ومع وان جتريج والوليدٌ بن محمد اوري ووب بن موسى» 
كلهم عن الرهري عن عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القرطىّ إلى التي“ ل وأنا جالسة وعنده 
ایو يكرء فقالت: يا رسول الله! إني كنت عند رفاعة فطلّقني قت طلاقي؛ روحت عبد ارهن بن الرّييرء وإنه ما معه مل 
ملي اليا واشت بو اا ودر لل الا ن ريدن أن ترححي إلى عت لاحتى تذوقي = 


الجزء السادس عشر .س هسه سس قصل في ابس 


عُسيلتَهُ ويذوق عسيلتك قالت: ویو بكر عندهء وال بن سعيدٍ بالباب يننظر أن بوذن له فنادى يا أبا بكر! ألا تسمَّعُ 
هذه ما تحر به عند رسول الله ل؟!)). زاد شعيب: فصارت سن بعده. والفاظهم متقاربة. ْ 

أحرجه البخاريٌ (۲۹۳۹) في الشّهادات ‏ باب شهادة الُختبى» و(510) في الطّلاق ‏ باب من جوز الطّلاق 
الثلاث» و(5747) في اللباس ‏ باب الإزار اهدب و(1084) في الأدب ‏ باب النبِسُّم والضّجِكء ومسلمٌ )١577(‏ 
ف التكاح ‏ باب لا حل الُطلّقة ثلاث لمطلقها حتّى تنکح زوجاً غيره» والترمذيٌ )١١1(‏ في التكاح ‏ باب فين 
يُطلق امرأته ثلاثاً فيتروّحُها حر وقال: حدیت حسنٌ صحيمٌ والنسائيٌ في 'المجتبى"47/5١‏ و۷٤۱‏ و۸٤‏ ۱ 
و"الكبرى" (001) و(0701) و(004) ف الطّلاق ‏ باب الطّلاق للتي تكح زوجاأء وباب طلاق النّةه وباب 
إحلال المطلقة ثلاث وان ماه (۱۹۳۲) في التكاح ‏ باب لجل يُطلق امرأته ثلاثا فتررَج فطق ا قبل أن يدل بهاء 
والشّافعيٌ كما في "مسنده" 74/7 - ولاء وسعيدٌ بن منصور في "السنن" (19488) دون ذكر عروةء وأحمد ٠٣/۹‏ 
و۳۸۳۷ راصعا بن راهُوَيه »)۷۱٤(‏ وعبد ا اراق في "الصف" ٠١١(‏ ۱ والطيالسئ (EY)‏ 
و(۳ ۰)٤۷‏ وابن ا بي شيبة َف "الصف" ۳۷۷/۲ والممبندي (۲۲۸) والدار رمي (۲۲۹۷) وأبو يُعْلى »)٤٤۲۳(‏ 
والطْبريُ في "تفسيره" [البقرة/۲۳۰], واب الجارود في "امتتقی" (187)» وأبو غوانة في'مستده" ٤۳۱۸(‏ - 4514)» 
والطبراني ق "الأوسط" (4540): و"مسند الشَاميّين" »)۳٠۸١(‏ واب عدي في "الكامل" ۷ منصلا بقِصّة طلاق 
ابن عم وأبو نعم في "المستحرج" (۲۲۵۱- »)۳٤ ٥۳‏ ومام في "فرائده" كما في "الرّوض البسّام' (ه ٠‏ ۸)» والييهقي 
في "الكبرى" ۳۷۳/۷ و٤۳۷‏ وف "معرفة السنن والآثار" (4308 )> واب عبد ال في "التمهيد" 311/18 

وزاد الحميدي: قيل لسفياث: فإ مالكا لا ُرويه عن الرُهَري» إنْما يُرويه عن المسوّر بن رفاعة؟ فقال 
سفياكٌ: لکنا قد سّمعناه من الزُهريّ كما قصصناه عليكم. 

زاد لري عن الرهري: وقال الله في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة)» فلم يكن الاس تروت الطلاق لله حتى سن رسو اله يلك في طلاق طلقه اين عم اهرنه؛ وأخمير ذلك 
عمرٌ رسول الله فتغيّظٌ رسول الله ل على ابن عمرّ ... الحديث. ذكره ه ابن عدي ثم قال: وهذا عن اليُهريّ 
لا روه غير (الوليد بن محمّد) الْوَقَريّ عنه» وكانت عائشة حَكْتْ طلاق ابن عم عن عم فصار الحديث عن 
عائشة عن ابن عمرٌ» وهذا لا يُرويه على هذا الق غير الرقري عن الرهري» ثم قال: وللمُوَقريّ غير ما ذكرت 
وكلٌ أحادينه غير محفوظة. 

ورواه بحبى بن سعيدٍ وأبو أسامة وعَبدة وأبو معاوية وان م المبارك وعليّ بن مُسهر وز زائدةٌ وان فضيل 
وعبد العزيز بن محمد ومُحَاضرٌ بن لري كلهم عن سم بن شُرُوةَ عن أبيه عن عائشة ((طلّق رجحل امرأت 
فتزوّحّت زو جا غيره فطلّقَهاء و كان معه مثلٌ الهذبة» فلم تصيلٌ منه إلى شيء تریده» فلم يلب أن طلْقهاء فأتت النبي 
لد فقالت: يا رسول الله ن زوجي طلّقنيء وٳني تروّحت زوجاً غير فدلٌ بيء ولم يكن معه إلا مشل الهْبة؛ 
فلم يقبي إلا نة واحدةٌ لم يَصِل مني إلى شيء؛ فاحل لزوجي الأوًل؟ فقال رسول الله يل: لا تين لزوحك 
الأول حتى يذوق الآخر عُسيلتك وتذوقي عُسيلتة)). 2 


حاشية ابن عايدين ‏ ست ا 8لا ب س قسمالعامللات 


انحر جه البخاري (758ه0) ف الطّلاق - باب من قال لامرأته: نت علي حرام» و(05117) في الطّلاق ‏ باب إذا 
طلقها ثلاثاً ثم تروت ومسلم »)۱٤۳۳(‏ وأحمد 197/5 و3794 واب رَاهْوَيه (۷۱۸) و(۷۱۹)» والدارمي 
)۲3۸( والطَبري في "تفسيره" [البقرة/۲۳۰]» وأبو عوانة في "مسنده" )٤۳۲۵(‏ و( )٤۳۲‏ و(۳۲۷٤)‏ و(4۳۲۸)» 
والطبراني في "الأو سط" »)۷٤1۹(‏ وأبو نيم في "المستحرج" ٤(‏ 045 والبيهقي في "الكبرى" ۳۷٤/۷‏ وابنٌ عبد ال 
ف "التمهيد" ۲۲۲/۱۳. 

وقال الطبراني: لم رو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا سَلمة بن الفل» ولفظه: ((والله يا تميمة 
لا ترجعین إلى عبد اليّحمن حتّى يذوق عُسيلتَكِ رخُلٌ غيره)). 

وأورده الحافظٌ ابن حجر في "الفتح" مُرسّلاً عن عُرْوة ونسبّه إلى ابن إسحاق في "المغازي"” ثم قال: وهو 
مع إرساله مقلويٌ» والمحفوظ ما اتفتق عليه الجماعة عن هشام. 

ورواه ماد بن سَلّمة .عن هشام بن عُرْوةَ عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ل قال للغميصاء: ((لاء حى 
يذوق عُسيلتك وتذوفي عُسيلتَة)). 

أخر جه الطبراني في "الكبير" .)۸1۹(/۲١‏ وتصحّف عائشة إلى هشام. 

ورواه عُبِيدُ الله بن عم ويحبى بن سعيار عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: طلّق رَجُّلٌ امرأته ثلاثاء 
روجا رحل؛ ثم طلَقّها قبل أن يدل بهاء فأراد زوحها الأول أن يتروّحَهاء فسعل رسول الله يله عن ذلك» فقال: 
((لاء حتى يذوق الآخرٌ عُسيلتها ما ذاق الأوَّ)). 

حر جه مالك ف "ا موطأً" ۳١/۲‏ والبخاري (0771) ف الطّلاق ‏ باب من جور الطّلاق الشلاث» ومسلم 
»)١47(‏ والفسائيٌ في "المجتبى" ١٤۸/١‏ و"الكبرى" (ه )٠٠ ٠‏ في الطّلاق ‏ باب إحلال المطلّقة ثلاثاء وأحمدُ 
1 وإسحاق بن راهویه (د ١لا)‏ و(۷۱۷)» وابن ابي شيبة ۳۷۸/۲ والطّبري ف "تفسيره' [البقرة/ ٠٠٠١‏ 
وأبو يَعْلى (1574) و(ه437). وابنُ حبّان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (4113) و(70١4)»‏ وأبو عوانة في 
"مسنده" ٤۳۲۹(‏ - ۳۳۲)» وأبو نيم في "المستخرج" )٠٠٠٠(‏ و"تاريخ أصبهان" ۱۷۳/١‏ والبيهقيٌ في 
"الکبری" ۳۲۹/۷ و٤۳۳‏ و٤۷٠‏ وقي "معرفة السنن والآثار" »)١4795(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ه ٦‏ 

ورواه أبر معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((سئل رسول الله وق عن رجحل طلق 
امرأله - يعني: ثلاث - فتزوّجّت زوجاً غيره» دحل بهاء ثم طلقا قبل أن يواقعهاء أل للأوّل؟ فقال رسول الله يل 
((لاء حتى يذوق الآحرٌ عُسياتها وتذوق عُسيلتَة)). قال أحمد: ولم يَرقغْه يعلى. 

أخرجه أحمدٌ 247/5 وإسحاق بن راهُوَيْهِ »)١54(‏ وابنُ أبي شية في "المصئف" ۳۷۷/۳ وأبو داودٌ (۲۳۰۹) 
ف الطّلاق ‏ باب في الَبتوتة لا ير جع إليها زوسها حتى تنح زوجا غيره» والنساني في "المجتبى" 437/7 1غ و"الكبرى" 
(030) في الطّلاق ‏ باب للق لات تكح زوس ولا دسل بهاء والطّبريٌ في "تفسيره" [البقرة/ 970 وان 
حن كما في "الإحسان" (4177) وان عبد البو في " التمهيد” ۲۳۰/۱۲۳ 381 

ورواه هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيمَ عن عائشة أنها قالت: ((حتى تذوق عسيلتها وتذوق عُسيلتَةُ)). 

اوعد بي بن رر لسن و ١‏ 


قر السادس عفن . ا ےت و ت م فصل ق این 


- ورواه بشرٌ بن تابس حدنا ُعبة عن يحى بن أبي إسحاق عن أببه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله 

عنها أذ رلا طلق امرأله ثلاثاء فتروّحَها رل فطلقها قبل أن يدل بهاء فأرادَ الأول أن يتزرحَهاء فقال الى ع: 
((لاء حتى تذوقي عق | 

أحرجه ابن عبد الب في "التمهيد" 4/١‏ 717. 

وا وري سحاو م شنم رو چن فحن وای ادا کن بان بتار عرشي الله والفضل بن 
عباس أن العُمّيصاءً ء أو الرمّيصاءٌ حاعت تشكو وها إلى رسول الله ل قالت: ! نه كين eS‏ كذَبَت يا 

ل الله! ولكنها : تريد أن ترحمٌ إلى زوجها الأوّل» قال: فقال رسول الله : ((لا جل له حتى يذوق غُسياتها)). 

أخرجه أبو يعلى (55417). 

ورواه يعقوب بن إبراهيمٌ ويعقوب بن ماهان عن هشيم أخبرنا يحيى بِنْ أبي إسحاق عن سليمان بن يسار 
عن عُبيد الله عن ابن عباس به. أخرجه الطُرييُ في "تفسيره" [البقرة/٠99].‏ 

ورواه سعيدُ بن منصور وعلي بن حجر عن شيم أخبرني يحى بن أبي إمتخاف المضرمي عن اليماك يتن 
يسار عن عبد الله بن عباس ((أنّ الرميصاءَ أو الرمَيضاءً . 2 أخرجه النسائي في في "المحتبى" ۱٤۸/١‏ 

و"الكبرى" (505)؛ وسعید بن منصور فی "السئن" .)۱۹۸٤(‏ 

وروا عبد اررق (11177) و(۱۱۱۳۲) عن ابن شري قال: : أخمبرني عطاء الخراسائي عن ابن عباس يشل 
حديث الزرهري» وزا د: فقعَدس ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسّهاء فمنمها أن ترح م إلى زوجها الأول : ثم قال: اللهم 
إن كان إما آتروج] بها للها لرفاعة» فلا َم له نکاځه مر أخرى» ثم أت أبا بكر وعم في خلافتهما فمنعاها. 

ورواه مسلمٌ بن إبراهيم عن عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن الداناج عن أبي رافع عن أبي هريرة 
قال:حدتتبي أُمُ المؤمنين ‏ ولا أراها إلا عائشة ‏ عن الب ف قال: ((لا تل للأرّل حتى يذوق الآخرٌ عُسيلتها). 

اخرحه ابن عبد الب في "التمهيد" ۲۳۱/۱۳ ۔ ۲۳۲» ET‏ في "الحلية" ٤1/۹‏ وقال: عن عبد الله بن 
فيروز بِدَّلَ ابن الدّاناج. 

ورواه مروانٌ بن معاوية القزارئ عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مُلّيكة عن عائشة أن ابي قله 
قال: ((العٌسيلَة: الجماع)). وف رواية: ((إنما عنى بالعُسيلَةٍ النكاح)). 

أخخر بحه امد /.» والبخاري في "التاريخ الكبير' ' ۳ وأبو يَعْلى )٤۸۱۳(‏ و(١441غ4)»‏ واب عَدِي في 
"الكامل" ۳۸۹/۳ مُطْوَلاًء والدارقطنيٌ في "السئن" ٠١۲/۳‏ وأبو غيم في "الحلية" 575/9. وقال البحاري: لا يُتابعُ 
عليه. وقال الذهبي: غريب. وأبو عبد الملك 26 سعيدٌ بن عبد الرّحمن أبو راشاو أبو شيبة الربيدي» وكان مروانٌ 
الفزاريٌ يُدلْسٌ اسمّه على أنحاءَ مُتَعدّدةٍ مِمًا ادى إلى الاختلاف فيه. 

قال اين غاڍي: خت عن عطاء وابن أبي مليكة وغيرهما مِمّا لا يُتابْعٌ عليه» ولا أعلمٌ يروي عنه غير مروان 
الفزاري» وإذا روى عنه رل واحدٌ كان شبة المجهول. 

وروا عب الوقاب عن ایو عن كرما أ رفاعة طلق امرأته» فتزيحَها عبد الرّحمن بن الربير قرطي قالت 
عائشة: وعليها ما" أ خط فشك ليها زتها خضرة جلها فلم اجاء رسول الله فلب والسباء يلض بعضهة د 


حاشية ابن عابدين ‏ تت تا ببسام لس ما قسمالمعاملات 


- بعضاً - قالت عائشة: ما رأيت مثلّ ما يلقى المؤمنات! لجلدها أشدٌ حضرة ين ثوبها!! قال: وسمع أنها نت رسول الله 

RE E يقفا لعن بات لي و‎ A CSA A رادا قالع‎ E 
3 ين ثوبهاء فقال: كَدَبْتْ والله يا رسول الله! إني لأنفْضها نض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال رسو الله‎ 
((فإث كان ذلك لم تي له» أو لم تصلحي له تی يذوق عسبلتكي)» قال: وأبصّرَ معه ابنين له فقال: ينوك هولاء؟‎ 
قال: نعم قال: ((هذا الذي ترغمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب)).‎ 

أخرجه البخخاري (081) في اللّباس ‏ باب الثياب الخضر. 

ورواه عبد العزيز بن الخُصّين عن أَيُوبَ عن عكرمة عن عائشة قالت : جائت امرأة رفاعة إل لبي 2 
فقالت: يا رسولٌ الله إفي كنت عند رفاعة وإنه طلقني فأب طلاقي» فنكّحتُ بعده عبد الرحمن بن الزّبير 
فوالله ما معه إلا مل الهُدْبة» فقال رسول الله َللٌ: ((لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟)) قالت: نعم قال: 
((لاء حتى تذوقي ين عُسيلَتِه ويذوق بن عُسيلَتِك)). 

أخرجه ابن عي في "الكامل" 187/5. وقال: وهذا بن حديث أيوب غريب لا أعلّمٌ يُرويه عن ايوب 
غير عبد العزيز هذا. وعبد العزيز: قال يحبى: ضعيف الحديث» قال البخاري: ليس بالقوي. 

ورواه اد ن سلمة وَرَائدِة أبن :قدامة عن عل بن زيدٍ عن أُمّ محمد عن عائشة به. 

أخربحه امد 4/5 والطیالسئ )١570(‏ والطبري في "تفسيره” [البقرة/۰ ۲۳ والدارقطني rr‏ وأ محمّد: 
تفرد بالرّواية عنها علي بن زيب وهي امرأة أبيه» وقيل: ج وهي امي ويقال: أمينة بشت عبد الله مجهولة. 

وروى الشافعي ويحيى بن بكير وأحمد بن أبي بكر وغيرهم عن مالك عن السور بن رفاعة قرطي عن 
ال بير بن عبد الرّحمن بن الرّبير أن رفاعة بن سموألَ طلّق امرأته تميمة بنتَ وهب في عهد رسول الله وله لائ 
فتكحها عبد الرّحمن بن الرّبيرء فلم يستطِم أن مَسّهاء ففارّقهاء فأراد رفاعة أن ينكِحها ‏ وهو زوجُها الأول الذي 
كان طلقها - فذكر لرسول الله يك فنهاه أن يتزوّحَهاء وقال: ((لا تل لك حتى تذوق المُسيلةع). 

أحر حه مالك في "الموطأً" 571/9 في التكاح - باب نکاح الْحلل ‏ وعنه الشافعيٌ في "الأم" 44/3 1 وابن حَبَان 
كما في "الإحسان" (1؟١4)‏ والبيهفيٌ ف "معرفة السئن والأثار" »)١55-9(‏ واب عبد ال في "التمهيد" .۲٠١/۱۳‏ 

قال البرّار: رواه مالك في "الموطا” عن ايسور بن رفاعة عن الزّبير بن عبد الرّحمن أن عبد الرحمن بن الرّبير 
ولم يوصل ووصله الحنفي فقال : عن أبيه» ولا نعلّمُ روى عبد الرّحمن بن الزّبير عن النبيّ 3 

قال ابن عبد الب هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالك عن المسوّر عن الرَّبير وهو مُرسّلٌ في روايته 
وتابَمّه على ذلك أكثرٌ الرُواة ل "الموطا" إلا ابن وبي فإنه قال فيه: عن مالك عن المسوّر عن الرّبير بن 
عبد الرّحمن عن أبيه. فزاد في الإسناد: (عن أبيه) فوصّل الحديث» وابنُ وهب من أجل من روى عن مالك هذا 
الشّأن وأنبتهم فيه... فالحديث مُسندٌ مُتصلٌ صحيحٌ ... وقد تاب ابن وَهْبٍ على توصيل هذا الحديث وإسناده 
إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ وعُبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفئ» قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه. 

فرواه ابن وهب وعْبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن المسوّر عن الزّيير عن أبيه ((أنّ رفاعة بنَ سسوأل..)). 

قال الحاكم: لم يحدث عن المسوّر بن رفاعة إلا مالك ابن انس تفرد عنه بالرّواية. 2 


الجزء السادس عشر ست تا هبج سسا قصل في ابس 


أخرجه ابن الجارود في "المنتقفى" (1۸۲)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (17337): وَالرّوْيانيٌ في 
"مسنده" 2)١4757(‏ واب قانع في "معجم الصّحابة" (509)» والحاكمٌ في "معرفة علوم الحديث” 10/١‏ واليهقي 
في "السنن" ۳۷٤/۷‏ وان عبد ال في "التمهيد" ۲۲٠/١۳١‏ والبَرَارٌ ‏ كما في "كشف الأستار" .)٠ ١٠١ ٤(‏ 

قال ابن عبد البّرّ: وقد ذكر سُحنونٌ عن ابن وهب وابن القاسم وعليّ بن زياد عن مالك عن المسوّر عن 
الزّبير عن أبيه. 

ورواه شَيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغِفاريّ عن أبي هريرة قال رسول الله يي في المرأة 
لها زوحها ثلاثاء فتتررّجٌ زوجاً غيره» فيُطلفُها قبل أن يدل بهاء يريد الأول أن يُراجمْهاء قال: ((لاء حتى 
يذوق عُسيلتها)). 

أحرجه ابن أبي شيبةَ في "المصئف" ۳۷۸/۳ مُختصراء والطبري في "تفسيره" [البقرة/ 0 99]. 

روى محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرن عن إسالم بن رَزِين الأحمري عن طلم عه اله ين 
سيار بن المسيّب عن MEE‏ حل عر فيطلقها قبل 
أن يدحل بهاء فترجمٌ إلى زوجها الأول قال: (رلاء حتى تذوق العسيلة)). 

أخر جه أحمدٌ في "المسند" 7/دم» وكما في "العلل ومعرقة الرحال" (ده11): والنسائيُ ف"الحتبى" 48/7 -1١‏ 
۹ وف "الكبرى" (0:9) واب ماه ۱۹۳۳ واب ابي حاتم ي "غلل تلدبت" 454/1 والطبرعة 
في"تفسيره" [البقرة/۲۳۰] »)٤۹ ۰ ٩(‏ والطبرانی في "الكبير" (۱۳۰۸۹» واليهقي في "الكبرى" ۲۷٣/۷‏ 
عند التسائي إلى: مالم بن زرير. وفي "التحفة": سالم بن رزين. وعند ابن ماحه: سلم بن زرير. 

قال أحمد كما في "العلل": سليمانٌ بن رزين» والعنّواب أنّ شعبة قال: سالم. 

وذكر ابن أبي حاتم في ' العلل" 7 ١‏ و"الجرح والتعديل" ۷/۳ ۵۰۹ عن أبيه قال: قد زاد عندي في 
هذا الإسناد رحلا لم يذكره الوري» وليست هذه الريادة بمحفرظة» وقال أبو رُرعة: اوري أحقظ. وقال النسائئ: 
نيف سفيان اول بالصّواب» وقال > الطبراني: رهم شعبة ف هذا الحديث ف موضعين: قوله: عن سالم بن رَزين» 
ونما تقو سان ی رزین: وزاد في الإسناد سعيد بن ال > رواه نتان اوري ق بن الرّبيع عن علقمة بن 


مام 


مر عن سليمان بن رزين الأحمر عن ابن عمرٌ ع عن الي وهو الصّواب. وكان شعبة يقول: سفياً أحفظ بتي . 


قال البيهقي: بلغني عن محمد ب بن إسماعيل اليخاري آنه رم حديث ا چیا 


قال ابن أبي حاتم: واف عن اوري عن علقمة؛ فروى وكيمٌ عنه مره عن رزين بن سنيمان. ومرّة عن 
سليماتٌ بن رزين عن ابن عمرً. ورواه أبو أحمد الزيري وحسين ب امخض والتيزيابي ومحمّد بن کنر عن اوري 
اي 

فرواه وكيم وعبدٌ اليّحمن بن مهدي عن الثوري عن علقمة بن مَرُنّدٍ عن رَزين بن سليمان الأحمريّ عن ابن 
عمر قال: سعل الب بك عن الرّحُل يطلق امرأته ثلاث فيتزوّحُها الرَجُل فيغلق الباب ويُرحي الس ثم يطلقها قبل 
أن يدحلّ بهاء قال: لا تَحِلّ للأوّل حتى يُجامعها الآخر. 0 


حاشية ابن عابدین ‏ .سسس ا مي ي قسم المعاملاات 


أخرجه مد ٠٠/۲‏ ون "العلل" (1767)» واي أبي شبية ۰۲۷۸/۳ و البحاري في "تاریخ الكبير' ا 
والنسائيٌ في"المجتبى" ۱٤۹/٩‏ وفي"الكبرى" (3704)؛ واب أبي حاتم في"العلل " ۸/۱ والطبري في"جامع البيان" 
[البقرۃ/۲۳۰] (۰۷ »)٤۹‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" ۷/د۷٠.‏ قال البيهقي: رواية وكيم وعد امن عن سفيان أصح 
فقد رواه قيس بن الرّبيع فقال: حدئنا علقمة بن مر عن رزين الأحمري قال: SO‏ سثل 
رسول الله يد على المنبر عن رحل طلق امرآنه فبانت منه .. . فذكره. أخرحه البيهقي في "السنن" .٠۷١/۷‏ 

وروی عبد ال زاق وأبو أحمد الزييري والفريابي ومح بن كثير وحسينُ بن حفص ووكيمٌ واب مهدي في 
رواية عن سفيانٌ عن علقمة عن سليمان بن رزين. 
احرحه امد ۲١/۲‏ وعبد الررّاق E,‏ وأحمد كما فٍ "العلل ومعرفة الرّحال" »)٠۷١۷(‏ وابن 
أبي حاتم في'علل الحديث' ۲ والطْبريٌ في "جامع البيان" [البقرة/۲۳۰] .)٤۹۰۸(‏ 

وحكى أبو زُرعة احتلاف على اوري في اسمهء فقيل عده: : هكذاء يعني: سلم بن رَزين؛ وقيل عنه : سليمان بن 
رزين» قال البحاري: ولا تقوم الس بسلیمان بن رزين» ولا برزین؛ لاه لا يُدرَى سماغه ين سالي» »ولا من ابن عمرً! 

قال لري في "تهذيب الكمال" ١868/9‏ : قاله وكيع عن سفيان النُوريّ عن علقمة ... وتابعه يحيى بن يعلى 
الُحاربي عن أبيه بيه عن يلان بن جامع عن علقمة به. 

زرو او ھر عن عمد بن زياد عن ا ي ابن عمر ر أن رسول الله وب قال: («امْطلّقةٌ ثلاثاً لا تيل لزوجها 
الأول حتى تح زوجا غير ويُخالِطها وتذوق من عُسيلَتِ). 

أحرجه الطبراني في "الكبير" (17475) 

وروی سعيدٌ بن منصور (۱۹۹۱) حدّثنا أبر شهابو عن يحبى بن ۽ سعيار عن نافع عن عن ابن عمر ((في رجحل 
طلّق امرأنه ثلاثاً فأصاب منها کل شيء غير آنه لم مَسّهاء فقال ابن عمر: لا حتى مَسّهاء فأعاديعاية للدي 
فقال: لاه حتى يسنا فأعاد عليه الحديث» فقال: لا حتى بأد برخلها)). 

ورواه يحبى بن أبي زائدة عن يحيى بن سعياٍ عن نافع عن ابن عمر نحوه. أخرحه أبو يعلى (4575). 

ورواه ابن خريج وأنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافم عن ابن عمر قال: ((لو أن رجلا طلق امرأته ثلا 
ثم نكسَها رَجُلٌ بعده ثم طلّقها قبل أن يُجامعهاء ْم نكسّها زوجُها الأول فيفعلٌ ذلك وعمرٌ حي إذن عدي 

أخرحه البخاري في "التاريخ الكبير' ' ٠1/4‏ وعبد الرَرَاق في اال" الل قال البحاري: وهذا أشهر. 

وروی عفان وقتيية بن سعيا للحي وشام بن عبد الك ومسل بن إبراهيم وعاصمٌ بن علي وى بن ماد 
عر ن محمد بن دينار الطاحيّ عن يحبى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك ((أد رسول الله يك سكل عن رل طلّق 
امرأنه ثلاث فتروّحت زوا فمات عنها قبل أن دحل بهاء هل يتزوجها الأرَل؟ قال: لاء حى يذوق عُسيآتها)). 

أخرجحه أحمدُ ۲۸٤/۳‏ وأبو يَمْلى (4155) و(0٠47)‏ والطبري في "جامع البيان" [البقرة/ "5ع 
)££ والطّبرانيُ في "الأوسط" عنتصراً (۲۳۹۳)» واب عدي في "الکامل" ١۹۸/٩‏ والبيهقي ف المبين”" 
ام E‏ كما في "كشف الأستا A‏ 

وقال الطبرانيٌ : لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن دينار. 

قال ابن عَلدِي: رلا آعم پروی عن هيبن يزيد غير مد ين ديناز: .. وهو مع هذا كله حسنُ الحديث» 


وعامّة حديثه ينفردٌ به. - 


الجر السادس عش . ا ي له ج فصل ق ابن 


(أو إجماعا) كجل المتعة؛ لإجماع الصحابة على فساده» وكبَيّع 


5 3 3” 

٠٠۲۹۸‏ (قولهُ: أو إجماعا) المرادُ منه ما ليس فيه حلاف يُستَيِدُ إلى دليل شرعي» "بحر"”". 

]1111۹4 (قولة: كجل المتعة) أي: ا بقح نكاح المعة ة كقوله: متعينى بضر( 

0 عشرة يام فلا يد بخلاف القضاء بصم النكا ح الموقت بآيَابء أي: بتر ا 

انه نشد كما ي "الفتح"*» وَقدَّمنا! "© عنه ق م تريح م قول "رذ ف عه التكاح 
اوقت بإلغاء التؤقيتء فينعقد مؤبدا. 


۹۳۰۰ (قولة: : وكينع أ و لر إلخ) قال شس الأنمة "الح هده الشالة بي 
على آ9 الجاع اأداسر تر ادت لضام عند ات ويه د رن ل : احتلقت 


الصحابة في حواز بیعهاء د نم أجمع المتأخحروق على غد فكان القضاء به على جلاف الإجماع 


> وروا محمد بن دينار أيضاً عن سعاد بسن أوس عن مصلع أبي يى عن أنس به. ذکره ابن عدي ي 
"الكامل”" 00 . قال امار رواه شعبة عن يحيى بن يزيد عن أنس موقوفاً. 
فروى عُنْدَرَ عن شعبة عن يحبى بن يزيد الشيباني عن أنس قال: ((لا تل لول حتى يُحامعّها الآحرٌ 
ويدحل بها)). أحرجه ابن أبي شيبة 0306 
وروی آدمٌ بن أبي إياس العسقلاني عن شبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي ا حارث عن أبي هريرة قال 
رسول الله يد ني المرأة يطلقها زوحها ثلاثاء فتتزوج زوجاً غيره فيطلّقُها قبل أن يدحلّ بهاء يريد الأول أن 
يُراحعّهاء قال: ((لاء حتى يذوق عُسيلتها)). 
"اع ا ف "جامع البيان" (4401). ورواه الحسنّ بن موسى الْأشيْبُ وسعدُ بن حفص الطلحي عن 
شیبان مُختصراً. أحرجه ابن أبي شَيبة ۳۷۸/۳ والطّبريٌ .)٤۹۰۲(‏ وانظر المقولة ]۲۲٠۲۲[‏ 0 
(۱) تقدّم تخرجه ۸۲۷/۱۳. 
(۲) في "و": («الولد)) وانظر التحريج المتقدم .٠۷۹/۱۱‏ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11/17. 
(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 793/5 بتصرف. 
(ه) المقولة ]١١47[‏ قوله: ((وبطلَ نكاح مُتعةٍ ومُوقت)). 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيو ع الفاسدة 3/١1‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين اا اش ئيم لشت قسمم المعاملات 


(و) من ذلك ما رلو قضّى بشاهاد وعين) المدّعي؛ لمخالفته للحديث المشهور: «البينة 
غلى من :ادع و الین على من انکر E‏ م 


عند "محمد ٠‏ فيُبطِلهُ القاضي الثاني وعنهما لما لم يَرفعْ عجلاف الصحابة وَقعَ في محل احتهاد 
فلا يفده الثاني» لكنْ قال القاضي ' أبو زيدٍ "في "التقويم "": رر "محمد اروی عنهم جيعاً أن 
القضاءً بها لا يجور))» "فتح””". وذكرَ في "التحرير””: ((أنّ الأظهرَ من الرُوايات أنه لا يذ 
عندّهم جميعا)»» لكل ذكرٌ أيض” عن "لامع" : ((أنه يَتَوفَفُ على قضاء قاض آخخَرَ؛ لأنَّ 
ا الوق ع وا عابي 
13/6 وهو ذلك الحكمٌ المع عليه))» وقدّمنا تام الكلام عن للق باك الابما 

(YY 1‏ (قوله: ومن ذلك ما لو قضّى بشاهدٍ وعين) ا أله لايد وإذا رفع إلى 
قاض 7 9 ر أبطله مع أنه قال في : ((فلو قضّى ا لا تف ويوق على إمضاء 
قاض آ ا د كروي أنطية "الجامع" وقي بعض المواضيع: اش ا اه. وف "س" 
"الهنديّة : ((ذكرَ في كانه الأستحسان أنه ينفذ على قول "الإمام" لاعلى قول "لثاني' ) اھ. 

)1۲ (قولة: لمخالفته إلخ) ادكه عقب الشألة افا ليكوق علة لان 


]1[ (قوله: لين على م من اذَعَى) كذا في "لبر" ؛ وني "الفتح ‏ : (رعلى الدعي». 


)١(‏ "تقويم الأدلة": القول في أقسام الإجماع صدلا_,. 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر .۳۹٤/٩‏ 

(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الرابع في الإجماع ص۲ ١‏ 4- بتصرف. 

)٤(‏ لم نعثر عليها ف کل ن مر "الجامع الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(ه) المقولة ]١7١١5[‏ قوله: ((لم ينقُذ). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 5917/7. 

(۷) لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "اللجامع الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(۸) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1914/7#. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات .٠١۹/۳‏ 

.٠١/۷ "البحر": كتاب القضاء . باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٠١( 

 يضاقلا في "الأصل": (("البحر")) بدل (("الفتح')» وانظر "الفتح': كناب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى‎ )١١( 
. ۳۹۳/۹ فصل آخحر‎ 


الجزءالسادس عشر .س ههج الل سس قصل في الحبس 
أو بقصاص بتعيين الولىئً واحدا من أهل المحلة 11 1 0217171111 


YT]‏ (قولة: أو قعاص إلخ) أي: إذا قضّى القاضي بالقصاص ببمين الي أن 
ا اواك NATE SS E SS‏ 


امشهورة: ررالبينة على المدّعي» الین على شن اک و ی ا 
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.5917/5 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 
وروی عمد بن عُبيد الله العررمي َالْحَجَاجٌ بن أرطاه و الثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده‎ «» 

أنّ النبيّ بلك قال في خحطبته: ((البينة على المدّعي, واليمينُ على الْدَعَى عليه))» وني رواية: ((للْدَعَىْ عليه أُؤْلى 
باليمين إلا أن تقوم عليه البيّة)). 

أخخر جه الترمذيُ )۱۳٤١(‏ كتاب الأحكام ‏ باب البيّنة على لدعي والدّارقطني Vat‏ رماث والبيهقي 
في "الكبرى" 2555/٠١‏ وأحمد بن مَنيع كما في "المطالب العالية" (51848). 

قال الترمذي: هذا حديث ف إسناده مقال» ومحمّد بن عُبيد الله العرْرْمِيُ يُضعّفُ في الحديث من قبل حفظه 
ضعفه ابن المبارك وغيرٌه. ٌ 

قال الرّيلعي / ۰ قال صاحب "التنقيح": حَجَاجٌ بن أرطاه ضعيف» ولم يسمَّعُه من عمرو بن شُعيب» 
وإنما أخذه من العَرْرَمِيّ عنه» والعَرْرّميُ متروك. 

ورواه مسلمٌ بن خالد الرنجي وعبڈ الررّاق عن ابن خريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حَده أن 
رسول الله يك قال: ((البينة على من اذَعَى واليمينٌ على من أَنكْرَ إلا في القسامّة)). 

أخرجه عه ال زا 5۱۸ :واب عدي في "الكامل" 210/5 والدارقطيٌ في "السنن" ١١١/۳‏ 
و٤۸‏ واي عبد البّرّ في "التمهيد" 2504/1 وسقط (ابم ن جريج) في إسناده» واب م عساكرٌ في "تاريخ 
دمشق" ۲۹/۷. قال البخاري: ابن حرج لم يسمَّمْ من عمرو بن شعيب. 

قال الدارقطني: خالفه عبد الررّاق وحَحَاجٌ روياه عن ابن حريج عن عمرو مرس 

ورواه مسلمٌ بن خالد الرنْجيُ أيضاً عن ابن جخريج عن عطاء عن أبي هريرة أذ رسول الله يل قال: ((البية 
على من اذَّعَى واليمينٌ على مَن نكر إلا في القسامّة)). 

اعرد اند EE‏ 1/5 والدارقطني ۱۱۰/۳ و ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸. 

قال اين عَلدِي: هذان الإسنادان يُعرّفان عسلم عن ابن حُريج» وني المان زيادة قوله: (رإلاً في القَسامّة)). 

قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث وإ كان في إسناده لين فإ الأثار المتواترة في هذا الباب تَعضده. 

وروی نافع بن عر المي وابن ريج وعثمااً بن الأسود وعد بن سليمانٌ عن عبد الله بن أبي مُليكة عن 
ابن عباس ران رسول الله يك قضى أن اليمينَ على الى عليه)). وف رواية: ((لو يُعطى الاس بدعواهم لادُعَى ناس 
دماء قوم وأمواّهم ولك اليمينَ على الى عليه)). و رواية: ((ولكن اليد على الطَالبٍ واليمينَ على المطلوبع). - 


حخاشنة انو عائديق: “كدج ج ص د لمحا ج يت قسم المعاملات 


أخرجه البخاريٌ (4 751) كتاب ف الرّهن في الخَضّر ‏ باب إذا اختلف اراهن وانُرتهن» و(774؟) كتاب 
الشّهادات ‏ باب اليمين على الّدَعَى عليه» و(4507) مُطوَّلاً كتاب التفسير - باب إإن الذين يشترون بعهد الله 
وأعانهم ثمنا قليلاك»» ومسلم )۷١١(‏ في الحدود ‏ باب اليمين على الْدّعَى عليه: وأبو داو (7519)كتاب 
الأقضية ‏ باب البمين على الى عليه والنسائي في "الكبرى" (5454)؛ وف "المحتبى" ١(‏ + 4 د) مُطَرَّلاً في كناب 
آداب القضاة ‏ باب عِفظَّة الحاكم على اليمين, والترمذييٌ (7 )١74‏ كتاب الأحكام ‏ باب البيّئة على المدّعي» وقال: 
هذا حديث حسن صحیح» واب ماجّه (۲۳۲۱) في الأحكام ‏ باب اة على التّعي: وعبد الرَّرّاق )16١5(‏ 
مطولا والشّافميٌ في "الأم" 4۳/۷ و"احعلاف الحديث" ١//ادد,‏ وأحمدُ ۳۲۳/۱ و اه٠‏ و٣٠٠‏ وأبو عوانة 
(۰ 1۰۰۸-۹۰ وأبو يَعْلى (۲۱۹۵) وابنُ حبّان كما في "الإحسان" )٥۰۸۲(‏ مُطْرّلاً و(۰۸۳د) مُختصّرأ 
والطّحاويٌ في "شرح المعاني” ۳ مطرلا ومُختصرأء والطبراني ق "الكبير"17779١)‏ طلا و( ١177‏ 
و75؟١١)‏ مُختصرأ و"الأوسط" (۷۹۷۱)» والدّارقطني Aov/t‏ والبيهقي في "الكبرى" دل ۱۸۲/۱۰ 
و7531 مطولاً ومُختصرأء واب عبد ال في "الاستذكار" ۱۲۳/۷ و"التمهيد" ۲۰۹/۲۲ر۲۰۷. 

قال الطبراني: لم برو هذا الحديت عن عتمان بن أسود إلا ابن إدريس» تفرد به الحسنْ بن سَهْل. 

قال الدارقطني كما "أطراف الغرائب" er‏ تفرد به أبو حيّانَ التيمي عن ابن أبي 58 تفرد اة 
حال بن يزيد القسري عن ابي حيّانَ عُبِيدٍ الله بن دينار عن ابن عيّاس. 

وروی وكيمٌ عن محمَّدٍ بن سلِيم عن ابن أبي مُليكة أن ابن عبّاس كتب إليه: قال رسول الله ة: ((المدَعَى 
عليه اول باليمين)). 


أخر جه أحمد ."51/1١‏ 


بع 
6 
hk‏ 
GED‏ 
5 
5 


ورواه سنا بن الحارث عن صرف عن طلحة بن مُصرّف عن مجاه عن ابن عم أن 
((الْدَعَى عليه أُولى باليمين إلا أن تقوم بينة)).. 

اجر جه الدّارقطنيٌ في "الست" 718/54 - .۲٠۱۹‏ 

ورواه رَو ومرواثُ بن معاوية عن حَجَاج بن ابي عثمانٌ عن حُميد بن هلال عن زيدٍ بن ثاب قال: قضّى 
رسول الله ل أن من طلّبّ عند أيه طَلِيَةَ بغير شهداءً فالمطلوب أَوْلى باليمين» 7 رواية: قال الي ل ((إذا 
لم يكن للطالب نة فعلى المطلوب اليمينُ)). 

أحر جه الدارقطنيٌ في "السنن" 2515/4 والبيهقي في "الكبرى" »٠٠١/٠١‏ وإسحاق بن راهُوَيُه كما في 
"المطالب العالية" (89١5؟).‏ 

ورواه أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن الب يك : (رابينة على لمعي واليمين على الى عليدم). 

أخر جه الدَارقطني في "السئن" .۲٠۱۸/ ٤‏ 

ورواه عبد الرّرّاق (1213) عن ابن عُبينة عن عمرو بن دينار قال: قضّى رسول الله 35 ((أنّ اليمين 
على المدَعَى عليه)). 

ورواه يزيد بن عياض عن عبد املك بن عبيد عن خحريتق بنت الخُصّين عن عمران يسن الحصين قال: ((أمر 
رسول الله يه بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه)) أخرحه الدارقطني .۲٠۹/٤‏ 35 


الجزء السادس عشر ‏ .س ههه الم قصل في اليس 


DE : 5‏ يله MPA‏ ع و 
أو بصحة نكاح المتعة أو الموقت ؛ أو بصحة بيع معشق البعض » أو بسقوط 
الدين .عطي سنين» SRA‏ لطم نو اذك SRS SESS ARSED OE ESR‏ 


27[ (قولة: أو بصحَةِ نكاح المتعة أ أو الو قمع لعل الراب لا الموقت ب: لا النافية؛ 
لما قدّمناة9) 818 عن 'الفتح" من تفاذ القضاء ر 3 موقت ول Cr‏ ا عن 
"الهندية"" ولم أ م دک عدم تفاذه. 

:58م (قولة: أو بصحة 3 معتق البعض) في "الهندية" عن "الظهيرية"7: ((رحل أعتق 
نصف عبد أو كان العبكٌ بين ين أعتقة حدما وهو معسير وقضَى القاضي للآخر في بيع نصييه 
فباع» ثم تم ينا إلى كام حر ل یری ذلك دک ا ا أن القاضي يطل البيع ا 
وك اسمس الأئمة 'الحاوني" عن المشايخ: أن ما ذكرّه "الخصّاف" ليس فيه شيء عن أصحابناء 
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ر ا ا فق فصل د فيد ا 
3V]‏ (قولة: أو م الدَيْن إلخ) أي: كما قال بعضهم: إذا لم يخاصم ثلاث سنين 


(قولة: لعل الصّواب: لا القت إلخ) يمك أن يقال: مراد "ا مؤلف" بعدم صحَة الحكم بالتكاح 
اوقت أن يَحكم به مُوْقَنَا بحيث يَرتفِعٌ بعد الوقت. 


ج قال الكتانيٌ في "نظم المتساثر" :17/١‏ هو متواتر المعنى. وتقدم حديث: ((شاهداك أو ينسه....)) 
دهم 

(۱) تقدم رجه 71م - .۸۲١‏ 

(۲) ف "د" و'و": ((بيع عبد معتق)). 

(۳) تقدم تخريجه .548/1١‏ 

(5) المقولة [51195] قوله: (ركيل النعت)). 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .1١91/7‏ 

.٠١۳ 7575/5 "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات .٠٠٤/۳‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل إلخ ‏ نوع آخر في قضاء القاضي ف 
المجتهدات 93١51/ب.‏ 

(9) انظر "شرح أدب الفاضي" للصدر الشهيد: الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض 1 حر إلخ 3/737 .1١‏ 

.٠۹٥/۳ "ط": كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )٠٠( 


ل 


حاشية ابن عابدين ...س ا{ لمم قسم المعاملات 


0 


لوعت عادر رلاازر رد لكاي تمك ' في بابو (وقضاء عبد وصبي 
مطلقاء و) قضاء (كافرٍ على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الرُّوحين بشهادة 
اأرضعة (لا يُنفذ) في الكل GOA‏ ا 


وهو في المصر بطل سق فلا يد القضاء به لله قول مهحور فإذا رفع إلى آخرَ أبطلَةُ 


وِحَعَلٌ ا مدّعىّ على كما في "الخانية"0. 

e‏ (قولة: أ نس طلاق الدّوْرِ وبقاء التكاح) أي: صح : التغليق ي طلاق 
الدَور لا صحَّة تفس الطّلاق» فإذا قال: ! إن طلقتك فأنت ؛ طالق E EE‏ 
وطن ناذنا أن س ؛ تليق الثلاث تودّي إلى إبطاله» فلو قَضَّى قاض بصحة التغليق وبُطّلان 


41 قل ف بابه) أي: ل کتاب الطلاق رار الاج عليه هناك2 8 فافهم. 
]31°[ (قولة: وقضاء عبد) 00 فان العبك ا شاهدا ES‏ ا 
و"شريج ا 7 م قاضياء أ فإذا نص به إمضاء قاض ى آخر ينبغي أن ينقد كما في المخدود في 


ار عن "الهندية"“. 
۳۱۹7 (قولة: م أي: سواءٌ قَضمَيا على حر أو عبدِء وبر صبي) ملم أو كافر. اه "ہے 
[YT]‏ (قوله: أبد) مَحَلَّ ذ کرو بعد قوله: ((لا ينفذ)) كما في عبارة رة "الغرر i‏ 


01 1۹/۹ "در". 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعرى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات 
إلخ ٠١۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة [۱۲۹۲۲] قوله: ((وبه)) وما بعدها. 

)٤(‏ لم نيحد نصا صريحا عن الإمام مالك رحمه الله في صلاحية العبد للشهادة. انظر "لمدونة" »٠١٤/١‏ و"حاشية الدسوقي" 
٤‏ و"مواهب الجليل" .!١ 5٠١ ۸۷/٦‏ 

(د) انظر "مختصر احتلاف العلماء" للطحاوي ۳٠١/۳١‏ و"مبسوط” السرخحسي 1514/17 

(5) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 95/77 .١‏ 

(۷) "الفتاوى الهندية": كباب أدب القاضي - الباب. التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 7501/9. 

(۸) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في امس ق۳۰۸/ب. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٤٠۹/۲‏ . 


الخزة الما عشق.. ع ي 0 فصل نالبس 


3 


وعد منها في لاقي 47 هنا و وذكر في "الذرر" لما ينفذ سبع صورء 
منها: و1" قفتت اراد كد رقو ا ا ا 


5005 (قولة: وَعَدَّ منها في "الأشباو" يفا وأربعين) تدم الكلام عليها آجِرَ كتاب 
كد 2 فراجعة. 

AG‏ (قولة: وذکر ف "الدرر “لا و سح عون حيث ا 6 : ((فإن ا قضاء 
من خد في قذفب وتاب أو قضاء الأعمى» أو قضاء امرأةٍ د اور أو قضاء قاض ا 
أو قاض بشهادةٍ الخو التائب وبشهادة الأعمى» وقاض لامرأةٍ بشهادةٍ زوجهاء وقاض بحد 
أو قَوَدٍ بشهادتها نفد 0 لو أبطلهُ ثان تفده ثالث؛ لأنّ الاحتهاد الأول كالثاني» ولول 
تَأيّدَ باتصال القضاءء فلا ينقض باجتهادٍ 3 يايد به؛ لأنه دونه)) اه 

قلت: وفي هذه العبارة من الفاء ما لا يخقى؛ لأنّ القضاءً في هذه السع لا ينفذ ما لم يُمضه 
قاض آخرٌ؛ لان المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضي به» فهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي 
دنا عند قول "الشارح": ((لو 5 فا فول رر د ون أي: إمضاءً القاضي 
الثاني قضاءً القاضي الأول المحدُودٍ في قذفر إلخ» وقرلة: ((حتى لو ر۴اق٠‏ ٠٠اب‏ أَبطَلَهُ ثان 
إلخ))» صواب: حتى لو أبطلة الث لم يطل فب لذلك, فإني لم أرَ س به علي لكنْ ما 
ا ا ا الأول مُوافِقٌ لما في "الريلعي"» وهو ظاهرٌ في الأربعة الأول 
دون اللاثة الأحيرةٍ» بل هو نافد فيهاء فيَصح أن يُقَالَ فيها: حتى لو أَبِطلَُ ثان دة الت 

(قولة: حتى لو أبطلهُ ثان نة الث) مُرادهُ بالقاني القاني بالنسبة للمنفا لا بالنسبة للقاضي المحدُود 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صا4/ا؟  .-۲۷١‏ 


A 


(۲) في "و": ((ما لو)). 

)٣(‏ المقولة ]۲۲٠٠٠[‏ قوله: ((قولٌ "الأشباء" القاضي إذا قضى إلخ)). 

. ٤0۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) في "1": (رأتفذه)). 

(1) المقولة [۲۹۲۷۹] قوله: ((لو مُحتَهدا فيو)). 

(۷) في "م": ((لا ينفد))بالدال المهملة» وهر حطأ. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١85/54‏ 


أي: نفد القالث قضاءً الأرّل؛ لأنه وف نافذاء فلم يصح إبطال الثاني له» وهذا هو الموافقٌ لما 
دما في بيان الأقسام الا روط ماق اة و لار ویر هنا بوذا کان 
ا ا ل لك 

رفع إلى ثالثو لا ری ذلك ليس له إيطال فلو كان القاضي هو المحدرة في قذفي فرع حك 
إلى قاض آخرٌ لا یری جوازَهُ أبطلهُ الثاني» وكذا لو قضّى لامرأته بشهادة رجلين لا يَحُونُ فلو 
E‏ لزاه بجا له يطل أله كما لايصلحٌ شاهدا لامرأنه لا يصح قاضياً لهاء فإ 
رفع القضاء الأول إلى مَن يُرى جوازةُ فأمضاة» ثم رفِعَ إمضاءٌ الشاني إلى ثالث لا ری جوازة 
ای ااك ف لشاني را اراق مد از 
قصاص))» وفیها أيضاً: ((لو قضّى بشهادةٍ محدودٍ في قذفم وهو يرا فرع إلى مّن لا راه لا 
ل وكذا لو قضّى بشهادة رحل وامرأثين في الحدود والقصاص)) اه. 


أو الأعمى إلخ. ومُرادُة بالاجتهاد الأول ا انق ,به ادر د إل ويانانى عابرا الاي البطل. 
ولا شك أن القضاءً قد تأي بالسَفيذٍ الذي هو القضاءٌ القاني» وهذا بالنسبة للمسائل الأربع الأُوّلء 
وبالنسبةٍ للمسائل القَلاثٍِ الأخيرةٍ قد تأيّدَ الاجتهادُ بنفس القضاء فيها قبل التنفينى بخلاف احتهادٍ 
القاضي بطل فِإنه لم يتين باتصال القضاء به. وبهذا تَنضِحٌ عبارة "الدرر" ويوافِق التَعليلٌ المسائل 
السب وليس في كلام إلا أن التنفيد في هذه المسائل صحيح بدون أن يتعرّضَ رقف القضاء الأول 
عليه أو لاء فتأمّل. وبهذا لا يظهَرٌُ قول "المحشي": ((لأنّ القضاءً في هذه الستّبع لا ينف ما لم يمضه 
قاض آخترٌ))» بل هو نافد في الثَلانةٍ الأحيرق ومُتَوقفٌ على الإمضاء في الأربعة الأوّل. 


)١(‏ المقولة [57779] قوله: ((لر مُحتَهَداً فيه)). 

(؟) "الخانية": كناب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء إلخ ‏ فصل فيما يقضي ف المجتهدات إلخ 
۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البزازية": كتاب أدب القاضئ ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ٠۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ المسألة في "الخانية و"البزازية"» انظر "الخانية”: كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء 
إلخ - فصل فيما يقضي ف المجتهدات إلخ 7 »؛ و"البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 
إلخ - نوع في علمه ٠۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر .س 448 .س فصل في الحخيس 


7 ا 0 00 5 1 ع فى ع۴ 
وسيجىء متنا حلافا لما ذكره المصنف”” 2 شرحا. والأصلٌ: أن القضاءَ ر E‏ 
موضع الاختلاف لا لحلاف SAS‏ فواخم i‏ 


و الحاصل: ن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهّدُ فيه نفس القضاء الأول 
لا ينفدٌ مالم يِه قاض ثان» فيكون القضاءٌ الثاني هو النافذَ» فإذا رفع إلى ثالث 2 
ا ولايْصح إبطاله ف بخلاف ما إذا كان المجتهد فيه نفس المقضي به به قبل القضاء "© فان 
القضاءً به نافد بدون تنفير» وإذا رَفِعَ إلى حر فده وٽ لم يكن مذهبّة وهذا ما مر في قول 
((وإذا رفع إليه حكم كاد © اد شد واد عا ف لين كانه لا فد وان هذه 
ألفْ قاض كما قَالَهُ بلع واا م وقول" زوالا نا الف كاباء أو مه 
مشهورة أو إجماعا)). وبه تمت e,‏ الثلاثقء فافهم» واغتنم تحريرٌ هذا المقام. 
م 1 1 


]1۳1[ (قولة: وسيجيء متنا أي: في بابي كتاب القاضي إلى القاضي 


ر 


۴ (قولة: حاكن 4 شرا ن هد فده الف ر ت اة 
ما لا يَنفذٌ؛ لمخالفته الل ك ري و عي ل ا قولين. 


(قوة: حيث عد هذه الصورةً ين حملةٍ ما لا يذ إلخ) دعوى امنفاة ين ما دك "الصف" شرحا وف 
ما في "الذرر" وما يجيءٌ متنا غير ظاهرء وذلك أن ما في ال ' وما يجيءٌ متنا في صحَة تنفيلر قضاء المرأةٍ في 
ا لحد والقَوَهِ وما ذكْرَ شرحاً في عَدَم نفاذٍ قضائها فيهماء فلا مُنافاة بين هذه العبارات؛ لاختلافب الموضوع 
فيهاء وما في "الهنديّة" لا يدل على حلاف في صحة التنفيذء ولا على حلاف في عدم صحَّة قضائها فيهماء 


)01 "المنحم": كتاب القضاء ‏ باب کتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق۱٦/ب.‏ 
(۲) في "م": ((الفضاء)) بالفاءء وهو خطأً. 

(۳) ص 41١‏ وما بعدها "در" 
)٤(‏ في "م' ': ((قاص))بالصاد المهملة» وهو خطأ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١83/54‏ 

(1) ص 47١‏ وما بعدها "در". 

)¥( ص۸ ' 5 

(۸) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق۰۸٣/ب.‏ 

(9) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في ابس ۱۹٥/۳‏ . 

.۳١۲ - ۳۹۱/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي  الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )٠١( 


تحاشتة ابن غابكين:. ا ت انق سا ت ف قسم المعاملات 


وه :1 أن للذوك ل دليلاً لا الثاني» وهل | احتلاف "الشافعي" مُعتبرٌ؟ الأصسح: نعي 
عدر ا SSS‏ ل ا ا و E‏ 


او 


]11۷ (قوله: والفرق إلخ) هذه تفرقة 0 ولا فقد قال تعالى وَمَااسْمَلَتَ مهل 
EKEN‏ [البقرة ار # وما ماقَرقَ لين 1 وثواالككبَإلَّنْ بعد مَاجَاء نهم لك [البيبة: 4]» 
ولا دليلَ لهم ولو اند حلاف لا دليل له بالتظر للمُخالفي وإلا فالقائل اعتمّدَ دليلا. 

ثم مسائلٌ الخلافب التي لا ينفذها هي ما تدم“ ف قوله©©: رولا ما حالف كتاباً 
إلخ))» "ط ٠"‏ 

]1۳1۸[ (قوله: الأصح: َعَم وقيل: إنما يعتبرٌ الخلاف في الصدر الأوّلء قال في "الفح" : 


ونصّها في الباب التاسع ين القضاء: ((ولو أن مرأة استقضيّت حار قضاؤها في کل شيء إلا الحدوة 
والقصاص فان قضّت في الحدود والقصاص ثم ت قضاؤها إلى قاض 7 حر فأمضاهٌ نفد إمضاؤه. ولي 
"الخانيّة": ولا يكوث لغيه أن بطل وذكر الخ الإمام "فخر الإسلام على البزدوي" في مقدّمة قضاء 
"الجامع": أنه لا ینفذ» وهكذا ذكر في وقفي "فتاوى الناصحي"" )) اه. 
والظَاهرٌ: أن الضّميرَ في ((لا نفد عائدٌ إلى قضاء المرأة لا إلى تنفيدٍ قضائها فيهماء والدّليِلٌ 

a من‎ E E E عل جاعم حكايه‎ 

ثم اعلّم أنه في "المنح" لم يذكر التعليلَ الذي ذكَرَ "المحشّي" لهذه بقوله: ((لِمخالفتِه الدَليل))» 

بل ذكرٌ الأصلّ الذي في 0 بعد کرو المسائل التي لا ينفذ فيها القضاء التي منها هذه المسألة. 

رأ فى "زبدة الدّراية" ما نصّهُ: ((قال الام "العَتابي" في شرح "الجامع الصّغير” : امرأة قلدَت 5 
فقضّت ف الأموال صح ولو قَضّت بالحدود واا اا قاض يُرى جوارَهُ نقذ بالإجماع)). 


(قوله: وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلخ) التلارة: 9 ا 


)1١(‏ "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 58/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) في النسخ جميعها: ((وما احتلف))» والآية على ما أثبتناه» وقد به عليها الرافعي رحمه الله. 

(۳) صا" "در". 

)٤(‏ في "م": ((في قولا))» وهو حطاً. 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 198/9. 

© "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 0 

(۷) ي مطبوعة "التقريرات”: ((لهندية)) بلا ألف» وهو خطأ. 


الجؤه اشاس قفر تعاس س 14812 ت قصل ق اليش 


(يومٌ الموت.لا يدحلٌ تحت القضاءء بخلاف يوم القتل) ITS‏ 


Hn qf & 


((وعندي أن هذا لا يعولل علیه» فإك صح اك الى" و"أيا بخ و"الشافعي" بحتهدون 
فلا شك في كون الح احتهاديًا وإلآ فلاء ولا شلك أنهم أهلٌ احتهادٍ ورفعة؛ وَيُويِدَُهُ ما في 
"الذحيرة": الع الأب الصّغيرة على صداقها ورآة حيرا لها صح عند "مالك" وبرئ الزوج 
1 ا ا 2 6 E‏ 1 0 عو 4 (Yn‏ ۴ سَ 5 
عدة: كلو فضي به قاطن تفده ونل شيع الإسادم عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة 
زوجها من صغير وقبل أبوه» وكبر الصغيران وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزوج بشهادة 
الفَسّقةِ: هل يَجُورُ للقاضي أن يبعّث إلى شافع المذهب ليُبطِلَ هذا النكاحَ بسبب أنه كان 
بشهادة الفسّقة؟ قال: نَعَم)) اه "سر" , 
قلت: والمسألة الثانية لم أرّها في "الفتح "“» بل ذكر مسألة غيرها» وذكر عبارتة في 
ا ش 
مطلب: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء 
7581 (قولة: يوم الموت لا يدل تحت القضاء) أي: لا يُقضّى به قصداء بأن تناع 
الخصمان في يوم موت آخحر أنه كان في يوم كذاء بخلاف ما إذا کان القصود غيرة كتقديم ملك 


(قولة: أي: لا قضّى به قصداء بأن تنارّعَ الحصمان إلخ) لا تتأتى المنازعة فيه قصدا بانفراده؛ إذ هو 
ليس محل حصومق بل لا بدّ أن يكون مع دعوى حَق حن إل أنه تارة يُقصّى به عا وتارة لا يُقضّى 
كما يظهرٌ ن الفروع الآنية. ثم ريت في "حاشية القرَماني" على "الفصولين": ((يومٌ الموت داح تحت 
الحكم إذا وفع النزاعٌ ف تقدّم املك قصداً كما صرح به "البرّازي"» وكذا یوم التروج. وَأمّا رَد دعوى 


.٠٠٠١/۲ "المدونة الكبرى": كتاب إرخاء الستور  حلع الأب على ابنه وابنته‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن عطاء بن خمزة الستّغدي» من أئمة المذهب: أخذ عنه جماعة منهم بحم الدين عمر النسفي. ("الفوائد البهية" صة .)١ ١‏ 

(م "ط": كتاب القضاء - فصل في الحبس 190-1982/7. 

(4) ولم نقف عليها نحن أيضاً في "الفتح". 

(ه) أول المسألة: (روفي حيض "منهاج الشريعة" عن مالك ....)) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب 
القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 7914/5 

6 "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 


اسم 


حاشية ابن عابدين 2 تسل س اهي ہس قسم المعاملات 


غ ا ا ي ٤‏ 


فلو بَرهَنَ على موت أبيه في يوم كذاء ثم برهتت امرأة أنّ الميْتَ نكحَها بعد ذلك 


أحدهماء ولذا قال في "البرازية": ((فإن اذّعَيا ٣/ق۷٠۲/‏ الميراث وکل منهما يقول: هذا لى 
ورثتهُ من أبي: : إن في يد التو ولم يُورّحاء أ اا ا تارعا اعدا فاا أحدهما أسبق 
فهو له عند "الإمامين"» وليس فيه القولّ بدحول يوم الموت تحت القضاء؛ أن التراعَ وقَعَ في 
تقديم الملك قصدا)) اه. وفيها": ((اذّعَى على آغخرَ ضيعة بأنها كانت لفلان وورتتها منه 
أت فلانة فماتت وأنا وارثها وبَرهَنَ تسم ولو برهن المطلوب بُ أن فلانة ماقت قبل فلان 
- يعنى: مُورتها - صح ادف وفيه نظرٌ؛ لما تقزر أن زمان الموت لا يدحلٌ تحت القضاء قيل: 
التزاعٌ لم يقع في اموت المجرّدِء فصار كالوَرَثةٍ تنارعوا في تقديم موت المورّث مِن المورث 
الآخر قبل وبعدة كاين الاين مع الابن إذا تنارّعا في تقديم موت أبيه قبل الح أو بعدة)) اه 


1 


RSA‏ (قولة: فلو برهن على موت أبيه) أي: بأن اذَعَى شيعا لأبيه» ورهن أ أن أباة 


(Pn 


S1 ' 
لامع ا‎ E GO 


يوم الوت فلا يدل تحت الحکې فإذا وفع لزاع في تقشم الإلك قصداً ويوم الوت نيعا يدحلٌ تحت الحكم 

عكري ع ال رايا نمدا وأكثرٌ اعتراضات "المصنف' ' مبني على عدم التفرقة)) اه. 

وقال ف "نور العين": ((يدل على وجودٍ الخلاف في مسألة الوكالة» وهي: ما لو برهن على وكاليِهٍ 

7 م المطلوب اذَعَى أن الطَالبَ مات قبل دعواة وليس له حى القَبْضٍ تصرح الدّعوى)) اه. 
(قولهُ: وفيها: اذعَى على حر ضيعة إلخ) ذكرٌ في "الظّهيريّة' هذه المسألة» وأنّ فيها خلافا على ما قله 

عنه "السندي"» والظَاهرٌ اعتماد عَدَمٍ سماع هذا الف بل هو الراب على ما يأتي في مسألة ما لو برهن أنه 

شرا ين أبيه من سنق وبرهَنَ ذو اليد على موه من سنتين» وما ذُكِرَ فيها بين التعليل تفع النظر غير ظاهر. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في تناز ع الرجلين إلخ 7071/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ‏ نوع في الميراث 79/5 (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 
(5) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق94١١/]‏ بتصرف. 
)٤(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخمسون في دحي يدعي شيئاً إلخ .٠١۹/۳‏ 


اللزةالساةس عقن ٠‏ س ت :187 ا ب فصل ق كس 
فضي بالنکاح» ولو بَرَهَنَ على قتله فيه فبَرهَنت أن المقتولَ نكَحَها بعدَهُ لا قبل 


]1( (قوله: فضي لکا أي: فيجِعَلٌ لها | لصداق والميراث مع الابن؛ لك يوم م اموت 
لا يدعحلٌ تحت القضاء؛ لأنه لا يتعلّقُ به حك لأنّ الميراث لا يستحق بالوتي بل يسبب سابق 
على اموت والنكاح سب سابق» وإذا لم يدخحل يوم اموت تحت القضاء جُعِلَ وجودُ ذلك التاريخ 
وعَدَمُهُ سوا ولو عَم تقيّل البينتان جيعاء ويقضى بق كل واحدٍ منهما؛ لأنّ العمل بهما مكنٌ 

(OM لل‎ 


فكذا هنا. اه ا عن "شرح أدب القضاء"0, وفيه() عن 'اخانية ((ويقضي لها القاضي 


باهر والميراث» سواءٌ قضى القاضي ببينة الابن أ ولا لأ القضاءً بينةٍ الابن موت الأب لا بوقاتي 
موته؟ 6 کم الوت لا يتعلق يوقت الوت بل فْ أي وقتِ توت وكون ا لعف مان 
كأ الابن أقامَ البينة على موت الأب ول يذكر الوقتة وذلك لا يُمنعٌ قبُولَ بينة المرأق») اه 


(تنبيةٌ) 


تيت 


ذكر "الخيرٌ الرّملى" في "حاشية البحر" من باب دعوى الرّحلين: ((إذا كان الوت 
مُستفيضاًء عَلِمَ به کل كبير وصغير وعالم وحاهل لا يقضي للخصمء ولا يكوث بطريق أن 
القاضي قبل البيّنة على ذلك ا موت بل بطريق ايقن بكذب ال وارحع إلى "التاتر حان "^ 
تن كاب الاد نالفل اكا ع بطم للك دة ما ف اف ويا تي ما يۇيده. 


سورع 


[YY]‏ (قوله: ۵ 0 قال في "الأجناس": ((وفرّقَ "محمد" بينهما بان القت ل يتعلقٌ به 


)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/1-‏ ب. 

(۲) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخنمسون في المدعي يدعي شيعا إلخ روه ؟. 

(”) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/ب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة التي يكذب المدعي إلخ ‏ فصل في تكذيب لمدعي الشهود ٤۸۲/۲‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية" 36 

(5) في النسخ جميعها: (("الخانية"))» وما ا ثُبتداه هو صريح عبارة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر 
الرائق" 2775/7 على أننا لم نعثر على المسألة في "الخانية": وهي في "التاتر حانية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الشامن . 
عشر في ترجييح أحد البينتين على الأخرى دامع اإب 

(5) المقولة [4 453 قوله: ((إلآً في مسألة الرّوحة إلخ)). 


حاشية ابن عابدين اس ا اش 87م اش قسمم المعامللات 


وكذا جيم العُّقودٍ والمداينات» إلا في مسألة الرّوحة التي معها ولد فإنه تقل بيتتها 
بتاريخ مُناقض لما قضّى القاضى به من يوم القتلء "أشباه"". ES‏ 


حن لازم والموست ليس فيه حَقَّ لازم وبيانة: أن القت ظلماً لم يحل عن قصاص أو دي 
وف قبول بینة امرأةٍ على التكاح في زمان ماخر إسقاط أصل القتل؛ لاع أن يكون 
قو ف ردان كأ يق اخ فر رع د الخال ف كنا را ف ا 
ا اقا هذا الح لم يعت بهاء ولا كذلك ينه الاين على الموت؛ لأنّ المرأة ا 
لا تتضمَنٌ إسقاط حَقّ الابن؛ لأن الان يرث مع المرأةٍ كما ي رت SS‏ 
يان في الارث بین إسقاطه راثا فلذلك لم ستيغ بول بها اه. وفي "الراريُة””»: 
((وكذا لو رحن الوارت اله قل مور فبَرَهَنَ المدّعَى عليه أنه قَبَلَهُ فلانٌ قبل هذا اليوم 
بزمان يكو نا لدُحوله تحت القضاء)) اه "بير یری" 

(۳۲۲ (قولة: وكذا جيم العقود) كالبَيع 1 والنكاح» فإنها كلقن دل ت 
لقضاءء فلو برهن آنه بعَُ كذا يوم كذاء ورن ار آنه باع بعد ذلك لم تقل ولو برهَنَ 
ا اغ ركوو دا وق الو روت اقا ارا ا ا جا م انحر 
بمكة فقضري بشهودهاء ثم أقامَت أخرى بينة أنه تزوّحها يوم النحر بخراسان لا تقل بينتها؛ 
ن التكاح يدل تحت القضاءء فاعتبرَ ذلك التاريخ)). 1 

كم (قوله: إلآ في مسألة الروحة إلخ) أي: فَإِنَّ يوم القعل لا يدل فيها تحت 
لقضاء» وصورتها ‏ كما في "البحر””"2 عن "الظهيريّة”" -: ((ادّعَى على رجحل أنه قل باه 
يدا ا تريس e‏ زاوف اشنا سات وأَقَامَ اة على اذلف 


.-75 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء‎ )١( 

(؟) ((والموت ليس فيه حق لازم)) ليس في "الأصل". 

(۳) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح 574/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق١؟١/أ‏ بتصرف. 

(د) "الولوالجية": کتاب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ T/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلین .۲۳٣/۷‏ 

(۷) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج ق/ا٠"/أ.‏ 


م 


الجزء السادس عشر . سے هه8 اتسسسسس- قصل في اليس 


جات اا ومعها ولد« وأقامت المنة ان ولد هذا تروّحَها منڈ حمس عشرة ع وات 
هذا ولَدَُهُ منها ووارثه مع اينه هذاء قال "أبو حنيفة": أستحسن في Sa‏ 
وا فب الولف ولا اط شه ا وكا هوا الاعدداة الالتاط ان امير 
الب بدليل أنها لو أقامَت البينة على النكاح ولم تأت بال قا الابنء ولا 
دون المرأق» وهذا قول "أبي يوسف" و"محمّد')) اه. لكنّ قولة: ((ولا أبطِل بِيّمةَ الابن على 
القتل)) يُناني دعوى الاستثناء» وعن هذا قال "الخيرُ الرملي" في "حاشية البحر" في أوَّل باب 
دعوى الرحلين: (الظاهرُ أن حرف النفي زائدٌء ولم ب ي "التتارخائيّة"» حيث قال: 
وأبطِلٌ بين الابن على القتلِ والقياسُ أن يقضي ببيّنة القتل)) اه. 

قلت: ویستشی اها مال ای تكسا دعر "الى عر اة الاک" 
((برهَنَ أنه قل أبي منذ سنق وبَرهَنَ المشهودٌ عليه أنّ أباهُ صلّى بالناس الجمعة الماضية» قال 


للها 


أبو حنيفة": الأحذ بالأحدّث أولى إذا كان شيعا مشهورا)) اه. قال "الرّملي": ((وهذا يميد به ما 


مضى أيضاء وهو قي لازمٌ ل بد نه حتى لو اشتهرٌ موث رجحل عند الاس من عشرينَ سنة 
فادُعَى رحل أنه اشترى منه دار منذ سنة لا يُقبَلُ. ثم رأيتُ ما يشهَدُ به صريحاً في "التتارمحائيّة" في 
الفصل الثامن في التهاتر: لو ادع المشهودٌ عليه أن الشّهودٌ محدُودون في قذفب من قاضي يللد كذاء 
ارح ا لي اك ب ال مط وبري واي قبل تاريخ شُهودٍ 
ادى عليه ما اه عط ا فراجعه مه إن شكت)) اه. 


(قوله: ينا دعوى الاستنناء) لا مُنافاةً كما هو ظاهرٌ فإنه إذا صح الَبُولُ بالنسبة لقتل لا الوقت 
صح الاستثناء ين قوله: ((بخلاف يوم القتل))» والمرادُ بإبطال ية الابن على القتل - كما وقع في عبارة 
"التتار اة" 3 إبطالها من ایت التاريخ» فلا تنافي ما في "الظهيريّة". 


ل و 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((منذ خمسة عشر سنة))» وما أنبتناه هر الصواب وقد نه عليه مصحّح "ب 
(۲) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين TY‏ 


جاشنة ابو عابلاين< .ت ت او جسم جنم قسم المعامللات 


و ىل € يش قر ري د 2 
واستثنى محشو سا من الأول مسائل» منها : ادعياه مير انا فلاسبقهما تاريخا. برهن 
الوكيلٌ على وكالته وحكم بهاء فادَّعَى المطلوبُ موت الطالب صح :لذت رھ أنه 
شراه من أبيه منذ سنة» وبَرهَنَ ذو اليَدٍ على موه منذ ستتين لم تسم وقيل: 
ی و دان لتقا بالبينة عبارة عن رفع النزاع» I‏ 

[To]‏ (قولة: من الأوّل) وهو أن يوم الموت إو اقتا 

59م (قولهُ: اذعَياهُ مرا إلخ) قدّمناة”"2 عن "البرّازيّة". 

[TITTY]‏ (قولهُ: برهن الوكيلٌ) أي: بقْضٍ المال» "جامع الفصولين"". 

1۳۲۸7( (قولة: صح الدفع) أي إذا برهن المطلوب على الوت لأنه يتعرل به الو كيدل 
فَالحُكمٌ بالموت هنا لا لذاته بل لأجل العَرّل. 

بعك (قولهُ: من أبيه) أي: أو ادق اليد 

1 لاد (قولة: لم تسمَعْ) هو الصواب؛ لان يوم م ال موت لا يذخ تخت القضاء. ١‏ 


من باب ؛ دقع الدعاوى. 


E ا‎ 


قلت: ووجههُ أنه قضاءٌ بيوم اموت قصداً؛ لان ما تضمَئَةُ Ea‏ نصح 
البيّة عليه؛ أنه Ss‏ بالموت» فلا يَصِح. | 

5701 (قولة: وقيل: تسمَعٌ) وعليه فهي من المستثنيات كما في "البح ر . 

(۳۲ ۳ (قولة: وميه إلخ) مُرتبط بالمئنء والراد بیان وجه الفرقء ولَما كان فيا عبر عنه بالسرٌ. 


.٠۲٤/۲ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

؟) المقولة [9515] قوله: ((يومٌ اموت لا يدح تحت القضاء)). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعوى ولي دعاوي الدفع وما يتصل به ولي آخره التداقض لي 
السب ,١ ١‏ 

)٤(‏ في "م": ((أي: من أبي)). 

(ه) "القنية": كتاب الدعوى ق۷٤‏ 0/۱ نقلاً عن عمر الحاقظ» و"الواقعات الكبرى" للناطفي» و"المحيط". 

.۲۳۹/۷ "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين‎ )٩( 


الجزء السادس عشر ‏ ا .سے لهي ات سسل- قصل في الحبس 


۴ و م 8 ت 3 
والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته بخلاف القتل» فإنه من 
'حيث هو محل للنزاع كما لا يخقى. (وينفذ القضاء بشهادة الزُور ظاهرا وباطنا) 


(YYYY]‏ (قولة: من عي إنه موت) أمّا إذا كان المقصودٌ من ذكره غيرة ا عليه 
ا التراع» فیدحل تحت القضاء كمسألة دعوى الميراث فإك المقصود من 
تاریخ الوت تَقَدّمُ الك وكمسألةٍ دعوى الوكالة, فن المقصود منه انوزالٌ الوكيل. 

لفقل (قولهُ: كانه من يت عو للتراع) قدّمنا''؟ وجهَهُ في عبارة "الأحناس". 

مطلبُ في القضاء بشهادة الزور 

٠٣٣٠١‏ (قولة: وينفذُ القضاءٌ بشهادة الرُور) قيّد بها لأنه لو ظهَرَ الشّهودٌ عبيداء أو كفارا» 
أو محدودينَ في قذف لم ينفذ إجماعاً؛ لأنها ليست مه أضلا خلاف الفاق على نا غرف؛ 
ولإمكان الوقوف عليهم فلم اد ا اران قال ل زوق "التقنية"77: 5 
عليه حارية أنه اشتراها بكذا فنك فسُلْفَ فكل فقضئ عليه بالنكول تيل الحارية للمدّعي ديانة 
وقضاءٌ كما في شهادة الور اه. فعلى هذا: القضاءٌ بالتكول كالقضاء بشهادة الرور) اه. 

(YF‏ (قوله: ظاهراً وباطنا) امراد بالتفاذ ظاهراً: أن َل اماف المرأة إلى الرّحل» 
ويقول: ا نفسّك إليه فاته زو حك ويقضي بالنفقة والقسلم. وبالتفافٍ باطنا: أنْ يُحِلّ له 
وطؤهاء ويّحِلٌ لها التمكينٌ فيما بها وبين الله تعاللى» "سز" 

[YYYY]‏ (قولة: 306 کان لحل قابلاً إلخ) شرطان للتفاف ويأتي“ ف كلام 'الشارح" محترَرُهما. 


(قولة: فعلى هذا: القضاءٌ بالنكول كالقضاء بشهادة الرُور) إنما يظهر أنه كالقضاء بشهادة الور 
على أنه بَذل» وعلى أنه إقرارٌ لا يظهّرٌ فن القضاءً في الإقرار قضاءُ إعانق فهو عنزلة الفتوى. 


)١(‏ المقولة [۲۹۳۲۲] قوله: ((لا تقبَّل)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره .٠١/۷‏ 

(۳) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ما يُنقَضُّ به القضاء وما لا ينض إلخ ق ۳۰ نقد عن القاضي عبد الحبار. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس #/195. 


() ص۰٦٤‏ ر 


تحاشنة اتن غابد ٠٠‏ مج ك ٠‏ و ات ص قسم المعاملات 


والقاضي غير عالم برورهم ري العقود) ک: بيع ونكاح (والفسُوخ) ك: إقالة وطلاق؛ 
لقول "علي" رضي الله تعالى عنه لتلك المرأة: ل 0 


ر٣٣٠‏ (قول: في العُقوج) أطلقّها فشي عقوة اعات قالوا: وفي الهبة ماده ٠٠ا‏ 
والصّدقةٍ روايتان» وكذا في البَيع بأقلّ من قيمته» في رواية: لا ينفذ باطناً؛ لأنّ القاضي لايَمِلِكُ 
إنشاءً التبرُعات في ملك الغير والبِيعُ بأقلّ تبرغ باو 

۳۴۹ (قولة: ك: بع e‏ فلو قضى يع أمةِ بشهادة رور حل للمُنكر وطوهاء 
وكذا لو ادَّعَى على امرأةٍ نکاحاً وهي ا كس» وقضّى بالتكاح كذلك حَلّ 
للمتعي الوط ولها التمكية عبد "غر 

15860 (قولة: والفُسُوخ) أرادَ بها ما يَرفَعُ حُكمّ العقد فيشمّلٌ الطّلاقَ» ومن فروعها: 
عت أنه طلّقَها ثلاث وهو يُنكِرٌ وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة» فتروّحت. باحر بعة العِدَةٍ 
حل له وطوها عند الله تعالى ا ا لأحد الشاهدين أن يتروّحها ويطأهاء 
ولا يحل للأرّل وطوهاء ولا يَحِلُ لها تمكينة a‏ 

e‏ (قولة: لقول ا إلخ) قال "محمد" رئْحِمّة الله تعالى في "الأصل””': ((بلغنا 
و الله وهه أنَّ رجلا أقام عندَهُ E‏ أله وكيا انهه فقضّى له 
بالمرأة قالح انه لم يترو ځني» فأمّا إذا قضّيت علي فجدّد نکاحي» YEA‏ 
نكاحّكء الشاهدان زوحاك))» قال: ((وبهذا نأحذ فلو لم ينعقِدٍ التكاحٌ بيتهما باطناً بالقضاء 
3 امتنعٌ ِن ديار العقد عند طلبها ورغبة الروج فيهاء وقد كان في ذلك تحصينها من الرّنا 
وصيانة مائو)) اه من رسالة العلمة "قاسم" المؤلّةِ في هذه المسألة9». 

(قول: فلو قضى ّم أمةٍ بشهادة زور حل للمنكر وطوها) وهو المشتريء بأن كانت الدعوى 
من قبل البائع والمشتري ينكر. 

. ٠١/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
. ١٤/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي:وغيره‎ )۲( 
لم نعثر على هذا النقل فيما هو مطبوع من كتاب "الأصل".‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليها. 


الذوه الاد عقن ج كت سك > 89 ,س س فصل فق الس 


A1 


((شاهداك زوحاك) وقالا و"رُفرُ" و"الثلاثة"": ظاهرا فقطء وعليه الفعوى» 
ا ر الان REESE ASSAD‏ 


وقولة: ((وبهذا نأذ) دلي لما حكاة 'الطحاوي": ((ين أن قول "حم" كقول "أي حيفة)). 

[TATE]‏ (قوله: ظاهرا فقط) أي : ينف اها لا باطناًء أن شهادة الور ا اا 
اذامل قرس E‏ اا ر ا 

©" (قولة: وعليه الفتوى) نقَلَهُ أيضاً في "القهستاني"" عن "اخقائق" وفي "الب‎ ٠٠٣٠ 
عن "أبي الأ لکن قال“: ((وقي "الفتح”2 من النكاح: وقول "أبي حنيفة" هو الوَبْةُ) اه.‎ 


)١(‏ قال الجحصاص في "أحكام القرآن" :۳۱٤/۱‏ ذ کر أبو يوسفّ عن عمرو بن أبي المقدام عن أبينه: رة رحلاً من 
الحي طب امرأة وهو دونها في اسي فأبْتا أن تََوْحَهُ فادعى أله تَريّحَها وأقام شاهدين عند عليء فقالت: 
إتي لم أَترَرّسْهُ: قال: قد رَوَحَك الشاهدان؛ فأُمضى عليهما التكاح)). 
قال أبو يوسف: وكنّب إلى شعبة بن الححاج يُرويه عن زيدٍ: أن رجلين شهدا على وجل أنه علق امرأنة 
زر > فقرّقَ القاضي بينهما م ترَوَجّها أحدٌ الشتاهدين قال الشعبي: ذلك جائرٌ. 
وعمرو بن ابي المقدام: هو عمرو بن ابت بن هرمز رافضي حبيث َس السَّلْفَ» ولذلك ترك ابن المبارك 
والنسائي» ومع ذلك قال أبو حاتم: ضعيف الحديثي يكب حديفة كان رديءَ الرأي شديد اشيم قال 
البحارية: ليس بالقوي' عندهم. وال أعلم. 
أا أبوةٌ ثابت بن هُرمُرَ: فثقة. وة النسائيّ ويعقوب بن سفيان وابنٌ المديني وأحمدُ بن صالح وزادٌ: كان 
شيخحاً عاليا صاحب سنقٍ» سم سعيد بن حبير وزيد بن ونيز تون الثزلي وطيتنهي لم يكرا انول عا 
(۲) "المغني" كتاب القضاء - فصل: حكم الحاكم ا الشيء عن صفته 015/11 وما بعدها. "نهاية المحتاج": كتاب 
القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها ۸/۸١د۲.‏ "بداية المجتهد ونهاية المقتصد”: كاب الأقضية ‏ الباب الثاني في 
معرفة ما يقضى به 471/7. 
(6) "الشرنبلالية”: كتاب القضاء ٠١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من كتب الطحاوي. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء .٤۰۹/۲‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب القضاء 77/95. 
(۷) "حقائق النظومة": كتاب أدب القاضي ق۷۹/ب. 
(۸) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/197 .١‏ 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 127/7 


حاشية ابن عابدين ‏ -ل- ‏ د 2570 كك لب قسم المعاملات 


وعغلاف الأملاك المرسلق آي: المطلقة عن ذكر سبب الك فظاهرا فقط إجماعا؛ 
لتراحم م الأسبابي ااا N‏ ااا E EON‏ 


قلت: وقد حمق العلامة "قاسم" في "رسالته" قول "الإمام” عا لا مَزيدَ عليه ثم أُورّدَ 
عليه إشكالاً وأحاب عنه» وعليه المتوك. 

(044 (قولة: بخلاف الأملاك الْرسّلق وهي التي لم يُذَكَرْ لها سيب مُعيّنٌ؛ فإنهم 
اقرا أنه ينقد فيه ذاهرا 9" راظنا 0 اتلك لا يد له عن م ولي يعفر ااب اول 
ين البعض؛ E EN SS‏ القضاء بطريق الاقتضاء وني لتكاح 

والشراء ِتقَدَّمُ النكاحٌ والشراء ا لنقضاء رر قال ."ال ": («ولر حذف 
(«الأملاك)) لكان أولى؛ ليشمّلَ ما إذا شَهِدُوا بور بدن لم ینوا سبَبَهُ فإنه لا يشذء وفي 
حُكم الْرسَلةِ الإرث كما يأتي» وظاهرٌ اقتصارو عليها أنه لا ينف باطناً في التسب إجماعاً كما 
في "المحيط" عن بعض المشايخ» ا ل ا عند "أبي حنيفة"» ففيه 
روايتان عنه» والشّهادة بيتق الأمةٍ كالشّهادةٍ بطلاق المرأق» وينبغي أن تكون بالوقف كالعتق» 

ليق ولم أرَ نقلاً في الشهادةٍ بأنّ الوقفّ مِلك» أو بتزوير شرائط الوقفيء أو أذ الواقض احرج فلانا 
وأدخحل فلات ارا فاا به القضاء. 

OA‏ أن IYE‏ الرسلة 017 باطناء وإذا نا بأد لوقف مِن قبيل 
الإسقاط فهو كالطّلاق والعتاق)) اه ملخصاً. 

]٠۳٤(‏ (قوة: فظاهرا فقط إجماعا) فلا يل للمقضي له الوط والأكل» ا وح 
کی ع لك ر الف ی و انی رت 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء .٤٠۹/۲‏ 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١ ١85/17‏ 

(۴) انظر "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب التاسع والأربعون لي اله قضاء القاضي وما لا یله .1A/7‏ 


.١957/1١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل اي بیان المحرمات‎ )٤( 
.١7/7 (ه) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ 


الحرم السادس عقر .. س د با ا ج فصل نواعتن 


حتى لو ذکرا سبباً معنا فعلى الخلافی: إن كان سبباً يُمِكِنُْ إنشاؤة وإلاً لا ينفذ 
BE E ۴ 8‏ ع 8 

اتفاقا كالارث» وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدو أو ردق وكما لو عَلم 
القاض كات الشهوي نيت ل يقد أ اا اهن الكاقينة ر 


وتكاح "الف" ل O‏ 


جد مد (قولة: إن كان سبباً مک إنشاؤة) كالبيع والتكاح» والإجارة. 

٣۷‏ (قولة: كالإرشع فاته وان کان لکا بسبب لكنه لايمكن إنشاؤة فلا ينقد 
الفعناء لسر ورا ا "بحر" قال”": ((وسيأتي الاختلافُ في باب اخحتلاف 
الشّاهدين في أنه مُطلقٌ أو بسببيء والمشهورٌ الأول واححتار في "الكيز"9» الثاني)). 

00 (قولة: وکمالو کانت المرأة اة إلخ) هذا مُحتررٌ قوله: زوت كان‎ [ITA] 
قابلا» اه ہے فإذا ادعَى أنها ا وأثبّت ذلك بشهادة الرور وهو [۲/ق۲۱۸/ب] يعم أنها‎ 
ع دار عله رك لها م القن أو ستيه ا ا فونه زا يمه بادا قافا أنه‎ 
وإ كان اللكُ بسب لكر لا يمك إنشاؤة وأمّا ظاهرا فلا شك في نفَاذِهٍ كسائر الأحكام‎ 
بشهادة الرور في غير العقود والفسوخ» وليس المرادٌ بنفاذو ظاهرا جل الوطء له وجل تمكينها‎ 
منه. بل أَمْرُ القاضي لها بهد اما ال فهو فرع نفاذِه باطناء وعا قرَّرناهُ ظهَرَ أنه كالإرثي فافهم.‎ 

۳۹ (قولة: وكما لو عَلِمَ القاضي إلخ) مُحترّرُ قوله: ((والقاضي غير عالم بزُورهم)). 

والظاهر: أنه هنا لا ينفد ظاهراً كما لا ينغد باطناً؛ لعَدَم شرط القضاءء وهو الشّهادةٌ 
الصّادقة في زعم القاضيء تأمُل. 

)19°( (قولة: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترَرٌ قول "المعن": ((بشهادة)). قالوا: 
(۱) "تبيين الحقائق”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضی وغيره ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 1 1 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 


(4) انظر "شرم العيني على الكنز": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١١5/9‏ 
(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق8١5إب,‏ 


اسه ابن :عابلين ١‏ ,س كي 155 بتك جي قسم المعاملات 


لوادّعَت أن زوجها أبائها بئلاث فأنكرّ فحلفةٌ القاضي فَحَلْف والمرأة تعلَمُ أنّ الأمرّ كما 
قالت لايْسَعُها المقامٌ معه» ولا أن تأحذ من ميراثه شيئاء وهذا لا يُشْككِلٌ إذا كان ثلاثا؛ لبُطلان 
المحليةِ للإنشاء قبل زوج آخرء وفيما دون الثلاث مُشكل؛ لأنه يقبلٌ الإنشاءً. وأجحيب: بأنه 
إتما رت إا قضى القاضي بالتكاح؛ وهنا لم يقض به؛ لاعترافهما به» وإنما اعت الفرقة 
Da Ao 03 nw 0‏ ل , 3 1 7 
زيلعئ". وفي "الخلاصة": ((ولا يحل وطؤها إجماعا))» "بحر" . 
قلت: والطاهرٌ أنّ عَدَمَّ النفاذ هنا في الباطن فقطء تأمّلٌ. 
ا ا e af ٤‏ 4 ل ق 
مطلب مهم: المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإ خالف رأيه 
(تنبيه) 


ع 


القن" لون إل ةا عا قاين E‏ معان دوه و شي اندو لوانت فال ى 
"الولواحيّة"”'2: ((ولو قال لها: أنت طالق ألبتة» فخاصّمّها إلى قاض براها رجعيّة بعد الدُعول» 


(قولة: تنبية أشارَ "لضفت" إل أن قضاءً القاضي إلخ) ما في هذا التنبيه یحتاج لتحريرء والذي في 
"الخلاصة" من الفصلٍ الرابع من القضاء: («(رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق ألبتةه ونوى واحدة بائنة أو رجعيّة 
فقضّى القاضي بكونها ثلاث اذا بقول "علي" رضي الله عنه نفد القضاءٌ ظاهراً وباطناء وعد ذلك: إن كان 
الوح فقيهاً مُجتهداً يتبعُ رأي القاضي عند "ححمّد'» وعند "أبي يوسف": إن كان مُقطرياً عليه يبع رأيّ 
القاضي» ون كان مَقضيياً له يبع اشد الأمرين» حتى لو قضّى له بالرّحعة وهو يعتقدها بائناً ياد بالبائن» 
وإ كان عامياً واستفتى فما أفتاهُ المفني صار عندةٌ كالثابت بالاحتهادء وإن كان لا رأي له في تقديم بعض 


الفقهاء ولم يستفت يأحذ بها قضَّى) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١91/15‏ بتصرف. 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ق١١5/أ.‏ 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(؟) "الولوالجية": كتاب. القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ .١5/4‏ 


ا القاس عش , .تح س :هن لسع د فف ی اشن 
(قضّى في مجتهَّدٍ فيه بخلاف رأيه) ا E‏ 


فقضی بكونها ر خا رارع نري اپا ا أو اند زه تيع راي القاضي عند عبر جل 
له القامٌ معهاء وقيل: إنه قول "أبي حنبفة"» وعلى قول "أيي يوسف" لايجل» وإ رفع إلى قاض 

حر لا عق وز كان علات رب مدا إذا قضى له» فإن قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والره وج 
لا براه يبعْ رأي القاضي إجماعاء وهذا کله إذا كان الرو ج له ري واجتهادٌء فيو اا ا راي 
القاضي» سواءٌ قضّى له أو عليه هذا إذا قضّىء أا إذا أقنى له فهو على الاعشلاف السّابق؛ لن 
قول المفتي في حَقَّ الجاهل .عنزلة رأيه واجتهادِو)) اه "جر" 

قلت: وقولَهُ: ((فلو عام المرادٌ به غير المجتهد بدليل المقابلةء فيشْمّلٌ العالم والجاهل» تأمّل. 

قال في "الفتح"0©: ((والوحة عندي قول "محمّدِ"؛ لأنّ اتصالَ القضاء بالاجتهادٍ لكان 
للقاضي يُرحّحُهُ على احتهاد الرّوج» والأحذ بالراحح م مُتعيِّنٌْء وكونة لايراةٌ حلالاً إنْما 
ا من القربان قبل القضاءء اما دة وبعد نفاذه باطنا فلا)) اه. 

مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه 
٠٠۳٥١‏ (قوله: قضى في مُحتهدٍ فيه) أي: في أمر يسو ع الاجتهادُ فيه» بأن لم يكن مُخالفا 


ثم رأيت عبارة "الولوالحيّة" من الفصل الأول بقوله: ((القاضي إذا قضّى في فصل مُجتهّادٍ فيه: إن 
كأن المضاء عليه ينعد سواءٌ كان القض “عليه اهاد أ عاك له رائ لاف واف ل إن كان 
اضر له جاهلاً لا راي له ينفذٌ القضاء» وإ عالا له رأيّ بخلافه عند "أبي يوسف" لا ينقد وعند "أبي 
حنيفة" و "محمد" ينفد؛ لما ذكرّنا قبل هذاء فان كان الْقَضِيُ له جاهلاً لکن استفتى فأفتی له ممت هو 
فقَهُ وأعلم ين القاضي فهذه المسألة أيضاً على الاحتلاف؛ لأ الفترى في 9 الجاهل منزلة رأيه واجتهادوء 
فصار هذا عَيْنَ تلك المسألة» وثّمَّةَ على الاحتلاف فكذا هذا)) اه. وبهذا يتضيحٌ الحال» ويْعلَمٌ المراذ بعبارة 
"الولواميّة" التي نقلها في "البحر" 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي و 
(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 3 


(۳) في "م": (نع)). 
)٤(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((مف))» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل دا 54م دلد تت دا قبسمالعاملات 


لدلیل كما مر ' بيانة. و ((ضخلاف رأيه)) متعلق ب ((قضّى)). 
م المسألة: ان شت يُشترَط لصح القضاء أن ؛ يكون مواقا لرأيهء أي : لذهبوء بد 
كان أه مُقلداء فلو م عخلافه لا ينهذ لکن ق "البدا ائے ۹ : ((أنه إذا كان يندا يفن 


ر 
يمح ويُحمّلٌ على أنه اجتهد فأذاة اجتهادة إلى مذهب ؛ الغير))؛ a‏ وي ما فما“ ع E‏ 
العلامة "قاسم" مستا مما في "السير الكبير"» فراجعة» وبه يندَفِعٌ تعب مامت ا 2 
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من صاحب "البدائع". 
واعلّم أنَّ هذه المسألة غير مسألةٍ اشتراط كون القاضي عالا بالمنلافب كما تهنا عليه سابقا“. 


مطلب: حكم الحدفي بمذهب "أبي يوسف" أو "محمد" ' حكم بمذهبه 
٠٠٣۴‏ (قولة: أي: مذهبو) أي: أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب "الشافعي" 


(قولة: أي: أصل المذهب و ما ذكرَه في "الدّرر" إحدى طريقصين قفي قفي "أدب المفتي" للسنيِّدِ 
"محمد صديق حسن خان" ما نصة: ((وقد املف الحنفيّة في "أبي يوسف" و ا و"زُفْرَ بن الهذيل", 
والشافعيّة في لزني واب روي" و"ابن النذرا ' و'حمّدٍ بن نصر روزي" وامالكيّ في "شهب بن عبد 
الحكيو”" و "ابن القاس" وت اناب ف "أبي حامد" ر اا" »> هل كان هؤلاء مُستفلين” 
بالاجتهادٍ أو مُقتدين عذاهب أثمّيهم؟ على قولين» ومن تأَمّنَ أحوال هؤلاء وفتاواهم واختياراتهم عَلم أنهم لم 
يكونوا مقلدین لأنميهم في كل ما قالوة وخخلافهم لهم اهر ن أن يُدَكّرَ ون كان ينهم المستقِلٌ والمستكيرٌ 
ورتبة هؤلاء دون الأئمّة في الاستقلال بالاحتهاد). 


(۱) ص۳۱٤‏ "در". 

(؟) "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة .٥/۷‏ 

(؟) المقولة ]۲٠۲۸١[‏ قوله: ((عالما باحتلاف الفقهاء فيه إلخ)). 

.۹/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(ه) المقولة [51781] قوله: ((عالما باختلافم الفقهاء فيه إلخ)). 

(1) لم بحد في. فقهاء الشافعية من عرف بابن شريح» لل تحريف عن أبن سريج» انظر "طبقات الشافعية": ۲٠/۲‏ . 

(۷) لعل صواب العبارة: أشهب وابن عبد الحكم؛ فقيهان مالكيان مشهوران» الأول: أشهب بن عبد العزيز (ت٤‏ ٠٠ه)‏ 
والثاني: عبد الله بن الحكم (وليس الحكيم) (ت٤‏ ١۲ه)‏ انظر "شجرة النور الزكية" ص٩‏ ه. 

(8) في مطبوعة "التقريرات": ((مستلقين))؛ وهو خطأ. 


:سم 
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"بجمع" و"ابن كمال" (لا ينفذ مُطلقا) ناسيا أو عامدا عندّهما والأئمّة الثلائة» (وبه 
55 1 لل (DH (Ona e IH‏ 5 5 
يعتى )2 مجمع و وقاية و"ملتقى »> وقيل: بالنفاذ يفتى يعتى E Ee ES‏ م ل 


أو نحوو أو بالعكس» وأما إذا حکم الحنفي .عذهب بق يوسف" أو ا أو نحوهما من 
أصحاب "الإمام” فليس حكما بخلاف رأيه» "درر"» أي: لأنَّ أصحاب "الإمام" ما قالوا بقول 
إلا قد قال به "الإمام" كما أوضحت ذلك في "شرح منظومتي" في "رسم الت "0 عند قولي فيها: 


واعلَمٌ بأد عن أبي حنيفه جاءت روايات غدّت منيفة 
احتار منها بعضّها والباقى يختارٌ منه سائرُ الفاق“ ق۹٠٣‏ 


فلم يكن لغيره واب كما عليه أقسَم الأصحاب 
(۹۳۳] (قولة: و'ابن كمال" ) قال في "شرحه": ((لم يقلْ: فلاف رأيه لإيهابِه أن 
يكون الكلام ل الحهذ حاص ارين کل 
۳6 (قولة: لا ینف مطلقا إلخ) قال في "الفح ”: ((لو قضّى في اد ا 
لمذهبه محالفا لرأيه نقذ عند "أبي حنيفة" رواية واحدة وإنْ كان عامدا ففيه روايتان» وعندهما: لا 


ينفذ في الوحهين» أي: وحهي النسيان والعَمِدِء والفتوى على قولهماء وذكرَ في "الفتاوى الصغرى": 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 1۹/۲ (هامش "كشف الحقائق”). 

.۷١/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء  فصل: ويجوز قضاء المرأة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 417١/9‏ 

(4) "شرح منظومة رسم المفتي": ١4/١‏ (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(ه) في "الأصل": ((الآفاق))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "رسالة ابن عابدين" رحمه الله. 

(5) في "الأصل" و"ب": ((قد أقسم))» وما أثبتناه من "7" وم" هو الصواب الموافق لما ف رسالة ابن عابدين رحمه الله؛ 
ليصمّ الوزن كما لا يخفى» وقد أشار إلى ذلك مصحّح e‏ 

2087 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آنحر ۳۹٦/٦‏ ۔ ۳۹۷ بتصرف. 


(۸) في "م": ((ناسبا)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 


حاشية أبن عابدين تت ن 4171 اك د ا قسم المعاملات 
وقي ' شرح الوهبانية" ل "الشرتبلال" وفع تو لس جیا كحنفيّة زمائناء a E‏ 


أن الفتوى على قوليء فقدٍ احتف في الفنوى» والوحة في هذا الرّمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 


لتارك لمذهبه عَمْداً لا يفعله | إا لهرى باط لا لقصار جميلء وأا الناسي فلن مق ما قد إل 
ليحك عذهيو لا عذهب غبري هذا كله ي القاضي المحتهاب؛ SASS RE‏ 
عذهب "بي حنيفة" فلا يَملِكُ المخالفة» فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم)) اه. قال في 
"الشرتبلالية" عن "البرهان": ((وهذا صريح الحَقّ الذي يعض عليه بالنواجذ)) اه. وقال في 
"الثهر"”©: ((وادّعى ف "البحر"”" أن اقل إذا قضّى ذهب غيرو» أو برواية ضعيفة» أو بقول 
وى ای تمك امنا ف د ال ؟: إذا لم يك كن القاضي مُجتهداً وقضّى 
اقرع عل لاض اه ف ران لير ا :ونه ا نذا عن "محمد" وقال 
"الثاني" TEE‏ اف e‏ ' يجب أن يُعوّلَ عليه في المذهبيء وماق "البرّازيّة" 
محمولٌ على رواية عنهما؛ إذ قصارى الأمر اَن هذ | مرل منزلة الناسي لمذهبيء وقد 0 عتا 
في المحتهد آنه لا يذ فالقلك ول اه ما ف "النهر" وا ا 
[Too]‏ 8 كن نون ليد وكذا المحتهِدُ كما مر" في كلام "الفتح". 


2 لدج كايا موز 90 0 0 : 3 3 

(قوله: وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح") ليس كذلكء بل المحتهد محل خلافيء فصحت 
حكاية الاتفاق والتقيبد بغير الجتهب إلا أنّ كونه محل حلاف على إحدى روايتين» والرّوايان عن 
"الإمام" في المجتهدٍ حاصّة هذا ما يُفيدُهُ كلام "الفتح". ومُقتضى ما في "الوهباتيّة" جريا الخلاف في 
المقلد أيضاء إلا أن المعتمّدَ ما في "الف" 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4١١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٤‏ 47 /ب - ١١٠٠/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۹/۷. 

)٤(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(ه) في هذه المقولة. 

(5) المقولة [47151] قوله: ((لكونه معزولاً عنه)). 

(۷) المقولة [4 5175 5ع قوله: ((لا ينغد مُطلقاً إلخ)). 


الْلْوْء السااس شن يجيت 0۷ به اب “فصل فى الي 


بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقاء وكذا ناسياً عبدهماء ولو قيَّدَهُ السلطان بصحيح 
مذهبه کزماننا تقيِّدَ بلا حلاف؛ لكونه معزو لا عنه)) انتھی . aa AR‏ 


دهم (قولةُ: لا ينفذ اثفاقاً) هذا مبنيٌ على إحدى الروايتين عن "الإمام" في العام 

أما على رواية لاذ فلا تصيح حكاية الاتفاق. ٍ ا 
مطلث: الحكمٌ والفتوى بما هو مرجوحٌ حلاف الإجماع 

۳۷ (قولةُ: لكونه معزولا عنه) أي: عن غير ما يد به. قال "الشرنبلال" في 
"شرح الوهبائيّة": ((مَحلٌ الخلافب فيما إذا لم بيد عليه السَّلطانٌ القضاءٌ بصحيح مذهبي» 
وإلآفلا حلاف في عَدَمٍ صحّة حُكمه بخلافه؛ لکونه معزولاً عنه)) اه "ے"'. 

قلت: وتقبيدُ السلطان له بذلك غيرٌ قيد؛ لما قالَهُ العلآمة "قاس" في "تصحيحه"”©: ((ين 
ُن حك والفتوى .ما هو مرجوح حلاف الإجماع)) اه. وقال العلامة "قاسم" في "فتاواه" 
((وليس للقاضي المقلَدٍ أن يحَكُمَ بالضّعيف؛ لأته ليس من أهل الترحيح» فلا يعدِلُ عن الصّحيح 
إلا لقصادٍ غير < ميل ولو حكم لا يذه لأ قضاية قضاء بير ال لأ اق هو الطحيحء 
وما وقع من أن اقول الضَّعِيفَ يتقرَّى بالقضاء المرادٌ به قضاعٌ المحتهدٍ كما بين في موضعه)) اه. 
وقال "ابن الخر ا ((وأمًا الد المحضّ فلا يقضي إلا عا عليه العمل والفتوى)) اه. 

وقال صاحب "البحر" في بعض رسائله: ((أمّا القاضي ا فليس له الک إلا بالصّحيح 
المفتى به في مذهيء ولا يد قضاؤةٌ بالقول الضّعيف)) اه. ومثلهُ ما قتمَهُ "الشارح”" أل كتاب 
القضاءء وقال: ((وهو المختا ا كما بسَطَهُ "للصنف" في "فتاويه" وغيرٌه))» وكذا ما 


بعد أسطُر”؟ عن "الملتقط 


09 "ح": كتاب القضاء - فصل ی ا حبس ق۳۰۸ /ب. 


(0) "التصحر والترجيح' : مقدمة المؤلف صلاه .١‏ 
(7) وهي الرسالة التاسعة: "تحرير المقال في مسألة الاستبدال”: ض۲ 4 بتصرف» نقلاً عن ”فتاوى العلامة قاسم". 


-۲۷۸ ص‎ )٤( 
(ه) أي: عد عد انا ((هو المحتار ر للفترى إلخ)) ص۲۷۹ - يرك‎ 
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عحاشنة :اين عايديق؟ .تمه هخم غ50 ١‏ ت كه قسم المعاملات 


وقد غيّرتْ بيت "الوهبانية"» فقلت: [الطويل] 
ولو حكم القاضي بكم مُخالف لذهبه ما صح أصلاً سط 


رده+) (قولة: وقد يرت بيت "الوهبائيّة”) وهو: [الطويل] 
ولورصة القاقى لك قلق ا إن كان بكر 
وبعضهم إن کان اة عن الصدر لاعن صاحبيه صد 
رق أفاد كاد لر اة ادت فا إذا فين به سامياء ية ناشيا منهنة»:وانه 
اا قبا إو ا ذا كرك وهذا عاق خد اروا و نا فلمك ونم 
كان المعتمّدٌ المفتى RES‏ الم" في "المتن": ((مِن عدم التفاذ أصلا))» 
أي: ذاكراً أو ناسياً عير "الشّارح" عبارةً النظم جازم مما هو المعتَمّدُء فافهم. لكنّ الأولى 
كما قال "السّائحاني" - تغبييرٌ الشّطر الثاني هكذا: 
سي ا سي E‏ 
مطلب في مر الأمير وقضائه 
كه" (قولهُ: قلت: وأا الأميرٌ إلخ) الذي رأيتة في سير 'التتارائيّة”": ((قال "محمة": 
وإذا أمَرَ الأميرٌ العسكر بشيء كان على العسكر أن يُطبعُوهُ إلا أن يكوث المأمورٌ به مغصية)) اه. 


فقول "الشارح": وول أَمْرةُ)) المعلى : وجب امتشالف تأمّل. وقدّمنا") أن السلطات لو حَكم 


(قوله: أي: ذاكراً أو ناسياً) مُقلَدا أو ا 
(قوله: لكنّ الأولى تغييرٌ الشّطر الثاني إلخ) ليُفِيدَ عَدَمّ النفاذ أيضأ إذا قضّى برواية ضعيفة في مذهبه. 


)١(‏ في "د" و"و": ((وأما أمر الأمير))» وما أثبتناه من "ب" و"ط" هو الموافق لنسخ الحاشية التي بين أيدينا. 
(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضى ص۷٠‏ - (هامش "المنظومة المحبية"). 
(") "التاترخحانية": كتاب السير ‏ الفصل العاشر قي بيان ما يجب من طاعة الأمير ومالا يجب 57/5 7. 


(4) المقرلة ]۲٠۰۳۳(‏ قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 


الجزء السادس عشر .ب ٤4‏ السلم ‏ سس سسست قصل في ابس 


فمتى صادّف فصلا مجتهدا فيه نقذ أَمْرْم كما قدّمناةُ عن سير "التتارحانيّة"”'2 وغيرهاء 


فلیحفظ. (ولا يُقضّى على غائب ولاله) ا EN‏ 


ن اين فالصّحيح نا وني في "الہ "7 : ((إذا كان القضاء مِن الأصل ومات القاضي ليس 
للأمير أن يَنصِبّ قاضياً وإن ولي عُشْرَها وخخراجهاء وإ حكم الأميرٌ لم حر حْكمُهُ الخ)). 
وني "الأشباه”": ((قضاءٌ الأمير حائرٌ مع وجودٍ قاضي البلد» إلا أذ يكوت القماضي مُولَى 
من الخليفة» كذا في "الملتقط ٠"‏ )) اه. 

والحاصل: أن السلطان إذا صب في البلدةٍ أميراً وفرّض إليه مر الدّين والدّنيا صح قضاؤة» 
الما جد نار ا لسرلا ااي للدي SS‏ 
زمانناء ولذا قال في "البحر”” أل كتاب القضاء : ((سيلت عن تولية الباشاه'"© بالقاهرة قاضيا 
ِيَحكُمَ في حادثة 0 قاضيها وی ين السّلطان» فأجت يكم لمحو لأنة لم 
عرض إليه تقليدٌ القضای ولذا لو حكَم بنفسيه لم يَصِحّ)) اه. 

]1۳° (قولهُ: كما قدّمناة) أي: في اول الكتاب في بحث رسم اا 

مطلب في القضاء على الغائب 

٣٣‏ (قول: ولا يُقضَّى على غاب أي: بالق سواءٌ كان غائباً وقت الشهادة أو بعتها 
وبع التّركية» وسوامٌ كان غائباً عن المجلس أو عن البلدِء وأمّا إذا أقرٌ عند القاضي فيقضي 
عليه وهو غائب؛ لأنّ له أن يطعن في البيّنة دون الإقرار؛ ولأ القضاءً بالإقرار قضاء إعانةء 
(1) في هامش "د": ((كما قدّمناه في رسم المفتي أول الكتاب عن سير "التتارعحانية")). 
(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 795/5. 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهاذات والدعاوي ص١‏ 77-. 
(4) "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب: موت السلطان أو عزله لا يكون عزلاً لقاضيه ‏ وفيه قضاء الأمير صلم ؟؟. 
(د) "البحر": كتاب القضاء .۲۸۳/١‏ 


(3) في " و "م": ((الباشا)). 


ل يل 


صم ۲۰/۱ "در" 


ممم 


حاشية ابن عابدين ل سل ده اع قسم المعاملات 


وإذا أنفذ القاضي إقرارَهُ سَلّمَ إلى المدّعي حَفَهُ عَيْنا كان, أو ياء أو عقارأء إلا أته في الدّيين 
سم إليه جنس حَقَهِ إذا جد في يد مَن يكون مقر ا ل ا 
العَرّض والعَقَارٌ؛ لان البَّيعَ قضاءٌ على الغائب فلا يحون "بحر" عن الراك 
ل "العتابي 0 لکن في الخامس من "جامع Oa‏ "وتوا E‏ لشن 
عليه بعدما بَرَهَنَ عليه» أو غاب ال وكيل بعد بول البينة قبل التديل» أو مات الوكيل» ثم 
عُدّلت تلك البيّنة لا بُحکم نهاء قال ابی يو سف ": يُحكم EY‏ 
بَرهَنَ على المو كل فغاب» ثم حضرٌ وكيلك أو على الوكيل» ثمّ حضرٌ مو كله يقضي بتلك 
البينة» وكذا يقضى على الوارث بِبيّنةِ قامّت على موريه)). 


(قولٌ: وقال "أبو يوسف": بكم وهذا أرق بالناس) كذلك اختارَه "الصاف" على ما ذكَرَهُ 
ف E e‏ "الرّيلعي' ' يدل على ترجيح أنه لا يقضي على الغائب في هذه 
الصورة» حيث ذْكْرٌ القولين واقمصرٌ في التعليل لأصل المذهب على ما ذكَرُوهُ في رسم المفتي يِن تر جيجح 
القول لمعلل على غير وکذا ما ذکرَهُ ٤‏ "العناية أ حي قال: (( و كذلك لا يقضي القاضي في غَيْبتَه 
إذا نكر وسوعت: البّنة نم غاب قبل القضاء؛ لأنّ الشّرط قيامٌ الإنكار وقت القضاء؛ لأنَّ اة إنما تصيرُ 
شه بالقضاءء وفيه حلاف "أبي يوسف". فإنه يقول: الشُرط الإصرارٌ على الإنكار إلى وقت القضاءء وهو ثابتْ 


148/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) شرح أبي نصر - ويقال: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد بن عمرء زين الدين العٌتَابيَّ البخاري (ت87هه) على 
"الزيادات" امام محمد. ("كشف الظنون" 41۳/١‏ "الجواهر المضية" .)594//١‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المفضي عليه ٤۷/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي إلخ ۲ بتصرف قلا عن الخصاف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ قوله: ((وهذا أرفق بالناس)) من كلام شمس الأئمة الحلواني» كما في "الخانية". 


الجزء السادس عشر سس تت الي قصل ف البس 
أي: لا بصخ بل ولا:ينفذٌ على المفتى به "بحر" E AN SE‏ 


50م (قولةُ: أي: لا يصح لما في "الفندح”©: ((مِن أن حضرة الخصم ليَتحقّقّ 
إنكارهُ شرط لصحّة الحكم))» "بحر ". 
٠۳۲۴‏ (قول: بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررة؛ لان تفي الصلّحَةٍ يستلرمٌ نفي التفاؤء 


بالاستصحاب وأحيب بأ الاستصحاب يصلح للدّفع لا للإنباته») اه. فإنه فيد مبَعْفَ ما عن "أبي يوسف" 
E‏ ل"قاضيخان" في "شرح الرّيادات” من الباب الثاني من كتاب الدّعوى: حيث قال: ((وإن 
غاب الْدّعَى عليه بعدّما حح وأقيمّت عليه الب ثم عدت لا يقضي عليه حال عَيْيَهِه وعن "أبي يوسف" 
يقضي عليه؛ لأنَّ حضرتَهُ شرط لإنكاره ولسماع اليه وقد فى هحور الفا كنا لوأقرَّ ثم غاب وجه 
ظاهر الرّواية: أن حضرة الْقَضِي عليه إنما كان شرطاً ليكونٌ القضاءُ على من كان في ولايبِه» والغائبُ ليس في 
ولايته؛ ولان صيانة القضاء عن البطلان واحبٌ ما أمكَنَ فلو قضى عليه حال َيه ريّما يأتي الْدعَى عليه عا 
بطل قضاءَة؛ ولان القاضي مأمورٌ بالنطر للكل. وين أسباب الذفع الس قن القضاء ولا يُسمَّعٌُ بعدة فلو 
جار حال َيه قبل عجزو لا يُمكله الندا رك فيؤدّي ذلك إلى إبطال حقو بخلاف الإقرار» فن به لا يقل ينه 
مايُيطِلٌ إقرارَة» إنما َل منه دعوى الإيفاء والإبراء» وذاك لا بيطلٌ بالقضاء حال غَيْتِه)) اه. ولذا أقنى "قارئ 
الهداية": ((فيما إذا ادّعَى شخحصٌ على آخرٌ مق أنَكر فأقامَ عليه َة شهدت له فقسب الْدَعَى عليه قبل 
القضاء» فطلب المدّعي E E E E‏ 
قطي ترج طاقن رز وقد ذكروا في رسم امفتي آنه إذا كان ف السألة قولان مُصحّحان وكان أحدهما 
في المتون أو ظاهر الرُواية فالأولى الح به» وقالوا: لا تَخييرَ لو كان أحدُهما قول "الإمام" والآخرٌ قول غيره؛ 
أنه لما تعارض التصحيحان تساقطاء فرجّعنا إلى الأصل» وهو تقديم قول "الإمام". 

RS‏ عر ار ناذا EAN OE‏ ريا فلن 
أحدٍ تصحيحين» وقول "ح": («الحكمُ صحيح إلخ)) غيرٌ وار على "المصنف"؛ لأنَّ قصدَه بيان حكم 
الحنفي على الغائبي» ولا شك أنه غير صحيح» والخلاف نملا عر قرعا لو جيك عن جاه 


. 1٠٠0/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 
٠۷/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )۲( 
انظر "تقريرات الرافعي" ففيها كلام مهم‎ )۳( 


خاش ة ابن غابوية - س ٠‏ ل۷ التي قسم المعاملات 


(إلا بحضور نائبه) أي: من يقومٌ مَقَامٌ الغائب (حقيقة كوكيله» ووصيه» ومتولي 
الوقفي) أفاد بالاستثناء أن القاضي ل ل ل 


وأيضا فالحكم صحيع وإنما الخلافٌ في نفاذِه بدون ES‏ فاده 
ولذا فِسَّرّ في "لبر" كلام "الكنز" بعدم المّحَّةٍء ثم قال 0 : ((والأولى أن يُفَمَّرَ بعَدَم 
النفاذ؛ ek‏ إذا فة خر يراه له ا A‏ احتلاف التتصحيح» 
للقضايء كما إذا 0 8 ل عل 2 و عليه 32 عا كما ق "القة") ا 

لك لشفظة (قولة: وو صيّه) أي: وص اميت فإك الت غائب» ووصيّهُ قائمٌ مَقَامَهُ ا 


N 2z‏ م 
ح 


بر بي اس قبي 


ویجوز عَودُ الضّمير إلى الصغير المعلوم من المقام فإنه في حُكم الغائب» وشَّمِلَ وصي الوصي. 
ولو قال کول لكان اول شم الأب وات 


(قول "الشارح": أن القاضي إنما يَحَكُمٌ على الغائب واليت إلخ) نمل "السندي" عن "القنية" ما هو 

صريحٌ في أن الحُكمّ يكو على الحاضر» ونصٌ عبارة "القنية" التي نقَلّها: ((قامت اليه على ال وكيل فغاب» 
وتخ مُوكلة» أو على العكس» أو قامّت البيّنة على المورّث فمات» وحضرٌ وارنة» أو قامّت على وارث فغاب» 
وحضّرٌ وارث آخخرُ ففي هذه الصور يقضي على الذي حضرٌ بتلك الييّنق) اه. لكنْ في تة الفتاوى مل ما في 
00 ونصّ عبارته: ((إذا أرادَ أن يقضي على وكيل الغائبي أو على وصيّ اميت يقضي على الغائب وَاليِْتٍِ 
بحضرة الوكيل والوصي» وهكنا يكنب في تسخ المحضرء نص عليه "القدُوري" من أدب القاضي)) اه. وتان 
عد الاي "ب الاش عبار "شرح الدرر' أذ إلقضاء على ا وقد صرح به "المتجتدي" في "فوائده") حيث 
قال: ((قامّت بين على ال وكيل فغاب» وحضر م وكلة)) إلى آجر عبارةٍ "القنية" المتفدّمة قال: ((وسيصرح 


(۱) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحيس 7083ب ۔ ق505/!. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11//9. 

(۳) صاامغ - وما بعدها "در". 

(4) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب القضاء على الغائب ق8١/أء‏ نقلاً عن ظهير الدين المرغيناني. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /19/19. 


(5) في "الأصل": ((كوكيله))؛ وفي "1": ((وكيله))؛ وهما تحريف. 


الخرة السادس عش ت 810١‏ سس ي :فقيل ف ابس 


الهاي شان E‏ لاعلى ال وكيل والوصي» فيكتبُ في 0 


على الميت وعلى الغائب بحضرة و كيله يله و بحضرة وصيّف اجام ا فاد 
بالكاف عدم احص فان أحد الرَرثة كذلك يُنتصِبُ صما عن الباق e‏ 


]3 (قوله: إنما كك على الغائب والميّتع) ترك الوقف» ويظهرٌ لبي أنه چ 

على الواقفب فيما يتعلّقُ به» وعلى الوقف فيما يتعلّق به "سائحاني". 
مطلب فيمن يصب خصماً عن غيره 

TY]‏ (قولة: EN‏ عن الباقين) أي: فيما للميّت وعليف لكن إذا كان في عين 
فلا ب مین كونها في يدو فلو ادع ينا ين التركة على وارث e‏ 
دعوى الین قصب أحئهم خصماً وإ لم «اق 0/5١‏ يكن في ينيو شي "ر" وفيدا” يسن 
متفرقات القضاء: ((أنه يُنتصِبُ أحدُهم عن الباقي بشروط ثلاثة: كون الین كلها في يدي 
"الصف به في آخر الحکیې وهكذا أقول: لا فرق بينهما في المآل)) انتهى. وف "البرّازيّة" مِن الفصل الناني 
مِن كناب القضاء ما نصة: ((توجَّه قضاءُ القاضي على وكيل الغائب أو وص الت يقضي على الوكيل 
الوصي لاعلى الغا ولت أو يك أله تی على الت والغئب بحضرة وكيد ووصيّع) اه. 0 
كله ليس ف عبارةٍ "للصنف” ما بيد حَصْرٌ القضاء على الغائب ايت كما يفيدة تعبير "الشارح' ب ((إنما). 

(قولة: وظير لی أله يكم على لاقت فیا يق بد وعلى الوقفف فيما يتَعلّقُ به) لا معنى 
دعل الوقفي محكوماً عليه فلع أصل العبارة: وعلى مُستحِقّ الوقف إلخ. 

ثم رأيت في الرّسالة المسمّاقٍ ب "ضفر اللآضي با يجب في القضاء على القاضي" ما نصّه: ((القضاءٌ 
في الششّرع: إلزامٌ ذي الولاية بعد الترافع عن أو عو اا قي كحك بيت المال)) اه. 

ثم رأيت في "العناية" و"الكفاية" آخيرٌ التفقات: ((أنه لا بد للقضاء من ممعي له» وهو يِن أهل 
الاستحقاق)) اه. ش 1 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس ني القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه ۳۹/۱. 
(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /70/19. 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى ٤۷/۷‏ . 


حاشية ابن عايدين ‏ .س لاه لم مس قسهالعاملات 
E‏ 4ھ ب 2 ٤‏ 8 ع2 
وكذا أحد شريكي الدين وأحنبي بيده مال اليتيم» ea ARR SS‏ 


وآ ل تكوة قرت وان يميف العام أنها ارت عن ال اه قينا" هام الكلام لى 
ذلك في كتاب الوقفيء وأفاد "الخيرٌ الرّملى" في "حاشيته" على "حامع الفصولين": ررك 
اشتراطهم کون العين ف يد الْدَعَى عليه يشمَلُ ما لو كان لدعي بعض الوَرثة على بعض» 
فم الدّعوى بشراء الدّار من المورث» وهي واقعة الفتوى)) اه. 

۳۹۸ (قولة: وكذا أحدُ شريكي الدَّينِ) أي: هو حصم عن الآحر في الإرث وفاق وکذا 
في غير عندهما لا عند "أبي حنيفة"» وقوه قياس وقولّهما استحسان. ثم على قولهما الغائب 
لوصدّقَ الحاضرٌ إن شاءً شارَكةُ فيما فض أو ابع الطلوب بنصيبيء "جامع الفصولين"”". 
ومُقتضاة: أن الدَّينَ للمدّعي وشريكي وأمًا الدّعوى بِدَيْن لواحدٍ على انين فذكر قبل ما 
حاصله: ((أنه يقضي به عليهما عندهُ في روايق» وف رواية - وهي قول "بي يوسف"- يقضي 
بنصفِهِ على الحاضر))» ثم قال : ((يحتملٌ أن يكون احتلاف الرّوايات فيه بناءٌ على اختلافب 
الرّوايات في جواز الحكم على الغائب)). 

ر (قولة: وأحنبي) أي: من ليس وارثاً ولا وصياً. وقولة: ((بيده مال اليتبم))» الذي في 
"البحر": ((مالٌ اليْ)). وصورتها ما في "جامع الفصولين”": ((وهّب في مرض موته جميع مال 
أو أوصى به فمات» ثم عى رجل دَيْناً على الت قيل: تسمَع تة على من بيده الالء وقيل: 
يجعل القاضي یا عنه _ أي: ن الت - ويسم عليه بينت فظهّرَ أن فيه احتلاف المشايخ)). 


() المقولة ]۲٠۹۷۲[‏ قوله: ((ثمٌ إنما ينتصبُ إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ٠۸/١‏ 
(هامش "جامع الفصولين"). 

(") "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخنصومات ‏ دعوى الدين .۳۷/١‏ 

75/1١ ”جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات  دعوى الدين‎ )٤( 

(د) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 70/17. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع ف قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والمخصومات ‏ الدعوى على 


TAY الويئة‎ 


الجزء السادس عشر .س هلع السسسسسسسس- قصل في الخبس 


وبعضٌ الموقوفب عليهم» أي: لو الوقفُ ثابتاً كما مر في بابي (أو) نائبه (شرعا 
راق 10 و ع ي ٤ ٤‏ 
بذكن قل الا عي کا 000 


۳۷۰ (قولة: وبعض الموقوفب عليهم) لما في "القنية": ((وقفُ بين أحوين» مات 
أحذهما وبَقِي الوقف في يد الخ وأولاد الميّتيء فأقامَ الحي نة على واحدٍ من أولادٍ الأخ 
أ الوقف بطنٌ بعد بطن» والباقي غيب والواقف واحد تقبّلُ ويَتتصِبُ حصما عن الباقي))» 
ثم قال : ((وقف بين جماعة تصيح الدّعوى من واحدٍ منهم أو وكيله على واحدٍ ينهم 
TE DEORE E‏ 

لكلل (قولة: أي: لو الوقف ثابتا) أما إذا لم يكن ابا وأراد إثبات El‏ فلا 
وقدمنا في الوقف تقريرٌ هذه المسألة بام وجوء وذكرنا هناك مسائل أحر ينتتصِبُ فيها 
البعضُ حصا عن غيرة: 

]13¥ (قولة: حرج ام هو من ينصبة القاضي لسماع الدعوى على الغائبي. 

[YIPYY]‏ (قولة: كما سيجيء) أي: قريباء أي: مُماثلاً لما يأتي من تقبيده بغير الضّرورة. 

. (قولةُ: أو 0 أي: بأن يكون قَيامُهُ عنه حُكماً لأمر لازم» "فت"‎ [TATV4] 


2 


ام (قولة: ا لا محالة) أي : لا تول له عن السببية» فاحتررَ بكونه ((سببا)) عمًا 


(۱) ۷/۱۳ وما بعدها "در". 

1) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب ف الدعوى والبينات في الوقف ق97/أ» نقلاً عن ركن الصيادي» وظهير الدين 
التمرتاشي» ورمزين آخرين وهما "كج" و"عج" وهذان الرمزان ليسا في حل رموز "القنية" التي بين أيدينا. 

.۲١/۷ انظر "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٣( 

() المقولة ]۲٠٠١١[‏ قوله: ((وفي 'العمادية": تقبل))» والمقولة ]۲٠٠١۸[‏ قوله: ((وقوّاه ني "الفتح" بقولهم إلخ)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [11771] قوله: ((وبعضُ مُستحقيو)). 

(5) ص -٤۸۹‏ "در. 


459 "الفتم" : كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 1057/5. 


دسم 


حاشية ابن عايدين .د ل۷ .سسس قسم المعاملات 


یکون شرطاء وسیذکره "الصنف"'. وبقوله: ((لا محالة) عمًا یکو سیا في حال دون حال» 
وعمًا لا یکو سبباً إلا بالبقاء إلى وقتم الدّعوى» فما يكو سبياً في حال دون حال يبل في 
حق الحاضر دون الغائب» ف مسالتین: ال وكيل بنقل العبد إلى مولام أو 0 المرأة 
إلى زوحهاء فإذا برهن العبدُ أنه حر أو المرأة الع وداه ودح رو مه 
لاني تيوت التق أو الطّلاق» إن الدع هنااعلى الغائبت و هو الو أو الطلاق د لي سيا 
لامحالة ِما يُدَحَى على الحاضر ‏ وهو قَصْرُ يدو بانعزاله عن الوكالة-؛ لأنه قد يتحقَّق التق 
والطلاق بدون انعزال وكيل: بأنْ لا يكو هناك وكالة اف وقد يتحقق مُوجباً للانعزال: بن 
كان بعد الوكالة» فليس انعزال الو کیل كما صا الاق او یو ت ی ا 
لح الحاضر في الحملة لا يكو الحاضرٌ حصما عن الغائبي» وين حيث إنه قد يكوك مسبباً قبلادا 
البينة في حَقَّ الحاضر بقصر يده وانعزاله. وما ما لا يكوك سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى 
فلا قبل مُطلقاًء وان ي مسائلء [ك/ق520/ب] منها: ما لو برهن المشتري فاسداً على ابيع مِن 
غا ن أراة البائم + فسخ ايع للفساد لايل في حى الحاضر في الفسلخ» ولاف حى الفا 

في البَيع؛ لأنّ نفس ابيع ليس سبباً بطلان حى الفسلخ؛ راز ر أنه باع من الغائب ثم فسخ الع 
ينهما» وإنا شهدُوابيقاء ليم وقت التعوى لا يقب ال البرك سما وتات قير 
الیم لم يكن خضما ف انات البقاء؛ لان البقاء تبح للابتداء» وتمامة في "الف" وغيره. 


(۱) ص ا۸٤-‏ "درا 

(۲) في "1": ((مسألتي)). 

(5) ف "م": ((ينقل)). 

)٤(‏ في "ب": ((هو)) دون واو. 

(5) في "الأصل": ((من)). 

. 4014/7 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر‎ )١( 


الجزء السادس عشر .س لل مما قصل ف الحبس 


مق ثم ادعى أن مولاها زوحها من فلان الغائب وأراد ردّها بعيب الرّوا- 
مدکی :و د روجها ون کد عو و راد ر ۽ لزواج 


يُقَبَل؛ لاحتمال أنه طلقها وزالَ العيب» "ابن كمال" (لما يدَعى على الحاضر)» 
مثالُ: (كما إذا) ادعَى دارا في ياد رجل» 100 


٠٠۳۷‏ (قولَهُ: فلو شرى أمة) تفريعٌ على قوله: ((لا محالة))» فكان الأولى ذِكرّهُ عند 
قول "المصنف": ((ولو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطاً)) بأن يقول: بخلاف ما لو شرّى 
أمة إلخ» وبخلافب ما لو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطا إلخ؛ ليكون ذكرٌ مُحترز القيرد في 
ا واحدٍ. 

5 (قولة: لم يُقبَلْ) أي: بُرهانة. لا في حى الحاضر ولا في حَقّ الغائب؛ لأنَ 
الْمتَعَى شيئان: الرَدٌ بالعيب على الحاضرء و ی للأوّل 
إلا باعتبار البقاء؛ حواز أن يكون ترو حَها ثم طلّقَهاء وإ بَرهَنَ على البقاء ‏ أي: أنها امرأتة 
للحال ‏ لا قبل أيضاً؛ لأنّ البقاء تَبَعُ الابتداه "فت" . 


لوكشك (قولة: متالة) لا اة إليه؛ لإغناء الكاف عنه. اه ل 


(قولة: لجواز أن يكون تروّحها ثم طلقها) فيه: أن هذا الاحتمالَ موجودٌ في مسألة "الصف" مع أنه 
لم ينظ إلبه» وكذلك في كثير ين المسائل الآتبةٍ عن "المجتبى". هذاء وقد ذكَرّ في "التتمّة": أن مسألة 
"للصلف”: ما يى على الحاضر والغائب شيءٌ واحد وهو الك وأ كر الس فيما إذا كان الى 
عليهما شيعا واخلا وق ا يعرف بالتأمل. وجَعَلَ في "الفتح" للضي به عليهما شيعا واحدا والدّعى به 
شيئين في هذه الصورة وفي مسألةٍ الكفالةٍ والشتّفعةٍ» ويظهَرُ أنه في هذه لا يضر احتمال ارتفاع السب 
مخلافي ما إذا كان امُدعَى به على الحاضر غير المدّعى به على الغائب فإنه يضر 


(۱) في "ط": ((اشترى)). 

(؟) في "ط": ((الاحتمال))» وهو خطأ. 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 4/5 .4١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق9١٠5/].‏ 


حاشية ابن عابدين | سس لاع مسي مس" قسهالمعامللات 


و(يرهَنَ) لدعي (على ذي اليد أنه اشتَرّى) الدَارَ رين فُلان الغائبي» فحكم) 
الحاكم (على) ذي اليد (الحاضر کان) ذلك کا على الغائب) ا ن لو 
حضرٌ وأنكر لم بعتب لأ الشراءَ من المالك سببْ الملكيّة لا حالة وله صْورٌ كثيرة 
فياف الج ها رف E a‏ 


]1۷4 (قولة: من فلان الغائبي) زاد في "الفت": ((وهو یملکها)» أي: لان رَد 
الشراء لا تبت املك للمشتري؛ لاحتمال كونها لغير البائع» وهو فضولي. 

٠۹۴۸٠‏ (قولة: لأنّ الشّراءً من المالك) هذا هو المدَعَى على الغائب. 

٠٠۴۸١١‏ (قولة: سيب الملكيّة) أي: والملكيّة هنا هي الْمدّعَى على الحاضر. 

مطلب: المسائلّ التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 

(YATAY]‏ (قولة: 5 وعشرين) قال في "المنح”": ((وفي "المجتبى" بعد أن غلم بعلامة 
"شط : كل من اذْعِيَّ عليه حَقٌ لا يبت عليه إلا بالقضاء على الغائب فالقضاء على الحاضر قضاءٌ 
على الغائب» وتظهر نره في مسائل» منها: أَقامَ أكَ له على قُلان الغائب كذاء شاك" 
عنه بأمره يقضّى على الغائب والحاضر؛ لأنها كالمعاوضةء ولو لم ل بأمره لا يقضى على الغائب. 

ومنها: لو أقامَ بنة أنه كفي بكلٌ ما لَهُ على فلان» وأنّ له على فلان ألفاً كانت قبل الكفالة 
يقضی على الحاضر والغائب» ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمرف قلاف الأولى؛ لأ الكفالة 
المطلقة ا وبحب الال على الكفيل ما لم ويه على الأصيل» فصار كأنه علّقَ الكفالة بوجوب 
المال على الأصيل» فانتصّب عن الغائب ع 


(قولُ "الشارح": ذكْرَ ينها في "المجتبى" تسعاً وعشرين) لك ليس كل المسائل المذكورة ما 
يُدَعَى على الغائب فيها سببا لما يُدَعَى على الحاضرء بل بعضها كذلك وبعضها شرط. نعم حمل في 
"الت" الشّرط الغيرَ المنفلة منزلة السب 6 حلاف الأصحّ وحرى عليه 3 اخ : . 


. ٠٠٠١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 
(؟) "المنح": كتاب القضاء  فصل قي الحبس ؟/ق54/أء وقي نسختنا من "المنح" هنا سقط لبعض العبارات.‎ 
أي: "شرح الطحاوي"» كما هو مبيّن في شرح رموز "القنية" لزاهدي صاحب "المجتبى".‎ )©( 


الجزء السادس عشر .س ۷4 لمت سسس- قصل في اليس 


وا الفلذف"© إذا قال آنا عي لفلدن © فلا حَدّ على» فأقامٌ الهف جيه أن 
فلانا أعتقَهُ حُدَّ وكان قضاءً على الغائب بالعتق. 

ELE ET ET‏ فلان» فأقامّ اللقذوف بّنة 

ومنها: لو أقام بينة أله ابن عم المت فلان» وأ للبت فلان بن فلان يُجتمعان إلى أب 
ا وار ف الات و الس ع الا 

ومنها: لو أقام بينة أن أ بوي اميت كانا مل وكين أعتقهماء ثم ربد لهما هذا لول رمات وأنة 
مولاه ووارثهُ ضِي بالولاى و كان قضاءً بالولاء على الأبوين» وإحوته“ المولودينَ بعد عتقهما. 

را لى قال دان اة ادرف سيت لدت غلية إن اع مو قاقام هة 
عليه أن مولاه أُعَقَةٌ بعد الضّمان والعبد والمولى غائبان يُقَضَى بالضّمانء وكان قضاءٌ بالعتق 
للغائب وعلى الغائب. 

ومنها: لو قال المشهودٌ عليه: الشَاهد عبد فأقام المدّعي أو الشاهد بينة أنّ مولا أَعَقَهُ 
قبل الشهادة. 

رها ي شا مد رهل أنه ا ين ت وأناء هة قي اله بالات 
والشّراء ِن فلان. 

ووو عا لوقنف عا ا نوق ا ا كان او ی كمال اند 


(قولهُ: وحرية المولودينَ إلخ) عبارة الأصل: ((واحوته إلخ)). 


)١(‏ في "ب": (رالقاذق))» وهو حطأ. 
(۲) في "م": ((فلان))دون اللام الجارة. 
(0) في "ب": ((القاذق))» وهو خطأ. 


" HM 


)٤(‏ في النسخ جميعها: ((وحرية المولودين))» وما أثبتناه من "المنح" و"ح". 


ع سام 
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ومنها: ما لو أقامَ العبدُ المشترى بينة أن البائح كان أعتقه» أو رجحل آخبر أَعتََهُ وهو يَملِكهُ. 

ومنها: ES‏ ما بايعت فلانا ر٣/٠۲۲‏ فعلي» فأقامَ | الكل بد علي 
الضّامن أنه باع فلاا عبدة بألفي. 

ا اله اريك هد اندز و 

بوك مار 5ل اي هد ا SS‏ ساو قف ين 
الغائب والرُحوع على الآعر. ۰ 

ومنها: ما لو قال لغيره: الذي في يدي لفلان فاشتره لي وانقد المَنَ فأقامٌ المأمور بينة 
أنه فعَلَّ ذلك. ۰ 0 

ومنها: ما لو قال لرجل: صم لهذا ما داي فصن اقام لكين ب ان مل فلاا 
داك كذاء وأتي فضي غدك. 

ومنها: الكفيلٌ بأمر أقام بي على الأصيلٍ أنه أَوْفَى الطالب. 

وها ما لو افا بلنة علق E EO EO‏ 

ومنها: ما لو أقامَ ية على رحل له كان لقُلان عليك الف اح بها“ علي وأذيتها إليه. 

ا ما لو طالب البائع المشتري بالمِء فاق هو ية أله أحالة بان على فُلان. 

ومنها: ما لو قال لرجل: إن حنى عليك فلا فأنا كفيلٌ بنفسيهء فأقامَ بينة أنه جتى عليه فلانٌ. 

وينها: ما لو أقامٌ بين على رجحل في يارو دار نها لهء فأقامٌ ذو اليد ية أ ُلاناً ومبّها 
O‏ 

ا ال حر ا ية الدعيء› 
ويلرّمُ الشراءٌ الغا 

(قولةُ: فأقامٌ ذو اليدٍ بينة إلخ) أي: وقد اذّعَى لدعي تلقيّ الك من فلان بتاريخ مُتأخر عن 
تاريخ الْمدَعَى عليه تأمّل. 


)١١(‏ في "م ((به)). 


الجزء السادس عشر .د 86580 قصل في الس 


(ولو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطا) لما يدّعيه على الحاضر كما إذا عى عبد على مولا 


ومنها: مالو قال ذو اليك: أوَدَعَنِيد فلاك» فطلب المدّعى تخليقة يه كل فقضي غليه 
نفد على فلان. 

ومنها: ما لو قال: وصّل إلي من زيدٍ وکیل فلان بأمروء أو من غاصب منه» ولف 
المدّعي ما يعلّمْ َف زيدٍء فقضي عليه نقذ على فلان. 

ومنها: ما لو أقامَ بينة على عبد أنَّ مولاهُ أعتقَه وأنه قطّمٌ يده بعد ذلك؛ أو استدان 
منه» أو اشترى منه أو باح منه. 

يتياه ها قل نه لو قال تراد إن طلى حاون ر اه انف طا كاننامت يله 
على الحاضر أن فلانا طلق امرأتةُ. 

ومنها: ما لو أقم الحاضرٌ على القائل نة أن الولي* الغائب تدعا سبل ةق 
جميع هذه الصور» ويتضمَنُ من القضاءُ على الحاضر القضاء على الغائب فيها)) اه 0 


(قولة: ومنها: مالو قال ذو اليد: أودعنيه إلخ) وذلك بأن اذّعَى على واضع ا اليد غَيْناً فدقمٌ دعواهٌ 
لا لان له ولم يُشبتهاء وعجر ر المدّعي عن إثبات و الك فطلب تحليفٌ التَعَى عليه على نفى 
الك نکل قفصي عليه باللك للمدعي كان قضاءً على فلان ا اَن ؟ اكول َة قاصرةٌ 
كالإقرارء فلا يظهر تعدّيه على الغائبيء وأيضاً لو أقمَ لدعي نة على دعواةُ وقضي بها لا يتعدّى إلى 
فلان؛ إذ الحكمٌ حُكمٌ على ذي ١‏ ليد وعلى من تلَقّى الك يسه» والْدَعَى عليه لم يتلقَاهُ ِن فلان حنى 
يتعدّى إليه» وعلى هذا تكون المسألةٌ التالية لهذه المسألة ا ل نظر أيضاً كما قال "طن ر يندفِع الإيراد 
ن المراة باتفا على الغائب من جهة أمر عى عليه بالتسليم فقطء والغائيث إذا حَضر تمع دعواة: 
(قولة: فطلب لدعي تحليقةُ به) عبارة "الحاوي": ((له)). 
(قولة: : فضي عليه) أي: بالبيّنةٍ أو النكول. 
(قولة: ما لو أقامّ الحاضرٌ على القاتل بيّنة إلخ) هكذا عباراتهم» والقصة الحكمُ على القاتل 
بنصيب الحاضر من الديّة. 
(1) في "7" و"ب" و"م": ((المولى))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "المنح" وح" 
00 7 كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق۳۰۹ ۔ ب 
(۳) في المطبوعة: ((بإبداع)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين ‏ د 9م44 لست هسه العاملات 
E OE AS‏ وه a‏ و ا 
أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيل © وبرهن على التطليق بغيبة زيدٍ (لا) يقبل في الأصح 


00 (قولة: لا يُقبَلُ) لان الشرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروطي مخلاف 
"فهستاني "۳ Gk‏ 

قلت: واتار من إطلاقهم أنه لا يقبل في حق الحاضر ولا في حى الغائب» ويويْده ما 
في "البح ر" عن "جامع الفصولين'”“: ((علّقَ طلاقها ترج عليهاء فبَرهَنت آنه اتروج م عليها 
فلانة الغائبة عن المجلس» ارح د N‏ أنها لاتقل في خی 
الحاضرة وعد فلا طلاق ولانكاح' ) اه. لک ن تقل e‏ عَقَبَهُ ل أ وهو: 
((ادّعَتَ عليه أنه كفل مهرها عن زوجها لو طلقها ثلاثاء وأنه طلقَها ثلاثاء فأقرٌ الْدَحَى عليه 
بالكفالة وأنكرٌ اليم بوقوع الثلاش فبَرهَنت به يُحكم لها بالمهر على الحاضرء لا بالفرقة على 
الغائب)) اه. والظَاهرٌ أنه حلاف الأصح بقرينة قوله: ((والأصح أنها لا تَقبّلٌ إلخ)). 

[YA]‏ ق ف الأصح) مُقَابلهُ ما حکاه في "الت "© عن بعض المتأخخريت ک 'فخر الإسلام' 
والأوزحدي” : ((أنّهم أقتوا فيه بالتصاب الحاضر حصما)» أي: فاط عنتهم كالسببي 
TE Sg‏ مونيا ف ا لا الغائب. 


السببي» فان فضي فقد فضي على الغائب ابتدای 


)١(‏ في "د": ((زوجته)) بدل ((زوجة زيد)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب القضاء ؟/551. 

٠٠/7 "ط": كتاب القضاءٍ  فصل في الحبس‎ )٣( 

.۲۲/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح حصما لغيره ومن لا يصلح إلخ .٠٠/١‏ 

(5) قوله: ((في حَقّ الحاضرةٍ والغائبة» فلا طلاق ولا نكاح)) ليس في مطبوعة "جامع الفصولين"» ولعلها زيادة من 
صاحب "البحر"» والله أعلم. 

(۷) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى 0 

)0( "جامم الفصولين" : الفصل الخامس ف القضاء ء على الغائب والقضا ء الذي يتعدى إلى غير المفضي عليه إلخ 0 ٠غ‏ بتصرف. 

)3 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب کات القاضي إل القاضي - فصل آخبر ا SEN‏ 

2415/9 هو القاضي محمود بن عبد العزيز» شمس الأئمة الأورحَندِي» جحد قاضيخحان. ("الجراهر المضية"‎ )٠١( 
.)-؟١ ك2 "الفوائد البهية" صه‎ ٤ 

)1١(‏ اللقولة [ه59]] قوله: ((سبباً لا ممالة). 
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(إذا كات فيه إبطالٌ حَقّ الغائب)» فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدحول زيدٍ 
الذارَ يُقبَلٌ؛ لِعَدَم ضرر الغائبي. ومِن حيّل إثبات العتق على الغائب: أن يدعي المشهود 
عليه أن الشّاهدَ عبد فلان» فَبَرهَنَ الْدّعي أن مالِكّهُ الغائب أَعتقَهُ تقبل. وين حل 
لطّلاق: حي الكفالة عهرها مُعلَقَةٌ بطلاقهاء ودعوى كفاليه بنفقة العِدَةٍ مع بالطّلاق. 


(۳۸ (قوله: يُقبّل؛ عدم ضرر الغائب) وذكر في "الفتح"0"©: زوانه ليس ق هتا 
قضاء على الغائب بشيء؛ إذ ليس RT‏ له)) اه. أي: لأ دحول الغائب الذَارَ 
لايترتب عليه حُكبٌ لكن قال "ط": ((لو كان الغائب علّقَ طلاق امرأبِهِ بدخوله الدَارَ 
فالظَاهرٌ أنه في كم الأوّل؛ للروم الضّرر)) اه. 

٣۸‏ (قولة: ومن جيل إثبات العتق إلخ) هي من جملة الصور التتسع والعشرين المارة. 

200" (قولهُ: ومن جيل الطّلاق إلخ) الأولى ا لقول لق كاي "البح‎ {YTAY] 
((وأمًا حل بات طلاق الغائب فكلها على الصيف مِن أ الط كالسّبب» قال في‎ 
"جامع الفصولين"“: ومع هذا لو حُكم بالحرمة نفذ؛ لاحتلاف المشايخ)) اه.‎ 


(قولة: فالفاهر أله في كم الأول؛ للزوم الّررم في "التمّة' ين الفصل العاشر في القضاء على الغائب: 
((الحاصل: أن الإنسان إذا اقام الينة على شط حَقَه بإثبات فعل على الغائب: فإ لم يكن فيه إبطالٌ حى 
الغائب قبل هذه البينة» ويننصب لامر خصمااع الغا : ون كان في كبرل البيّنةٍ إبطال حى الغائب من 
طلاق, أو عتاق أو بی أو ما أشبّهَ ذلك الأصح أن لا يُقبَّلَّ)) اه. وهذا نص فيما استظهرَةٌ "اط" وانظر 


"الت" ف مسقل اقتا على الا قاذ ماافيها مه هناء ومثْلهُ في "الفتح". 


.1١05/5 "الفتم”: كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ 0١ 

(۲) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 0/7 .5٠‏ 

(۲) المقولة [57587] قوله: ((تسعاً وعشرين)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/19 باحتصار. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس لي القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ 4/١‏ . 
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قلت: يعني إذا كان الحاكمٌ مُجتهداء أمَا املد فلا صح حُكمةُ بالضعيف كما ذكرْتاهُ 
سابقا. نَع نقَلَ في "البحر”" بعد هذا عن "الخلاصة"": (رالطريق في إثبات الرّمضائيّة أن 
يعلق وكالة بدحوله فيتنازعان في دحولو» فيشهدَ الشّهود فيقضى بال وكالة وبدعوله) اه. 
قال في "البحر ": ((وعليه: فإثبات طلاق مُعلق بدحول شهر حيلَة فيه ولو كان الروجّ غائباً؛ 
اهتلق و اذ كر من قاف روكلا احا ماك وريز 
وم فيُعلقٌ و كالة بيلك فلان ذلك الشَّيء أو بوقفيّة كذاء أو بكون فلانةٍ زوجة فلان 
ويلاعي الوكيل» فيقول لے 7۸ وكالتك مُعلَقة عا لم يوج فيقول ال وكيل: بل هي مُجّرة؛ 
عقا بكائن» وبَرَهَنَ على الك ونحوو, ولا يعلق بفعل الغائب ك: إن كح إن وقف, إن 
طلقّ إن ملك هذا ما ظهرٌ لي)) اه ملخصاً. 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنَ المانع إثبات الضّرر بالغائبي» قال ف "الفتح'”©: ((الأصل أن 
ماكان شرطا موت اق للحاضر من غير إبطال حَقَ للغائب فلت اليه فيه؛ إذ ليس فيه قضاءٌ 


لاع عاض 


على الغائب”" ا ا فعُلمَ أن المناط إبطالُ حَقّ الغائب» سواء 


(قولة: وعليه: فإئباتُ طلاق مُعلّق إلخ) عبارة "البحر": ((وعلى هذا إذا أراة إثبات طلاق مُعلّقٍ 
بدخول شهر فالحيلة فيه ذلك ولو كان الرَّوج إلخ)). 


)١(‏ المقولة [77751] قوله: ((لكونه معزولا عنه)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲۳/۷. 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل من الشهادة ق5١7/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲۳/۷. 

(د) في "ب": ((لخصم))» وهو خطأ. 

© "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر EO‏ 


u 


(۷) في "م": ((الغالب))» وهو خطأ. 


الجزء السادس عشر .س 488  .‏ قصل في اليس 


ومن أراد أن لا يرني فحيلتة مافي دعوى "البراز ية" : ((ادّعََى عليها أن زوجها 
الغائب طلقهاء وانقضّت عدتها وتزوّحهاء فأقرّت بزوجيّة الغائب وأنكرّت طلاقة 
فبرهن عليها بالطلاق يقضى عليها أنها زوجة الحاضر» مر وا اجات EES‏ 


كان الشرط فعلَهُ أو لاء فلا فرق بين كون الشتّرط: إن نك أو: إن كانت منكوحتة» فتفريغ 
هذه المسائل على ما في "الخلاصة" غير ظاهر؛ اها ا عي ا اسل 
قوف ہن فك ھا کی عل ای دا عا ر بد ولو ملک اند قد يار عند 
ضرّرٌ واضع اليد لمعي أنه ملك وغيرٌ ذلك فتدي. 

۹۳۸۸ (قولة: ومن أراة”" أن لا يرنيّ إلخ) إن كانت هذه الكيلة ضدقا فلا وجة لنسميتها 
حيلة» ولا لقوله: ((ومّن أرادَ أن لا يزني))» وصنعُهُ يُوهِمْ أن ذلك سائغ كَذِباً وليس كذلك» بل 
مثلهُ من أكبر الكبائر» "ط””". فالصّوابُ إسقاط هذه العبارة والاقتصارٌ على عبارة "البرازيّة' كما 
فعَلّ في "البح ر" على أن في صحَة هذا الفرْع کا دک 

م١‏ (قولة: فبَرهَنَ عليها بالطّلاق) أي: وبأنه تروّحها بعد العِدّةٍ كما هو ظاهرٌ. 

۳۹°۰7 (قوله: يِقَضَى عليها أنها و الحاضر) أي : ويقضى على الغائب بالطلاق 
کا یدل عا ا ده 

ق و إن ا ع ا إنما يصح ذا اق نيا بم تمن ف 


وقرلة ليد لكر تنكم أذ ا ا و ا الس شيا کا 
يُدَعَى على الحاضر من التزوّج أصلاًه بل هو شرط له. وقد عَلِمتَ أن جيل إثبات طلاق الغائب كلها 
على | ضّعيف من أن الشّرط كا لسّببيء فعلى هذا ما في "الفصولين" على الصّحيح» ومعتى بعل ما 4 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى التكاح ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((أزاد))بالزاي المعجمة» وهو خطأ. 

(”) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۲٠٠/۳‏ 

.۲۲/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠۳۹۰[‏ قوله: ((يقضى عليها أنها زوجة الحاضر)). 

ر المقولة جه80١٠ع‏ قوله: (زسبياً لا عالة). 


TAI 
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ولا يحتاج إلى إعادةٍ البينة إذا حضرٌ الغائب)). (ولو قضِي على غائبي بلا نائب 
ينفذ) في أظهر الروايتين عن أصحابناء ذكرَة "ملا خسرو ٩"‏ في بابي خيار العيبٍ 


الحاضر لا محالةء ولا شلك أنّ طلاق الغائب ليس كذلك؛ لأنّ التروّجَ قد يكونُ بدون طلاق كما 


لو لم تكن زوجة أح وانظر ما قدّمناة؟" عند قوله: ((سبباً لا محالةه) يهر لك حقيقة الأمر. 
5م (قولة: ولا يحتاج إلخ) قال "امثير الرّملي": ((وفي "جامع الفصولين" خحلافة)). 
۴ (قولَهُ: ولو فضي على غائبو إلخ) أي: قضَّى من يَرى جوازَةٌ كشافعي؛ 

لإجماع الحنفيّة على أنه لا يقضى على غائ كما ذْكرَهُ "الصّدر الششّهيد" في "شرح أدب 

ا الا 
والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في عَدَمم جواز القضاء على الغائب» وإنما الخلاف في أنه 

لو قضّى به من ری جوارَة: هل نفد بدون تتفي أو لا بدّ ين إمضاء قاض آخر؟ ورأيت نحو 

هذا منقولاً عن "إجابة السسّائل "© عن بعض رسائل العلاأمة "قاس" وبه ظهّرَ أن قول 
"الصف" فيما مر”): ((ولا يُقضّى على غائبو)) بیان لمكم اذهب عندناء وقول هنا: ((ولو 

فضي إلخ)) حكاية لحلاف ف النفاذٍ وعَدَيه. 


حيلة أنه لو فعَلَهُ انعَدَمٌ الرّنى؛ لنفاذٍ القضاء بشهادة الور باطناً وإ انب وأغلبُ الجيل الشّرعيّة كذلك» 
لكر هذا إذا كانت المرأة في نفس الأمر مُطَلْقَةَ ومُنقضية العدّةء وإلاً لا نفد باطناًء لعَدَم اللحل. 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) المقولة [5777/0] قوله: ((سبباً لا الة). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ 41/١‏ 
)٤(‏ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين .٠۹٥/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 10/9. 

() وهو والله أعلم ‏ "إجابة السائل" في احتصار "أنفع الوسائل" لعمر بن حيم» وتقدم الكلام عليه «571/1. 

(۷) هي - والله أعلم ‏ رسالته المسماة: "رد القول الخائب في القضاء على الغائب". ("كشف الظنون" .)8710/١‏ 


(۸) ص1۹٤-‏ "در". 


الجروء النادس عقر ا د 880 تتش هت فصل في اليش 


را عد 52 


قلت: اك فت ا مسي ع ليد 
E US‏ الكو ا 
قي نفاذ القضاء ء على الغائب أن 0 وبه اندفع ما أُوردَةُ ۲/ق ۲۲۲ا ر 
و"المقلرسي ا E OES‏ واندفع أيضاً 
مايتوهّمٌ من المنافاة بين ما ذكرَهُ "الصّدر الشهيد" وما في "القنية"» هذا ما ظهّرَ لي» فتدبرة. لكن 
الى ال م فك ميم او نى الاد رع بالحكم للمفقود لا مُطلق 
ا ا ا و لاتدُل على مدعا بل اظاهر 
من كلامهم التعميمُ)) اه. وقال في "جامع الفصولين” م ((قد اضطربّ ت ااا 
مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يَضْفْ» ولم ينقل عنهم أصلّ قوي ظاهر يُينى عليه الفروعٌ 
بلااضطراب ولا إشکال» فالظاه” عندي أن يحاص 5 عد ويُحتاطء و يلاف | احرج 
رالشرورات فاي ها خوارة | وا > مغلا: لو طلق امرأنَهُ عند العَدْلِء فغاب عن البلد 
ولايعرفُ مكانة أو يعرف ولكن يعجرُ عن إحضاري أو عن أن تساؤرٌ إليه هي أو وكيلها لبعد 
أو لمانع حر وكذا المديو لو غاب وله تقد في البلد أو نحو ذلك؛ ففي مثلٍ هذا لو بَرهَنَ على 


(قولة: فالظاهر عندي أن مَل في الوقائع إلخ) صاحب "الفصولين" ليس ين أهل الترحيح» وعَلِمت أن 
ل 


)١١‏ ص" 4- وما بعدها "در". 

(5) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ ياب القضاء في المجتهدات وما يتصل بهق١7١إب»‏ نقلاً عن القاضي عبد الخبار وعلي السغدي. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 14/19. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي ي 
المجتهدات إلخ 457/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "جا لتر الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يعدّى إلى غير القضي عليه إلخ 21/١‏ - 44 بتصرف. 

(9) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((اضطرب))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة '"جامع الفصولين". 
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(وقيل: ل0 تتفل و 0 واحل» ري ' "النية' واا زي الفتاوى": 
57 کي لا 2 و 
((وعليه الفتوی))»› ورحح ي الفتح قَفَهُ على إمضاء قاض .| حر . ETE‏ 


لغائب وغلّب على ظنٌ القاضي أنه حَقٌّ لا تروير ولا حيلة فيه فنبغي أن يَحَكُمَ عليه وله» وكذا 
للمفتي أن يفتي يحوازه 58 للحرج ا و للحقوق عن الضياع مع أنه مهد فيه 
ذهب إليه الأئمّة الثلائة"» وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغي أن يصب عن الغائب وكيل يعرف 
5 يُراعي عاق E‏ رط ق حت اه. وأ ف "نور الن". ٠‏ 
قلت: لون ا ا في امسخرء وى ال من باب المفقود: 
((لا يجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي ا ي الحكم له وعليه فحكّمٌ فإنه 
ينفذ؛ لأنه مُحتهّدٌ فيه)) اه. | 
قلت: وظاهرُةُ ولو كان القاضي حنفيًاً ولو في زمانناء ولايّناف ما مر لأنّ تجوير 
هذا للمصلحة والضّرورة. 
[ITY]‏ (قولة: وقيل: لا 1 أي: بل يتقف على إمضاء فاخن ار مان ال 
ه٠۴٠‏ (قولة: ورحَ في "الفعح" إلخ) ليس قولاً ثلثاء بل هو القولٌ لني كما مت 


(قولةُ: ولو في زماينا إلخ) لا يتأنّى هذا في زماننا؛ للتقييد للقضاة بالمتّحيح. اه. وقد عَلمت أن 
حُكمَ المذهب أنه لا يُقضى على غائبي تأمّل. 


(01) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١4/5‏ نقلاً عن الإمام 
ظهير الدين (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آآخر 401/1. 

(۳) انظر "مواهب الحليل": باب الأقضية 47/1 وما بعدهاء و"نهاية المحتاج" كتاب القضاء ‏ باب القضاء على الغائب 
۸ وما بعدهاء و"المغني": كتاب القضاء ‏ مسألة في الحكم على الغائب 1۳١/١۳١‏ وما بعدها. 

(4) "نور العين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ق8١/ب.‏ 

(ه) المقولة [57794] قوله: ((والمعتمُدُ إلخ)). 

(7) "الفتح": كتاب المفقرد ۳۹۸/١‏ ۔ ۳۹۹ 

(۷) المقولة 17171 قوله: ((ولا يُقَضّى على غائسو)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11//9. 


الجزء السادس عشر ٠‏ د 488 سس ا قصل في الحبس 


وال روا أن القضاءً على المسخر لا يجو 1 ع اسك لضرورة» وهي 
في خمس مسائل: اذ شترّى بالخخيار فتوارى. احتفى المكفولٌ له. eS‏ 


وهذا مبني على أنّ نفس القضاء مُحتهّدٌ فيه كقضاء محدودٍ في قذفي بعد توي والأول مبني 
على أن المحتهدَ فيه سببُ القضاء وهو أذ هذه الّة هل تكو خُحَّةٌ للقضاء بلا حصم 
حاضر آم لا؟ فإذا قضي بها نفد كما لو فضي بشهادة المحذودٍ في قذفي بعد توبته. 
ملب في القضاء على المسخر 

]1۳۹°[ (قوله: والمعتمّدُ إلخ) مقاب قول و ' بجوازه؛ لأنه أفنى بحواز القضاء 
على الغائبي» وهو عَينْ القضاء على الغائبي» بحر" وفيسه أيضا"»: : ((وتفسير ر امسخر: أن 
ينصيب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسم الخصومة عليه)). وشرطة عند القائل به أن يکو 
الغائب في ولاية القاضي. 

۹٣۹‏ (قولة: وهي ي حمس )الم ايد 2 الرّابعة في "البحر", بل زادها "الشتارح". 

۷ (قولة: اشترى بالخيار) أي: وأرادً الرّدّ في الد فاحتفى البائ فطلب المشتري مِن 
القاضي أن ينيب خمصماً عن ابام ليه علي وهذا أحد قولين غزاهما في "جامع الفصولين"“ 
إلى الخاضّة! “© لكنه قم هذاء وعادةٌ "قاضي خان" تقديم الأشهر. 

۳۹۸ (قوله: احتفی الول لم) ل لشو ان 1 إن لم واف به غدا 
ديه على الكفيل» فغاب الطَالبُ في الغدٍ فلم يَحَدْهُ الكفيل» فرع الأمرّ إلى القاضي» فنصّبّ 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲١/۷‏ بتصرف. 

5 في "و": ((لا)). 

(۴) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠/۷‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۹/۷‏ 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ ام 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ۱۸۳/۲ - ١85‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ع ممم 


جا ابوعائدين:.. سے لق س ر دقن العائلات 


و كيلا عن الطالبٍ وسلم إليه المكفول عنه برأ وهو حلاف ظاهر الرّواية إنما هو في بعض 
الرّوايات عن "أبي يوسف"» قال "أبو الليث": ((لو فعَلَ به قاض عَلم أنَّ ا خصم تغيّب 
لذلك فهو حِسن))» "جامع الفضر ن" 
قلت: ما قالَهُ "أبو الليث" توفيق بينَ الروايتين» لكنْ ما نذكرُهُ ين التصحيح في المسألةٍ 

التالية. لهذه ينبغي إحراؤه في رواية "أبي يوسف"؛ إذ لا فرق يظهَرٌ بين المسألتين» تأمّل. 

]144 (قولة: حاف 0 اليوم إلخ) بأن علق ى المديوث العتقّ أ و الطلاق [۲/ق۲۲۲/ب) على 
عدم قضائه اليوم» ثم م غاب الطالب» وخاف الجالف ال فإك و ينصب E‏ عن 
الغائب ويدف الذي إليه» ولایحتٹ الخال وعليه الفتوى» ا ن اة (OM‏ وق 
"حاشية مسكين"“ عن الشيخ "شرف الدّين لغري" : ((أنه لا حاجة إلى نصب الو كيل لقبض 
الدّين» فإنه إذا دف إلى القاضي بر في ييه على المختار المفتى به كما ف كثير مِن كتب 
المذهب المعتمدَةٍ ولو لم يكن نمه قاض حَيْث على المفتى به)) اه. 

. (قولهُ: فتغيّبت) أي: لإيقاع الطلاق عليه» فإنه يصب من يفيض لهاء "طط"‎ ٠ 
لم نعثر على النقل في مظانه من "حرانة الفقه" و"عيون المسائل" لأبي الليث.‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱۸١/١ "جامع الفصولين": الفصل التاسع عشر في مسائل الإجارات المعهودة بسمرقند بين المقرض والمستقرض‎ )۲( 
.۲١/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )"( 
"الخانية" : كتاب الدعوى والبينات - باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده  فصل فيما يقضي في ف المجتهدات إلخ‎ )4( 

.) باحتصار (هامش 'الفتاوى الهددية"‎ ٤۲ 

(ه) " فتح المعين" : كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/٣‏ 
(1) تقدمت ترجمته 1۱۲/۱. 
(۷) في "الأصل": ((رفع)). 
(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۲۰٠/۳‏ 


الخرء السادس عقر اي ١‏ مب تمشت > فصل ق ابس 


ا إذا توارّى الخصمء فالمدأحرون: أنّ القاضي يصب وكيلاً في الكل وهو 
فول "الا ني ))» ا ودار قلخ: ونقلّ رع الوهبايّه' عن "شرح اذ 
القاضي j‏ قول الكل وأنّ القاضي يختم ا يراهاء ثم يَنصِبْ الوكيل)). 


. (قولة: "خانيّة") لم أرَ هذه العبارة في "الخاتيّة" في هذا ال‎ ٠۹ 


مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته 
4540 (قولة: الخامسة إلخ) دک ف "شرح أدب القاط "00 ((لو قال رحلٌ للقاضي: 
لي على فلان حي وقد توارى عني في منزلی فالقاضي يكب إلى وا ا 
فريك ودر ان لاني الله كن بابه: فان تى بشاهدين أنه في منزله وقالا: ETE‏ 


ا 


أيام أ ر أل هم عليه لا إذ زا على ثلا والصّحيح أله فض إلى رأي الحاكب فإذا تم 
وطلب المدّعي أن : صرب له وكيلاً بعت القاضي إلى دار رسولاً مع شاهدين يُنادي بحضرّتهما 
Tt‏ ام ف کل بوم تلات مرا يا فلان ب فلان إن القاضيّ يقول لك: احضر مع خحصمك 
فلان بحس اكم وال صب لك وكيلاً وب بُ عليك» فان لم قر عبن لق كيان 
وسَمعَ شهوة الذعي وحكمٌ عليه عحضر وكيله)) اه ملخصاً. 

۳7‘ ۰ (قولة: أنه قو ل الكل أي : لضب عن الخصم التواري» يكت الدع ستيه 
ا ان قا 


0 


٠ 4‏ (قوله: وان أن القاضي إلخ) الذي في "شرح الأدب' ' هو ما ذكرناة! “ من تفويض للد إلى القا 


(قوله: الذي ف "شرح الأدب' ' هو ما ذكرناةُ من تفويض الدَّةٍ إلى القاضي ي ٳلخ) والذي في "الخلاصة" 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل ومالا يفعل 777/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون قي العدوى والإعداء ۳۲۹/۲ 770 باختصار. 

(©) العرو إلى "الخانية" في نسخ "الدّر" التي بين أيدينا بعد المسألة الخامسة, وهي في "الخانية" كما سيأتي» والذي يظهر أن العزو 
إلى "الخانية" في نسخة ابن عابدين رحمه الله بعد المسألة الرابعة» ولذا صرح بأنّه لم يرها في هذا المحلٌ والله أعلم. 

.٠٣١۰۔‎ 7377/7 "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون في العدوى والإعداء‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر ٤٠۲/٦‏ 

() أي: "شرح أدب القاضي"؛ انظر المقولة ]۲٠١٠۲[‏ قرله: ((الخامسةٌ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ‏ م ا ٣4ي‏ دللللد دا قسمالعاملات 


في رؤية الشاهدين للمختفي لا في مدَةٍ لخت والذي في "شرح الوهباتيّة”" مثلٌ ما ذكرناة أيضاً. 
مطلبْ في بع لرک المستغرقة بالدّين 

ر14 (قوله: ولاية یع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للوَرثة) هذا ميد ما إذا 
لم تي الورثة على أداء اين كله ن مالهم؛ لہا ني القامن والعشرين من "حامع 
الفصولين": ((لو أرادت الورثة أداءً ينو لتبقى تر کته لهم فاتفقوا عليه وتحمَلُوا قضاءً دلَيِهِ 
وإنفااً وصاياةٌ مِن مالهم فلهم ذلك؛ ولو الوا فللوصي يَيْعُها ديه ووصايا ولا يلعفت إلى 
قولهم))» نم قال : ((وجارٌ لأحد الوَرثة استخحلاص ا التركة بأداء قيمِتِه إلى الغرّصاء 
لا إلى الواردش الآح) اه. وقولة: ((بأداء قيمته إلخ)) قال "الرملي" في "حاشيته" علي : 
i ESL ND‏ ن الین لو كان زائداً على على الت ر كة فلهم 
استخلاصها بأداء نیو كل لا بقدر تركيو))» تح ف N‏ 

tT‏ (قولة: لا للورئة) أي: إلا برضا الغرّماء» حت لجاع الؤارات + آي يدود 
رضا الغرّماء - لا 5 وكذلك“ المولئ إذا حجر على العبد المأذون وعليه لوط لي 


ين الحنس الثالث في التقليد: ((الغاضي ! ذا جعَلَ نائباً عن اماس مويله الخضوفة ونش هنذا 
الْسخْرٌ ‏ والغائبُ ليس في ولاية هذا القاضي لا صح هذه الإنابة» وليس لهذا طريقٌ عند عُلّمائنا 
رحِمَهم الله تعالى» وعند أهل البصرة إذا كان الخصم مُختفياً فالقاضي يَحْتِمُ على باب دارو آياما» وبعد 
ذلك یجعل نائباً عنهم) اه تأمّل. 


٠٠٠/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ۲٤/۲‏ بتصرف» وفيه: 
((فأنفقرا)) بدل ((فاتفقرا)). 

)٣(‏ ”جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ۲٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الفامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 
۲ بتصرف (هامش "جامع الفصولين”). 

(5) قوله: (ركقِن حنى يفديه مولاه بأَرْش)) من عبارة "جامع الفصولین"» نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين". 


الجزء السادس عشر س 48# ل _ سم قصل في الس 


للمولى أن يميع م العبد وما في يد 57 ببيعة القاضي» كذا هذا من عن "العماديّة". 
1 ا ع "الق" قولين: ثانيهما: ((أن القاضي 3 م ارک المستغرقة لقضاء الدين إذا 
امتنع الور يا ولم ات ترحيحاء لكن اقتصارةُ في "المعن" على القول الأول تبَعا 
الل E‏ 'العاوعائة! وار ابا ورات قط 
شيخ مشايخنا "منلا علي ا اال ((أقول: فلذا القضاةٌ الآنَ يأذنون لبعض ورَثة 
الميت ا 7 كته بالڌين ببیعها لوفاء دنه ا بین ؛ القولين وعملاً بهما)). 


لم يذكر بيع الوصي» وني "حامع الفصولين ": ((َيْصِحٌ يبْعُ الوصي تركة مُستغرّقة 
لو بقيمتهاء ولیس للغرّماء إبطاةٌ)). 


(قولة: ثم ذكر عن "القنية' ' قولين إلخ) عبارتها: ((قالت الوّرئة في التركة المستغرقة: لا نتعرّضُ لها 
ولا نبيعهاء ولا تقضي الدَّينَ مين مالناء قيل: يييعها القاضي أر وصيّهُ عن المت وقيل: يجبّرونَ على اتيم إذا طب 
ارقا فإذا امتنعُوا يبيعٌها القاضي ويقضي الدّينّ. "شط”": الدينٌ الستغرق يمع للك للوارث» حتى لا يبلك 
ها ولا هيتهاء ولو وهب ثم سقط الدّينٌ لا نفد ولو أعتق ثم سقط نقذ اه. فأنت ترّى أن الأقوال ثلانة. 

(قولهُ: توفيقاً بين القولين وعملاً بهما) فيه: أ أنه لا يظهرُ العمل بالقولين إلا إذا كان الإذنُ لكل 
الوّرئة؛ إذ على القول الثاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضهم. 

(قولة: لم يذكر ع الوصي) وف 'البزازية" مه ين فصل 0 إثبات الوصاية مِن القضاء: ((الوصي 
أولى بالتصرُف في الت ركة من اد فان لم یکن له وصيّ َه اصرف في ارك إن كانت ارك حالية 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ ق۹١‏ /إب. 

(۲) أي: صاحب "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 8/ق59/ب. 

() "القنية": كتاب بالوصايا ‏ باب ثبوت الملك للوارث ف التركة وتصرفه فيها ق77١/أ»‏ نقلا عن "الذحيرة". 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء 11١١/5‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم ‏ نوع في تصرف المريض 5517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 4/1؟. 

(0) هو رمز بي "القنية" "شرح الطحاوي". 


]6۷ رة لدم ملكهم) قال في "جامع الفصولين"": («(ولو استغرقها دير“ 
لايملكها بإرث إلا إذا أبراً لمت غرُهُ أو أَدَاهُ وار بشرط لتبرّع وقت الأداء نّا لو أَدَاهُ بن 
سكي ل را م د 
فل لكيه عو ال ارا بنا ونا وينه مُستَْرق فأدَاه وار ثمّأَذنَ للقن في ال لتجارة أو كاه 
لم راقلا يَصِح؛ إذ لم يَملكةُ)) اه. وتام م الكلام على ذلك في "ا" 

مطلب: دقع الوَرَئةٌ كرما من القركة إلى أحدهم ليقضي دَيْنَ مُورّنهم فقضاةً يَصِحْ 
(تنبية) 

قي بالتركةٍ المستغرّقة لأنّ غيرها يلك للورثة وتي "جامع الفصولين””": ((عليه دَيْن غير 
مُستغرق فللحاضر يِن وَرَئْتهِ بيع حصهِ حصي ِن الدّين» ی لأنها 
ملك الوارث الآحر؛ إذ الدّينُ لم يستغرق» فلو دقعت الور إلى اجا با 2 مِن التركة 
ليقضي ذَيْنَ مُورَيُهم وهو غير مُستغرق فقضاه صح؛ أنه بي منهم لحصيهم مِنه بقدر الدّين؛ 
لأنهم لو دفعوةهُ إلى ا لأداء الدين يكوة عا كذا عد ): 

]16۰۸ (قوله: 00 كان الدين لغيرهم) قال في "جامع او رو 
لتر كة بديْن الوارث لا يُممَُ إرنّهُ إذا كان هو وارنّهُ لا غيرَ)) اه. 


من الدّينء وإن كانت مُستغرقة بالدَين لا يمك ابد بيع التركةء وملك الوصئ ذلك فإ لم يكن له وصي 


نصّب له القاضي و صب أه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ۲٠/۲‏ بتصرف. 
(۲) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ”//ق هرب وما بعدها. 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة إلخ 4/7 ؟. 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟71/5. 


E 
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(يقرض القاضي مال الوقف تعدو دودر ارام اشم اهما اق الم و 


ومُفادة: أنه لو كان الدّينُ لبعض الوَرثة فهو كين الأجنبي بالنسبة إلى باقي الوَرثة. 

ذكْرَ "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية الفصولين": ((أنّ قول هنا: ((لا يمع إرنّه)) لا ينان 
فا O‏ روا الوراث لو أدّى دَيْنَ الغریم بلا شرط تبرّع لا يَمِلِكها؛ أله لط 
الرحوعٌ بأداء الدّين بعد أن لم يكن له يلك فلا يَملِك القِنّ إلا بتمليك القاضيء بخلاف 
الاستغراق بِدَيْنِهِ ابتداءً؛ إذ لا مانع يَمنعٌهُ من الملك)) اه. 

مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 

[ه:4 (قولة: يُقرضُ القاضي إلخ) أي: بسحب له ذلك؛ لأنه لكثرة أشغاله 9 
لا بمكنة أن يُباشِرَ الحفظ بنفسيهء والدّفعٌ بالقرض أُنظَرٌ لليتيم؛ لكو و ا وال 
أمانة. وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضينٌ» حتى لو اتل أحدُهم أذ ينه امال وتامٌةُ 
في "البحر"“. وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسيي "ط" عن "الهندية". 

٠٠٠٠٠‏ (قولةُ: مال الوقضي) ذْكْرَهُ في "البحر"" عن "جامع الفصولين"*» لكنْ فيه“ 


۲۳/۲ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ‎ )١( 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين").‎ 

(۲) ونقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة السابقة. 

(۳) في "7": ((اشتغاله))» ومثله في مطبوعة ومخطوطة "البحر" اللتين بين أيدينا. 

.۲۳/۷ انظر "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲۰٠/۳‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الخامس عشر في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل "4/3 74. 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٤/۷‏ 

(۸) "جامم الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والتولي إلخ .٠١/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الوقف 59/5 ؟. 


حاشية أبن عابدين ااا لش اي ب س سم المعاملات 


والغائب) واللقطة (والیتي 4 من مَليء مؤتمن ASAS RAR‏ و 


يشا عن "العدة": ((يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقفي لو أحرر)) اه. 
Ti‏ 1 

ومقتضاة : أله لايختص بالقاضي» مع أنه صرح في "البح ر” عن الخرانة" : ((أن المتولي 

يضمن إلا أن يُقالَ: إنه حيث لم يكن الإقراض أَخْرَرَ)). 

١١‏ (قولة: والغائبي) زادَ في "البحر": ((وله بيع منقوله إذا حاف التلفّ إذا 
لم يعلّمُ مكان الغائبيء أمّا إذا عَلِمَ فلا؛ لأنه يمكنة بعثة إليه إذا حاف التلّف)) اه. وانظر هل 
يد إقراضة ماله .مما إذا لم يعلم مكانة؟ 

41 (قولة: واللقَطَة) الظاهرٌ قراءتة بالنصب عطفا على ((مال))؛ وَيَجُورٌ حر 
عطفا على المضاف إليه» وهو أولى؛ لعل يقعَ E‏ بين بحرو رین» لکن الإضافة فيه بيايِّة 
Ee‏ نكيف لمن تام 

ثمّ الاه أن لذ انرا ببإقراض القاضي اللقَطَّة هنا ما إذا دفعَها الفط إليه وإلا 
فالتصرّف فيها مِن تصدّق أو إمساك للملتقط تأمّل. 

۳ (قولة: مِن مُليء) بالهمزء في 00 ((رحل مَلِيءٌ على فعيل: غني 

مقتدر ويجور ر الإبدال والإدغام)) اه. أي: | ل الهمزة ان وإدغامها ف الياء. 


ıo: 


(قولة: إلا أن يُقَالَ: إله حيث لم يكن الإقراض خرن الظاهن: أن إقراض التولي فيه روايتان 
كالوصيٌ والأبي وإلا فالإحرارٌ أمرٌ لازم لا بد ينه حتى بالنسبة للقاضي. 

(قولة: ثم الاه : أن المراد بإقرا ض القاضي اللمّطَة هنا ما إذا دفعّها الملتقط إليه إلسخ) الظاه,ٌ: أن 
ا را قبل غو ادق ا فإنه لا نلک فبجلكة لقنا ضي نظيرَ ما يأتيء فيكون له 


ولاية إقراضيها ولو بدون ذَفْيها له. 


(1) ينقل ابن جيم اي "البحر" عن "عدة المفتي" للصدر الشهيد (ت77ده)» ويسميها غالبا "عمدة الفعاوى". انظر 
"كشف الظنون" ١١٠۹/۲‏ و"هدية العارفين" ۷۸۳/١‏ وانظر "البحر" رد٤۲ ۳٤۹‏ ۳/۲ لاد 

(25) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٤/۷‏ 

(*) "المصباح": مادة ((ملاً)). 
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7541 (قوله: و وصي) هذا الشتّرط زَادةُ في "البح "007 26 بقوله: ((وينبغي أن 
يشترط لحواز إقراض القاضي E‏ لليتيم» فان كان له وصي ولو منصوب القاضي لم يَجَرْ؛ 
لأنه مين الصف في ماله» وهو ممنوعٌ منه مع وحودٍ وصيّهِ كما في بيوع "القنية”")) اه. وردَهُ 
مُحشّيه "الرمليَ": (ربأدً إطلاق المتون على حلافِي وبأنه إذا لم يَجُرْ منه والوصي 0 5 
الإقراض امت النظر لليتيم» ولا قائل به ا لكنه أفنى في وصايا "الخيريّة"”©: (ربا 
للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي))» انا ا رفن "الي لكام ا 00 
للمتولي إقراض مال المسجدٍ بأمر القاضي). قال7©: ((والوصي مثلٌ القيّم؛ لقولهم: الوصيّة والوقف 
أحوان)). فلم د يَمتِع النظرٌ لليتيم بهذه الجهة. حر علي اللعرااه ارد [ كاد 
لايَملك الإقراضٌ بدون إذن القاضي عَلِمَ أ ذلك لم يدع تحت ر۲/ق ۲۲۲ب وصايته» بل بقِي 
لقاضي» فلم یکن منوعاً ينه مع وحود الوص كما لو ب صتا على يتبمة ليس لها ولي 
فللقاضي أن يزوَّححها بنفسيهء أو يأذنٌ للوصي بتزويجهاء وليس للوصي ذلك بدون إذن؛ إذ 
لا یدل تحت وصايته» بحلاف بيع مال اليتيم ونحووء فليس للقاضي 7 مع وحود ا 
فلذا لم يذ كر هذا القيد في المتون» ا 

]616[ (قولة: ولا من ANE‏ إلخ) في "البحر ”2 عن "جامع الفصولين": ((إنما 


(بأن 


0) 2 


.77/10 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الأب والأم والحد والوصي إلخ ق١١١/أ.‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا .۲۲٠۰/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الوقف 9/5 د؟. 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلخ ق١9/بء‏ نقلاً عن علاء الدين الخياطي وكمال بباعي. 
)١(‏ أي: الرملي في "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ۲۲٠۰/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 14/1 ؟. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ؟/4١.‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ لم ا ممه ع قسمالمعاملات 


0 74 3 يشتريه وله اد المال من أب مدر ووَضعةُ عند عَذل» اام ق‎ yT 


الك ذبا لمحف (لا) يقرض”" (الأبْ) ولو قاضيا؛ لأنّه لا يقضي لولّدِوى e‏ 


يَملِكُ القاضي إقراضّة إذا لم جذ ما يشتريه له يكو عَلة ليتيم لا لو وحَدَةٌ أو وحَّد من 
يُضارب؛ لأنه أَنفَع)) اه. أي: أنفعُ مِن الإقراض» وما قيل: إل مال المضاربة أمانة غيرٌ مضمون 
فيكو الإقراض أُولى» فهو مدفوعٌ بأنّ المضاربة فيها ربحٌ» بخلاف ؛ القرض. 

۹ (قولة: ولا مغلا ر يشتريه) أي: ما یکو فيه يتم ع كما علمت» وهو منصوب 
بالعطف على محل اسم ((لا) الأولى» وإلا كان حَقه الرّفعَ أو البناءَ على الفتح كما لا يخقى. 

YEY)‏ (قوله: ليحفظةٌ) أي: بالاستذ كار للمال وأسماء الشهود ونحو دك 

|1۲61۸ (قولة: لا يض الأب) أي: في أصح الروايتين» فت" قال في "الببحر": ((وفي 
"حزانة الفتاوى": الصّحِيحٌ أنّ الأب كالقاضي» فقد املف التصحيحٌ والمعتمّدُ ما في المتون» وشَيلَ 
ما إذا أحذ مال وله الصغير قرضاً لنفسيهء وهو مروي عن "الإمام"» وقيل: له ذلك ولم ار حُكم 
ا لحد في جواز إقراضه على رواية رارف لذت والطاه”: أنه كالاب لقولهم: الحد أبو الأب 
كالأب إلا في مسائل» واحتلفوا في إعارة الأب مال وده الصّغي وفي الصّحيح: لا)) اه 

54 (قولة: لأنه لا يقضي لود لأنه ريّما نكر المسستفرض فيحتاج للبينة 
Os‏ 


(قولة: لأنه ريّما يُنكِرٌ المستقرضُ إلخ) بل فِعلَهُ قضاءٌ» فيكون حاكما لولَدِه بنفس الإقراض. 


)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق۱۲۹ ب تقلا عن "تثمة الصغرى". 
(۲) في "ط": ((بقرض)) بالباء» وهو خطأ. 

(0) في "م": ((ولو))» وهو حطاً. 

. 5٠8/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي  فصل آخر‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲۳/۷ - ۲٤‏ باختصار. 

)١(‏ "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ۲١٠/۳‏ بتصرف. 
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(و) لا 2 ولا التق فإن أقرضوا ضَمنوا؛ لعجزهم عن التحصيلء د 
القاضي» ويُستثنى إقراضهم للضّرورة ك : حرق» ونهُبي حور اتفاق ا 


ومتى جار للملتقط ا فالإقراض ل وال SOE E‏ عه نمم مح وله Se‏ 


۲٠‏ (قولة: ولا الوصي) فلو فعَلَ لا يُعَدُ خيانة فلا يُعَرَلُ به» وكذا ليس له أن 
يستقرض لنفسيو على الأصمّ فلو فمل ثم أن على اليتيم مه ال ل 
فلا يتخلّصٌ ما لم يرفع الأمرَ إلى الحاك» وملك الإيداعَ والبَيعَ نسيكة» وتمامٌةُ في "البح ر" 
وفيه”" عن "المخزانة": ((إذا آجَرَ الوصيٌ أو الأب أو لد أو القاضي الصّغيرَ في عمل مِن 
الأعمال فالصّحيح جوارُها وإِنْ كانت بأل ن أحرةٍ المشل)) اه. أي: لأ للوصي والأب 
والحدٌ استعمالة بلا عوض بطريق التهذيبٍ والرّياضق فبالعوّض أولى كما في السّابع 
والعشرينَ مِن "جامع الفصولين" ومام أحاث هذه المسائل فيه. 

[E41‏ (قولة: ومتى جار إلخ) تقبيدٌ لقوله: ((ولا المتتقِط)) بها إذا كان قبل حواز التصدّق 


(قول "التشارح": بخلاف القاضي) أي: فانه قادرٌ عليه حتى لولم يجلا الهو مون أو غَيْبةٍ 
قضى بعلمِه؛ واستخرج "عبد الحليم" عن "الفتح": ((لكن على هذا لا يظهَرٌ الفرق بين القاضي وغيره في 
الإقراض إلا على القول بأ للقاضي أن يقضي بعلم وعلى مُقَابِلِهِ لا يظهُّرٌ الفرق بينهماء فلا يملکانو؛ 
عَجْزهما عن التحصيل» تأمَلْ)» ثم رأيت في آخيرٍ القضاء من "المبسوط" ما نصّةُ: ((وإذا دم القاضي مال 
يتيم إلى تاجر فده التاجرٌ فالقاضي مُصِدَّقْ في ذلك على التاجر يقضي عليه با مال؛ لأنه قاض فيما شل 
في مال اليتيم» وفيما يخبرٌ به مِن القضاء هو مُصدّق؛ لأنه يخبرٌ مما يمك الإنشاء)) اه. 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 ؟ بتصرف. 

(۲) في "م": ((إذا))» ومثله في مطبوعة "البحر". 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/07 7. 

.١1/7 "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ‎ )٤( 


0 


حاشية ابن عابدين ‏ متت تت به ل سس" قسمالعاملات 


(ولو قضّى بالحؤر فالغرمٌ عليه في ماله إن مُتعمّدا وأقرّ به) أي: بِالعَمْدِء (ولو 
ا الغرمُ (على اله 78 له)» E‏ مممومة م وو مو مثلم مم مم وروم م و وول نه رمرم لم 


بهاء وهذا ذكَرَهُ ريي وانسائل شن حر الكتاب بقوله: (رإلاً أن الملتققط إذا ند“ 
للقَطَة ومضى مده ادات ينبغي أن يَجُورَ له الإقراضٌ من فقير؛ لاله لر هدق نهنا عليه 
في هذه الحالة جار فالمَرْضُ أوللى)) اه. فافهم. 
مطلبُ فيما لو قضّى القاضي بِالجور ©) 

(41J‏ (قولة: ولو قضّى باجو ر إلخ) القضاء بخلاف الح إما عن حطأء أو عمدب 
وکل على وجهين: اما حقو ال ار ی لهت اطا ى ج ال ا أن مكل فيه 
التدارك والرّدٌ أو له فإن مك بأن قضّى .عال» أو صدقةء )أ و طلاقء أو إعتاق» اك 
ال کفارٌ» أو محدودون فی قذفٍ بعد ا ا رقفل ادال 
زوجهاء وا لمال إلى مَن أذ ينه وإذ لم يمكن الرّدٌ بأ قضّى بالقصاص واققص لا يقل 
الّقَضِيُ له» وتصير” “ صورة القضاء شبهة مانعة» بل تحب الدَية في مال الْقَضِيٌ له وهذا 
كله إذا طهر خم القاضق باه ازور الق له ملو رار القاضي لا اما ق ع 
لضي له» حتى لا يطل القضاءُ في حَقَهِ وأمّا الخطأ في حقو تعالى باذ قضّى بحدٌ زنى؛ أو 
سرقةٍء أو شرب واستوفى الح ثم ظهَرَ أن «/ق؛/) الشهود كما مر" فالضّمان في بيت 
المال» ون كان القضاءٌ بالحَوْر عن عَمْدٍ وق به فالضَّماكُ في ماله في الوجوو كلها بالجناية 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟/١1١11»‏ شا ل"التتارحانية" و"الواقعات". 
(۲) "تبيين الحقائق": مسائل شتی 775/5. 

(5 في ۳ 
)٤(‏ في "الأصل": ((بالجواز))» وهو تحريف. 

(ه) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ويصير)) بالمثناة التحتية» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "الهندية". 


(5) أي: في هذه المقولة من كون ظهور الشهود عَنِيدا؛ أو کا أو حدودين في القذف كما صرح بذلك "ط" /707. 


: ((أنشد))» ومثله ف مطبوعة "تبيين الحقائق". 


الجزء السادس عفن .مث بت 1883 يهشت “قصل ق ابسن 


والإتلاضيء ويْعرَرٌ القاضي وَيُعرَلٌ عن القضاءء ا عن ال ملخصا: 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطاً فا خصومة للمدّعى عليه مع القاضي والمدّعي يوم القيامة 

القاضي إذا قاس مسألة على مسألةٍ و ف ريات بخلافِهِ فالخصومة للمدّعى 
عليه يوم القيامة مع القاضي والمدّعيء أمّا مع المدعي فلأنه يم بأخذٍ المال» وأمّا مع القاضي 
فلأنه أَيْمّ بالاجتهاد؛ لأنّ أحداً ليس ين أهل الاحتهاد في زمازناء وبعضُ أذكياء حوارزم قاس 
المفتي على القاضي› فأوردت أن القاضي صاحب مباشرةٍ للحُكم» فكيف واا 
لمباشر؟! فانقطّع» وكان له أن يقول: إن القاضي في زماننا مُلحَأ إلى الحكم عد الف و 
لوك ا غيرٌ عالم حتى يقضي بعلو "برازيّة'”" قبيلَ الشهادات. 

قلت: وفيه نظ فد هذا لايُسمّى إلاءٌ حقيقة. وإلا رم أن تنقطِعٌ النسبة عن الْباشر 
EN EECA E EEL‏ 
المكرو - بالكسر -؛ لصيرورة الْكرَهِ ‏ بالفتح ‏ كالآلة» ولا شك أنّ ما هنا ليس كذلك فلم 
تَقطع النسبةٌ عن المباشير - وهو القاضي - وإ اَم السب - وهو المفتي ‏ ولا يْقَاسُ هذا على 
مسألةٍ تضمين السّاعي إلى ظالم مع أن الساعي مسب لا سباش وار كلل اله ا ا 


عن القياس رَجْرا عن السّعاية لكنْ قد يُقالُ: إِنَّ هذا حكم الضَّمان في الدّنيا والكلامُ في الخصومة 


(تنبية) 


(قولة: وبعضٌ أذكياء خوارزم قاس المفتي إلخ) انف رسالة "أدب المفتي الهنديّة" في هذه المسألة. 


)١(‏ "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 07/90؟. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الرابع عشر في القاضي: يقضي بقضية ثم بدا له أن يرججع عنهاء 
وف وقوع القضاء بغير حق 2941/9 معد يا ل الط 


(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في ولاية القاضي 555/8 - ۲۳۷. 


حاشية ابن عابدين ‏ ت اوها > ججح ينبت قسم المعاملات 


وف "ال 8 ل "السراج": وأقال "عن" لو قال و عن 

القضاء))؛ وفيه عن "أبي يوسف": ((إذا لَب حوره ورشوتة رَد قضاياة وشهادتة)). 
(فروع) 

القضاءً مُظهرٌ لا مثبت» ويتحصص بزمان» ومكان» وحصومة» EO‏ 


قي الاخحرةء ولاشك ف أنّ كلا من الباشر والمتسبب ظالم آث وللمظلوم الخصومة معهما وإن 
الف طلمهماء فان افر طلمة أشد کمن اسك رجلا حي قتله أخر: 
7547 (قولة: انعرّلَ عن القضاء) الظاهرٌ: أن هذا وما بعده مبنيّان على رواية انعزاله 
بالفسق» تقد أنّ المذهب أنه لا ي زل با يستحق العزل. 
فسق» وتقدم ٍ ينعز يستڃق 
5545 (قولة: وفيه) لم يذكر ذلك في "المنح"» فيعود الضَّمِيرٌ إلى "السّراج". 
754 (قولة: وشهادتة) أي: إذا أراد أن يشهد شهادة عند القاضي المولى لا يقبّلها؛ 
لفسقِه بغلبة الحوّر والرّشوقء فافهم. 
[مطلب: القضاءُ مُظهرٌ لا ميت 
7545 (قولة: القضاء مُظهرٌ لا مثبث) لأنّ احق المحكومٌ به كان ثابتاء والقضاء 
أظهرَةٌ والمرادُ ما كان ثابتا ولو تقديرا كالقضاء بشهادة الزّور كما مر بيانه في تعريفي 
القضاء ع "ابن الغرؤس": 
مطلب: القضاء يقبَّلٌ التقييد والتعليق 


324 2 عي و 
[YEY]‏ (قوله: ويتخصص يزماك» ومکان» وخصومة) عزاه في "الأشباه'"7© إلى ان 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق ٠‏ ٦/أ‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲١۹۲۲[‏ قوله: ((وقيل غير ذلك)). 
() "الأشباه والنظائر”: الفن الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص9 7-. 


(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث في التقليد ق٤ ١5‏ /ب. 


وقال في "الفح" من أُول كاب القضاء: ((الولاية تقل التقيية والتعليق بالشرط كقوله: إذا 
وصّلت إلى بلدةٍ كذا فأنت قاضيهاء وإذا"“ وصّلت إلى مكة فأنت أميرٌ الموسي والإضافة: 
كجعلتك قاضيا في رأس التشّهرء والاستثناءً منها: كجعلتك قاضيا إلا في قضيّةٍ فلان» ولاتنظز 
في قضيّة كذاء والدَليلٌ على جواز تعليق الإمارة وإضافتها قولة لله حينٌ بعَث البعث إلى مؤتة 
ومر عليهم زيدَ بن حارثة: «إن قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم» إن قل جعفر فعبد الله بن 
رواحة» وهذه القِصّة مِمّا اتفقّ عليها جميمٌ أهل السيّر والمغازي) اه. 


)١(‏ 'الفتح: 558/7 بتصرف. 

(۲) ف "الأصل": ((أو إذا)). 

(۳) روى امد بن أبي بكر ومصعبُ بن عبد الله الزبيري وإبراهيمٌ بن المنذر ويعقوبٌُ بن حُميدٍ عن الفيرة بن 
عبد الرّحمن المزومي عن عبد الله بن سعيدٍ ين أبي هندٍ عن نافع عن ابن عم قال: ((أمَرَ رسول الله ل في غزوة 
وة زيدَ بن حارثة» وقال: إن ميل زيدٌ فجعفرٌ؛ وإ قبل جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة» قال عبد الله: كنت معهم تلك 
الغزوة» فالتمَسلنا جعفرّ بن أبي طالب فوجدناه في القتلىء ووَجَدْنا فيما نيل من جسده يضعاً وسبعين ضربة ورطية)). 

أخرجه البخاري )411١(‏ في المغازي ‏ باب غزوة مُوتة» وابنٌ أبي عاصم في "الجهاد" (1017)» وابنُ حبّانَ 
في "صحيحه" كما ف "الإحسان" »)٤۷٤١(‏ والطبراني ف 'الكبير" »)١٤١۳(‏ وأبو E‏ في "الحلية" ١//اداء‏ 

والبيهقي في "الکبری" 4/8 ه١ء‏ و"دلائل ا 5" Mg‏ 

وان أبي هند: مدني ثفةء قال أحمد: ثقة ثقة وونّقه ابن مَعين وأبو داود ويعقوبُ بن سفيان وابنُ سعرٍ 
واب دين وابن ارقي وقال النسائي: ليس به باس وقال يحبى القطان: كان صا حاً تعرف وتنكر» وقال أبو 

حاتم: ضعيفُ الحديث» وذكره ابن حبّانَ في "الثقات” وقال: يُحطئ. 

والْغيرة بن عبد الرحمن المحزومي: فقيةُ المدينة» ونه يعقوب بن شيب وذكره ابن حيّانَ في "اقات" وقال: 
ربّما أحطأء وقال أبو رُرعة: لا بأ به» وقال عبّاس عن ابن معين: ثقة» وضعته أبو داودٌ وقال: غَلِط عبّاسء قال 
ابن حجر: ليس له يي البخاري سوى حديث واحل ف غزوةٍ مُوتة من روايته عن ابن أبي هندٍ عن نافع عن ابن 

عمر» وتابعه عنده سعيدٌ بن آي هلال عن نافع. 

فرواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيلٍ بن أبي هلال عن نافع عن ابن عمر ((أنه وقفّ على جعفر يرمعا 


وهو قتيلٌ» فعدّذت به مسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء ف ذبره يعني: ف ظهره)). 


حاشية ابن عابدين ‏ - ا مه دلللل ا قسهمللعاملات 


أخرجه البخاري )4۲٠١(‏ في المغازي - باب غزوة مُؤتة» وأخرجه سعيد بن منصور (188) مُطولاً ف 
غزوة مؤتة عن ابن أبي هلال بلاغا» ومُسنداً عن نافع كرواية البحاري وليس فيه لفظ: (إذ َل زيدٌ فحعفر 
وإث يل جعفرٌ فعبدُ الله ين رواحة). 

وكذلك رواه أبو مُعشر عن نافع عن ابن عمرٌ قال: ((عدَذت ... )) نحو عمرو بن الحارث عند البخاري. 
أخر جه سعيدٌ بن منصور (YAT)‏ 

وروی أبو اويس عن عبد الله بن عمرَ العُمَرَي عن نافع به نحوه. 

أخرجه ابن أبي شيبة 550/4 وابنٌ سعد في "الطّبقات" ۳۸/١‏ إلا أنه وقع في "المصنّف” (عبيد الله)» فإ 
كان صواباً فهو ثقة إمام» وإلاً فعبدٌ الله أحوه ضعيف» لكته ماب عليه. 

ورواه أبو حعفر [الباقرٌ] عن نافم عن ابن عم قال: ((ؤجة أو وجَْنا فيما أقبِلّ يِن بدن حعفر بن 
أبي طالب ما بين مَكِبيه تسعين ضربة بين طَعْئةٍ برمح وضرب بسيفي)). أحرحه ابن سعد 58/4. 

وروی وَهْبُ بن جرير وموسى بن إسماعيلَ وعبدٌ الله بن أبي بكر العتكي عن جرير بن حازم عن محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: ((بعت رسو الله يلك جيشاً استعمّلَ عليهم 
زی بن حارثة» فان قيلَ زي أو استشھد فأميركم جعفر فان یل أو اسمّشهة فامی رکم عب الله بن رواحة فقوا 
العدو فأحة زيدٌ فقاتل حتى يِل ثي أحد الرّاية حعفر» فقاتلٌ حتى فيل ثم أحذها عبد الله بن رواحة» فقاتلٌ حى 
قل ثم أعحذ الرَاية حالدٌ بن الوليد ففمَحَ الله عليه» وأتى برهم الب يلك فخرَ ج إلى الناس وحَيد الله وأثشى عليه 
وقال: إن إخوائكم لوا العدي وإ زيداً أحد الاي ققائلٌ حتى فيل أو استشهت ثم أحذ الراية بعدّه جعفرٌ بن أبي 
طالبي» فقاتل حتى قبل أو استشهدء ثم أحة الرّاية عبد الله بن رواحة» فقاتل حتى قبل أو استشهدَ نم أحذ الرّاية 


سيفٌ من سيوف الله خالدٌ بن الوليد ففْتّحَ الله عليه» ثم امل آل حعفر ثلاث 


0 


أن يأتيّهم» ثم أناهم فقال: لا تبكُوا 
على أحي بعد اليوم» ادعُوا إلى اني أخي» قال: فجيء بنا كأنا اور فقال: ادعُوا لی الحلاق» فجيء بالحلاق فحلق 
رؤوساء قال: أمّا محمد فشَبيهُ عمّنا أبي طالب وأمًا عبد الله فشبيةُ لقي وحلقيء ثم أحد يدي فأشالها فقال: 
اللهم الف جعفراً في أهله؛ وبارك لعبد الله في صفقة يمن قالها ثلاث مرار» قال: فجاءت أمنا فذكَرّت له ينما 
وجعْلت تفرح له» فقال: المَيْلَة تخافين عليهم وأنا وهم في الدنيا N‏ 

أخر جه أحمدٌ ۲٠٤/١‏ والنسائي فی "الكبرى" ٤(‏ 850 ): وان سعد ف "الطّبقات" 50/4 - 2507 والطّحاوي 
ف "بیان المشكل" (511) واليرارُ في "البحر الرّخار" (۲۲۷): والطَرانء في "الكبير" 14(/1). والحاكم في 
المستدرك" 2558/9 وأبو 5 ومن طريقه الضّياءٌ اسي في "المختارة" ۱۳۷(۱۱۲/۹) و(۱۳۸) و(۱۳۹) 
و(40١).‏ وقال البرَارٌ: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبيّ يله إلا عبد الله بن حعفر. 

وأخرحه ابو داود »)٤۱۹۲(‏ والفسائيٌ في "المحتبى" 8/8 او"الكبرى" (8170) و(4۲۹۵)» وان ابي عاصم في 
"الآحاد والمثاني” (454). مُختصراً على رن اني يل أمهّلٌ آل جعفر ثلاثا أن اتهم ثم أناهم فقال: لا تیکوا على أي 
بعد اليوم» ثم قال: ادعو لي ابي أخي» قال: فجيء بنا كأنا ا فقال: ادعُوا لي الحلاق» فأمَرَهُ فحلق رؤوسّنا)).- 


الجزء السادس عشر س ١.د‏ ال ممست قصل ف اليس 


= والحسنْ بن سعد الهاشمي مولاهم الكوق» ونه النسائي وابنْ نمير وابنُ حبّانَ والهجلي. 
وحم بن أبي يعقوب التميمي البصري: قال ابن معي وأبو حاتم والنساني وابنُ نمير وابنٌ حبّانَ والعحلي: 
8 . ولذلك قال ابن حجر في "الفتح" 7 إسناده صحيح. 
إلا أن أبا ا رود عن القع ب رن فور آي ر وا شال ((لَمَا ناء 
نبي حبر قل زيار وحعفر وابن رواحة ...) الحديث مُرسّلاً. أخرحه ابن أبي شيبة ٤۸/۸‏ . 
ومَهديٰ بن مَيمون الأزدي البصري: قال شعبة وأحمة واب مَعين والنسائي وابن خجراش والهجحلي: ثقة. 
وروى أبو خخالر الأحمرُ عن حَجَاجٍ بن أرطاة عن الحكم عن مقس عن ابن عباس أن رسول الله ول بث إلى 
موت فاستعمّلٌ زيداء فان ل زيدٌ فجعفرٌ فان ل جعفرٌ فاب رواحة قال: فتخلّف ابن رواحة يمع مع الى يلل فرآه 
نبي فقال: ما حلّقك؟ قال: اَم معك» فقال: لَفَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا)). 
أخر جه أحمدُ 1١‏ وابنٌ أبي شيبة ٤٥/۸‏ د. قال الهيئميٌ في "مجمع الزوائد”55/5١:‏ وفيه الحجّاجٍ بن 
أرطاةء وهو مدل وبقيّة رجاله رجالٌ الصّحيح. 
وروی الأسودٌ بن شيبانَ عن خالد بن سمير قال: قَدِمٌ علينا عبد الله بن ر باج الانصاري» ال : وكانت 
لأنصارٌ تفقيّه قال: حدثنا أبر قتادة فارسٌ رسول الله و قال: ابتك زرل الله لله جم ارا وقال: عليكم 
ويد بن خار ةوان اض زرد تعر بن أبي طالب فإ ان اص حا معد الان رواحة» فوثّب جعفرٌ فقال: يا 
رسول الله ما كنت أرهب أن تستعولَ علي زيدأً» فقال: امض ي» فنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا » لبوا اما شاء 
الله ثم ل رسول الله يله صَعِدَ امنب مر فنودي: ! الصّلاةٌ جامعة» فاجتمّمٌ الاس إلى رسول الله يلد فقال: ثاب 
خير ((ثلاثا))» احبر کم عن جيشكم هذا الغازي؟ انطلقوا لقا العدرٌ فقيل زیڈ شهيداً فاستغِروا له ثم اَعَد الوا 
حعفرٌ بن أبي طالبيء فشّدٌ على القوم حتى فيل شهيداء اشهدُوا له بالشّهادة واستغفِرُوا له ثي أذ اللواءَ عبد الله بن 
رواحة» فأَثبَتَ قَدميه حتى فيل شهيداء فاستغارُوا له ثم أذ اللَواءَ حال بن الوليد ولم يكن م E‏ 


نفسّه» ثم قال رسول الله ب #ل: الهم إنه سيف من سُيرفِكَ فأنت تنصره» فين يومئظٍ سمي سيف الله. 

وقال رسول الله بل: انرو فادرا إحرانكم ولا يلف منكم أحت قروا مُشَاةٌ وركباناء وذللك في حر 
شدي فينما هم ليلة مائلين عن الطريق إذ نس رسول الله باك حتى مال عن الرّحل» فأيشه فتعمته يمدي فلمًا 
وجَدَ مس يلد رَخُل اعتدّل ققال: من هذا؟ فقلت: أبو قنادة قال ف الثانية أو الثالئة» قال: با اران إلا قد شَقَقَتُ 
عليك من الليلةء قال: قلت: كلد بابي أنت وأمّي» ولك أرى الكرَى والنْعاسَ قد شق عليكء فلو عَدَلَتَ فترلت 
حتى يذهب كراكء قال: إِنِي أحاف أذ يُحَذَلَ الاس قال: قلت: كلا بأبي وأُمّي» قال: فابْقنا مكاناً خميرأء قال: 
فلت عن الطريق فإذا آنا عق ين شجر» فعضت فقلت: يا رسول الله هذه عُقدة من سجر قد أصبتهاء قال: فعدل 
سول اله يل وعد معه من ليه ين أهل الطريق» قرأو واس روا بالعقدة من الطّريق» فما استيقظنا إلا بالشّمس 
طالعة عليناء فقمنا وحن وهلين» فقال رسول الله #4: رویدا رویدا حتى تُعالت الثم » ثم قال: من کان = 


حاشية أبن عابدين سا لد لين س قسمم المعاملات 


- يصلي هاتين الركعتين قبل صلاة الغّداة فليصلهماء فصلآهما سن كان يُصلّيهماء ثم أمَرَ فنُودي بالصّلاة نِم تقد 
رسول الله ل فصلّى بناء فلمًا سلَّمْ قال: إنا نحَمّدُ اللدّه لم نكن في شيء من أمر الدنيا يشعلا عن صلاتناء ولك 
أرواحًا كانت يداالله أرسلها أل ساك الا عن ادر كه هذه السا ين عبد صالخ نيقش معها امعلهة قالوا: 
يا رسول الله العطش قال: لا عطش يا أبا تاد أرني لضا قال: فأتيثه بها فحعَلّها في ضببنه [تحت إبطه] ثم اقم 
فمّهاء فاللة أعلم فت فيها أم لاء ثم قال: يا أبا قَنادة أرفي الم [القدح الصغير] على الراحلة فأتينه فدح بين 
القَدَحَينِه فصب فيه فقال: اسق القوم» وناذى رسول الله يلل ورقع صرته: ألا من أناه إناؤه فلتيشرية» فأتیت رخلاً 
فسقيتة ثم رحعت إلى رسول الله و مَل القَدَحِه فذهبت فسقيت الذي يليه حتى سقيت أهلّ تلك الخَلّقَق ثم 
حت إلى رسول الله ل بط ادح فذحبت فسقيت حَلْقة أحرى حتى سقيت سبعة رقي وجعلت أتطاول 
نظ هل بقي فيها شي فصب رول الله يك ي الَدحٍ فقال لي: اشرب قال: قلت: بأبي أنت وأمّيء إني لا أجحدُ 
بي كثير عطش» قال: إليك عني» فإني ساقي القوم مند اليو» قال: e as‏ 
نبا و الدج رب توما اشام مرب ق ر ورا ثم قال: كيف تَرَّى القومٌ صنعُوا حين فَقَدُوا 
نيهم وأرهقتهم صلاتهم؟ قُلنا: الله ورسوله أعلم» قال: أليس فيهم أبو بكر وعمر؛ إن يُطيعرهما فقد رَشَدُوا 
ورَشَدت انهم وإن يُعصرهما فقد غَوُوا وعَرَتْ أُمُهم؛ قالها ثلاثاء ثم سار وميرناء حتى إذا كنا في حر الألّهيرة إذا 
ناس يتبعون ظلال الشّجرة» فأتيناهم فإذا نا ين المهاحرين فيهم عمرٌ بن الخطاب» قال: فقنا لهم: كيف متعم 
حين فقدتم نيكم رارهقتکم صلاتكم؟ قارا : نحن والله تخیر کم وب عم فقال لأبي بكر: إل الله قال في كتابه: 
(إنك ميت راهم ميّتون)» وإني والله ما | أدري عل الله قد توفى نيه شم فصل وانطلق» إني ناظرٌ بعدك ومقاوم» 
فإ رأيت شيا وإلآّ لْحِفَتْ بكء قال: وأقيمت الصّلاةٌ وانقطّمٌ الحديث)). الف لابن أبي شيبة مُطولاً. 

أخرجحه اڈ ۲۹۹/۰ و١0‏ 301 وابنُ سعد فی "الطّبقات" 45/8 - ٤۷‏ وان ابی شَييةً ٥٤۵/۸‏ لكام 
والبخاري في "تاريخ" ۳ وأبو داود (488): والتسائي في "الكبرى" (۸۱۹) و(۹٤۸۲)‏ و(۸۲۸۲)» 
والثارمي »)۲٤٤۸(‏ والطبري ف "تارينه" ۲۸۲ - ۲۸٤‏ والطحاوي في "بيان المشكل” »)١۱۷۰(‏ وابنٌ 
"الإحسان" 00:4 والببهقي في "دلائل انبر" مي عر ررد ع وم a‏ 

ما رواية أبي داو فاختصرت على: بعت رسولٌ الله حيش الأمراء ثم قال: بهذه الِصةء أي: التي رواها 
ابن أبي شيبة» ثم ذكر موضيعٌ الشّاهد فيمّن نامٌ عن صلاةٍ أو نسيّها... الحديث. 

وظن ابن عبد ال و ف "التمهيد" ٠ ٠/١‏ أن قِصّة نوم م النبيّ يله عن الصّلاة كانت في + خيش ارا فقال: 
وهذا وهم عند الحميم؛ EE GASES‏ كان الأميرٌ 
عليها زيد بن حارئة» وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمانٌ التيمي عن عبد الله على غير ما رواه الد بن 
سُميرء وما قالوه فهو عند العلماء الصّواب. 

وفيه نظر» فالخلل ليس بين خالد بن سُميرء بل مِمّن اخقصرٌ روايته الْطوّلة كما هي عند ابن أبي شيبة» فأغلبٌ 
العلماء رووها مُقَطّْعَة حسّبّ وجوه الاستشهاد» وهذا جائرٌ عند العلماء» فقوله: بالقِصّةء مرادُهُ القِصّة المعروفة في 


غزوة تبوك من رواية أبي قتادة التي تدمتها قصة نوم النبي عن الصلاة. والله أعلم. = 


الجزء السادس عشر .سس سيد له قصل ف ابس 


9 عا 8 52 2 ا 7 ا TE‏ 
حتى لو أْمَرَ السلطان بِعَدَمٍ سماع الدّعوى بعد هس عَششْرة سنة فسّيعها لم 
ينفذ. قلت: فلا تسمَع الآنّ بعدها إلا بأمرء 000 000 


1 (قولة: بعد خمسة عشرٌ ست لمناسي: حمس عشرةٌ بنذكير الأرل وتأنيش اني 
لكون العدود مُوتتا وهو ((سنة))» وأحاب "ط”": ((بأنّه على تأويل الس بالعام أو الَؤْل)). 
مطلب في عَدَم سماع الدّعوى بعد حمس عشرة سنة 
كم (قولة: فلا الآنَ بعدّها) أي : لنهي السلطان عن سماعها بعدّهاء فقد 
قال اليد "الحمّوي” في "حاشية الأشباه””: ((أخبرني أستاذي شيخ الإسلام "يحبى أفندي" 


0 ك "المنقارئ": ُن السلاطي الان امرون 5 ف جميع ۳ق ات ولاياتهم 
- ونب ابن حجر اب عبد البَرّ فقال ف "تهذييه": وذكر له ابن جرير الطبرئيُ ؤابن عبد ال واليهقي حدیفاً 
أخطأ في لفظة منه؛ وهي قوله: كُنا في جيش الأمراء» يعني : مُوتةع والبي يل لم يَحضرها. 
ولم أفهم كلامٌ ابن حجر هذاء فإني لم أحد الّفظة التي عك ' أن نكر على حال بن سُمير إلا ما ذك کرته من رواية 
أبي داوت اما الطأبري وأحمذ فقد رو ويا اليسم الأول من الحديث إلى قوله: « .. فقوا مُسَاةٌ 0 زاد الطبري: 
((وذلك ف حر شديد). . وكذلك رواية النسائيّ وابن حبَات والبيهقي» حيث روى إلى قوله: ((... فين يومددٍ سمي 
خالد سيف الله)). ووققت رواية الطّحاويّ على (( فبينا من نسي ليلة على الطربق إذ تعس اللي 8)). شم قال: 
ووقف على هذا من الحديث. واقتصرٌ نه التارمي على: ((نُمّ صد رسول الله المدبر فام فنودي: العسّلاة جامعة)). 
ورواية الرافعي e‏ ((... فان أُصيبَ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة)). 
كل هذا یدل على أن الإشكال لا برد إلا على رواية أبي داوة؛ لحل ني الاحتصار من أبي داود أو شيخيه: 
ولم يخحطى فيها خالدٌ ب ن سء والله أعلم. 
وخالدٌ ب ن سمیر» ويقال: * ر لدو ي التصري: قال السا والعجلي: نف وقال أحمد: لا أعلم روى غنه 
أحدٌ سوى الأسودء ولكنه حسنٌ الحديث» وقال 17 حديله عندي صحيمٌ كما في "شرح العلل" لابن رحب .۸٤/۱‏ 
)1١(‏ في "د" و"ب" و"م": ((خمسة عشر))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب وسينبه عليه ابن عابدين رحمه الله. 
(۲) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۲٠۲/۳‏ 
(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ۳۳۷/۲ - .۳۳١۸‏ 


)٤(‏ هو المعروف بمنقاري زاده (لت88 ١‏ اله )؛ وتقدمت ترجمته الام 


أذ لا يسمَعُوا دعوى بعد مُضيّ حمس عشرةً سنة سوى الوقف والإرش)) اه. ونقَلَ في 
الام فار من اذاهب الأريقة يعدم ماعا بعد النهي الکن 
مطلبث: هل يبقى النهي بعد موت السّلطان؟ 

لكنْ هل بيقى النهِيُ بعد موت السُلطان الذي هى بحيث لا بُحتاج مِن بعده إلى نهي 
حديد؟ أفتى في "انير ي" : زا ا فر ديك النهي» ولا يسور النهئ يعد وبأنه ذا علق 
الخصمان في أنه منهئ أو غير منهي فالقول للقاضي ما لم ين بعر لخكر علي النهي)»» وأطال في 
ذلك وأطاب» فراجعة. وها ما د كره اليك "اموي o‏ ایا ززم أنه قد عْلِمَ من عادتهم - 
يعني : سلاطين آل عثمان نصرهم الرحن E‏ عر عليه قانوكٌ من قَبلَهُ 
و ا ا ا اذأ ی ر او ه: بان يمر عا أَمَرُوا به» وينهسى 


هما نھر ا عله ولا باه أنه إذا ولى فاضا زلم ينعن سماع هذه الدّعوى أن يصيرَ قاضيه 
مَنهياً حرو ذلك» وإنما يلرَم منه آنه إذا ولاه بنهاة صرحا ليكوت عاملا .ها اله من القانون» كما 


(قولة: بأنه لا بد ِن تحديد النهي, ولا يستَّوِرٌ إلخ) هذا إنما يظهَرٌ بالنسبة لمن تولّى بعد موت 
المتلطانء لالِمّن تولّى بن الت فإله معزوك لما نه عنه في حياته» وبقى على حاله الأول بعد موته. 

(قولة: م ناه إذا وى سلطا عرض عليه قانو۵ مَن مله وأحذ أَمْرَهُ باتباعه إلخ) المتبادرٌ ِن 
قوله: ((وأحد إلخ)) أذ من يُعرَضُ عليه القانونٌ يأخد ينه أمرا باتباع قانون من قبلسة: بأنا يكتب أَمْرَهُ 
باتباعهء فيكون آمِرا للقضاةٍ بالعمل بالقانون الذي فيه النهئ» ولیس في هذا ما يدل على جرد التزام 
الستّلطان بان يعمل به فيم ما قالَهُ "الحموي", لك كن هذا لا يظهّرٌ إلا في قاض مُولَىء وأا إذاعُزل 
وتولّى يره لا بد ِن النهي ثانياء ولا يكفي النهي السّابق» تأمّل. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعرى 3/5 وما بعدها. 


0" "الفتاو ى الخيرية": كتاب أدب القاضي 1/۲ بتصر ف . 


م شم يوت البصائر "2 الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ٣٣۳۷/۲‏ بتوضيح مسن العلآمة 


ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
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إلا في الوقفيء والإرث» ووحود عذر شرعىء وبه أفتى المفتى أبو السعود » فليحفظ. 


شور اا ا الآن يأمْرْه في مدشوره بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبل 
وتمام الكلام على ذلك ی كتابنا '"تنقيح الحامدية الل فراحعه» وأطلنا الكلامَ عليه عليه أيضاً 2 
كتابنا "ثنبيه الؤلاة وكيك 


3 2 0 و 8 3 ۳ 
1515| رفوك ا و ا رو زرکرو عدر جرعي اام ارارک موان لجا 


(2 


0 ع الم وی ولماق ف الحامد 2 عن فتا وى "امد أفندي الممْمتدار ص مفتي 
دمشق: ((أنّه كدب على ا اتات أنه ا دعوى الإرث ولا يُمنعُها 05 المدّق)), 
ويخالفة ما 2 "لی بے" حيث ذكر: ((أث المستشتى لان“ مال اليتيم» والوقف» 0 والغائب))» 


و عت 2 (AH,‏ 


ومقتضاه: أن الارث غير مُستنتى فلا تسمعُ دعواُ بعد هذه اكد وقد E‏ 'الحامدية 

عن "الهمنداري" أيضاً: ((أنه كب على سؤال آخرَ فيمّن ترّكت دعواها الإرث بعاد بلوغها 
حمس عشرة سنة بلا عدر أن | العوی لا نمع إل بأمر ااي( ونقلَ أيضأل'' مثلة فدوى 
تركيّة عن المولى "أ 0 ي الستعودا» وتعريتها: ((إذا رك دعوى الإرث بلا عدر رع حي 


5 


عشرة سن فهل لاتُسن ؟ الجواب بي لا إلا إذا اعرف الخصم بالحقٌ)). ونقل مثلهُ 
RE‏ ا کا '' عن "فتاوى علي أ اندي" ٩‏ . مفتي الرُوم؛ ونقلَ هل أبكدا قي 


)١(‏ انظر " العقود الدرية ي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ٥/۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر "ججحموع رسائل ابن عابدین": .7145/١‏ 

() في المقولة السابقة. 

)٤(‏ انظر " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى؟/7. 

(5) تقدمت تر جته دا 

(3) في "الأصل" و"ب": ((ثلاث)). 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى .۷٠/۲‏ 

(۸) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعرى 1/۲. 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح النتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 1/۲. 

.-! تقدمت ترجمته ص8‎ )٠١( 


.-٤۷ ٠ص "فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى - فيما يتعلق مرور الزمان‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين . اه o01.‏ قسم المعاملات 


مشايخنا ااا عن "فتاوى عبد الله أفندي"”'2 مفتى ارو وهذا الذي رأينا عليه عمل 
من قبلّناء فالظَاهرٌ أنه ورد نهيّ جديدٌ بِعَدَمٍ سماع دعوى الإرث واللهُ سبحالة أعلّم. 
زتبيهات) 
الأول: قد استفيد ين كلام 'الشارح ' أن عَدَمَ سماع الدّعوى بعد هذه اذَه لاهن للنهي 
نه من الستلطان» فيكول القاضي مدر 8ن ا علمت من ن ب القضاء يتحص ص فلذا 
قال: ((إلا بأمر))» أي: فإذا أَمِرَ بسماعها بعد هذه للد تسمّعٌ وسبب النهي فطع الحيل والتزوير» 
فلا يناي ما في "الأشباه””" وغيرها: (رين أن الحَقَّ لا يسقط بتقلًم الرُما)) اه. ولذا قال في 


إناضة 


"الأشباه'”" أيضاً: ((ويُجبْ عله سعاغهام) اه أي: يحب على السلطان الذي نهى قضاتة عن 
ل و ل مسا يأر بسماء عها؛ كيلا يضيع حى المدّعي . 
والظاهر: كك هذا حيث لم يظهر من لمعي ا ريز وق بعض نخ "الأشباه”:90) 
((ویحب عليه عدم سماعها))» وعليه: فَالضَّميرٌ يعود د للقاضي المنهي عن سماعهاء لکن 
(ON o 2 : 204‏ 
الأول هو المذ كور في معين المفتي ٠‏ . 
الثاني: E‏ سماعها مر ن المحكم بل قال "ا 
2 'معين المفتى "0 0 اث القاضى لمعه يناعن كر ا فلو حك الخصمان في 
تلك القضية 0 000 قدا المدّة الو عل 00 
عُلِمَ مما قدّمناة”' من فتوى لوی اي السعود أفندي” ؛ إذ لاتر تزوير مع الإقرار. 
)١(‏ المسماة "بهجة الفتاوى" وتقدمت ترجمتها 5914/1. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص5 7-. 
() "الأشباه والنظائر"”: الفن الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص٣۲۷‏ وماق مطبوعة 
"الأشباه" التي بين أيدينا موافقّ لبعض النسخ التي سيشير إليها ابن عابدين رحمه الله. 
)٤(‏ "معين المفتي على جواب المستفتي": للمصنف لتر تاشي» وتقدمت تر هته 27/5/17 . 
(ه) في هذه المقولة. 


الرابع ع: عَم سمايها حيث تمق رها هذه الم فلو ا في أثائها لا يسع بل تسم 
دعا ثانياً ما لم يكنْ بين التموى الأولى والثائية هذه اده ورأيت بخط شيخ مشابخا 
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"ال رکمانی ي "مجموعنه"7: ران شرطها ا شرط الدعوى ‏ مجلم القاضي يي فلا تصح 
٤(1 n Tr 3 03 5‏ أو 1 

ار هة وی و ر قال ((واستفيد مِنه 
حواب حادثة الفتوى» وهي أذ زيدا ترك دعواه على عمرو مده حمس عشرة سنة ولم يدع عند 
القاضي» بل طالبهُ بحقه مرارا في غير بحلس القاضي» فمقتضى ما مر لا تسمَم؛ لعَدَمِ شرط الدعوى» 
فليكن على ذكر منك فإنه تكرّرَ السسوَالُ عنهاء وصريحٌ فتوى شيخ الإسلام "علي أفندي””": أنه إذا 
اى عند القاضي رار ولم تفيل القاضي الأعوى وعَض تر ال وره تسمع؛ ؛ لأنه صدقّ 
عليه أ لم بر اعد افاي اه باق 'المجموعة' 2 أفتى في اللاك" 

ثم لايخفى أن رلك الدّعوى إنما يتحقق بعد بوت حَقٌ طلبهاء فلو مات زوج ال مرأق» 
عه م عخرين سن نين و امكاح فلا طلا وم له 9 خن طبه ل 
ثبت لها بعد الموت أ و الطلاق لا ير ن وقت التكاح. ومثلهُ ما يأتي فيما لو أخخر ر الدّعوى هذه 
اذه AY‏ م نبت يسارة بعدهاء وبه يعم حواب حادثة الفتوى ‏ سئلت عنها حين 
كتابتي لهذا المحل -: في رحل له كدك ذكان وقفٍ مُسْتمِلٌ على مَنجور وغيره وضَّعَهٌ ِن 
ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف من نحو أربعين سنة» وتصرّف فيه هو ووَرَتتةٌ مِن بعد في هذه 
المد ثم أنكرَةُ الناظرٌ الآن وأنكر”' وَضْعَهُ بالإذن» وأراد الوَرثة إثباته وإثبات الإذن بِوَضْعِد 
)١(‏ مجموعة الشيخ علي بن محمد التركمانيَ وت8١١اه)‏ وتقدمت ترحمته ص9 .-١‏ 
(؟) في "م": ((القاصي)) بالصاد المهملة» وهو خحطاً. 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة [77711] قوله: ((وشرطها)). 
(4) "البحر": كتاب الدعوی ۱۹۲/۷. 
(د) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ۳۳۰/۲. 
(5) "فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى ‏ فصل فيما يتعلق مرور الزمان ص٣۷٤‏ لكن نقول: وردت السألة فيه 

باللغة الفارسية» ذكرها صاحب "الفتاوى الحامدية": ۸/۲ مترجمة إلى اللغة العربية» فليعلم. 

(۷) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ۷/۲ - ۸. 
(8) في "الأصل": ((وأنكرم)). 


وم 


حاشية ابن عابدين سنس اده ا ا کک وک ی چ ا قسم المعاملات 


والذي ظهّرٌ لي في الجواب سماعٌ اة في ذلك؛ لأنه حيث كان في يدهم ويد مُورَبُهمٍ هذه 
مده بدون مُعارض لم يكن ذلك تَرْكاً للدّعوى. ونظيرٌ ذلك ما لو ادّعَى زيدٌ على عمرو 
بدار في يدِوء فقال له عمرّو: كنت اشتريتها نك يِن عشرينَ سنة وهي في يلكي إلى الآن» 
1 زيدٌ في الشّراء فتسمَعْ بينة عمرو على الشّراء المذكور بعد هذه المدّة؛ لأ الدعوى 
وكوف فليدالاةة وفلها كان واضيعٌ الي بلا مُعارض» فلم يكن مُطَالْباً بإثبات ملكيّتهاء 
ET >‏ ر الوقفي يعمرّها بإذن الناظر وينفق 
ا بن أنه راهم يصيرٌ دَيْناً له على الوقفي, ويُسمّى في زماننا: مُرصداء ولا طالب به 
ما دام في الذار» فإذا حرج ينها فله الدّعوى على الناظر خُرصَده المذكور وإن اا د 
منت يحرف العاذة يانه الي شم ره وجه ولاسيّما إذا كان في كل سنة يقتطِع 
NESS‏ 
الخامسن: استئتاءً "الشّارح” العذْرَ الشرعي أعم مِمًا في "الخيرية من الاقتصار على استنناء 
الوقف” '" ومال اتيم والغاقي» لكأن افدر بر ما لن كان ال غل اکر وال ا ا 
وما لو كان ثابت الإعسار في هذه لدو ثم ايسر بعدها سمح كما ذكَرَهُ ف "الحامدية"“. 
المّادس: استناء مال اليتيم مقي مما إذا لم يَتركها بعد بلوغه هذه الد وما إذا لم يكن 
له ولي كما يأتي »ون "الحامديّة””©: ((لو كان أحد الوَرَثة قاصراً والباقي بالغينَ تَسمّعٌ 
الدّعوى بالنظر إلى القاصر بِقَدْر ما يخصهُ دون البالغين)). 
)١(‏ "الفتاوى الئيرية": كتاب الدعوى ۷٠/۲‏ 
(؟) في "1": ((مال الوقف)). 
(5) في هذه المقولة. 
)٤(‏ لم نعثر على المسألة فى مظانها من مطبوعة "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" التي بين أيادينا. 


(د) في هذه المقولة. 
() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 8/9 بتصرف. 


السّابع: استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا ا تِسَمَمٌ من الغائب ولو بعد هسين 
سنة» ويُويدُهُ قولةُ في رموه »اب, "الخيرية": ((ين المقرّر أن الترك لا يتأتى من الغائب له 
أو عليه؛ لِعَدَم تأتي احواب منه اليبق واليلة حشية ب ولا يتأتى بِالعيْبةٍ الدّعوى عليه 
فلافرق فيه بِينَ عَيبة مدعي وَامُدُعَى عليه)) اه. 

مطلبة: إذا ترك الدّعوى ثلاث وثلائينَ سنة لا نسمّعٌ 

وكذا الظَاهرٌ في باقي الأعذار أنه لا مده لها؛ لأنّ بقاءَ العُذْر وإ طالّت مده يُوَكَدُ عَدَمَ 
التروير, بخلافب الوقف فإنه لو طالّت مده دعواة بلا عُذر ثلانا اذل بد ةلاسم كنا أ بنه 
ق اا عدا نا ةن البحر”" في كناب الدعوى عن "ابن الفرس"“ عمسن 
"اليوط : ((إذا ترك الدّعوى ثلاثاً وثلائينَ سنة ة ولم يكن مانم ين الدّعوى» ثم اذَعَى ا 
دعواة؛ لال ترك التّعوى مع لمكن يذل على عَدَمٍ الح ظاهرً)) اه. وي ا عن 
"فتاوى العتابىي" : ((قال لمأخرون ين أهل الفتوى: لا نمع لأعوی بع ست وثلانين سنق إل 
أن يكون دعي غائباء أو 0 أو نوا ولیس لهما ولي؛ أو و الْتَعَى عليه اا حائرا)) اه. ونقلٌ 
"ط"”"؟ عن "الخلاصة””: ((لا سمح بعد ثلاثِينَ سنة) له. 

ثم لا حى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني» بل هو مَنعٌّ ين الفقهاءه فلا تسكع 
الدعوف: بعل ةتون ان اطا تاها 


.70/9 "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى‎ )١( 

(۲) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 7/7 

(۳) "البحر": باب التحالف ۲۲۸/۷. 

)٤(‏ أي: في "الفوائد الفقهية في الأطراف الحكمية" كما ف "البحر". 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظائها من في مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(1) في م : ((الفتوى))» والمسألة ق "جامع الفتاوى”" : کتاب أدب القاضي ق۳ 
(۷) "ط”: كتاب القضاء ‏ فصل ي الحبس ۲۰۲/۳ باختصار. 

(۸) لم نعثر على النقل في مخطوطة "حلاص الفتاوى" التي بين ايدينا. 


حاشية ابن عابدين لس ا > .ج ا قسم المعاملات 


وك 


مر السّلطان إنما ينفذ إذا وافقَ المتّرعَ وإلاً فلاء RSS RR‏ 


مطلب: باع عَقاراً وأحدُ أقاربه حاضرٌ لا تسمّعٌ دعواة 

الثامن: سماعٌ الدّعوى قبل مضي المدّة ا مالم ار يدل 
على عدم الح ظاهرا؛ لما سيأتي”" في مسائل ت شتى حر الكتاب: (من أنه نو باع غقارا 
أو غيرَةٌ وام أنه أو أحدُ أقاربه حاضرٌ يَعلَمُ ب ثم لمعن ابه مفلا وملك لا متم فوا 
وجل سكوتة كالإفصاح قَطعاً للتروير وا ّل غوف الاج ان سكرنة ولو مار الا یکو 
رضا إلا إذا سكت الحارٌ وقت البيع والتسليم وتصرض المشتري فيه زَرْعاً وبناءً فلا سمح دعواءُ 
على ما عليه الفتوى فعا للأطماع الفاسدة)) اه. وأطال في تحقيقه في "الخيريّة”' مِن كتاب 
الدعوى» فقد جعلوا جرد سكوت القريب أو الرّوجَةٍ عند البيع مانعاً يِن دعواة بلا تقيي 
الاو على تخو الشتري كما اط ف کنر" و التق وأا دعوى الأحنبر” 
ولوجاراً فلا بد في متها ين السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري؛ ولم يُقيِّدوهُ عدي 
وقد حاب ا ق مون ا يذ فل الضف ستين ويتصرف 


جاع 


فيه هَدْماً وعَمارةٌ مع اطلاع جارهٍ على ذلك: ((بأنّه لانُسمّعُ دعوى اجار عليه البيست أو بعضّةُ 
على ما عليه الفتوی))» وسيأتي”" مام الكلام غ و ر لای محال د فيل 
الفرائض إن شاءً الله تعالى» ا هناك فإنه 0 

مطلب: طاعة الإمام واجبة 


1 


الضحاظهة (قوله: اَم السلطان نما فن أي: بع ولا تجوز ز محالفتة» > وسيأتي' "' قبيل 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة | ۳۹۹۸۱] قوله: ((باع عقّاراً إلخ)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": 44/7 . 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتی 837-0/7. 

.۳۳۹/۲ "ملتقى الأبحر": مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "فتاوى المصدف" التي بين أيدينا. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [5545"] قوله: ((فلاف الأحنبي)). 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ١7‏ 7103 5] قوله: ((عَدْلُ)). 


الكو الاد عش ميمه ٠‏ 816 ا يس قصل في ا حبس 


ا ع القاعدة اتلدافيننة ة وفوائد 1 شتى» فلو اَم قَضِائَةُ بتحلیف الشهود وجب 
على العلماء أن ينصحوة ويقولوا له: لاتكلف فضائك إلى أمر GE E‏ 
أو سح اخالق تعال. O‏ 0 


الشهادات عند قوله: 9 قاض 0 أو رَحْمٍ إلخ)) التعليل بوحوب طاعة ولي الأمر. وني 
ا عن ار ': رر موا LS‏ فک ناقلاً عن أئمّتنا: أن طاعة الإمام 5 غير 
ا a‏ 0 بصوم يوم وبحب اه. وقدّمنا! ° أن السلطان لو كم ب الخصمين 
ينفذ 2 الأصح وبه يفتى. 

E (قولة: : ينرم منه حط أي: إن عَصُوكَ وسشخخط ااي‎ (YEY 
0# اه اح" عن "الأشباه". وفي ((سشخط)) صم المهملة مع سكون الخاء المعحمة‎ 
ونقِلَ عن "الصيرفية": ((حوازٌ التحليفي))» وهو مُمَيّدبما إذا رآهُ القاضي جائزاء أي: بأن كان‎ 


ا 


(قولهُ: ولع "الصَّيرفيّة" جوازٌ ١‏ لتحليف إلخ) مُقتضى ما في "الصيرفية" جوازٌ أمره بالتحليف لكونه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني القاعدة E‏ :تضرف الإمام على الرّعيّة مَنوط 
بالمصلحة ص۱۳۸ بتصرفء والفن الثالث ‏ فوائد شتی ص؟47- نقلاً عن "فتاوى قاضيخان". 

(۲) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .۲١۳/۳‏ 

)٣(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية 
مُنوط بالمصلحة .۳۷۳/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب السير - باب البغاة ١١١/١‏ والمراد ب: ((أئمتنا)) هنا صاحب "البدائع". 

(ه) هنا انتهت عبارة "البحر" كما في مطبوعته. 

(5) المقولة [57057] قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 

(۷) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١١"/).‏ 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص۲۷۸ تقلا عن "فتاوى القاعدي" 
و"حرانة المفتين". 


حاشية ابن غاندين . . چ .013 کے قسم المعامللات 


و او لع U‏ 0 و 5 3 و 
قضاءٌ الباشا وكتابه إلى القاضي جاتر إن لم يكن قاض مُولئ من السسلطان. الحاكم 
كالقاضي إلا ي أريع عة ٠‏ ما دك عاق "ضرع لكر مي "ا 


ذا رأي» أمّا إذا لم يكنْ له رأيّ فلاء "ط" عن "أبي السعود". والمراد بالرّأي: الاجتهاد. 
0 (قولهُ: قضاء الباشا إلخ) قدّمنا" الكلامٌ عليه قبيل قول ا ((لا يُقَضّى 
على غائبي ولا له). 
(YET)‏ (قولة: الحاكم كالقاضي) ف بعض يد ((المحكم))» وهو الذي في 
ل لا 
جه4 5ل (قوله: إلا ف أربع عشرة ة مسال سيأتي ى آخر تاب ي التحكيم: ((أنه ي 
"البحر" عدّها سبع عشرّة”” ))» ويأني بیان هناك مع زيادةٍ ر/ق+؟5/) عليها. 
كعك (قولة: ذکرناها) من کلام "الگشاء""''. 


محل اجتهادٍ؛ وإذا كان القاضي مُقلداً لِمَن يراه حف لكر في "السّندي" نقلاً عن "الكردرئ": ((تحليفُ 

الْدّعي والتاهد ام شوح باطلٌء والعملٌ به حرائ). وف "التهذيب": ((وفي زماننا ّما تعدَرّت التركية بغلبَةٍ 

الفسق اعحَار القَضاةٌ استحلاف الشهود كما اختاره "ابن أبي ليلى"؛ لحصول غلبّة الظر)). 

)١(‏ في "د" و"و" و"ب": ((أربعة عشر)) وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

(۲) ((في)) ليست في "د و "و" 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم ۲۷/۷ - ۲۸» والمسائل فيه سبع عشرة و كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲۰۳/۳ . 

(5) المقرلة 87057 5] قوله: ((قلت: وأمًا الأميرٌ إلخ)). 

)١1(‏ كما ي نسخة "و". 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۷/۷. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صا١707»‏ وعبارته في المطبوعة التي 
بين أيدينا: ((الحاكم كالقاضي)). 


"u 
ر‎ 


(5) ص٥٤٥‏ د 
)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((سبعة عشر))» وما أثبتناه هو الصواب. 
)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صاء 9" . 


الجزء السادس عشر م ۷ه ._  ._‏ قصل في ابس 


25 


وف الفه الأول مِن "جامع E‏ ((القاضي بتأخير الحكم يانم ويعزل 
ويُعررا 0 وني "الأشباه””": ((لا يجوز يجوز للقاضي تأخخيرٌ ر لمكم بعد وجودٍ شرائطه إلا 


ی ثلاث: لريبة» ولرحاء صح أقارب» OS SRD e SRE‏ 
ر۷٣‏ (قولة: ويعرل) أي: سجن العَرّلَ كما "الل 


[مطلبْ: لا يجوز للقاضي تأخيرٌ الحكم إلا في ثلاث] 

ل قرا لريبة) أي: إذا كان له ي الشُهودء ومنها: ثلاثة شَهدُوا عندة» ثم 
قال أحدهم قبل القضاء: أستغفر الله كذبت في شهادتي» فسَمِعَهُ القاضي بلا تعيين ا 
فسألهم فقالوا: كلنا على شهاديناء فاته لا يقضي بشهادتهم ويخ رجهم ين غنوه خم ايندل 
في ذلك "بيري"20. 

0530 01 ولرجاء صُلْح أقارب) وكذا الأحانب؛ لأنّ القضاءً يُورث الضّغينة 
فیتح رر عنه مهما امک "س "۳ عن الشيخ "صالح ".و في "البيري"“ عن "حرانة الأكمل": 
((إذا طَيِع القاضي قي إرضاء الخصمين لا باس ا ا ا اا 
يصطلحان, ولد اهنا أكثر من مرتين» ون لم يطمع أنفذ القضاءً)) اه. 


.٠١/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )١( 

(؟) في "ب" و"ط": ((ويعرّر ويعزل))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "جامع الفصولين". 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا" 7-. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة 414/4 7. 

(د) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق17١١/أ‏ بتصرف. 

.7١ ٤/۳ "ط": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )٦( 

(۷) لعله الشيخ صالح بن المصنف التمرتاشيّ صاحب "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر" (ت ٠٣‏ ١٠ه)»‏ 
وتقدمت تر مته ۳۷۱/۸. 

(8) "عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق ۲١١/أ.‏ 

(9) في النسخ جميعها: ((بردهم)) بضمير الجمع؛ وما أثبتناه هو الأنسبء ومئله في "ط". 


:م 


حاشية ابن عابدين ا ا ا عا ب هك قسم المعامللات 


5 2 30 رم 4 7 
وإذا استمهل المدعي. لا يصح ر ججوعه عن قضائه إلا ي ا ا 


2 0 ل 5 
اق و حرم 87 ع اس بي 20 7 A‏ ا 
(f f°]‏ (قوله: وإذا استمهل المدعي) اراد أك المدعي إذا اہ تمه من الم أضي حتى 


3 


يُحضيرٌ نة فإنه يُمهلةُء و كذا إذا أقام انت م إن المسَعَى عليه استمهلَ فو اا س 
اتی بالتّفع فإنه بُح ولا يَعجَلٌ بالحكم. اه. وهذا بعد أن يسألَهُ عن الدّفع وكان 


E 


صحيحاء فلو فاسداً لا يُمهلهُ ولا بات إليه كما في 'قاضي خان "يري 
قلت: وسيأتي”" قبيل و الرحلين: ((أنّه لو قال الى عليه: لي دف مهل 
إلى المجلس الاني))» وزاد "البيري"7”© عن "الخلاصة””2 مسالة أحرى يور فيها: ((إذا لم 
يعتيد على فتوى أهل مِصْروء فبعث الفتوى إلى مر آخرٌ لا يانم بتأخير القضاء)). 
مطلب: لا صح رجوعٌ القاضي عن قضائه إلا في ثلاث 
5441" ارقو لا يصح رجوعٌهُ عن قضائه) فلو قال: رجحعت عن قضائي» 1 0 
في تبييس الشهودء أو أبطلت كمي لمر يصح والقضساء ماض كما في الخانية ٠‏ 1 


6. (AM fn 


أشباه . قد بالرّحوع لأنه لراك ER I‏ المفتى به 
ذكرة "اين الغرس"» وقدّمنا9" اول القضاء عن "جامع الفصولين" اعتماد خحلافه في زماننا. 


(قولة: اراد اَن لدعي ادا استجهل ق ست حطر بي لغ صدرٌ عبارة اليري" ھکذا: ((قال 


اماف : وأحعل لمن يطلب 5 غائياً أو شاه مدا ينتهي إليى أ اراد ُن ا وبهذا يضح اتال 
(قولة: : وزادٌ "البيري" عن "الخلاصة" إلخ) لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخلاصة"» فإك المراد بالرَيِبِةٍ ما 


يشمل الريبة في الحكم. 


.-7 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صما‎ )١( 

(؟) "الخانية": کاب 00 والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ٤۳۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 
(") "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والاوى ق؟"١/أ‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۷۸۸۸] قوله: ((يُمَهَلُ إلى اجيس الثاني)). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 1753 /أ أ بتصرف. 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق ١١7ب‏ 

(۷) لم نعثر على المسألة في مظانها من في مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا . 

(8) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صم ؟-. 

(9) المقرلة [3977د5] قوله: ((وطريق)). 


الجزء السادس عشر .س ۹ه س قصل في اليس 


لو بعلم أو ظهرَ خطأف أو بخلاف مذهبه. فِعلٌ القاضي حك 10000 


مطلب في حكم القاضي بعلي 

(Yé)‏ (قولة: لو بعلي كما إذا اعترّفّ عندَهٌ شخص لأر عبلغ وغابا عن ثم 
تداعَی عندَهُ اثنان» فحكم على أحدهما ظانا أنه ذلك الْحترف» ثم تين له آنه غيرهُ له نَقْضُهُ 
وغامه في "شرح الوهبائيّة"”'". وهذا مبتي على أن للقاضي العمل بعِلِهء والفتوى على عَدَمِهِ 
في زماننا كما نقَلَهُ في "الأشباه'”" عن "جامع الفصولين". وقيّدَ ب ((زماننا)) لفسادٍ القضاة 
فيه» وأصِلُ المذهب الحوار» وسيأتي”' تمامَةٌ في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 

TEE]‏ (قوله: أو ظهرَ حطأة) تقد" ان عند قوله: ((ولو قضّى بابخور)). 

[Né]‏ (قولة: أو بخلاف مذهبه) تَقَدمَ ا عند قوله: ((قضّى في مجتهّدٍ فيه 
بخلاف رأيٍ)). 

مطلب: فعل القاضي حكم 

٠٠٠٠٠١‏ (قولهُ: قعل القاضي حُكمٌ إلخ) كذا في "الأشباه”) تفريعا" واستشناء 

وذكرٌ في "البحر" " أَوَّلَ كتاب القضاء: ((أن9''' فِعلَ القاضي على وجهين: 


)١(‏ في "م": ((ولو))» وهو خطأ. 

(۲) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ۲۹۸/۱. 

.-7” "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص7‎ )٣( 
.٠۹/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )٤( 

)٩(‏ ص الاده وما بعدها "در". 

() صضء.ه "در". 

(۷) ص 45 - "در". 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص۲۷۸-. 
(9) ف "الأصل": ((تعريفا))» وهو تحريف. 

)٠٠(‏ "البحر": كتاب القضاء 1/9/5؟. 


MM 11 


(۱۱) (لأن)) ليست في "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين بت ججحب تب حت وآ كبش هك سے قسم المعاملات 


الأرل: مالا یکو مُوضعاً للحُكم كما لو أَؤلتهُ مكلفة بترويجها فررّجّهاء فإنه وكيل 
عنهاء ففِعلهُ ليس يكم كما في "القاسميّة”. 

الثاني: ما یکوت محلا سحلا للحُكم كتزويج ضعي ذولي لهاء وشرائه وبيعه ااي 
وقسمته العَقارٌ ونحو ذلك فجرّمٌ في "التجنيس' : بأنه حكم. وكذا تزويجُهُ اليتيمة من 
وَرَدَهُ ي ع "الفتتح”2"7: أن الأوحَة أنه ليس حكم؛ لانتفاء شر طه» أي: من الدعوى الصّحيحة» 
وباك إلحاقه بال وكيل 0 يعني : :أن لوكين بلنكاح لا تمك ويج بن أبنو لداعي 
عنزلته» فيغني ذلك عن كونه حُكماً. وعلى هذا فقولهم -: شراءً ء القاضي مال اليتيم أو شيئا ن 
الغنيمة لنفسيه لا يجورٌ؛ لأنه نه حکم لنفسه ۔ حلاف الأوحَهيءٍ لن إحاقة بال وكيل للمّسع مغن عن 
كونه حُكماً؛ لان شراءً الوكيل لنفسيه باطل. 

مطلب: القضاءٌ القوليُ يحتاج للدّعوى, بخلاف الفعليّ والضّمني 

لك لقا عرق کک و کک الأول أذ نال ی كفي رذ دك 
القولي يحتاج إلى الدعوى» والفعلي لاء كالقضاء الصّمني”" لا يحتاج إليهاء وإنما اق<«اب] 

(قولة: ورَدهُ في نكاح "الفح" بأنّ الأوجّة أنه ليس كم إلخ) في "البرّازية" اول القضاء: ((ُمَرَ القاضي 
إنساناً بالقسمة في الرستاق ا لأنها ليست من أعمال القضاىء وكذا إذا حرج BN‏ 
في مال الصغير أو الرّقف ر اَن بالتكاح لأنه ليس بقضاء» ولا ى أعمالوء واالصرٌ شرط للقضاء في 'ظاهر 
الرُواية" لا لغيروء قال صاحب "المحيط": وهذا مُشْكِلٌ عندي؛ لأنّ القاضي إنما يَفعَلُ ذلك بولاية القضاء”» 
سی وم ولد لك لايل بدي لا لاطي لمر على اهرفوي وي تخاو 
الّيناري": للَحدُودٌ إذا لم يكن في ولاية القاضي ولك في ولاية مَن فده يَصِحّ حُكْمّهُ) اه. وقال "أبو 
السعود" تقلا عن "أحكام ا ((تصْب الوصي ل بقضاءء ولكنه من أعمالة)). 
)١(‏ أي: "فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا" (ت۸۷۹ه)» وتقدمت ترجمتها 54/9. 
(؟) "الفتيم": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١87/7‏ بتصرف. 
)١(‏ في "الأصل”: ((الضمين))» وهو تحريف. 
)٤(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((لقضاء))» وهو حطأ. 
(د) في مطبوعة "التقريرات": ((الصفار)). 


الجزء السادس عشر سس د الاه اسم قصل ف اليس 


تاها القصلايء يحل الصمم تبعل :وقال * محمد" في "الأصل”: لو طلب الورئة ال لقسمة 
للعقار وفيهم غائب أو صغيرٌ قال "الإمام": AS‏ 
ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأنّ قسمة القاضي قضاءٌ منهء وقالا: يِقَسِيم اه. وهذا 
قالع لبهت خم الحو إل ).اه ما في "ليحر" ملي 

وحاصلة: أذ ما في "الأصل" لايمكنٌ إلحاقهُ بال وكيل في المنع من القسمة فتعيّنَ أن العلّة 
ES E‏ يم لك القضاءً الفعلي لا يحتاج إلى 
الذعوى كالضّمني بخلاف القولي القصدي”© وبه ادقع ما مر" عن "الفح" من قوله 
0 0 واندفع أا قول "ابن الغرس": ((إنّ المسّواب أذ الفعلّ لا يكوك 
0 نعم قال في "النهر": ((ممًا یدل على آنه ليس محُكم إثباتهم حيار البلوغ للصّغير 
والصغيرة الم إذ لو كان ترويجةُ حكما رم تَقَضُة)) اه. 

قلت: وقد يقال: معت كو نو شكما أنه إذا رواج اليا لين ره فة “كنا أفنى به 
ابن کیا أي لو برع إل اک ارال و لبس لد امفق يل عليه ايها لان الكو ورم 
اوت وی ين عن أله س مار لو كما لو روا عا ع اا وف وک 
به القاضيء فان حُكمَّهُ بصحَة العقد لا يناني ثبوت حيار البلوغ كما لا بخفى» فكذا هنا بالأولى. 

مطلب في القضاء الضمني 
0 


قال في "الأشباه": (رالقضاء الضمني لا تشترط له الدعوئ والخخصومة فإذا شهدا على 


)١(‏ في "الأصل": ((والقصدي)). 

(۲) ف هذه القولة. 

(۳) ((رحكما)) ساقطة من "الأصل". 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ق٦۲٠‏ /ب بتصرف. 

(5) "فتاوى ابن نحيم": كتاب النكاح ص75 (هامش "الفتاوى الغياثية") . 

(1) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص" ؟-. 


:م 


حاشية أبن عابدين لو کڪ ¥ ا هه قسم المعاملات 


0 


فلو زوج اليتيمة من نفسيه أو ابه لم يَجْرْ إلا في مسألتين: إذا اون الوليّ للقاضي 
بتزويجها كان وكيلاء وإذا أعطى فقيرا مِن وقض الفقراء كان له إعطاءٌ غيره ا 


حنيف كي زكر بن وف خوط وس يناك نلق كانس مهيا إل و 
ف حادئة النسب)) اه. أي: إذا كان المشهود عليه غير مشار إليه» فلو ا إليه لا ينبت نسبه 
e‏ عه لري فال ی ا مر 0 هذا: لو شهدا كأن ا وتا 
فلان ركذت زوجّها فلانا في كذا على حصم مُنکر وقضّى بتوكيلها كان قضاءٌ بالرّوحيّةٍ 
وهي حادثة ارورم في "الخلا سه و طريق الحكم يتبوت ا 
أن يعلق رجلٌ وكالة فلان بدحول رمضان» ويدّعي بق على حر ويتاڙعا في دول فقام 
ابد E‏ ضمنّ توت التوكيل. وأصل القضاء الضّمنيّ ما ذكَرَهُ 
أصحاب المتون: من أنه لو ادّعَى كفالة على رحل عال اذه فأقر بها وأنكَر اله فَرهََ 

على الكفيل بالدّین وقضّى عليه بها كان قضاءً عليه قصداً وعلى الأصيل الغائب E‏ وله 
فروعٌ وتفاصيلٌ ذكرناها في "الشرح")) اه. 

TEE]‏ قول إل 2 مسألتين ن إلخ) اسنتتتاء من قوله: ((فعل القاضي حکم))» 
ا ن الوكالقه ووجحة الثانية: أن فِعلّهُ كفعل الواقفى فلقاض آ ر 


تفده كا فق الي نا ي" وقيّد ذلك فيه بقيدين عن بعض المشايخ» فإنه قال: 


(قولُ: قال في "الأشباه": وعلى هذا: لو شهدا بأ فلانة إلخ) قال "البيري": ((هذا التفريع 
مخالف للمنقول فلا يَعَول عليه)) اه من "هبة الله". 


.۳۸٤/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص!؟-. 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ‏ جنس آغمر في الرمضانية 
والعيد ق5١5/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ أي: "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲٠/۷‏ وما بعدها. 

() في "1": ((فللقاضي الآخر)). 

(5) المسمى "بالوجيز" والمعروف ب: "عختصر المحيط", وهو للخبازي (ت191ه)» وتقدمت ترجمته ٤0۸/١‏ . 


الجزء السادس عشر .س ٣اه‏ لملل سس -ا قصل ق ابس 


لشي إلا في مسألةٍ الوقف المذكورو”" فَأمْرهُ فتوى» فلو صرف لغيره 
صح. العام ا ا ae E‏ 


((وإث أعطى القاضي بعض القرابة - أي: فقيرا من قرابة الواقف - ولم يض له بذلك ولم يجِعَلة 
زائيه اق نے غات قاض ا لمعتل ع الك نود و ا بين الا اة 
((أ3 تقريرٌ القاضي لمرتبات غير لازم إلا إذا حكمٌ بِعَدَمِ تقرير غيرو» فحينئظٍ يلرم» وهي لي 
"لصاف" 00 فاه "البيرئي 0601 
5 ب مر القاضي 3 

5449م (قولة: اَم القاضي حُكمٌ) قدّمنا”" أَوَّلَ القضاء أنهم اوا على ان ام 
حبس المدعَى عليه باحق كأمْرهٍ بالأّحلٍ منه» وعلى أن مره En‏ من وقفب ا 
إلى فقير من قرابة الواقف ليس بكم حتى لو صَرَفَهُ إلى فقير آ آخرّ صح. واختلّفوا في ب 
قولهم: سلم لدان وتام الكلام عليه ف ا و هناك 

مطلب: يحلف القاضي غريم الميْتِ 

عد (قولة: القاضي يلف غريم اي اي ا 

۹ و فيه م '» لک قال ۶ "الخلاصة 001 ع ب القاضي” ل "الخصّاف"230: 


(۱) ص ۲۲د "در". 

200 "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة ص١‏ 4 ١‏ بتصرف. 

)٣(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل إلخ صلا ؟-. 

(4) "عمدة ذوي البصائر”: الف الأول: القواعد الكلية ‏ المبحث الثالث ‏ القاعدة الخامسة تصرف الإمام على رعيّته 
منوط بالمصلحة ق۷٣‏ /أ. 

(د) المقولة [55174؟] قوله: ((حکم)) 

() انظر "البحر": كتاب القضاء 078/5؟. 

(۷) انظر "النهر": كتاب القضاء 47553 /]. 

(8) 'الخلاصة": كتاب القضاء الفصل السابع ف قي اليمين ‏ جنس آحر ‏ فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لاخر قت 1 

)٩(‏ انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي 751/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست دا وق قسم المعاملات 


(( وا معُوا على علق أن من ادّعَى ين على الت يُحلّفُ ين غير طب الوصي ور 
امون امي بر للدد ارائري ليان E‏ أبرأتَه ولا شيا 
منه ولا الت بذلك ولا بشيء منه على اح ولا عندك به ولا بشيء مِنه رهنٌ)) اه. وَعلْلَهُ 
الصّدر الشهيد”": ((بأدّ اليمِينَ ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة؛ لأنه قد يكوأ له غريمٌ 
ار أو مُوصّى له فالحق في هذا في تركةٍ اميتي فعلى القاضي الاحتياط في ذلك))» وقال قبلع0"©: 
((ولا يدقع له شيئاً حتی يُستحلقة) لهه. فحيث أُجمعُوا على تيفو وكيوا أنه لا يدقع ليه الال 
سل ا قل يفعَلٌ ذلك لم تستوف الدّعوى شرطهاء فلا ينقد حُكمُة بالتّقع والقَيْضء 
والقاضي مأمورٌ بالحكم بأصمّ أقوال "الإمام" فإذا حكُمٌ بغيره لم يصح فكيف وقد أُجمَعُوا على 
اللي ا را ى ا لبن "ينارو الو ور رة للدّين بل في 
كلّ موضع يدعي حا في التركة واه بليّق)» وعزاة إلى "الولواجممّة'"””, شم قال : (رولم ار 
كم من عى أله دهع المت دي ورهن هل حلف؟ ويبغي أن حف احتياطا)) له. قال 
تُحشيه 'لرملي": وقد كان نا سل و سال مدعي الدّيِسِ على المت احتياطا؛ لاحتمال 
أنهم شَهدوا باستصحاب ء ا حال وقد استوفاة في باطن الأمرء وأمّا في مسألة دفع الدّينِ فقد شهدوا 
حقيفة الدّفع» فانتفى الاحتمال المذكور)) اه. وهذا وحيةٌ كما لا يخفى. 


50 7 3 ا ار 2 2 a‏ 7 4 
قيد بالقاضي لأنّ للوصي أن يدفم ذلك للمُقرٌ له إذا أقرّ به الميِتْ عندَهُ كما نصوا 
عليه وَتمَامُةُ في "البيري"9, 


.53//15 "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون فيما يجوز من فعل الوصيّ‎ )١( 

(5) ف "م": ((ولو لم)). 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 17/9. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الدعوى 4/9 27١8‏ وعبارته: ((لا حصوصية لدعوى الدين)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع فيما يحلف وفيما لا حلف إلخ 191/4. 

(3) أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 14/0 .7١‏ 

(۷) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق47١/ب.‏ 


الحزء السادس عفر جب حتت 1358 .اخ ت ي “فصل في اليش 


3 قر به المريض. لا يبل قول أمين القاضى أنه حف المحدرة إل بشاهدين. من 
2 8 . 5 و 7 7 4-8 5-5 ١‏ د 4 
اعتمّدَ على أَمْر القاضي الذي ليس بشرعي لم يرج عن العَهّدة ')) اه 


لمن يدا (قولة: ولو قر به المريض) أي 2 مرض مونه. قال 2 "التتارحانية": ((وقال 


القاضي الإمامُ الول ا : عَرَفنا أذ الي إا قاذ وخر ي و تقرط بهذه 
الأسباب فغريمٌ المت يُستحلف» وكنا نظن أن الدينَ إذا ثبت بإقرار المريض في مرض مويه 
أن الغريم E EE‏ في "المبسوط”" في مواضع: أن المريض إذا أقر في مرضِه 
بالدّيون لغرماء انهم عون ذلك ولم يُشترط اين و الصاف 3 كر اليمين هنا 


(Ou ı1 39 3‏ 
وهذا شيء استفيد ن جهته)) اه "بيري"9. 


٠٠٠٠٠١‏ (قولة: أنه حلف المخدّرة) هي التي لا تحالط الرَّحَالَ وإ حرجت لحاحة 
وحَمّام» كذا ذكرَهُ "الشارح" عن "القنية" في باب الشهادة على الشهادة(“ 
زذه754 (قوله: إل بشاهدين) هذه عبارة "الأشباه"" وظاهرها: أنه لابين 


شاهدين غير الأمين» وعدم عن "الصغرى": ((أنه يُقبَلُ قول شاهدٍ معه)): قال الشيخ 
"صالخ : ((ولعلٌ ذلك لاختلاف الرّوايتين))» "ط". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص۲۸۲-. 

(؟) انظر "المبسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوضة بالدين ۱۹٤/۱۷‏ وباب الإقرار ف المرض ۲٤/۱۸‏ - ٦۲ء‏ وباب 
الإقرار في غير المرض 187/1١8‏ وكتاب المأذون الكبير - باب إقرار المأذون في مرض مولاه 48/575 . 

(") "الحيل": باب في فعل المريض ص7 ٩ء‏ وقد ذكر الخصاف المسألة في "أدب القاضي" بدون ذكر اليمين انظر 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: 785/1 

)٤(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق497 /١‏ باختصار. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٠٠٠١[‏ قوله: ((أو کون رأة مدر 

(0) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص١8‏ 7-. 

(۷) أي: في "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص58 7-. 

(۸) هو الشيخ صالح التمرتاشيّ (تد د ۰ ه) صاحب "زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر"؛ وتقدمت ترجمته 77/1/4. 

ر "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ٠١5/78‏ 7. 


احاشنة :ابن عايلاية. ‏ بات تك 85م اب ا1 ميهد قسم المعاملات 


و و الست ريا 3" السوظ؟ تورات ل اکان عالت 


شرط الواقف لو غالب رى ومزارع وأنه يعمل مره وإِن غايرَ ا فليُحفظ. 
قلت: وأجاب "صنعي أفندي"( ۳ : ((بأنه متى كان في الوقفب سعة 0 

401 (قولة: وقدّمنا في الوقف إلخ) كان الأول ذِكرَهُ عند قوله: ((أَمْرٌ السّلطان 
إنما ينفذ إلخ)). 

مطلب: أن للسلطان مُخالفة أَمْر الواقف لو غالبة فَرّى ور 

1547 (قو له أن الان مُخالفة شرط الواقف) فَيَجُورُ له إحداث وظيفة ا 
إذا كان المقرّرُ في ذلك من مصارفي بيت المال» "سط" . 

tof]‏ | قر لو غالبه ری ان الاقف ل لطا أو الحا د الأمّراء 
ولم يُعلَم تملك لها بوجو :2-5 ولذا عله "الشارح" هناك" كرض ((لأن أصلها لبيت 
امال))ء وأفتى المفتي "أبو السعود أفندي": ((بأنّ أوقاف الملوك والأمَراء لا يُراعَى شروطها؛ 
لأنها مين بيت المال أو ترجمٌ إليه)) اه. وقدّمنا" تام الكلام على ذلك في الوقض. 
"صنعي أفندي") أي: عن سؤال مل عنه. 
م0 (قولة: کی انار شك ينعم ل و ا ا 


[YT foo]‏ (قولة: وأحاب 


کانت غ ET‏ 
(قوله: لأنها من بيت الال أو ترجحم إليه) بأنْ كان الواقف رقيقَ بيت المال؛ لأنّ في عِتقِه نظراً. 


(1) ف "ط": ((وقدمنام)» وانظر ٦٦۰/۱۳‏ "در". 

(؟) لعله مصطفى بن حعفر» شيخ الإسلام المعروف بصنع الله المفتي العمادي الرومي إت75١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 
۲ه "هدية العارفين" .)٤۳۹/۲‏ 

(5) هذا المطلب من "د". 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحببى ٠٠١/۳‏ . 

زه ٦۰/۱۳‏ "در". 


(5) المقولة [۲۱۷۷۲] قوله: ((ونقل)). 


م 


الجزء السادس عشنر ‏ ل تسد 889 سلسسسسسا فصل في ابس 


و يا حدمته لا يمنع))» فتنبّة. وف "الوهباية": ((إيحبّس لرك بدين 


الصّغير حتى يُوفِيهُ أو يظهَرٌ فقرُ الصّغير)). قلت: لكل قَدّمّ "شار ها" عن "قاضي 
اك را ل والعبد» والبالغ» والصّبِي في الحبس سوائ))» فيتأمل فيه هنا 
ل 'الشر شاد" E‏ 


5141ل (قوله: ولم يُقَصرْ) أي: ذو الوظيفة التي أحدتّها السلطاث. 
[YT 0A]‏ (قوله: ا ي أي: من تناول ما قَيَّرَهُ له. 
مطلب في حَبْسِ الصّبِيّ 

.4+ (قولة: حبس الول إلخ) في و ((لا يُحبْسُ صبي على دَيْنٍ الاستهلاك ولو 
له مال من عغروض د إذا لم يكن له أب أو وصي» والرآي فيه للقاضيء فيأدَكُ في بيع بعض 
الي ا إلا بطريق التأديب؛ لملا يتامسر إلى مثله إذا باشرَ شيقاً ين أسباب التعدي 
قصداء فلو حطاً فلاء كذا في كفالة "امبسوط""» وف "المحيط": للقاضي حَبْسُ الصّبي التاجر 
تأدياً لا عقوبة؛ لملا يُماطِلَ حقوق العبادء فن الي يودب لينرّجرٌ عن الأفعال الدّميمة)) اه. 

]34° (قوله: فِيَتأمُلٌ نفيّهُ هنا) قد علمت من عبارتي "المبسوط" و"المحيط" أن نفية 
على وجه العُقوبة» وإباتَهُ على وجه التأديبي وهو شاملٌ أيضا للمأذون والمحجور» فافهم. 


ماق" ابم ماله للإيفاء» ولو له أب أو وصي حمس إن امتنعَ ِن قضاء دَيْنِهِ يِن ماله أي: مال 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صه د (هامش "المنظومة المحبية"). 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ۲۹۲/۱. 

(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷٤١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((أ3)) ليست في "د". 

(5) في "و": ((فليتأمل)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل فی الحبس 8/5 731. 

(۷) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس في الدين .931/95٠١‏ 


حاشية ابن عابدين لح ڪڪ ١‏ ا ل کے قسم المعاملات 


قال: ((وليس للقاضي البيع مع وحود أب أو يا وهي فائدة حسنة. 
قلت: وف "القنية": ((ومتى باعا فللقاضي َه لو أصلّحَ)) كما نظَمَ9") 


"الكنا لخ" كت ل "مرا د انعضي ا 

(n or‏ ء ا ع دوع 
وينقض بيع مِن أب أو وصيه ولو مُصلِحاً والأصلح النقض يُسنْطَرُ 
ويُحبَسُ في دَيْنِ على الطْفلِ وال RRA‏ 


TET]‏ (قولة: قال) أي: "الشرنبلالي": وقد عزاه في ا إلى ا ا 
اذا ين قول "المبسوط””: ((ولو له أب أو وصي إلخ)). 

5455 (قولة: فللقاضي نقضةُ) أي: نقض يم الأب والوصي لو النقض أصلَحَ للصغير. 

0445 (قوله: كما نظَمَهُ "الشّارح”) أي: "شارخ الوهبائّة' القاضي "عبد اير بن المششحنة'"”". 

]1144 (قولة: ولو ا إنما ذكرَهُ 9 ضر حوا بان شر بيع الأب عَقَارَ الصّغير 
عثل القيمة كوه محمودا أو و مستوراء کا ی ره 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: والأصلح التقض) الواو للحال. وقولة: ((ِيسْطَنُ)) - بسكون السّين - 
جملة استغنافيّة. 

٠٠٠٠‏ (قولة: ويُحبّسُ إلخ) أي: حبس الوال والوصي في دين على على الطّفلٍ لأحنبي 
إذا كان للطفل مال وامتنعا من ادائ كما :0 ما 


)١(‏ "القنية”: كتاب أدب القاضي - باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق ١79‏ رب بتصرف» تقلاً عن "النوازل" للسمرقندي. 
)في "و" ((نظم)). 

(۳) في "د": ((بيعاً))» وهو تحريف. 

(4) "التهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس ق۳۲٠٤/ب.‏ 

(ه) "أنفع الوسائل": مسألة ما يكون حكماً من القاضي وما لا يكون إلخ ص١‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الكقالة ‏ باب الحبس في الدين .٩١/۲١‏ 

)۷( التمب عق القرارة؟:تسز من ا أدب القاضي ۲۹۹/۱. 

(8) المقولة ]۲٠٤١۹[‏ قوله: ((يْحبَسٌ الول إلخ)). 


الجزء السادس عشر ‏ .د 880ه لس د قصل ف ابس 


[TEY]‏ (قوله: وف على تقدیر الواو العا 

[TEA]‏ (قولةُ: وللتأديب إلخ) أي: وحبس الصبي للتأديب بعضّ المشايخ تصوّروا. 

|۲۹۹۹ (قولة: وټ الدين لم حبس أباْ) تقدّمت”'2 هذه المسألة في قوله: ((لا يحبسُ 
أصلٌ وإ علا في دين فرْعِهء بل يقضي القاضي دَيْنَهُ من عَيْنِ ماله أو قيمتِهٍ إلخ))» واحترز 
الذي عن تمقف ذانه عبر ايو مام EÊ‏ 

]16۷*1 (قوله: ومُكاتبٌ) بفتح الما ا يي المكائبُ بدين الكتابة» فإن كان 
ديا آخرَ يُحَبَْسُ به للمولى» ومنهم من منعَة؛ لأنه يتمكَنْ من إسقاطِه بالتعجيز» وصحّحَةُ في 
ارو وري ر نين ار ارا 

ر۷٤‏ (قولة: وعبدٌ لمولاة) أي: لدين مولاه» أطلقَهُ "الريلعي". فظاهرٌةٌ: ولو كان 
مايا ا 

(TEV)‏ (قوله: كَمَكْس) أي: عكس الكت والعتدافالة تح الرلن بدن مُكانبه إن كان 
ين جنس دل الكتابة؛ لوقوع الْقاصّق وإلا يحبَس؛ لتوقيها علي الرُضاء ولا يُحبْسُ المولى بدن 


ت #42 u‏ لل Se‏ 
عبدهِ المأذون غير المديون» وإ مديونا ُحبس؛ ی الغرّمای " بحر . وذکره الشارح" بعد 


(۱) ص٥٠٤‏ "در" 

(۲) ص۳١٤‏ وما بعدها ”در ". 

(©) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الحبس ف الدين ٩۰/۲۰‏ بتصرف. 
e‏ القضاء ‏ فصل في الجبس ٠٠١/١‏ . 

(5) "أنفع الوسائل ": مسألة الحبس في الديون ص١‏ 54-. 

() "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1/857/14. 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الجبس 515/5 


(۸) ص۳۰٥‏ "در" 


حاشية ابن عابدين ‏ .سس ٣ه‏ .ب قسم المعاملات 


نعم لو العبڈ 00 لذن الف أله للغرّماء؛ وكذا ب حبس بدَينِ مكاتبه 
إلا فيما كان من حنس لكتابق» قفي تاق "الوهياية"7: 


ون غير جنس " الحق حبس سيدا وكاس و اليد موسا E‏ 


"1517 (قولة: ومعسير) أي: من ظهّرَ إعسارة بعد حه المدة التي يراها القاضي 
فلا حبس بعدهاء وبهذا بلع عَدَدُ من لا حبس سبعة أولها المي e‏ انظ وقد عَدَّها 
۳ ك كذلك لکته اسقط ال وذك بدَلَهُ: ((العاقلة إن کان لھم عطاءِ فلا يحبَسون 
2 وأرْش ويوخد م مِن العطاء» وإن لم يكن عطاء ؛ و ثم قال": : ((ويزاذ مسألتان: 
لا یبس إذا علم القاضي أنّ له مالا غائباء أو 50 ا فصارت لعا أذ 

قلت : قلت: وبالمعمير 2 ا 

15604 (قولة: ‏ نعم إلخ) تقييدٌ لقوله: ((کعكس). 

٠٠۷‏ (قولةُ: إلا فيما كان من جنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن يِن 
حنس الكتابة» فإنه تقييدٌ أيضاً لقوله: ((كعكس) كما عُلِمّ ِن عبارة "البحر" المارةٍ آنفا. 

15605 (قوله: سيّدا) مفعولٌ مقدّمٌ على فاعله» وهو ((مُكاية)). 

410 5 (قوله: والعبد فيها) أي: ف الكتابة ((مخير)) لأنها عَقَدٌ غ لازم في جانبه فله اي 


(قولُ: الأولى أن يقول: إن لم يكن من جنس الكتابة إلخ) كل مِن العبارتين مُساوية للأخرَّى 


تعر ی نوا رونا اا على ار 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص١"‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(؟) البيت ثي 'المنظومة الوهبانية": ((وني جنس غير))» وهو خخطأء وصوابه ما أثبتناه كما في خطوطة "تفصيل عقد الفرائد": ق١١١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .71١8/5‏ 

(5) المقولة [574171] قوله: ((و مُعسيرٌ)). 


اخ اناوس تطشن مع جي اه اطي تت ٠‏ فصل قاين 


۱ 

وي حجر ها 
م ر ل 5 ع 1 ر 3 2 0 0 
ويحبّس ذو الكتب الصحاح المحررٌ على الدين إذ بالكتب ما هو معسير 


[05474 (قولة: المحرّرُ) اسم فاعل» أي: الذي حرّرَ الكتب وصحّحَها واحتاج إليها 
لاعتماده عليها. 

تاد و باک با کو عو د قدا لكر لاذه على ا اونا وا 
كان فقيرا في حَقَّ حار الصَّدَقةٍ وعَدَمٍ ووب الرّكاةٍ كما لو كان له قوت شهر, فإنه نِياع عليه 


وهو موسر ولا يُباعٌ عليه قوت (۲ق۸ ۲۲ن يومه كما في "القنية"» واللهُ سبحانة أعلم. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الحجر والأكراه ص۷۹- (هامش "المنظومة المحبية”). 
(۲) في النسخ جميعها: ((إذ هو بالکتب)) بزيادة ((هو))» وبه يكر الوزن» وقد به عليه مصحّحا "ب" و"م". 
)٣(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإشهاد على الإفلاس ق ۳۲١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى العصر" 


ورمز آحر لم يتبين لنا المراد منه. 


حاشية ابن عابدين 5 بت د -د ‏ لاه قسم المعاملات 


باب التحكيم) 


(هو) لغة: جَعْلُ الحكم في مالل( لغيركَ. وعرفا: (تولية الخصمين اا 


اب التُحكيم» 

لما كان من روع القضاء» وكان أَحَط رتبة ين القضاء أَخرَهٌ» ولهذا قال "أبو يوسف": 
لاحو تعليقة بالمترط وإضاتة إلى وقتي بخلاف القضاء؛ ا 

مكل (قولة: ف إلخ) في "الصّحاح”": ((ويقال: حَكَمنْهُ فى مالي | لبذ 
ا لحكم فيه)) اه. هذه ارلا على أ یکی لت حامر بال حلا نا يقتا عار 
"الشتارح" ولذا قال في "المصباح": ((حکمت الرّجل ‏ بالتشديد -: فوّضت الحم إليه 

[E۸1]‏ (قولة: وغرفاً: تولية النصمّين) أي: الفريقين المتخاصمين» فَيَشْمَلٌ ما 
2 اا ضميرٌ الجماعة في قوله تعالى: لاتغت [الحج: 3ع 
وني "المصباح": ((الخصم يَقَعٌ على 0 وغيرة) والذكر والأتشى بلفظ واحدء وف لغة 
يطابق في | و حي على حضوم E‏ امه a‏ 


ر2 


[YEA]‏ (قوله: جنا كما المراد به ما يعم الواحد والمتعدد. 


باب التحكيم © 
(قولة: حلاقا لما تَوحِمةُ عبارة "الشتارح" إلخ) الإيهامُ ندع على جَغْلٍ ((ما)) مرصولة كما هو 
مُقَتضَّى الرس وإغا الإيهام في عبارة "الصّحاح" حسبّما هو مرسوم. 


(1) كذافي "دك وهي نسخحة "الد" التي اعتمدها ابن عابدين رحمه الله في حاشيته» وعليها علق ابن عابدين بقوله: 
((خخلافا لما توهمٌةُ عبارة "الشارح"))» وفي "ط" و”ب” و"و": ((فيما لَكَ))» وعلى هذا الرّسم صَنَمَ الرافعي رمه الله 
تقريره الآتي. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/37 7. 

(؟) "الصحاح": مادة ((حكم)). 

)٤(‏ 'المصباح": مادة ((حكم)). 

20 "المصباح": مادة ((خصم)). 


عم 


الحو اناد عكن. کے ووو بے ی ٠‏ بات افيه 
وركنة: لفغ الدال عليه مع قبول الآخر) ذلك (وشرطة من حهة المحكم) بالكسر: 


(تنبيه) 
في "البحر””" عن "لبرّازيُة"”": ((قال بعض علمائنا: أكثرٌ قضاة عَهُدِنا في بلاونا 
مُصالِحون؛ لأنهم تَقَلْدُوا القضاءً بارشو ويجوز أن يُحِعَلٌَ حك“ بترافع القضيّة. واعترض: 
بأد رفع ليس على وجه التحكيم» بل على اعتقاد أنه ماضي الحكمء وَحُضُورٌ امدَحَى عليه قد 
یکو بالإشخاص وابښ فلا يون حَكَما ألا ترى أَنّ البيع قد ينعد ابتداءً بالتعاطي لكنْ إذا 
َقدَمَهُ بيع باطلٌ أو فاسدٌ وترتب عليه التعاطي لا ينعد البيعُ لكونه ترب على سببي آخر؟ فكذا 
هناء ولهذا قال السسَّلفُ: القاضى النافةٌ حكن ار من الکن ار ت فال 0 
((وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاضي ضرورةٍء إذ لا يود قاض فيما عَلِمناةٌ من البلادٍ إلا وهو 
O‏ لقي اه وا ما I E‏ 

04283 (قولة: وركنةُ: او إلخ) أي: ركن التحكيم ((لفظة الدَالٌ عليه)). أي 
الف الدَالٌ على التحكيم ک: اك يطل أن اك كما ی لشيس 
ال ادد نفد التتحكيم. 

[YEA]‏ (قوله: مع قبُول الآحر) أي : الحكم بالفتح» فلو لم بقل لا يجوز حكبَة إا 
بتحديد التحكيم "بر" عن "المحيط". 

(YYEA®]‏ (قوله: من جهة ا أي حنسيه الصّادق بالفريقين. وشَمِل مالو كان 
الختا قاض كبا ا 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲١/۷‏ بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١81/5‏ بتصرف. 
() في النسخ جميعها: ((حاكماً))» وما أثبتناه من "البزازية" و"البحر". 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .۲٠۷/۳‏ 

(ه) المقولة [55557] قوله: ((لا نفد حكمُة)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء باب التحكيم .۲٤/۷‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۳۱/۲. 


خا ابن عاندين ۶ کے أو" د ے٠‏ “قم التائلات 


ق 8-0 عال مهاه واا ر م 
(العقل» لا الحرية والإسلام)» فصّح تحكيم ذمي ذميا. (و) شرطه (ين جهة المحكم) 
بالفتح: (صلاحِينةُ للقضاء) كما مر (ويشترط”" الأهليّة) الذكورة a‏ 


." (قوله: لا ري فتحكيم الكاتب والعبد الأذون صحيحٌ» "بعر‎ [£۸٦] 

[AV]‏ (قولة: فصّحّ تحكيم سي ف لأنه اهل للشهادةٍ بين أهل الدْمّة دون المسلمين» 
ویکون تراضيهما عليه في ES‏ السّلطان ياف وتقليدٌ المي ليحكُم بين أهل الذئّة 
صحيحٌ لا بين المسلمين» وكذلك التحكيم " 0 0 عي اليل 00 
'اللحيط”: ((فلو أَسلَمَ أحدُ الخصمين قبل الحكم لم يتفذ حكمٌ الكافر على المسلي ويتفذ للمسلم 
على الذمّي» وقيل: لا يجوز للمُسلم أيضا)). وتحكيمُ المرتدٌ موقوفٌ عنده» فإن حكّمْ ثم َل أو 
لّحِقَ بطَل» وإ أسلمٌ نفذ» وعندهما جائرٌ بكلّ حال. 

۸ (قولة: كما م أي: في الباب السّابق في قوله: ((والحكم كالقاضي””)). وأفاد 

حوار تحكيم المرأةٍ والفاسق؛ لصلاحيّتهما للقضاءء الأول وا كي سانا اا 


(قولة: : وتحكيم المرتدٌ) م ين إضافةٍ المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحَّة حَعْلِهِ حكما لعدم أهليَّةٍ 
الشهادة قلق الد رلم ور خشكا ينهم رد فک یات تفل اد أو لحي 


)١(‏ في "د" و"و": ((وتشترط)) بالمثناة الفوقية. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .۲٤/۷‏ 

() "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الرابع والعشرون في التحكيم ۳۹۷/۳ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۰۷/۳ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/9 ؟ ‏ 55. 


(1) صضكاه "در". 


(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 557/1 


الجزء السادس غم سك واو بے باب التحكيم 


(وقنة) أي: التحكيم (ووقت الحكم جميعاء فلو حكما عبداً فعتق» أو صبيَاً فلع 
أو ميا فأسلمَ ثم حكُمٌ لا تنفد كما) هو الحكمْ رفي مقي بفمح اللآم مشددة 
قلات الكهادة: وقدمنا أنه الو 86-7 العبدُ ثم عتق فقَضّى صح وعَزاه "سعدي 
A e E‏ 


E4۸4]‏ (قولةُ: وقتهُ ووقت الحكم جمیعا) وكذا فا ا بحلاف القاضي كما 
سيأتي في المسائل المحالفة "جر ". 

1۹4۹۰7 (قولة: فلو ELE‏ إلخ) E‏ غ فحَکمٌ 7 وحذة لم یج 
وكذا إذا حكما "بحر" عن "المحيط". 

۹ (قولهُ: في مُمَلب بفتح اللام للمجهول» Î‏ الإمام 
القضاء. 

5455م (قولة: بخلاف الشّهادة) فن اشتراط الأهليّة فيها عند الأداء فقطء وأشار 
بهذا إلى فائدةٍ قول "الصنف": ((صلاحيتةُ للقضاء))؛ حيث لم يَقلْ: للشهادةٍ. 


[45كلع (قولة: وقدَّمنا) ASI]‏ ب( أي: قبيل قوله): ((وإذا رفع إليه حكم قاض)). 


(قولة: وأشار بهذا إلى فائدة قول "المصنف": صلاحِيتةُ للقضاء) ليس في كلاه هذه الإشارة» بسل 
لو عبر بالشتهادةٍ بدل القضاء لساوّى عبارة "المصنف"» فالتعبيرٌ بإحدى العبارتين شاو للتعبير بالأخرى 
كما هو ظاهر تأمّل. 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ٤٠۷/١‏ (هامش "فتح القدير')» وفيه: ((المنتقى")) بدل 
((المبتغى')). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم اد ؟. 

(۳) "اليحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .۲٤/۷‏ 


4 ص۳٣۱٤‏ ا 


حاشية ابن عايدين  u.‏ وب#ه دام قسم المعاملات 


EES‏ 1 حَكما اول من يدل امسج لم ير" إجماعاً؛ 
للجهالة: (فحَكم بينهما بب ببينةٍ أو إقرار أو نگول) ورضييا بحكيه E E‏ 


وا و ليس منفقا علي وقد اول القضاء عند 
قوله: ((وأهلة أهلٌ الشهادة) أنّ فيه روايتين» وأنه في "الواقعاتٍ الحساميّة" قال: ((الفتوى 
على أنه لا ينعزل بِالرّدَةِ؛ لأنّ الكفرَ لا يُنافي ابتداءً القضاء في إحدى الروايتين))» وأنَّ هذا 
يويد رواية صحَةٍ تولية الكافر والعبد وصحة حكيهما بعد الإسلام والعتق بلا تحديد تولية» 
وبه جرم في "اميحر" واققصرٌ عليه في "الفتع "۳ حلاف لما مى عليه "الصف" هناء ون 
هذا بخلاف الصّبي إذا بلغ قله الاب من o E ENE‏ الفرق هناك فافهم. 
وهل تجري هذه الرّواية في المحكم؟ لم ار والظَاهرٌُ: لا. 

مطلب: حَكُمَ بينهما ھک جار 

(YEA)‏ (قولة: ورَضيا بحكمه) أي: إلى أ أن حکې كنا ١"‏ لف" » فأفاد أنه احترارٌ عمًا لو 
جاح عي بل كحي أو عمًا لو رَضِيّ أحدهما فقطء e‏ 
((فحَكَم)؛ للا يُوهِمّ اشتراط الرّضا بعد ا لحك مع أنه إذا حَكُمَ رهما حكمُهُ كما في "الك "00 


(قولة: وأ هذا يُويّدُ رواية"“ صحَة تولية الكافر والعبد إلخ) تقدّمَ في أُوَّل القضاء ما فيد أنَّ ما 
ذكرَهُ لا يفي تصحيحّ رواية تولية الكافر للفرق بِينَ حالتي الابتداء والبقاء. 


)١(‏ في "و": ((لم يجر)) بالراء المهملة» وهو خطاأ. 

(۲) المقولة [4 53 5] قوله: ((وأهلُةُ أهل الشّهادة)). 

(۳) "البحر”: كتاب القضاء 785/5 - 2738 معزياً إلى "الأجناس". 

4 "الفتح": كتاب أدب القاضي ام 

(ه) المقولة ]۲١۹۳۲[‏ قوله: ((وأهلُة أهلُ الشّهادة). 

. 505/7 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب التحكيم‎ )١( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كناب القضاء ‏ باب التحكيم ۹۲/۲. 
(۸) ((رواية)) ساقطة من مطبوعة "التقريرات” التي بين أيدينا. 


1 2 
(صح لو ف غير حد وقودٍ 5 111[ ذ [ [ [ذ[ [ز[ [ | [ز[ز[ز [ز[ز1[ز[ 1[ ز[ز1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 E O‏ 


o 0 N2 r FF (NL df ١‏ س A‏ اه 
وغيره» ويأتي متنا '» أو يذكره هنا ' ب ((أو)) ليُدخل ما لو حم بينهما قبل تحكيبه؛ ثم 
قالا: رضينا بحكمه وأَحَرناةُ فإنه جائرٌ كما نقَلَهُ "ط" عن "الهنديّة"“. 
8 و ر لخ ا" 3 
زه544؟] (قوله: صح لو في غير حد وقودٍ إلخ) شيل سائر المجتهدات من حُقوق العباد 
TEES‏ وحلاة عر ون تجتن القسناض نيا 1 EOE‏ 
"الصاف" وهو الصّحيح کما ق "الف" وما ی "المحيط" من جوازو فيه؟ لأنه من 
حموق العبادٍ ضعيف رواية ودراية؛ لأنّ فيه حَقَّ الله تعالى أيضا وإِنْ كان الغالب حى العبدى 
وكذا ما اخحتارة "السرّحسي””'' مِن جوازه في جد" القذف ضعيفٌ بالأولى؛ لأنّ الغالب فيه 
حي الله تعالى على الأصح "بر "". 


(قولة: أو کر هناك) لعل الأنسب إسقاط الكاف من لفظ ((هناك)). 


(۱) ص ۳۹٥۔‏ "در" 

(۲) في "د" و"و" و"ب": ((هناك))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

(۳) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۰۷/۳. 

. ٤٠ 0/7 "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي  الباب الرابع والعشرون في التحكيم‎ )٤( 

(ه) ص ۳۹ه۔ "در". 

.۹۲/۲ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في الخصمين يحكمان بينهما حكماً ‏ التحكيم قي 
الحدود والقصاص 517/4. 

)۸( "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم A1‏ 

(9) في "الأصل": ((حواز)). 

.337/7 والعيني في "شرح الكت"‎ »5 ١8/1 أي في شرحه على "أدب القاضي" للخصّاف, كما صرح به الكمال في "الفتح"‎ )٠١( 

)1١(‏ في "ب" و"م": ((حَق)) بدل ((حَدَ)). 


.75/19 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١۲( 


TEA 


حاشية ابن عابدين  u.‏ ۸اه __ قسمالمعامللات 


ودية على عاقلة). الأصل: :أن أن حكم ١‏ لمحكم ,منزلة | لصلح» قله لل 
فلا تجوز بالتحكيم. (وينفرد أحدهما بنقضه) أي: التحكيم بعد وُقَوعِهِ (كما) 
ينفرد أحدٌ العاقدين (قي مُضَارَبةٍ وشركة ووكالة) ESS POE‏ 


45+ (قولة: ودِيّةِ على عاقلة) حرج ما لو كانت على القاتل» بأن تبت القملٌ بإقرارو» 
أو تيت جراحة بية وأرشها أقلٌ ما تَحمِلَهُ العاقلة» خطأً كانت الجراحة أو عَمْداَء أو كانت قَدْرَ 
PORE‏ تن له ترون لقف فد سكنت N SR‏ 

ر۹۷٤‏ (قولة: .عنزلة الصلح) لأنهما توافقا على الرّضاءما يَحكُم به عليهما. 

ا 5 3 0 594 ا O E‏ 2 وو 

]۲۹٤۹۸[‏ (قوله: وهذه لا تجوز بالصلح) اعترض بانه سیاتی ' في الصلح جحوازه في 

و و َو 2 2 ١‏ م ١‏ و 
كل حق يجوز ال ار القصاص - لا فيما لا يجوز ومنه مر 

أقول: مشا الاعتراض عدم و فهم المرادء فإك المراد أذ عق الا لي ت ؛ بالصّلح > أي: 
بان اصعأحا على اروم اح أو زوم القصاص إلخ: وما ات تي في المتلح معناه الا 
الل عن القصاص بعال لأنه جوز الاعتياض عنه عخلاف الح فالقصاص هنا مُصالحٌ عنه» 
وف الأول مُصَالَحٌ عليه والفرق ظاهرٌ كما لا يخفى. 

ركه" (قولة: بعد وُقوعه) الأولى أن يدنه بقوله: ((قبلَ الحكم)). 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: كما فر أحدُ العاقدين إلخ) أي بتقض العَقَدٍ فسخ إذا عَلِمَ الآخبر 
ولو بكتابة ت أو رسول على تفصيل مَر في الشركة وما ف لكان وهار رة إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۹/۷ وفيه: ((تتحمله)) بدل ((تعمله))» و((نفذ)) بدل ((فينفة)). 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة [5/8513] قوله: ((إلى قَبْضيو)). 

و0 ۳۲/۱۳ وما بعدها "در". 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [9655؟] قوله: ((بعزله)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸۷١١[‏ قوله: ((ولو حكما)). 


الخزء السادس غشن. س ا ١‏ ا ات باب التحكيم 


بلا اماس طالب (فإن حَكَمَ أَرمَهما) ولا يطل حكمُة بِعَرْلِهما؛ لصذورءِ عن ولايةٍ 
چ و(لا) تعد حكمُة إلى (غيرهما) إلا في مسألة مالو حَكم أحد 00 
وغرعا له رجلاء فحكّمٌ بينهما وألرَم 0 9 للشّريك الغائب؛ لأنَّ حكمَه 
كالصلي "ر" (فلو حَكْماه هي عيب مب )» فقَضّى بِرَدٌهِ ليس للبائع رده على 
بائعه إلا 7 ضا البائع الأو دل والثاني والمشتري) بتحكيمي "فہ"". ثم استثناءٌ الثلانة) 


فيد صِحةالُحكيم في كل الُجتهّدات Rolls es‏ مسر م واد وه م 


٠٠٠١١‏ (قولة: بلا القماس طالبي) يعني: أذ الو كل يَنفرِدُ بعزل ال وكيل ما لم يَتعلّقَ 
بالتوكيل حَق المدّعيء كما لو أراد لمن تر ان أن بزو بالخصومة» 
ا ل وبل 
18.۲[ (قولة: وغرياً له ا أنه مفعول معه. 
[er‏ (قوله: لأنّ حكمّهُ كالصلح) والمصُلُحُ ين صييع اجار EE‏ 
الشّريكين راضياً بالصلّح وما في معنا "بجر ". 

4 (قولة: تعلق ب ((رضا)). 
10.0 (قولة: * ثم استشناء اللات أي: الد والقوّدٍ والدّيّة على العاقلة» وكان الأولى 
ذكر هذا عقبّها. 

000 (قولهُ: في كل المجتهّدات) أي: المسائل التي يَسُوعْ فيها الاحتهاد من حقوق 
العباٍ كالطلاق» واليتاق» والكتابق والكفالة والشفعة والفقق والديون» والبیوع» بخلاف 
ما حالف كتاباً أو سنة أو إجاعا". 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم ۲۸/۷ بتصرف. 

(۳) في "د": ((بيع)). 

(©) "الفتح": : كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ٠٠۷/١‏ بتصرف. 
(؟) في "د" و'و": (التلاث)). 

(5) المقولة هع 7/5 ؟] قوله: (( كوكيل خصومة)). ٤‏ بولاق. 
(1) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۷ بتصرف. 


(۷) ف "م": ((وإجاعا)) بالراو. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست ل ده وح نك كك قسم المعاملات 


كحكيه بكون الكنايات رواحم فسخ اليمين المضافة إلى الك وغير ذلك لك هذا 
مما يُعلَمُ ویکې وظاهرٌ "الهداية": ((أنه يعيب رن لايّحِل))» فتأمّل. e‏ 


180۷3( (قوله: كحكميه بكوّن الكنايات رواحع إلخ) قال "الصدر الشّهيد" في "شرح أدب 
بكاق؟ 5 القضاء": ((هو الظَاهرٌ عند أصحابناء وهو الصّحيح» لكنّ مشايخنا امتنعغوا عن هذه 
القتوى وقالوا: يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدودٍ والقصاص كيلا اسر العوام فيهم) اه. 
قال في "الفقح”": ((وفي "الفداوى الصّغرى": حُكمْ الحكم في الطّلاق المضاف تنفد لكنْ 
لايُفتى به. وفيها: روي عن أصحابنا ما هو اوس من هذاء وهو أذ صاحب الحادثة لو استفتى 
فقيها عَدْلاً فأفتان”" بيُطّلان اليمين وَسيعَهُ اتبا هتوا وإمساك المرأةٍ المحلوفب بطلاقهاء وروي عنهم 
ما هو اوس وهو: إن تَرَوّجّ أخرى وکان حَلّفَ بطلاق کل امرأةٍ يََروحُهاء فاستفتى فقیها حر 
مناه بصحة اليمين فإنه ارق الأخرى ويمسيك الأولى عَمَلاً بفتواهما)) اه. 

]10۰۸[ (قولة: وغير ذلك) كما إذا مس هرت بشهوةٍ وانتشرَ لها فک الرّوحان 
حكبا یک ی با علي طلهن "التاق 17 کے ر اللقاد إن کان الک 
ا إلا فالصحيح عدمه» أفاده في "البحر" عن "القنية"". 

569ل (قوله: وظاهرٌ "الهداية" إلخ) حيث قال : (إقالوا: وتخصيص الحدود والقصاص 
يدل على جواز التحكيم في سائر الجتهدانتي وهو الصّحيحٌ إلاً أنه لا يفتى به» ويقال: يُحتاجُ 


(1) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في الخصمين يحكمان بينهما حكما - التحكيم في الحدود 
والقصاص .1٤ - 1۳/٤‏ 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم 4١9/7‏ باختصار. 

(۳) فی "م": ((فإفتاءه))» وهو خحطاً. 

)٤(‏ انظر "نهاية المحتاج”": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النکاح 05/5؟. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 70/17 بتصرف. 

(7) "القنية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ق74١/أ‏ نقلاً عن القاضي عبد الجبار» وعلاء الدين التاجري. 


(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي ۔ باب التحكيم ۱١۸/۳‏ بتصرف. 


المع الستادسن عقن .ت وج لهك كك كك تا كا باب التحكيم 


إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوامٌ)) آه أي : تجاسرهم على هدم اذهب و" ومثل 
عبارة "الهداية" عبارة "شرح أدب القضاء" المارّة آنفا"» وتقدّم”" فيها: ((أنّ الصّحيحَ صحَّة 
التحكيم؛ وأنه الظاهرٌ عن أصحابنا))؛ وكأث ماهنا ترحيح للقول الآحر المقابل للصّحيح» 
وسار مرو عنازة لمكا أنه لاي وار فق سان الجهدات الك دك ق الجر عن 
الوا و"القنية"0*) م هو كالصريح ف أن ذلك ق اليمين المضافة ونحوها. 

ووه ما اة MT‏ عن "الفتح" عن "الفتاوى الصغرى"“ كن التصريح به ف 
الحالفاتي ولكن يُتأمّلُ في وجه المنع من عدم الإفتاء به» والتعليل بأن لا نجاس العوام على 
أيضاء وأحاب .ما حاصله: ((أنهم مَنَعُوا من تولية القضاء لغير الأهل اثلا يحكم بغير الحى» 
وكذلك مُنْعُوا من التحكيم هنا للا يَتَجَاسّرَ العام على الحكم بغير علم)). 

قلت: هذا يفيدُ مَنْمَ التحكيم مُطلقا إلا لعالم» والأحسنٌ في الحواب أن يقال: إن احالف 
في اليمين المضافة إذا كان يُعتَقِدُ صحتها يلرم العمل ما يفده فإذا حكم بعدم صحَّيها حاكمٌ 


(قولة: والأحسن في الحواب أن يُقال: إِنّ الحالف في اليمين المضافة إلخ) فيه نظرًّء فإك مُقتضّى هذا 
الوجه أن التحكيم لا يصح في كل شيء؛ لعدم إفادته شيعا في مُعتَقَدِو وأيضاً لا يَظهَرُ ما قَالَهُ إلا فيمّن له 
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رأي لا في العام وإذا كان الشحص مقلدا ل "أبي حنيفة" كيف يحرم عليه العمل عا حك به المحكم؟! 


)0 "الفتم": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم كلف . 

(5) المقولة ]۲٠٠۰۷[‏ قوله: ((كحكيه بكرن الكنايات رواجم إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم i‏ | 

() "الولوابلية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .7١/4‏ 
(ه) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ق ١١٤‏ بتصرف» تقلا عن "النوازل" للسمرقندي. 
(5) المقولة [57507] قوله: (ركحُكيو بكرن الكنايات رواحم إلخ)). 

(۷) المقولة [27971] قوله: ((عدّ مها في "البحر" سبع عَشْرة)). 


خاشية از غاطلينو .ج کی 357 شعت حم حك قسم المعاملات 
(وصح إحبارة ا أحد الخصمين وبعدالة الشاهدٍ حال ولايته) أي: بقاء تحكيرهما 


AE‏ رمه اتباع رای الحاكمء وارتقعٌ بحكيه الخلاف» أمَا إذا حَكَم رجلا 
فلا يُفِيدُهُ شيا موی هدم مذهبه؛ لأنّ حُكم المحكم عنزلة الصلح لا رفع حلافاء ولا بطل 
العمل عا كان الحالف يَعتقِدُهُ فلذا قالوا: لا يفتى به ولا بد من حكم المولى» هذا ما ظهّرَ 
(تنبية) 

سيا في المحالقات: أنه لا يضح كمه نما فيه رر على العتّفين غلا القاضي. 
لمكم (قولة: وصح إحبارة إلخ) أي: إذا قال لأحدهما: أَقرَرْتَ عندي أو: قامَتْ عندي 

ية عليك لهذا فعْدَلُوا عندي» وقد الْرَمنكَ بذلك وحَكمت لهناء فأنكر لضي عليه لا يلتقت إلى 
إنكاري» ومَضَّى القضاءٌ عليه ما دام المجلس باقيا؛ لأ لحك ما دام تحكيمُهما قائما 
كالقاضي المقلدء إلا أن يُحَرِجَهُ المخاطبْ عن الحكم ويَعزْلُ قبل أذ يقول: حكمت عليك أو 
قالَهُ بعد المجلس؛ لأنه بالقيام منه يَنَعزِلٌ كما يعزل بعل أحدهما قبل الحكم؛ فصار كالقاضي 


إذا قال بعد العَزّل: قَضّيتُْ بكذا لا يُصِدّق» "فتح”7. 


وإلا امتتم تقليدُ غير إمايد والأوحهُ أن يقال في توجيه هذه الرّواية: إن التحكيمٌ في اليمين ونحوها راحم 
لحقوقِه تعالى؛ إذ وها الحرمة وهي من حُقوقي ففيه إبطالّة» ولا ولاية لهما عليه تعالى؛ فلذا مُنِعَ عنه 
واحتاج الأمرٌ لمكم المولى» تمل وعدم له عن "الولواطية": ((أن الحكوم عليه يبع رأيّ القاضي إجماعاء وان 
المحكومٌ له بع راي القاضي عند "محمد" وهذا i‏ إذا كان الروج له رأيّ واحتهادٌ فلو عا ا راف 
القاضي سواءٌ حَكُمْ له أو عليه» والمرادُ بالعامّي غير المجتهد, فَيَسْمَلُ العام والجاهل» والوجةٌ قول "عحمَّد')). 


)١(‏ في "ط": ((تحكيمه) وفي "و": ((تحكيمها)). 

(؟) في "الأصل": ((رأي اتباع)). 

(6) المقولة ]۲٠١۲١[‏ قوله: ((عدّ منها في "البحر" سبع عظرة)). 
(؟) في مطبوعة "الفتح": ((الحكم)). 

(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ٤٠١/١‏ بتصرف. 


م 


الجزء السادس عشر يعين73 اڪ ر کک چ یاب التحكيم 


(لا) يصح (إخبارة بحكيه)؛ لانقضاء ولايته. (ولا يصح حكمُّة لأبويه وولده وزوجهه) 
كحُكم القاضي» (بخلاف حُكيهما) أي: القاضي والُحكم (عليهم) حيث يصح 
كالشّهادة. کا رجلین فلا بد من اجتماعهما) على الحكوم به. (ويُمضبي) القساضي 
کمن وافی ملعي وا أبطْلَة)؛ لان حكمَهُ لا رفع خلافاً. 200 


1۳9۹۹7 (قولة: لا يصح إحباره بحكيه) أي: بعد ما قام. 

|191۲ أقولة: كحكم القاضي) فاته لا يصح لِمّن لا 0 شهادثةُ له. 

مزه (قولة: قلا بد من اجتماعهما) فلو کم أحثهما أو احتلا لم بجر كما في 
ا 
ونی الطلاق دون اثلاث كما رجلين» فَحَكَمَ أحدّهما بأنها ۲۲۹۳ب بائن» ركم 
الآخحر بأنّها بائنّ بالثلاثِ لم يَحُر؛ لأنهما لم يجتيعا على أمر واحد)) اه. 

5014م (قولة: ويمضي کم أي: إذا رَفِعَ 1 إلى القاضي إن وافقّ مذهبَّهُ أَمْضام 
وإلا أبطلة. وفائدة إمضائه هاهنا: أنه لو رفع إلى قاض آخير يحالف مذهبّةُ ليس لذلك القاضي 
ولاية النقض فيما أَنْضاهٌ هذا القاضي» "جوهرة"“. وفي "البحر”": ((ولو رفع E‏ 
حکم ا کک ا فالثاني كالقاضي ضيه إن واف رای إلا بطل 

1010[ (قولة: لأنَّ حكمَهُ لا يرف حلاف) ا ولايته عليهماء بخلاف القاضي العام. 


)١(‏ في "الأصل": ((لم يجره)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 75/107. 

(۳) "الولوالحية": كتاب: القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .۷٠/٤‏ 

.7/10/ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )٤( 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون تي الخصمين يحكمات بينهما خا غك 
حكمين واحتلافهما في الحكم 1۸/٤‏ - 79 بتصرف. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب أدب القاضي ۳٤۷/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۷/۷ بتصرف» 6 عن "المحيط". 


حاشية ابن عابدين لعلعلسلشلشلشظشللمل ‏ 4848ة ب قسم المعاملات 


(وليس له) للمُحكم (تفويض التحكيم إلى غيري» وحْكَمُهُ بالوقف لا رفع خجلاف”') 
على الصّحيح» "حانية". 000010 0 00 


۲ (قوله: للمُحكم) بدل من ((له)). 

)۲٠۵۱۷(‏ (قوله: تفويض التحكيم إلى غيره) فلو فَوَّضَ وَحَكُمٌ الثاني بلا رضاهماء 
فأجارّه القاضي لم بحر إلا أن يخيزاة بعد الحكي وقيل: ينبغي أن يكوت كال وكيل الأوَّل إذا 
أجارٌ فِعْلَ ال وكيل لثاني» "فتح"”7. 

]121۸ (قولة: ا ا رفع جلافا)) أي: حلاف 
"الإمام" القائلٍ عدم روي بل یبقی عندهُ غيرٌ لازم يصح رُجُوعْهُ عنه. 

(قولة: فلو رض وَحَكَم الثاني بلا رضاهماء فأجاره القاضي لم بجر إلخ) توضيحٌ هذه المسألة ما في 
"الهنديّة": ((وليس للحَكم أن يُفرضَ التحكيمٌ إلى غيرو؛ لان الخصمّين لم برضي بتحكيم غيروه فإ فض 
وحكم الثاني بغير رضاهما وأجارَهُ الحَكُمُ الأول لم ير إلا أن يُجيرَهُ ا مخصمان» ومين مشايخنا من قال بان قولة: 
فان أحازهُ اكم الأول لا جو مِمّا لا يكادٌ يصح فإنه كالوكيل الأول إذا أحاز يَبْعّ الوكيل الثاني جازء 
وكالقاضي إذا لم بوذن له في الاستحلاف ا وذكر فى "السَيّر": إذا قر قلي 
حُكمٍ رجحل فحکم غيره بغير رضاهم لم يج ولو أجارٌ الأول حكم الثاني جا وتأويلٌ قوله: إن إحازتة باطلة 
أي: إحازتة كمه وتفريضة إلى الثاني باطلة؛ لأر الإذن ينه بالشحكيم في الابتداء لا يصح فككذا في الاتتهاء؛ 
قاتا إحازتة كم الثاني جوز كأنه باشرةٌ فی وينهم من فرق نهما. والفرْق: أن لمكم لايصح إل 
بلعبارق» فلا يصح ينه فيد اكم عليهما بعبارة غيرى فلاف إجازة الوكبل الأول تع الثاني؛ لأن ايع يف 
بثون العبارة بالتعاطي» فكان المقصودٌ بالت وكيل حُصبُورٌ رأي ۽ ال وكيل عند البيع لاعبارت ذا أبحا ي الثاني خقد 
تراه ذلك لد تدع رقيات ماروا لتاقي حك علي لأ القاضي يمك القضاءً بما قضّى خليففة 
E‏ ا فلا يمك أيضاً إحازة قضاء الغير عليهما يِن غير رضاهماء كذافي حيط 
المترحسي )اه كذا عبارة الأصل» ؛ وحقةُ حذفُ حرف اللي مِن قوله: ((فلا تملك إلخ)). 


0 ف "د" و"و" و 
(۲) "الخانية": كتاب الوقف ۲۸٦/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 


(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ٤٠١/١‏ . 


اليه السا عشي ١‏ مسف سس +08 ل س ي باب التحكيم 


(فلو رفع إلى مُوافِق) لمذهبه (حكم) ابتداءً (بلرُويه) بِسَرْطِف (ولا يُمضريه)؛ لأنه 
5 يَقَعْ 0 والحاصل: أنه كالقاضي إل في مسائل عد منهافي ٠"‏ ا 


١ه‏ (قولة: بشرْطها”) أي : من كوتو مُفرزا عقاراً ونحو ذلك مما مر في بابه. 

.009 (قولة: ولا يُمضييه) عبارة "البحر": ((لا أنه يُمضيو)). 

1ه (قوله: عد منها في "البحر" سبع عشرة) لقان ا ريد على ذلك» وهو 
كذلك» وتقدّم كير ينها في "الشّرح" و"المان"» منها: أنه لو استقْضِيّ العبدُ ثم عتق فقَضّى 
صح على أحدٍ القولين» بخلاف الحگم كما كوا فيد ونب اين را 
التحكيم لا يصح في حَد وقَرَمٍ ودية على العاقلة"” وأ لكل منهما عَرْلَهُ قبل الك 


ل 


(قرلة: عبارة "البح ": لا أنه يُمضيو) مُقتضى قولهم: ويُمضي حكمة إذ إلخ أذ القاضي يُمضبي 
حكمة لا آنه يَحكُمْ بالوقفو تداي وقص "البحر" ولتي از حاكن E‏ كما 
في "البزازية"» وفائدتة: أنه لو رفع إلى مواق يَحَكُمُ ابتداء بلرُويهِ لا أنه يُمضبيوع) اه. فعبارة "البرّازيّة' 
إنما تفيد أنه لا رفع م الخلاف» وأمًا الحكم به ابتداءً فغيرٌ مُفَادٍ وهو محتاج لص وإلاً كان مُخالفاً 


للحون» تأمّل. 


.۲۸ - ۲۷/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 

(۲) قال "ط" في شرح هذه المقولة: ((بأن يكون صادراً من أهله في لم 

() في "الأصل": ((أي: بشرط مِنْ كونه ...)) 

)٤(‏ المقولة [٠-793١5؟]‏ قوله: ((وبقضاء القاضي)). 

(ه) في "م": ((لبحر))» وهو حطأء وانظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۸/۷. 
(5) ص ۳۹۔۳۹٥‏ "در" 

(۷) ص٦۳‏ ۔ ' ب5 

(۸) ص ٥۳۷‏ "در" 


(9) ص۳۸٥‏ أدر". 


حاشية ابن عابدين معاي کک ۹ے قسم المعاملات 


وأنّهِ لايتعدى حُكمُهُ في الردٌ بالعيْب إلى بائع البائع”'» وأنه لا فى مكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوها"» وأنه لا يصح إخبارهُ بحكيو”» بخلافب القاضي على ما سيأتي ۵ ف 0 
المتفرقات» وأنه لو حالف حكمُة رأي القاضي“ أبطلَةُ وأنه ليس له التفويضٌ إلى غير" 

وأ الوقف لا يلرم محكيه"» فهذه عَشَرَةَ مسائل مذكورة في "البحر””". وبق أنه لا يجوز 
ا إضافتة عند "أبي يو سق "» أنه لا يتعدّى حكمُة إلى الغائبي لو كان ما يُدّعَى 
عليه سبباً لما يُتعَى على الحاضر وآته لاور كتا إلى القاضي كعكدييء وآنه لا يَحَكُمْ 
بكتاب قاض إلا إذا رَضِيّ الخنصمان» وأنه لايتعدّى حكمُهٌ ين وارث إلى الباقي والميتي 
ونه لا يتَعدَى كمه على وکیل عب البيع إلى م وله وأنّه لايصحٌ حكمٌة على وصي 
صغير مما فيه ضَرَرٌ على الصّغير» وأنه لا يتقيّدُ ببلدٍ التحکيم» بل له الحكمٌ في البلادٍ كلهاء 


(قولة: وأنه ليس له التفُويضُ إلى غيرو) فيه: أن كلا ين اكم والقاضي لا يُملك الاستخلاف 
بون إذنء وبه يَملِكانِهِ كما طهر فيهماء تأمّل. 

(قولة: وأنه لا يتَعدَى حُكمهُ على وكيل بعَيْب المبيع إلخ) تقل هذه الم ألة قى "البحر" عن 
"الفتح"؛ وعبارة "الفتح": ((ولو اخقصّمٌ الوكيلٌ بالبيع مع المشتري منه في ابي فحكم بردو على 
الوكيل لم يلرم الک إذا كان الب يدت مله رواية وا إلا أن يرصن الموكل بتحكييه معهماء 
وإن كان العَيْبُ لايُحدّث مثلهُ ولم دحل الو كَل معهما في التحكيم ففي لَرُومِهِ لمو كل روايتان)) اه. 


uM tt 


(۱) ص۳۹٥‏ در 


(۲) ص١٤٥‏ ' و 


(۳) ص ٤٣۳‏ ه "در". 
)٤(‏ المقولة [4 5775] قوله: ((وقيل: قبل لو عَذلا عالما)). 
A‏ 
(5) ص٤٤٥‏ "در" 


(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۷/۷ - ۲۸. 


الحزع السشادس عش ا ي ت د وة ترب بت باب التحكيم 
منها: ((لو ارتد انعزل» فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديدء و 


وأنه لو الف الشاهدان فشهد أحدهما أنه كل زيدا بالخُصّومة إلى قاضي الكوفة والآخرٌ 
إلى قاضي البصرة تيل لا لو هد أحدّهما بذلك إل الفقيه فلان والآخرٌ إلى الفقيهٍ فلان 
آل ای موسو وق کر أذ الْحَكُمَين أحذق يِن الآخر, فلا رم الوك 
بالآحرء بخلاف مالو كان المطلوبُ نفس القضاء فإنه لايَختَلِفٌ كما في "شرح أدب 
القضاء”””2» فهذه تسمٌ مذكورة في "البحر””" أيضاًء وذكرَ فيه أربع مَسائِل ار ذكَرّها 
الشار م نفد ا فوا وت وغوت ا و ا ار حيث قال: ((ثم 
اعلم أنهم قالوا: إن القضاءً يُتعدّى إلى الكافةٍ في أريع: ر نسب وانکاج والولايی 
ولم يُصرَّحُوا بحُكْيِها بن الحكّم» وجب أن لا يتَعدَى» فتسمَّعٌ دَعْوى الك في المحكوم 
بعنقه ن المحكم بخلاف القاضي)) اه 


وقي "الهندية": ((ولو أن رجلاً باع ميلعة رجل بأمرهِ فطعَنَ المشتري بْب فحَكّما بينهما حَكماً برضا 
الآیر» فرَّدّها الحم على لل قا مشي لالس قار الع أو بنكوله أو بين قات فإ كان الد بلي 
أو بنکول الو کیل فله أن يَرْدهُ على الو كل » وإ كان اليه بإقراره ميب وذلك عَيِبُ لا يُحدُث مثلة رده 
على الو كل أيضاًء فإن کان حدث مث لم يَردهُ على الُوكلٍ حتى يُقِيمَ اله أن هذا اليب كان عند اللوكل» 
نا كت اكوم بغر را لآير للم رين ذلك ية إلا أو كل ی ايحن مله ولو 
كان هذا الرّخُلُ اشترى عبدا لرجل بأمره ذ فطَعنَّ المشتري بْب به وحَكّما فيما بينهما رجلاً برضا الآمِر و رَد 
يبعض ما ذكرنا فكذلك الشونية» وكات الد جاتر على لآير كذا في "المحيط")) اه. 

(قولة: ن يدم مُتوسئّط إلخ) ما ذكرَةُ من الفرق محل تأمَلء فان كلا ن الحكم والقاضي إنما 
يحم بالشتّرع: البينة على المدّعيء واليمينٌ على على المنكر. 


. ٤١١/۳ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة‎ )١( 
.۲۷/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )۲( 


(5) ص٥٤٥‏ ۔ "در 


)5 "البحر": كتاب القضاء . باب التحكيم YAY‏ 


حاشية اين عايدين. تتس اة .تد ت قسم المعاملات 


بخلافب القاضي))» ومنها: ((لو رَدّ الشّهادة لتهمَةٍ فلغيره قبولهاء وينبغي أن لا بلي 


قلت: وياد أيضاً أنه يَنعزلُ بقيايه من المجلس كما دمن“ عن "الفتح". فهي أربعٌ 
وعشرون 

هدم (قولة: بخلاف القاضي) فإك الفتوى على أنه لا نعزل بالردو كما قدمناة”", 
فإذا أسلّمَ لا يحتاج إلى تولية حديدة. 

۲۳ (قولةُ: فلغيره تبُولها/ حلاف ما لو رَد قاض شهادة DEA‏ قاض 
آخر؛ لأنّ القضاءَ ا دعق الكاف ال الي ال 1 

674 (قولة: وينبغي أن لا لي الجلنس» ولم ار كذا في بعض نسخ "البحر") وني 
بعضيها زاف. 1/57 قبل قوله: ((ولم أَرَه)) ما نصة: ((وفي "صدر الشتريعة'””© من باب التحكيم قال: 
وة إلزا م الخصم أن امتبايعين E‏ حکما فلکم ب يجب المشتري على تسليم الشمن والبائع 
وكام ال رثات e E‏ 


(قولة: أنه ينعزل بقيامه من المجلس إلخ) المرادُ أنه ينعزلٌ بقيابه عنه بعد الحكم لا بقيامِه قله 

0 00 ر جع واي او د و ا O:‏ ر E ١‏ ا ا ا 

في 'الهندية”: رولو سا اکم او رض او أغمي» ثم قي من سغرة أو برع وحم حازه واو عمي 
ا ملم ذهب العم وحَكُمَ لم يَجْْ)) اه. 


(قوله : : فهي أ وعشروك) حقه: همسة وعشروك. 


)١(‏ المقولة [٠١55؟]‏ قوله: ((وصّمّ إحبارةُ إلخ)). 

(۲) نقول: بل بحمو ع ما ذكر حمس وعشرون مسألةء وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(۳) المقولة [5 ]۲٠٠ ١‏ قوله: ((فهو على قضائه)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 8/3197/؟, 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۲۸/۷. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ۷١/۲‏ ("هامش كشف الحقائق'). 

(۷) قال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق" ۲۸/۷: ((وكأنه وجد بعد أو المراد: ولم أره لغيره» تأمل)). 


الخزء السادسن عسي ال وة لش يهم باب التحكيم 


وكذا لم أرَ حكم قَبُولِهِ الهديّة» وينبغي أن لا يحور إن 


۲۲7 (قولة: وكذا إلخ) فنا دن الخ" ايها عذال بر E‏ جک 
قول" الهديّة وإجابة الدّعُوة» وينبغى أن جور له؛ لانتهاء التحكيم بالفراغ» إلا أن يُهِدَى إليه 


وقتة من أحادهما فينبغي أن لا يجور)) اه. وذكر "الرّحمني": ((أنّ الذي ينبغي الحوارٌ؛ لأنّ من 
ارتاب فيه له عَرْلْهُ قبل الحَككُمء بخلاف القاضي)) اه وفيه نظ والله سبحانه أعلم. 


5 


.۲۸/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 
و و "م ل : «قبول)» دون حا وما أثبتناه من "الأصل" هو المرافق لعبارة الح"‎ e ف‎ (0 


م 


حاشية ابن عابدين .س .هه للا قسمالمعاملات 


باب كتان القاض الى القاصي وغيرة 
#باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره# 


اراد بغيره قولهُ: ((والمرأة تقضي إلخ)). (القاضي يكتب إلى القاضي في) A‏ 


لباب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره4 
هذا أيضا من أحكام القضاءء غير أنه لا يتحقق في الوّحُودٍ إلا بقاضيين» فهو كال ركب 
8 3 د ا 0 5 (r Atl‏ 2 20-6 1 
إِمَا تقل شهادةٍ أو نقلٌ حكم» نعم هو من عَمّل القضاةء فكان ذكرْهُ فيه أنسب)) اه. وحيث 
كان من عَمَلِهم فكيف ينفيه؟! "بحر”". وأحاب في "النهر”©: ((بأن المنفي كونة قضاء 
2 5ه 2 ءِ 
55م (قوله: وغیره) عطف على ((کتاب))» ل 
]191۷ (قوله: أن القاضى) أي: البعيد عسافة 0 يانه وأفاد 2 قاف ' : 5-9 4 
8 1 50-0 

إلى مثله وإلى قاضي الرسناق» بخلاف العكس» وفيه حلاف يأتي“. قال في "الفتح": ((ولو 
کب القاضی إلى الأمير الذي ولاه -أصلح الله الأمير ثم قصّ ال لقصة وهو معه في لمر فجاءً به 
ثقة يُعرفةُ الأميرٌ ففي القياس” '" لا يُقبَلُ؛ لأنّ إيجاب العمل بالبينة ولأنه لم يذكر اسمَة واسم أبيه» 
وقي الاستحسان يُقبّلٌ؛ لأنه مُتعارف» ولا ليق بالقاضى أن يأتى في كل حادثة إلى الأمير ليُخبرَة) 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸٠/١‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١87/4‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/۷ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 477 /. 
ر( أي : ف "الفح" 7 ي الچ 
(1) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲۰۹/۲۳. 
(۷) ص ۹1۷ 6 ر 


(8) المقولة ]۲٠١۸٤[‏ قوله: ((بل يِن قاض مُوَلى إلخ)). 
ر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 787/5 - ۳۸۷. 


)٠١(‏ في "الفتح": ((ففي الفتارى)). 


الجزء السادس عشر سس ا[ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
ا و 3 5 ا 0 
كل حق - به يفتى استحسانا ‏ (غير حد وقود)؛ للشبهة» 00 


وار وكير كاك e‏ العَمَّلٍ به» فكذا إذا أَرسَل كتابة ولم جر الريميام 
في مثله من صر إلى مطرء فشرطنا هناك کیا( القاضي إلى القاضي)) ا أي توطنا ذلك 
فيما إذا کان الأ ف مصر آحر» وقد أسقط في "البحر”" و"النهر"”" من عبارة "الفتح" قولة 
((ولم ير الرَمْمْ في مته من مِصثْرٍ إلى مصر))» فاحتل نظام الكلام فافهم. 

۹۸ (قولة: كل حق) من نكاحء ٠‏ وطلاق» دقل مُوجَبَةُ مال» وأعيان ولو منقولة» وهو 
اوي عن ' حكر وعليه المتأخرون» وبه يفتى للضّرورة. وني "ظاهر الرواية": لايحوزٌ في المنقول؛ 


1t‏ مس 


للحاحة إلى ا إليه عند الدعوى والشهادة. وعن "الثاني TERE‏ الإباق فيه لا 
ف الأمَةِ وعنه ويره في الكل قال "الإسبيجابي": ((وعليه الفتوى))» "بحر"”. 
[مظلب: عبارة القاضي إلى القاضي أقَوَى من كتابته إليه] 

0 (قولة: استحساناً) والقياسٌُ أن لا يِجورَ؛ لأنّ كتابتةُ لا تكو أقوى من عبارتهء 


ا 5 ج ماه رم٤‏ 2 2 2 
هو لزا ا اقا ق علد ل وار کا ر امار ا غد 
ر ی ا و ولى» وإنما حو ر ي 


لباب كتاب القاضي إلى القاضي )4 
(قولهُ: فكذا إذا أرَسَلٌ كتاية ولم بجر الرسْمْ في مله إلخ) والآن نَ حَرَى الرَّسُمْ بكتابة القاضي إلى 
الأمير من مر إلى مص فينبغي أن يقل كما لو اتد ار 


)١(‏ عبارة "الفتح" و"البحر" و"النهر": ((فشرَطْنا هناك شَرْط كيتاب إلخ)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 50/1 

() "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 87 /أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/۷ باختصار. 

(ه) لم نهتد إلى الأثر الذي يُرِيدُهُ المصنف عن علي رضي الله عنه. 

وف الإجماع على اعتبار الكتاب والخقط بعَلَبة الفنّ دليلٌ على صحَة ذلك وقد ورد عن الب صلى الله عليه 

ويلح كيبا رة لحار والرُعَماء وعُمَالِهِه فصِحَة هذا دلي على صِحَةٍ كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإ حار 
ين الوك والوُلاة فلن يجوز بين القضاة أولى» واللهُ أعلم. - 


حاشية ابن عابدين بس ذا ەت .س قسم المعاملات 
رضي الله تعالى عنه وللحاحة, "ب ". 


= أماكتب الب صلی الله عليه وسلّمْ إلى عُمَالو؛ فقد رَوَى مَعمَرٌ وان ريج وسفيانٌ بن نة وفيا بن حسين 

عن الرّهِريّ عن سعيد بن المسيبٍ عن الحا بن سفيانَ الكلابي - وكان استعملة وجول الله على الأعراب - قال: 
((كمّب إلى رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسل أن وَرثٍِ امرأة اشيم الضتبابي من دِيّة زوجها))» فأَحَذَ بذلك عمرٌ . 

احرج عبد الرراق ف "المصئف" )۱۷۷1٤(‏ و(0ه107177): عنه أحمد 437/7 وأبو داود (۲۹۲۷) ف الفرائض - 
باب ف المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذيَ )١415(‏ في الدّيات ‏ باب في المرأة هل ترث من دية زوجهاء و(١١51)‏ في 
القرائض - باب ميراث المرأة من دية زوجهاء والنسائيّ في "الكبرى" (1777) و(1574) في الفرائض - توريث المرأة من 
دية زوجهاء وابن ماجه (541؟) في الديات ‏ باب الميراث من الدّية» والطّبرانيَ في "الكبير"” (۸۱۳۹) و(41 41 - 
۲ ؛)) وسعيد بن منصور ای "سننه" (9؟) و(۲۹۷)» والشافعي في "مسنده" (2)770 وابن أبي شيبة ۳۱۳/۹ ۰ وابن 
الجارود في "المنتقى" (477)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )١597(‏ و(4937١)»‏ والدارقطني في "السنن" ٤‏ //الاء 
تاوضع و كبري لمر ويتام E EA‏ 

هكذا رواه أصحاب ابن عبينة إلا تحمّدَ بن منصور فرواه عن سفيانٌ مرّةُ عن يحبى بن سعيدٍ عن الرّهريّ به. 
أخرحه النسائى في "الكبرى" (3955). ا 

ورواه زهيرٌ بِنْ معاوية واب أبي زائدة ويزيد بن ھاروك عن يحبى بن سعيار عن الزُّهري أن عم شد الاس عنى ..» 
فقال الضَحَالكُ: كب إلى النبي به. أخرجه التائ في "الكبرى" (+0+5. والطبرانی (0 4 »)8١‏ والتارقطنيّ ٤‏ /۷۷. 

وهكذا رواه مالك في "الوط" 477/5 ف العقول ‏ باب ميراث العقل؛ عن الرّهريّ أن عمر .. مرسلاً . 
وعنه البيهقي .١514/8‏ 

وأغرب ابن إسحاق فرواه عن الرّهريّ قال: حُدَّنْتُ عن المغيرة أنه قال: دلت عمر بقصّة أَظْيّمٌ فقال: 
تبني على هذا عا عرف فَشَدْت الاس في الموسم فأقبل رجحل يال له زرارةٌ بن حري فَحَدنَهُ عن اللي بذلك. 
أخر حه ابن شاهين كما في "الإصابة" ۲/۱ و5/اة١.‏ 

وإنما رواه الد بن عبد الرّحمن والوليد وصدقة بن خالدٍ عن عمد بن عبد الله الشعيثي عن زفرَ بن وثيمة 
عن المغيرة أن زرارة بن ري قال لعمر: إل رسولٌ الله كنب إلى الصّحَاكٍ أن يُورّث .. مثلهُ. وني رواية صدقة: 
أن أسعد بن زرارة قال لعمر: .. به. 

أعرحه الطيراني في "الكبير" (۸۹۸)» والتارقطني في "الستن" 71/4: وأبو نعيم ف "العرفة" زدم:6): 
وأبو يعلى والحسن بن سفيان كما في "الإصابة 31/١‏ و27 . قال الدارقطني: ورواه زهيرٌ بن هنم [أو ابن 
هنيار] عن الشعيني عن مكحول عن زرارة بن جُرَيْ عن المغيرة فذكره. 

قال ابن حجر : إسناده حسن. 

.۲/۷ "البحر": كتاب القضاء . باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 


الجزء السادس عشر ‏ ا -د لهه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(فإن شَهِدُوا على + حَصْمٍ حاضر حَكُمَ بالتتّهادة وكتّب بكي ليَحفَظ (و) كتاب اکم 


[1es‏ (قولهٌ: فن شَهِدُوا على صم حاضر إلخ) قال في "النهاية": («المرادُ بالخصم هو 
ا 0 لسر الذي e‏ القاضي- وكيلاً لإثبات الح ولو ا 
بالْخَصْمٍ هو الْدَحَى عليه لما احد حتيْجَ إلى قاض آ حر؛ لأنّ حكم القاضي قد تَمَّ على الأوّل)). 

أقول: لا يخفى sS‏ والأحسن أن يقال: إن قولةُ: ((فإنث E‏ 
ملم ليس بمقصوو بالات في هذا البابي بل وة لقوله: ((وإث شَهِدُوا بغيرٍ عملم 
لك لي الك سنا 

قلت: وحاصلة: أنه ليس المرادُ في هذه المسألة ين كتاب القاضي حكمةُ إلى قاض ع 
تن ا باصم فيها الوكيلٌ أو اسح بل المراذ اع لم لراك 
حص حاضر قحم بها عليه ويكتب كوه كتابا لحم اواقعة لا بُ إلى قاض آخرٌ 
CS‏ 
وإلى هذا أشار "الشارح" بقوله: ((ليُحفظ))» ر٣اق.٣۲إب‏ أي: ليحفظ الواقعة. وذكر لي 
الب اتوي ا ((أنه إذا قَدّرَ أنّ المخصم غاب بعد الحكم عليه وَحَحَدَ الحكم 
فحينار يكب له ليسم ايه حَقَهُ أو ليتف حُكمَة) اه 1 

وحاصِلَهُ: أله قد يتاج في المسألةٍ | الأول O SEE‏ م 
الحاضر إلى قاض آحرَ فیکون ذكرها ودا في هذا الباب» وأفاد الهاي : ((أن 
الكتاب يكو إلى القاضي ولو كان احص ار وك لإمضاء قاض آخرَء كما 
ای على آحر ألفا وبِرَهَنٌ وحَکم به ثم م اصطلحا أن يا E E PE‏ ن 
ینکر فكتبّ به لإمضاء قاضي البلد)). 


لط 


إذا 
| 


.٤١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣٠٤‏ /أ. 

(۳) "تبيين الحقائق" E CE‏ القاضي إلى القاضي وغيره .١184/4‏ 
)٤(‏ عبارةٌ "النهر” ((قال)) بدل ((غاب))» وهو تحريف. 

(د) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7١5/1‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .ل ههه السسس بست" قسعالمعاملات 


(هو السّحل الحكمي): أي: د لقي فيها حكم القاضي» هذا في غرفهم وف 
عُرفنا: كتاب كبيرٌ تضبّط فيه وقائحٌ الناس؛ (و إن لم يكن الخصمٌ حاضراً لم یحکم؛ 
أله حُكمٌ على الغائب روكب الشتّهادة) إلى قاض يكون الخصمٌ في ولايته ليحك 
القاضي (ا لمكتو بُ إليه بها على رأيه را كان مخالفا لرأي الا أنه اشنا 
كم (وهو) لَقَلُ الشّهادة حقيقة, E‏ 51000 


[1e1]‏ (قولهُ: هو السّجل) بكسر السين لسّين والجيم وتشديدٍ الآ والضمتان مع التشديب 
والفتح مع سكون اليم والكسرٌ: لغات» "فهستا تا ا "الكشتاف"". 

00.١‏ (قولَهُ: التي فيها حُكمُ القاضي) بيان للنسبة في قوله: ((الحكيي))» وشَمِلَ 
ما إذا كان إلى قاض آخرٌ أو لا. 

رمسم ىم وك وك التتهادة) أي: بعدما سَيعَها وعدت ا 

[مطلبث: السّحلٌ الحكميٌ مَحكُومٌ به دون الكتاب الحكمي] 

ا 0 لرأي الكاتب إلخ) أي: بمخلافب السّجلٌ» فإنه ليس له أن 
بح و EE‏ سحل عكوم به دون ا َل لكاب 1 
السجل كما في "البح" عن "مُنية المفتي". وقول في "النهر'””: ((ولم أحذهُ فيها)) مبني على 
ماق نشی ولا هقد قدثة في شی .وق اا وکات اشک لا يزم العمل 
إذا كان يُحَالِقة؛ لأنه لم يَقَمْ حُكمٌ في عل احتهادٍ فله أن لا يقبَلهُ ولا يَعمَلٌ به)). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۲۵/۲ بتصرف. 

(۲) "الكشاف" للزعنشري: سورة الأنبياء ‏ الآية 4 ٠١‏ وعبارته: (السّجُلٌ يوزن العُتل والسّحْلُ بلفظ اللر» وروي فيه 
الكسرء وهو الصحيفة.....)). 

(۳) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 473 /أ. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۳/۷ بتصرف. 

(د) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣۳٤‏ /إب. 

6 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي امي بر 


الجزء السادس عشر ‏ سس ووه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ويُسمّى (الكتاب الحكمي) وليس بسيجل» (وقرأ) الكتاب (عليهم) أو أعلّمّهم عا 


1 0 2 ٤ء‏ وم 5 
فيه » (وحتم عندهم) أي: عند شهود الطريق» م ES‏ 


[Yere]‏ (قولة: ويسمّى الكتاب الحكبي) هذا في عرفهم» نسَبُوه إلى الحكم باعتبار 
Eb‏ ا 

٠٠۳‏ (قولة: ولیس بسيجل) لأنّ السحلٌ محكومٌ به خلاف الكتاب الحُكبي. 

067 (قولَهُ: وقرا الكتاب عليهم) أي: على شُهُودٍ الطريق» ولو فسَّرَ الضَّميرَ هنا 
ورك وا شرا ووس عد لبحوة على لو اکا ارلا 

طق وو تإقولة: أو أعلتي ها قي ی ا ا ع ی كينا 
لو شَهدُوا بأ هذا الصّلكَ مكتوبٌ على فلان لا يُفيدُ ما لم يُشْهَدُواما تَضّمَِّهُ يِن الدَيْنِء 
افع "00 E E‏ يعن أن كر 
معهم تسخة أخرى مفتوحة» فيُستوينوا ينها على الفط إن لا بد ين التذكر من وقت 
الشتّهادةٍ إلى وقت الأداء عندهما)). 

]10۳4[ (قولهُ: واكام عندّهم) أي : على الكتاب بعد طبه ولا اعتبارَ للحتم 32 
أسفلوء فلو انكسّرٌ حاتم القاضي» أو كان الكتابُ منشوراً لم ثيل وإن ميم في أسفلِهِ كما 
ف "الذحيرة"» وإنما قال: ((عنتهم) لأنه لا بد أن يشمدوا عددهُ أن الخقم بحضرتهم كما 
ف "للختي" واشتراط اق لبن بشرط إلا إ5 كان الكتاب في يل مدعي .وبه يُنشى: كنا 
7 "الس" البو لكر 


5 


mn Mn 


(۱) لي د و و : (ر عا به)). 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸۲/١‏ 
(5) ف "الأصل": ((على معلوم له كان أُؤلّى)). 

.۲۰۹/۲۳ "ط": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 
"الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي لام‎ 09 
.٤/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )7( 
أي: صاحب "النقاية مختصر الوقاية" لصدر الشريعة‎ )۷( 

(۸) "جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۲٣/۲‏ ۔ ۲۲۹ بتصرف. 


م 


حاشية ابن عابدين ‏ ._ د ووه م قسمم المعاملات 


(وسلُم) الكتاب (إليهم بعد كتابة عُنوانه في باطنه) وهو أن يكتب فيه اسمّهُ واسم 
اللكتوب إليه وشهرتهماء (فلو كان) العنوان (على ظاهره لم يُقبَلْ)»؛ قيل: هذا في 
عرفهم» ويي غرفنا یکو على الظاهر» فيعمَل به. A SAAS‏ 


167( (قوله: و الكتابَ 6 ق خلس يصح حكمة فيه فلو س في غير ذلك 
المجلس لم يصح كما في "الكرماني" "م قهستاني". قال في "النهاية": ((وعمل القضاة اليومَ أنهم 
0 المكتوب إلى المدّعي» وهو قول "أبي يوسف" وهو اختيارٌ الفققوى على قول اين 

َة" وعلى قول "أبي حنيفة" يُسلْمٌ المكتوب إلى الشُهودٍ كذا وَحَدتُ بخط شيخي)) اه. ثم 
قال: ((وأجمعوا في الصّلك أن الإإشهادٌ لا يصح مالم يعم الشَاهدٌُ ما في الكتاب» فا 
المسألة» فإ الناس اعتادُوا حلاف ذلك) اه "سعديّة'”". لكن يناي دَعْوى الإجماع ماسياتي“ عن 
"أبي يوسف", وقدم ااا في باب الاستحقاق: ((لا یحم بسيجل الاستحقاق ا ا 
كتابُ كذاء بل لا بد بين الاد على مضمونهه وكذا ما سيوى تقل الشّهادةٍ وال وکال) اه ومثلهُ في 
"الغرر””". فهذا صريحٌ في أن كاب قل الشهادة ولرک يتا الشهادة على مضمونه» ومقتضاه: 
أنه لا حاجة لقراءته على الشّهودٍ أيضاء والظَاهرٌ أنه مبني على قول "أبي يوسف” الآني”"” تأمّل. 
Y6]‏ زكولة: شور أفاد أن الاسم وحدة لا يكفي بلا شهرةٍ 1 ونحوهاء 


(قولة: لكن يناني دَعْوى الإجماع ما سيأتي إلخ) محَمْلٍ الك على المتبادر من وثيقة الْقرْض وغوه 
ندع المنافاة» تأمّل. 


777/9 "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )١( 

(1) انظر "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح ١۷/١‏ وكتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي إلى 
القاضي في الوكالة ۲۷/۱۹. 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة ]۲٠۵٤۲[‏ قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 

زم ملسم ٣٣‏ "در". 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/9 191. 

(۷) المقولة 575415 قوله: ((واكتقى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر دد الوه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


واكتة "الثاني" بأن 5 أنه E‏ فة الفتوى کہا ٤‏ ا عن 
لکا وی "افق "د وو لے کا EET‏ 


قال في "الفتح”": ((ولو كان العنوان من فلان ر«اق551/] إلى فلان أو من أبي فلان إلى أبي فلان 
لا يُقبَلُ؛ لأنّ جرد الاسم أو الكنية لا يعرف به إلا أن تكون الكنية مشهورة مثل: "أبي حنيفة"“ 
و"ابن أبي ليلى"» وكذلك النسبة إلى اسه قط كاعم بق اقطان" و "علي بن أبي طالبي"» وقيل: 
هذا رواية, وفي سائر الرّوايات لا تقل الكنية المشهورة؛ لان الناس يُشتركون فيهاء ويشتهرٌ بها 
بعضهم فلا يعلّمُ أن الكتوب إليه هو المشهورٌ بها أو غيرَهُ بخلاف ما لو كب إلى قاضي بلدةٍ 
کان ف ای وود فيحصل التعريف بالإضافة إلى عل ولات اه مُلخحضا. قال 
E N ET LET‏ 
شات وٹ شاءً اکتفی بذِكْر شهادێهم» وین الشروط أن يكنب فيه التاريخ» فلو لم يكتبه لايُقبل)) 
اه أي: عم آنه" كان قاضياً حال الكتابة كما في "الفتح "7 . 

٠‏ (قولُ: واكتقى "الثاني" إلخ) الذي في "العَرْميّة' عن "الكفاية" هو عبارة "النهاية" 
اش ذكرناها آنفا“» وعبارة "لللتقى "7" هكذا: رزو ابو نوست" لم يُشترط قتعا يري تلاق وق 
شهادتهم أنه كتابهُ لما ابتلي بالقضاء واتار "السسّرحسي"”''" قولَةُء ولیس ابر كالعيان)) اه 
)١(‏ "الكفاية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 (ذيل "فتح القدير"). 
(؟) وقد ورد في المثل: ((ليس البَرُ كالمعاينة))» ويروى أن سيدنا رسول الله اة أول من قاله.اه "مجمع الأمئال" 187/7. 
(©) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸۷/٦‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٠۳٤‏ إب باختصار. 
(5) في "1": ((بذكر)) بالباء الموحدة. 

() في : ررزة)»). 

)۷( "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 1٦‏ بتصرف. 
(8) المقولة 40 ه5؟] قوله: («وسَلم الكتاب إليهم)). 

(9) "ملتقى الأبر": كتاب القضاء ‏ فصل: إذا شهدوا إلخ ٤/۲‏ ۷. 

١ ٠(‏ "المبسوط": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .سد هه دب لدبلا قبسماللعاملات 


(فإذا وصّلّ إلى الكتوب إليه نر إلى ختتيه) ولا (ولا يَقبَلمُم أي: لا يفره رالا ضور 
تمتو شروو لكب عن ملف ترود ول كان الب E‏ 0 
اق أن ا رمف "راع القضاء مد ميد ة نهار ولك اعا ا و او انارق 
فلذا احتار "السرحسي" قولَهُ وظاهرةُ أن اَم ليس بشرط عندَةُ وظاهٌ "الفعح" أنه رواية 
عنه» قال: ((ولا شك عندي في صِحُيِه فن الفرْضَ غدالة حَمّلةٍ الكتابي فلا يَضُرٌ عدم 
تيه مع شهادتهم أنه كتابهُ نعم إذا كان الكتاب مع لدعي ينبغي اشتراط الحم لاحتمال 
التَغيس إلا أن يَشهدُوا.عا فيه حفظا)). 

مك (قولة: أي: لا يقَرَوه) أشارَ إلى ما في "البجر" عن "الف" : ((من أن 
المرادٌ من عدم قَبُولِه بلا صم عدمٌ قراءته لا عرد قبُوله؛ أنه لذ يساق باک اه. 

كمدق (قولة: إلا مور الخصم وشهوده) أي: شهود أله ناب فلان القاضي» وأنه 
تم "نهر"””. وزاد بعد هذا في "الكنر”: ((فإن سَهِدُوا أنه كتابُ فلان القاضي وله إن 
في بحلس حُكمِهٍ وقرَأهُ علينا وححتمَة فنَحَهُ القاضيء وراه على الخصم وألرَمَهُ مما فيه)). قال في 
"البحر””": ((يعني: إذا تبنت عَدالتهم بأن كان E‏ بهاء أو وجَّدَ في الكتاب عدالتهم 
أو سال من يَعرفهم مِن الثقات فزكود وأمًا قبل هور عَدالتِهم فلا يكم به» ولايْلرِمُ 
الخصم))» 8 دک قول "ابي يو سق" اا“ 


.5/0/1 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 

6 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/7 . 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۸/١‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477/ب بتصرف. 

.۸۸/۲ انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
.٤/۷ "البحر”: كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )۷( 

(۸) المقولة [1041ع قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ‏ ص د هوه باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 


لشهادتهم على فعل الُْسلم رالا إذا قر الحَصْم فلا حاجة إليهم) أي: الشّهود» (بخلاف 
كتاب الأمان) في دار الحرب (حيث لا يحتاح إلى بق لأنه ليس لزم. وفي "الأشباه": 
((لا يعمل بالط إلا في مسألة كتاب الأمان» 21111 


584ل (قولة: لشهادتهم على فعلٍ المسلم) وهو أنه كتب الكتابَ وتمّة وقرأة عليهم 
ول إليهم. 
7 (قولة: إلا إذا أن الحَصْم) أي: بأنه كتابُ فلان القاضي. 
]104۷[ (قولة: بخلاف كتاب الأمان) معناه: إذا جاءَ الكنابة من مَلِكهم بطلب الأمانء 
ا 
:هدم (قولة: لأنه ليس لزم لأنّ له أن لا تعطيهم الأمان بخلافب كتاب القاضيء فاته يحب 
على القاضي المكتوبب إليه أن يَنظرَ 3 ويَعمّلَ به» ولا بد للمُلزم من المت وهي البينة "فتح"7". 
(فرغٌ) 
لو مَرض شُهُودُ الكتاب في الطّريق أو الرحوع إلى بلدهم أو الْسَّغْرٍ إلى بلدةٍ أحرى» 
اي رين على شهادتهم جازء ونمامَةُ في "الْخانيّة"0). 
مطلب: لا يعمل باط 
۲۹4۹ (قولة: لا يعمل اشد E‏ "الأشباه'” : ((لا يعتمّدُ على اط ولا يعمل 


(قول "الشارح": لأنه ليس مُلزم) هو ون کان غير مُلزم إلا أنه يبت الأمانُ لحامله فإ الرسول 
لا يَحتاج إلى أمان حاص كما قي ادي عن "البحر". والظاهرٌ: أن العلة في عدم اشتراط البيّنةٍ على 
أنه كتابُ مَك أهل الحرب هو التعذرٌ غالباء وانظرٌ ما يأتى أُوَّلَ كتاب الشتّهادة. 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٤/۷‏ 

(؟) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 787/5 بتصرف (هامش "فتح القدير '). 
0 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي TAM‏ 

)٤(‏ انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلا د7. 


:لوم 


حاشية ابن عابدين ‏ الس - اده 5و #١‏ ڪڪ قسم المعاملات 


an ORES A ويلح به البراءات»‎ 


عكري لفت الع عليه خطوط القطناة للا طِيْنَ)) إلخ» قال #النيري ووا ی ور 
لا يعتمّدٌ أي: لا يقضي القاضي بذلك عند النارعة؛ لأن E IT‏ كنا في "ختصر 
ال لمن ا دواوين القضاق)) إلى آحر ما قدمناة"" اول القضاء عند قوله: 
((فإذا تقلّد طلّب ديوانَ قاض قَبلَهُ))» فراحغة. 

دهف ل (قولة: 507 البَراءات) عبارة "الأشباه"”©): (روعكن إلاق البراعات السُلطائة 


لعل علد 


المتعلقة ة بالوظائف إن كانت العلة ب/ قبع أنه يعني: كتاب الأمان- لا يزور وإن كانت العلة 
الاحتياط في الأمان لحقن لثم فلا)). 

أقول: يجب المصيرٌ إلى ان "سائحاني"» أي: لإمكان التروير» بل قد وقعَ كما ذكرة 
"الحموي"» وحينعارٍ فلا يصح الإلحاق» ولكنْ قد عَلِمت أن العِلة في كتاب الأمان أنه غيرٌ 
a a “kh f (Dj, A 2‏ وه ل ا 0 
ملزم» وقدمنا أول القضاء استظهار كون عِلةٍ العمل ما له رسوم في دواوين القضا الماضين 

2 2 5 2 100 7 3 0 5 5 
هى الصّرورة» وهنا كذلك» فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتبه السلطان من البّراءات لأصحاب 
الوظائن ونحوهم» وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر السلطانية مع جَرَيان العرف 
والعادة بقبُول ذلك .عجردٍ كتابته» وإمكان تزويرها على السلطان لا يدف ذلك؛ لأنه وإ وقع 
فهو أمرٌ نادرٌ قلما يقع» وهو أندر مِن إمكان تزوير الشهود» وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف 

حم 1 افق 

ونحوي فإنهم عمِلوا به للعرف كما ياي 
)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق١ /١١‏ باختصار. 
(۲) المسمى ب:"المسائل البدرية المنتخحبة من الفتاوى الظهيرية" للعيني (تددمه) وتقدمت ترجمته 100/١7‏ 
(©) المقولة ]۲٠۰ ٤۳‏ قوله: ((فإذا تقلّدَ طلب ديوان قاض قَبلَةُ)). 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر":الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاد١-.‏ 
(ه) "غمز عيون البصائر": الغ الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠١۹/۲‏ 
(5) المقولة [47 ]۲٠١‏ قوله: ((فإذا تقنّدَ طب ديوانٌ قاض قَبلَهُ)). 
(۷) ف المقولة الآنية. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ل من م مت ل م ل م ني ا ا ا ا ا 00 


مطلبُ في العمل بما في الدفاتر السّلطانيّة 

وذكر العلامة "بعلي" في "شرح" على "الأشباو”"": ران للشارح العلامة الشيخ "علاء 
الود "ونال "الوا بالشبقة O O A‏ الو N‏ 10 راجن E O‏ 
بالعمل بدفتر الصرّافبٍ ونحوه عِلَةٍ أَنْن التزوير كما حرم به "البرّازي”27 و"السترخحسي"00) 
و"قاضي حا" قال: إن هذه العلة في التفاتر السلطاية أولى كما يعرفة من شاه أحرال 
اهالبياسن مليف و إلا يإذن السّلطان» 3 بيد تداق الل الو عى ا 
فيها ين غير تساهّل بزيادةٍ أو نقصان عرض على معن لذلك فَيْضمَعٌ حَطَّهُ عليها؛ م عرض 

على اولي لحفظلِها المسمّى بدفتر أميني فيكثب عليهاء ثم عاد أصولها إلى أَنْكنتِها المحفوظة 
بامختې فالس م ين التزوير مقطو ع به» وبذلك كله يَعلَمْ < جيع أهل الدولة والكتةء فلو ود في 
الدّفاتر أن لكان | الفلاني قف على المدرسة الفلانيّة مثلاً يُعمَلُ به ن غير ية وبذلك يفتي 
مشايخ الإسلام كما هو مُصرح به في "بهجة" "عبد الله أفندي"7) وغيرهاء فيفط )) اه. 

قلت: ويُويده العمل ما في دواوين اا الماضييْنَ» وكأ مشايخ ا لوين في 
الدّولة العشمانية أفتوا ما ذْكِرَ إلحافاً للدفاتر لاطا دو ا ا ا كور اد ا 
فيهماء والله سبحانه أعلم. لكر تدا" ق ارف عن 'الخيرية" : ((أنه لا يت الوقفْ 
عجرّدٍ وُحُودِهِ في الدّفتر السلطاني)). 
)١(‏ المسمى "التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لهبة الله التاحيّ (ت754؟1١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .١89/١‏ 
(۲) لم نقف عليها. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على خط السّمسار ١5/1؟5؟.‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً د//د 4 > (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 
() "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما ييطل دعوى لدعي قبل القضاء أو بعده ٠٤۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) المسماة "بهجة الفتاوي"» وتقدمت ترحمتها .٥۹٤/١۳‏ 
(۸) المقولة ]1١75[‏ قوله: ((وقرَاه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 20 اتات 2 ل قسم المعامللات 


ت ر و 0 )3ن 
وحنب يان وها ور 306 SNOT ea SEA Sa‏ 


مطلبٌ في دفتر البَيّاع والصّرّاف والسمسار 

دهههم (قولة: : ودفتر بياج ا e‏ عطف على ((کتاب الأمان))» فإك 
هذا منصوصٌ عليه لا مَلحَقٌ به» فقد قال في "الفتح"7" من الشّهادات: ((إنّ خط السّمُسار 
والصراضي َة لعفي الحاري به)) اه. قال "السيري":(( هذا الذي في غالب الكتب 
حتى "المجتبى", فقال في الإقرار: وأمّا 08 البياع والصراف والسمسار ا وإت لم 
يكن تضكر محرا عرف ظاهرا نين الا و کد ا کت الا فعا يليه ب أن 
يكون ححة للعُرف اه. وي E‏ : صرف تب على نفميه مال معلوم وحَطةُ 
معلومٌ بين : الَحَار وأهل البلدِء ثم مات» فجاءً غرم بطي الال من ا 
الت بحيث عرف الفامن طة يُحكم بذلك في : رکیو إن ثبت أنه حط ود لف E‏ 
RR E‏ روما عق لاله الطاهرة E O‏ 
هذا إذا قال البّاعُ: وَحَدتُ في يادكاري” 1 أو كتبتُ في يادكاري”) بيدي أن لفلان 
علي ألفَ درهم كان هذا اترا ملزما إِيَاهُ. أقول: ويزاد أن العمل في الحقيقة 3إا هر 
لوجي العف لاجر الح والله أعلم. وبهذا عرف أن ؛ قولّهم فيما إذا اذَعَى رجحل مالا 
وأحرّج م بالمال ا وَادّعَى أنه خط الْتَعَى عليه فأنكرَ کون لكي عط سكين 
فكتب» ركان ين امن شاه ظاهرة دل على هما خط اتب راح الف ف 
المشايخ؛ والصّحيحٌ أنه لا ية يقضى بذلك» اند لو قال: هذا خطي وليس علي هذا رعاق ب /ا] 


)١(‏ في هامش "د": ((وهو المسمى باراد في زماننا)). 

(۲) "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بكيفية الأداء ومُسرَّغِهِ ٤٦٤/١‏ . 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق5١١//-‏ 

(؟) في "م": (روکذا)). 

(5) لم نعثر على المسألة في "البناية" ولا في "رمز الحقائق" 

(5) في “الأصل" و"7": ((باركار)): وقال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق على البحر الرائق" 1۹/۷: ((ياركا 
بالياء المثناة من تحت والراء المهملة آخرها راء» مركب معناه المذكرء وهو هنا الدفتر)): وقد ذكرت هكذا بالياء في 
هامش عخطرطة "البحر" “رق 60/ا. 


الجزء السادس عشر ‏ -د-- لإ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


EA OS e 


يؤخذ خط كذا في "قاضى حان") اه كلام "البيري". 

قلت: ويستئنى ا ما قدّمناة”" أُوَّلَ الباب مِن كتابة القاضي إلى الأمير الذي 
7 وكذا ما سيذ كرة "الشارح ا في الشتّهادات2 عن "شرح الوهبائيّة" و "الملتقط" »> وهو: 
((ما إذا کان على تحال ا ی م اق ا صدرو: من فلان إلى 
فلان على ما جرت به العادةٌ فهذا كالنطق» فلم دة كما ف "للت "° و"الرّيلعي"””2 من من 


ر ت 2 


مسائلٌ شتى آحرَ الكتاب» ومقلةٌ في "الهداية"" و"الخانّة"), وهذا إذا اعرف أن الط خخطة 
فإنه يَلرَمُهُ ما فيه وإنْ أنكرَ أن يكون في ذْمَّبِهِ ذلك الالء بخلاف ما إذا لم يك E‏ 
كما هو صریح "الخخايّة"20 وهذا ذکروه في الأخعرس» وذكرَ في "الكفاية"9) آحر الكتابي عن 
"الثاني" : (رأن الصّحيح مثلٌ الأعرس» فإذا كان ا را وتبت ذلك بإقراره أو 
بيينة فهو كالخطابي) اه. ومُقتضى كلامهم اعتصاصُ ذلك بكونه على وجه الرّسالةٍ إلى 
الا و ا مُفَادُ كلام "الفح" في التتّهادات» فراجعة 


(1) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما ييطل دعوى لدعي قبل القضاء أو بعده ؟/47 4 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(؟) المقرلة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((إلى القاضي)). 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة 54/83 9748] قوله: ((لا ييصدّق)). 

)٤(‏ ((ني الشهادات)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "ملتقى الأبمر": مسائل شتی 785/59 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق”: مسائل شتی .7١4/5‏ 

(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ٠١/7‏ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الشهادات' ‏ فصل مِنْ كتاب القاضي إلى القاضي 488/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ”الكفاية": مسائل شتی ٤٤۸/۹٩‏ (ذيل "فتح القدير"). 

.705/11 "الشافي'» لشمس الأئمة الكردري» وتقدمت ترجمته‎ )٠١( 

. ٤٦٤/١ "الفتح": كتاب الشهادات  فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسرخه‎ )١( 


م 


حاشية ابن عايدين u.‏ ۵۹4 ب قسم المعاملات 


لك و هادا ا عن ار ما يدل علن آله ل مرق ولون لين کرت 
لانت أو لاض و ماق ازى قارع ادا رودا كحي على وه الصكوك 
رمه المال» 0 ا يقول فلا الفلاني: إن في ذمّتي لفلان الفلاني كذا وكذاء فهو 
إقرارٌ يلرم وإن لم يكنب على هذا الرّسم فالقول وله مع ينو)) اه. 
[مطلب: دفاترٌ التجار في الخسابات الوم دليل مُعتبَرْ فيما يَكَبُوتَهُ على أنفسيهم 
بخلاف ما يكتبونة لأنفسيهم] 

قلت ف والحادة اليه ف دی ها بالثقرات أله يقال ھا مني وو فهو انه رتت وة 
فلان الفلاني إلخ» وكذا الوْصّولُ الذي يقال فيه: وَصّلَّ إلينا ِن يد فلان ؛ الفلاني Es‏ 
يكتبه الرّحلٌ في دفترو مثل قوله: عُلِمَ بيان الذي في ذمينا لفلان الفلاني» E E‏ 
جرت العادةٌ بتصديرهِ بذلك وهو ماد كلام " قارئ الهداية" المذكو ر» فمُقتضاهُ أنّ هذا كله إذا 
عاق اله جل وإزئك بوذ نو وك قات N‏ إذا كر اكنال وإن اعدف كله 
كته بطب إلا إذا كان ياعا أو صَرّافاً أو سيِمْساراً؛ لما في "خائ ": (روصّلكٌ الصّرّافٍ 
والسسّمْسارٍ حح عُرفا» اهه فَشَمِل ما إذا لم يكن مُصدراً E‏ وهو صريحٌ ما م عن 
'المجتبى"؛ وما إذا لم يعرف ا كما هو صريحٌ ما مر عن "الخزانة". 

ثم إل قول "المجتبى": ((وكذا ما يكنب الاس فيما بينهم إلخ)) يُفيدُ عدم الاقتصار على 
الصسرّاف والسّمْسار والبيَاع» بل مكله كل الكت الفادة بد ففخن هيه ما یک مرا 


.1۹/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرارً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداءً والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
٤٤۹/٥‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة: إذا كتب شختصٌ ورقَةٌ بخطّه صا" -١١‏ بتصرف. 

(4) "المنانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى لدعي قبل القضاء أو بعده 447/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

(ه) ف هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر سد ماه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


والأكابرٌ ونحوُهم مِمّن يتعذّرٌ الإشهادٌ عليهم, فإذا كتب وُصُولاً أو صك بدن عليه وحتَمَةُ 
TS‏ ل 0 
الاس مُكابراء فإذا اعرف بكونهِ عط وحَمَهُ وكان مُصَدَرا ا فينبغي الول بأنه يَلرَمَة 
وإ لم يَعترف به أو وح بعد موتِه فمُقتضى ما في "المجتبى” E E‏ 
كدفتر الصّرّافٍ ونحوي وملهُ ما إذا وح في صندوقِه مثلاً صر دراهم مكتوب عليها: هذه 
أمانة فلان الفلاني» فإك العادة تشهد بأنّه لا يكب بط ذلك على دراهيه. 
AS LE E EES‏ 0 
ا ها ١‏ ب ستو ل ا ولذا 
يده في "الخرانة" بقوله: ل "© وذكرّ في "شرح الوهبائيّة 
((أئمّة بلخ قالوا: یار کا البياع 2 لازمة عليه. فإن قال البسَاعٌ: رمق ”اب وَحَدت 
بخطي أنّ علي لفلان كذا ار فل ال ني يي كنا ضير والصّرّاف)) اه. 
فقولة: ران علي لفلان إلخ)) 5 وأمًا قول "ابن وهبان" في تعليل المسألة: ((لأنه 
لايكمُب إلا ما لَهُ وعليه) ماده أن لاع وبر ليكب في دفتره شيا على سبيل التُحربة 
للحط أو الله واللسن كل لا يكنب إلا ماله أو عله ولايرة ين هذا اذ يهل كافون 
الذي لَهُ كما لا يخفى» حلاف لِمَن قَهِمّ نه ذلك ويب تقيي دة أيضاً مما إذا كان دفترهُ محفوظا 


ّي "0 


عنده» فلو كانت کتابتة فيما عليه في دفتر حصيه فالظَاهرٌ أنه لا عمل به خلافاً لما ته "ی٩‏ 
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(قولة: فالظاهر أنه لا عمل به خلافاً لما بَحَتَهُ ط" ما سبق له دال على ما قَالَهُ "طط" 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على خط التمساز ۱ 
)١(‏ في "الأصل" و"7": ((باركار))» وانظر تعليقنا المتقدم ص71 0-. 


(4) لم نعثر عليها قي مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 
(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 3711/7 


حاشية ابن عابدين لل لله قسمالعاملات 


لاض لم وو ا 


وحوزه محمد" لراو وقاض وشاها إن تَبْمَنَ به» قيل: وبه يفتى. E ea‏ 


لكأن ا ا ا ا کال کون لانت 
كنت دلت عليه اله عله قاذ کون ع عليه إذا ا و داف د م 
e‏ خلافاً ِن حكُم في عصرنا بذلك لذِمّي اَعَى على ورثةٍ تاجر له اتب 
مي ودفترٌ التاجر عند كاتبه الذمَيّ» فقد كنت أفتيت بأنه حكمٌ باطلٌ» وكوث المدّعي 
والكاتب ذميین قوي شُبْهة التزوير وأنّ الكتابة حَصَلَتْ بعد موت التاجرء وتمامٌ الكلام في 
كتابنا "تنقيح 0 

٣٥‏ (قولة: إن تَيَفّنَ به) أي: انه خط من يروي عنه ف الأوّل» وبأنه طايه 
في الأخخيرين. اه "ح”7". 

هكم (قولة: قيل: وبه يُفتى) قال في "حزانة الأكمل": ((أحازٌ "أبو يوسف" 

محمد" العمل بالط في الشاهد والقاضي والراوي راف حل ولم 3 الحادثة))» قال 
ي E‏ 01 ان وؤوالسريمعان فولهما [ذا مذ 1 سواءٌ كان في القضاء أو الرواية أو 
الماد على الك وإ لم يكن الك في يد الشّاهدي؛ لذن الخلط ادر را نر التغيير يمکن 
الاطّلاعٌ عليه و يَشتبهُ الط من کل وجي ايقن حاز ا 


ين . لکن سیذ کر“ "الشارح في الشّهادات قُبِيلَ باب و القبول ا 


(قولة: أي: بأنه خط من يروي عنه في الأول إلخ) أو أله خطة؛ إذ لافرق» وسيأتي عن "الخرانة". 


(0 في "": ((أظهر)). 

(؟) انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .۲٠/۲‏ 

(۳) "ح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١٠٠٠/إب.‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها ني مطبوعة "عيون المسائل" للسمرقندي التي بين أيدينا. 

(د) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠٠/۲‏ 
(7) انظر "الدر" عند المقولة [178575] قوله: ((عن "المبتفى")). 


الجزءالسادس عشر ‏ ل د ۷إ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(ولا بد بن مسافة ثلاثةٍ آيامٍ بين القاضيّين كالشّهادةٍ على الشّهادق) على الظَاهر 


5 
ف مه 11 


وجَوَّرهما "الثاني" إن بحيث لا يود في يومهء وعليه الفنوى» "شسرنبلالة" 


((وحَوزاة لو في حَوَزِه وبه نأل "ر" عن "المبتغى”)) اه. وهذا ما اخضارَه الحقق "ابن 
الهمام“ هناك وسيأتي”” تمامة إن شاء الله تعالى. 

٠٠٠٥#‏ (قولةُ: ولا بد ِن مسافة إلخ) فلو أقل لا يُقبَلُ وفي "نوادر هشام”2: ((إذا 
كان في مصر واحدرٍ قاضيان جار كتابة أحدرهما إلى الآخر في الأحكام))» "حوهرة"" عن 
"الينابيع"» وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي وَلآَهُ وهو معه في المصر كما مر أوَّلَ الباب“. 

٠٠٥١‏ (قولُ: على الفذاهر إلخ) قال في "امتح : ((هذا هو ظاهِرٌ رةه وجَورُها 
محمد" وإ كانا في مصر واحدء وعن "أبي يوسف": إن كان في مكان لو غَدَا لأداء الشّهادةٍ 
لا يُستطيع أن يبت في أهله صح الإشهادٌ والكتابة» وف "السراحية": وعليه الفتوى)) اه. 
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(قولة: قال في "المنح": هذا هو ظاهرٌ الرّواية إلخ) ما نله عن "المنح" ينيد :أن وان رواكة فق 
"أبي يوسف" لا مذهبةٌ ومثلة ق "البحر“ وظاهرٌ ما ي "الشارح”" يفي أنه مذهبة. 


)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 4١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر")» تقلا عن "البرهان". 
(۲) "السراحية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 714/4 بتصرف (هامش "فتاوى قاضي خان"). 
(۳) "البحر": كتاب الشهادات ۷۲/۷ بتصرف. 

. ٤٠٥/١ "الفتح": كتاب الشهادات  فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه‎ )٤( 

(ه) المقولة [17855] قوله: ((عن 'المبتغى')). 

(1) نوادر هشام الرازي (ت۲۲۱ه)» وتقدمت ترجمته .4917/١‏ 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب آداب القاضي .٠٤٠٠/۲‏ 

(۸) المقولة ]۲٠٠۲۷[‏ قوله: ((إلى القاضي)). 

(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب في بيان أحكام القاضي إلى القاضي وغيره */ق١71/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ممه س قبمالعاملات 


(وتيطل) الكتاب موت الكاتب وعَزْلِهِ قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد 
وصوله قبل القراءة)» وأحاره "الثاني"؛ (وأمًا بعدّهما فلا) يطل (و) ببطل. (يجنون 
الكاتب» و ردته» و حه لقذفيء Raa ENERO‏ ام لاه لسارو ا 


]1001[ (قولهُ: و الكتاب إلخ) هذا شرط آحر لقبُول الكتاب والعمل به» وهو 
أن يكوت القاضي الكاتب على فشان اهر أيه عولة الشيادة فبموت الأصل 
قبل أداء الفروع الشّهادة تبطْل شهادة الفروع» فكذا هذاء "7" عن "العيني"”7". 

0*0 (قولة: قبل وُُول الكتاب إلخ) لو اققصّرٌ على قولو: ((قبلَ القراءق") 
لأغناة» ولذا قال في ا ((العبارة ل أن يقالَ: لو مات قبل قراءةٍ الكتاب لا 0 
وُصُولِهِ؛ لأ وُصُولَهُ قبل بوت عند المكتوب إليه وقراءته لا يوحب شيئاً)) اه. 

331 (قولهُ: فلا يطل أي: في ظاهر الروايةء "بحر”20, 

۲ (قولة: ويَبطك يحنون الكاتب 8 EEE‏ : ((وإن عرزل القاضي الكاتب 


أو مات بعدّما وصّلّ الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل به؛ لان الموث والعَزلَ ليس بجرح” :2 
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(قولهُ: لأنه عنرلة الشهادة إلخ) هذا التعليل مبني على ما يأتي عن "الخائيّة": ((من أن شهادة الفروع 
بطل موت الأصلء لا على ما في المتون من عدم البُطْلانء بل الموث من الأعذار لحمل الشّهادةٍ وقبُولها)». 
(قولة: لأنّ اموت والعَرْلَ ليس بمُخرب) عبارة "الخانية": ((ليس بحَرح)). 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣٠٤‏ إب. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠۲/۳‏ 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸۹/۲. 

)٤(‏ في "7": ((قراءة الكتاب)). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۹/۱. 

. ٤/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل من كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) الذي في النسخ جميعها: ((ليس حر )) وما أنبتناه من نسحتي "الخانية" اللتين بين أيديناء وأشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 


هم 


الجزء السادس عشر ج تب 0۹ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


J2 ۴‏ إن 


وعمائه» وفسقه بعد عدالته)؛ ل ويد عن الأهليّة وأجازة الثاني" a‏ 
لائ نا إذا فتن الكافب او غين أو ضار حال له رر شكمة وشهاد وان الآحر 
لا يْقبَلُ كتابه؛ لأنّ كتاب القاضي .نزلة الشّهادق فما منم القضاءَ بشهادته يَمنِمُ القضاءً 
بكتابو)) اه. وظاهره أنه يطل بذلك ولو بعد وُصُولِه مع أن "الرّيلعي"”"2 صرَّح: ((بأنٌ 
ذلك كعَزْلو))» ثم رأيت في "البحر"”" ذكْرَ: ٣٣۲۵/۳‏ راد بین كلاميهما مُحالّفة)» ولم 
a‏ نواه تاذل رايع E‏ اناق "لفاك زوزق N‏ مر اهيا 
فالظاهرٌ أن فى المسألة قولين. 

10.7 (قولة: وعمائه) الأنسب: وعماة بدون همز؛ لأ العَمَّى مقصور. 

(0+1ى (قولةُ: وفِسقه) عبَّرَ عنه في "النه ر" ب ((قیل))» وقال: ((إته بناءٌ على عَزْلِهِ 
بالفسلق))» ومثلهُ في "الفتع"". 


(قولة: فما يَمنَعُّ القضاءً بشهادته يمع القضاءً بكتابو) تام ما فيها -أي: "الخائيّة" ‏ : ((وعند 
"أبي حنيفة" و"محمّد": إذا عي الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم تبط شهادثة فل تابف 
وعند "أبي يوسف": العَمَّى كالموت لا يطل الشّهادة)). 

(قوله: فالظاهرٌ أن في المسألة قولين) لكل يُحتاج لفق بين اموت والعَزْل وبين غيرهما على ما 
في "الخانيّة", لا على ما في "الرّيلعي"» وقد علمت ين تصحيح عبارة "الخاّة" أن الفرْقَ هو أن اموت 
والعرل ليسا جرج بخلاف الفسق وَالعَمّى» فإنهما مُبطلان للشهادةء فيبطِلان كتاب القاضي. 


.٠۸١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٤/۷‏ . 

(6) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ٠۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 5/7 41. 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 477 /ب. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 785/5. 


حاشية ابن عابدين 000 ا اک تت کے قسم المعاملاات 


(و) كذا رعوت المكتوب إليه)» وخروحه عن الأهليةء رالا إذا عَم بعد تخصيص) اسم 
المكتوب إليهء (بخلاف ما لو عَمِّمَّ ابتدائم» حوره "الثاني"؛ وعليه العمل "خلاصة27. 
(لا) يطل موت الخصم) 5 كان؛ لقيام وارثه أو وصيّه مُقامُ. ل 


۲2۲[ (قولةٌ: وكذاءموت المكتوب إليه) لأنّ الكاتب لما خصّهُ فقد اعتمّدَ عدالقة 
واا اا مُتفاوتون في ذلك فصح ا 

(۲۹۵۹۳] (قولة: لا إذا عَمّمَ إلخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلدٍ كذا وإلى كل مّن 
يصل إليه من قضاةٍ المسلمين؛ أن غير صار تبعاً له "فتح"7". 

۹ (قولة: بخلاف ما لو عَمِّمَ ابتداءً بأنا قال: إلى كلّ مَن يَصِلُ إليه كتابي هذا 
من ا المسلمين وکا 

]10[ ا وحوزة "الثاني") وكذا "الشتافعية"90) و"أحمد "0 'فتح ٥"‏ . 

1۲0 (قولة: وعليه العملٌ) قال "الرٌيلعي"0: ((واستحسَئةُ کنر مِن المشايخ))» وفي 
"الفتح"*: ((وهو الأوجة”©؛ لأنّ إعلام المكتوب إليه وإنّ كان شرطا فبالعُمُوم بعلم كينا بل 
با لخصوص” "> وليس العُمُومٌ مين قبيل الإجمال والتحهيل» فصار قصديتة وتبعيهُ سوا "نهر" . 

]0¥[ (قولة: 5 كان) أي: ا أو مَذَعى عليه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السادس في كتاب القاضي إلى القاضي ق۳٠۲‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق۳۳٠‏ /إب. 

(۳) "الفتح”: كتاب أدب القاضى ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/5/5 ۳۹۰. 

)٤(‏ انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الثالث في القضاء على الغائب ‏ الطرف الثالث في كتاب القاضي إلى 
القاضي ص .-١5147 - ١54١‏ 

(5) انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب القضاء ‏ فصل: قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر 10۸/١۳١‏ . 

0 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/9/57. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۸۷/٤‏ 

)( "الفتح": کتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۹ 

(9) عبارة "الفتح": ((والوحة قول أبي يوسف؛ لأت إعلام المكتوب إلخ..)). 

)٠١(‏ عبارة "الفتح": ((فالعموم يعلم كما يعلم النصوص)). 

1/57 ٤ق "النهر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١١( 


الجزء السادس عشر من نت د إلاإه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


قلت: وكذا ل ظا عر شاهد الأصل كما سيأتى متنا في ابه » خلافا 


لما وق "قاف a‏ فلن LSS SU‏ تم د 


(و) اعلمٌ أن (الكتابة عليه كالقضاء بوليه) في الأصحّ "حر" . فمن جَوَرَهُ جَورَهاء 


]30۸[ (قولة: في بابو) أي: في باب الشّهادة على المْتهادق "ل 

]1104 (قوله: حلاف لما وفع ق E‏ هنا) أي: ٤‏ هذا الباب حيث قال : ((لو 
مات القاضي الكاتب أو عُزِلَ قبل وُصُول الكتاب بطل كتابةٌ كشاهدٍ الأصل إذا مات قبل أن 
يَشْهّدَ الفرعٌ على شهادة الأصل)) اه. 

]19۷° (قولة: َه أي: هناك أي: ق باب الشّهادةَ على الشهادة حت قال : 
((الشهادةٌ على الشّهادةٍ لا تحور إلا أن يكون المشهودُ على شَهادِهِ مريضاً ف المصرء أو يكون 
مين 0 وهذا هو الموافق للمتون. 

۷ (قولة: فمن حوره حورا وشرط حوازِ عند "الإمام": أن يَعلّمّ في حال 
قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حا حالص ا E‏ أو عصْبي 
أو تطليق» أو قتل عَم ا اموق حُقُوق العباد ثم ولي فرْفِمت 
إليه تلك لخادل رعلا ق حال قضائه ف غير مصروء م دخلة فرعت لا يقضي عندة 
وقالا: حو ركد ططااق روكدم a‏ بعر كم را اما هد 
ال توا فاد عفد فة ب اتفاقاء اوم كحضا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷١٤۹[‏ قوله: (إلاً بشرط عدر حُُورٍ الأصل)». 

(؟) في "ط" و"ب": ((فهر)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1. 

)4( |2 كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١٠7/ب.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ٤۸۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة ٠۸٦/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

208 "الفتح": کتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 1 


حاشية ابن عابدين .د إن قسمم المعاملات 


وك الأ فلك ار اذ لقم عن" تكن مامه لواف "قبا وو برام 
قطي بِعِلْمِهِ في حَدّ ذف وقَودٍ وتغزير)). ER es‏ عل ماقام ل امات 


وبه عل أنه اف الحدووٍ الخالصة لله تعالى لايَفدَ كما صرح به في "شرح أدب 
القضاء'”'" مُعلْلاً: ((بأنٌ كل واحد ين المسلمين يُساوي القاضي فيه وغيرٌ القاضي إذا عَلِمَ 
لابمكِنهُ إقامة الد فكذا هو))» ال ((إلاّ في السّكران أو من به أمارة السكر ينبغي له 


ع م بر ل 


أن يعزره للتهمّة 1 للتهّمّة» ولا يكون ذا اق 

كلهم (قولة: ومن لا فلا) قال في "الفتح"9": ((إلا أن التفاؤت هنا هو أن القاضي 
کنب بالهلم الحاصل ير OE‏ 

لفيا (قولة: إا ان المعتمد) أي: عند قاري لفساد ضا َ الرّمان» وغبارة "الأشباه"20: 
ش ((الفتوى الوم على عدم العَمَلٍ بعلم القاضي في زماننا كما في "جامع الفصولين”)) 

مطلب في قضاء القاضي بيه 

1/4 (قوله: وفيها) أي: ف "الأشباه" نلا عن "السسراحية"20, لكن في "منية المفتي" 

اللحصنة كي الس اي بالقاضي لا بالإمام» حيث قال: ((القاضي يُقَضِي ل ا 


(قولة: لك في "منية المفني" الملحصة ين "السّراجيّة" التعبيرٌ بالقاضي إلخ) لكنّ المذكور في 
"السراحية" التعبيرُ بالإمام - كما نَقَلَهُ عنها في "الأشباه" - لا التعبيرٌ بالقاضيء وقد ذَكْرٌ هذا في بابو ما جور 
يِن القضاء وما لا يحورٌ. 


.-۲۷ ٤ص "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )١( 

(۲) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ١١١/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/-59. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص؟5؟-. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء ‏ ما يتصل به من عزل قاض و 

(1) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز ۲٠۲/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي 
حان")» وقد عبر فيها ب:((الإمام)) كما ذكر الرافعي رحمه الله. 

(۷) ذكر في "كشف الظنون" ۱۸۸۷/۲ أن صاحب "منية المفتي" ص فيها نوادر "الواقعات”" و"الفتاوى الصغرى" 
للخاصّي» وضم إليها من فتاوى سراج الدين الأوشيّ نوادرَ من "الواقعات" وميّرها بعلامة حرف السين. 


الجزء السادس عشر د بلاق 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


لاه A 0 o‏ مع 9 للقن 2 057 
قلت: فهل الإمامُ قي كما قدمناة”'' في الحدود؟ لم أرَه» لكن في "شرح الوهبايّة 
ا ا ا چ ر مھ ۰ 
ل "الشرنبلالي": والمحتارٌ الآنّ عدم حكمه بعلمه 1 
القذف والقصاص والتعزير)) ثم قال: ((قَضَّى بعِلْمِهِ في الحدودٍ الخالصة لله تعالى لا يجو) اه 
أقاده يعض امخض و هذا مراف لمم ع الف من الفق بين اليد الخال :لتنا 
بعص وھا وای لعا مر “عن من لص 

وبين غيرو» ففي الأول لا يفضي اتفاقاً بخلافب غيره» فيجورٌ القضاء فيه بعلم وهذا على قول 
المتقدّمينء وهو حلاف الفتى به كما علمت. 


ذكرّ في ا في الكفالة يحثا: ((أنه يحب أن يُحمَلَ الخلاف بين المتقدّمين والمتأخرين 
على ما كان من حقوق العبادء ما حقوق ٣إف‏ ٣٣۲ب‏ الله المحضة فبقضي فيها بعِلمِه)) اتفاقاء ثم 
استدل” لذلك: (ربانٌ له التعزيرٌ بعلْمو)). 

قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريحٌ خالف لصريح كلامهم كما عَلِمتَ» وام التعريث فليس 
2 م 5 00 11 ۴ 5 1 ع 7 
بد كما أسمعناك“ من عبارة "شرح أدب القضاء"» وأيضا فهو ليس بقضاء. 

(ه09*” (قولهٌ: فهل الإمامٌ قيْدُ) أقول: على فرض بوبه في عبارة "السّراجيّة" ليس 
بقيْدٍ؛ لما علمت””*' من عبارة "الفتح" المصرّحة بجواز قضاء القاضي بعلمِهِ في قتل عَم أو خد 
قذف؛ لكونه من حُفُوق العبادٍ. 

]10۷[ (قولة: لکن إلخ) استدراكٌ على ما نله انيا عن "الأشباه": ((بأنه 2 عنى حلاف 


(قولهُ: استدرالكٌ على ما نقَلَهُ ثانياً عن "الأشباه" إلخ) لا يَتِم كزنة استدراكاً على ما في "الأشباه" 
إلا إذا كان ما ذكَره "الشرنبلالي" في الإمام مع أنه إنْما ذكرَهُ في القاضي. 


(۱) لم نره صريحاً ني كتاب الحدود. 

(؟) قدمنا 1١/1١5‏ أن المراد به جمال الدين محمد بن محمد الأنصاري في "حاشيته" على "الدر المحتار". 
(۳) المقولة [1797/1] قوله: ((فمّن حوره جَوَّرّها)). 

(5) "النهر": 74153 

(ه) المقولة [17511] قوله: ((فمن حوره جَوَرها)). 


oot 


حاشية ابن عايدين ا سسسسم 4 ©2 ا قسم المعاملات 


طلقا كما لا بقضي بوره ني الحدود الخالصة لله تعالى ك زنا ومر مُطلفاء غير أنه 


A 


يعرز من به ر السكر EE‏ وعن "الإمام": أن عِلْم القاضي في طلاق وعتاق وغصب 
ينبت الدَيُلولة على وجه اليسبة لا القضاء. (ولا يُقبَلُ كتاب القاضي (من مُحكي 


المحتار))» أو على قولِه: ((فهل الإمامٌ قَيْدُ))» فإ قول 'الشرنبلالي””": ((لا يَقضِي بعلْمِهِ في 
الحدود الخالصة لله تعال)) -يعني: اثفاقا- يُفهُمْ نه أنه يقضي بيه في غيرها كحّدٌ قَذَفٍَ وقوّدٍ 
وتعزير على قول المتقدّمين» وهو حلاف المحتار» فیکون كر الإمام غير قي فافهم. 

]110۷۷ (قولة: م أ مبواة كان علمة يعد تول او فليا ا أو سواءِ كان 
حا غير حالص لله تعالى أو ودا أو غيرهما ِن حقوق العباد. 

۹۷۸| (قولة: و مُطلقا) أي: سواءٌ كر ينه أو لا. 

۲0۷۹[ (قولة: للتَهّمَة) أي: إذا عَلم القاضي TT‏ لأ القاضي له 
0-8 ر امتهم وإن لم يبت عليه كما م تحريرة في الكفالة. 

]110۸۰[ (قوله: : ثبت الحيّلولة) أي: بأن يمر بان يحال بين اطق وزو حته» والْعتيق وأمئه أو 
عبدي» والغاصب وما غصبف بأ يَحعَلَهُ تحت يد أمين إلى أن يت ما عَلِمَهُ القاضي بو جه شرعي. 

٠٠٠۸‏ (قولة: على وجه المجسْبة) أي: الاحتساب وطلب القُواب؛ لقلا يطأها الرّوجٌ 
أو السَيّدُ أو الغاصب. 

[Y18A1]‏ (قولة: لا القضاء) أي: لا على طريق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو العص: 

مهكلم (قولة: ولا يقبلٌ كتاب القاضي) الأولى حذف ((القاضي))؛ أن المحكم 
ا إلا أن راد ما دل الزن من السسلطان وغيره. 


)١(‏ في "": (("الشرنبلالية')): وهو حطا؛ إذ النقل عن "شرح الوهبانية" للشرنبلالي. 


ل 


(۲) "ح": كتاب القضاء. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ٣٠١‏ أإب. 


(5) المقولة 55475 قوله: (رو كذا تعزيرٌ المتهم)). 


الجزء السادس عشر ‏ م د هلاه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


بل من قاض مول من قبل الإمام يملك) إقامة (الجمعق)» وقيل: ثعبل من قاضي 
رستاق إن قاضي م مصر أو رستاق» ECELE‏ ملعيل الوق ل حوور لعجاي مرج TEC‏ رسا RNIN‏ 


ع" 


مهد (قولة: بل من قاض ا إلخ) أفا فا ان هذا شرط ق الات فط قال ي 
"المح ": ((فلا تقل من قاضي رستاق إلى قاضي مِصرء وإنما تقل ل من قاضي مِصر إلى 
قاضي مِصر آخر أو إلى قاضي رستاق)). 

RINE‏ اللاي ا و ع لزناو وتم ونم أن 
المسّلطان لا يَأَذَنُ للقاضي واا أن شرادة الإشارة أذ الزاة فاضي الم الت ناه 
فيها اجمعة؛ تأمّل. وفي "انح" عن "الستّراجيّة": ((وإنما تقل كب قضاة الأمصار التي 
سا فا ان E a‏ إلا فيما لا حطر له شرعاً؛ لأنّ الولاية لا تت 
إلا في محل قابل للولاية من هو أهلٌ له»). 

000 (قولة: وقيل: يبل إلخ) الظاهر: 4 الخلاف مبني على الخلافي في أن اص 
هل هو شرط لنفاذٍ القضاء أم لا؟ فكوا عن "ظاهر الرواية": (رأنه شرط))» وعن رواية "التوادر": 


(قولة: الظّاهرٌ: أنّ الخلاف مبني على الخلاف في أن لمر هل هو شرط إلخ) عبارة "المقدسي" مسن 
كتاب القاضي: ريكب قاضي صر إلى قاضي فصر آخر أو قاضي الرستاق ولا يت قاضي الرُسْتاق 
إلى قاضي بِصرء 'حدادي”" ري ا والظامث أن هذا م على اشتراط المصر لصحة القضاءء بل 
صرح به في 'المحيط" قال: لأنه ليس بقاض» والْفتَى به حلافة) اه. وعبارة "البرازيّه' اول القضاء: ((وني 
"الإملاء": أن المصْرٌ ليس بشرطي ويُنبني عليه: كناب قاضي الرَّسْناق إلى قاضي ار لا يُقبَلُ في الظاهر؛ 
لأنه تقل الولاية ولا ولاية لقاضي الرّسمتاق)) اهه وفيه تأمُلٌ. : 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق ٠١‏ /ب» نقلا عن "السراج الوهاج" معزيا ل"الينابيع". 

(۲) "المنح": كناب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره */ق١61/ب»‏ وليس فيه التصريح بالنقل عن "السسراجية') 
على أننا لم نعثر على النقل في "السراجية"» ولعلّه سبق قلم من اين عابدين رحمه الله. 

6 في ۳ : («الحاكم). 


حاشيةابن عابدية + ت الو اسح يبب كك قسم المعاملات 


E E ATT 
ركب كتاباً إلى من يَصيلُ إليه من فضاة السلمين» فوصَل إلى قاض ولي بعاد‎ 
کا هنا لوبو ن لم ولك وقت الاي الحراض التتارى"..وقيوسا:‎ 
O TE قزق جل الطاب المكتوي زليه لين لنائبه أن يَقبلهُ)).‎ 


((أنه ليس بشرط))؛ وبه يُفتى كما في "البرّازيّة”'2 فعلى هذا يُفتَى بقبوله من قاضي رُسنتاق إلى 
قاضي مصر أو رُستاق» من “© ومثلهُ ي "شرح المقدسي" 1 ys‏ ًن 
ا ين ابتناء الخلاف ۽ على الخلاف الآخر مُصرَّحٌ به في "البزازية". 

[YAY]‏ (قولة: واعتمده لصتف ' و"الكمال") قد علمت كلام ا 
"الكمال" فقد قال“ : 0 والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهودٍ الأصل والكتاب لا فرق)). أي: 
بین كونه ا مِصر أو غيره. 

[Ye۸۸]‏ (قولهُ: إل ص صل إليه إلخ) أي: بناءُ على قول "الثاني” بحواز التعميم ابتداءٌ 
Es‏ 

0 (قولة: لعدم ولايته وقت الطاب أي: لأنه عيطاب؛ والخطاب إنما يصح إذا 
كان الم كيه وف ايا 

]9۹ (قولة: ليس لنائبه أن يَقبلةُ) ا إلى غیرو» ولو جَعَل الخطاب إلى 
اا وسا ادقن تبي 1 E‏ لأنه لا يَقبَنُ الكتاب إلا المكتوب إليه. 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق ٠١‏ /ب. 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول ف التقليد ه21 175 (هامش "الفتاوى الهندية")» إلآ أن الظاهر من 
عبارة مطبوعة "البزازية” أن المصر شرط على رواية "النوادر". 

ف 'المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ”رق ١1"/إب.‏ 

)٤(‏ انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ۱۳۸/۰ - ٠١۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي FAY‏ 


(1) ص ۰ ۵۷۔ در . 
(۷) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/ق١1/إب.‏ 


الجزء السادسعشر ‏ تتا ولاه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


5 


ا م عه L7‏ 0 ٍِ 
(والمرأة تقضي في غير حد وقودٍ وإن أنم المولي لها)؛ لخبر E‏ 
لفل فز ولوا ا REE‏ ا ا ا 
ج قوم ووا مرم امن 6 


مطلبُ في جَعْل المرأة شاهدة في الوَقّف 
۴10۹17 (قولة: ف غير 0 وقَوَدِ) لأنها لا ف شاه 0) فيهماء فلا تصلحٌ اک 

(ا) في "د" و"و": ((لم)). 

(۲) في "م": ((شهادة))» وهر حطأ. 

د روى عثمان بن الهيتم حدّئنا عَرْفٌ عن الحسن عن أبي بكرةً قال: لقد نفعني الله بكلمة - سمعتها من رسول الله يله 
- یام احمل بعدما كدت أن أحَقَ بأصحاب احمل فأقاتلَ معهم قال: لَمّا بلغ رسول الله يه أن أهل فارس قد 
ملكوا عليهم بدت كسرى! قال: ((لن بلح قوم ووا أمرّهّم امرأة). 

أخرجه البخخاري (47 4) في المغازي ‏ باب كتاب النبيّ إلى كسرى وقيصرء و(49١7)‏ في الفتن - باب الفعن 
التي تموج كموج البحرء والبَرّار في "البحر الرّحار" (7750): والبيهقی في "الكبرى" ٩۰/۳‏ و ۱١۷/۱۰‏ ۱۱۸. 

ورواه صفواتٌ بن عيسى والنغئرٌ بن شميل عن عَسَوْشِي عن الحسن عن أبي بكر عن اللي وَل بنحوه. 
أخرحه البرار »)7375.٠(‏ والإسماعيلي كما في "فتح الباري" .53/١1‏ 

ورواه يحيى بن سعيد ويزيدٌ بن هارون ومحمّدُ بن بكر عن عيينة بن عبد الحم بن جوشن الغطّفاني عن 
أبيه عن أبي بكر عن التي يه قال: (إلسن بلح قوم أسنْدُوا أمرهم إلى امرأة)). أخرجه أحمدُ 79/5 و۷ 
والطيالسي (81078)» وابن أبي شيبة ۷۱۱/۸. 

ورواه يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله : ((لا ييح 
قوم تملکهم امرأة)). أحرجه أحمدٌ 17/0 واه وان حبَّانَ كما في "الإحسان" (١١۵؛)»‏ والقضاعي ف "مسند 
الشتّهاب" (8514) و(٥٦۸).‏ 

وروی خالدٌ بن الحارث عن حُميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ((عصّمّني الله 
بشيء سمعته ين رسول الله يلع لما هلك کسری» قال: ((مَنِ استخلفوا؟ قالوا: ابنته» قال: فقال: لن يفلحَ قوم 
ولوا أمرهم امرأة). 

قال: فلم قَدِمَت عائشة ذكرت قول رسول الله يلك فَعصّمَني الله به. 

رجه البرمذي (۲۲۹۲) في الفغن باب وقال: حديث حسن صحيح» والفساني ف "للحتبى" ۰۲۲۷/۸ و"الكبرى" 
(۹۳۷) * القضاء - النهي عن استعمال النساء ف الحكمء والحاكم في "الستدرك" ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ و٤/۲۹۱.‏ 

وروی أسوةٌ بن عامر عن ماد بن سَلَمةَ عن حُميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رحلا من أهل فارس أنى ابي ل 
فقال: ((إنّ ري هَل ربّلك)) يعني: كسرى. وقيل لشي كل نه قد اسلف ابتته فقال: ((لا بل قوم تَملكهم امرأةه).- 
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م 


(وتصلح ناظرة) لوقف (ووصرية) لیتیم» » (وشاهدة)» "فح د فصح تقريرها في 


ب أحرجه أحمڈ ۲۳/١‏ والرّار في "البحر الرّحار" »)۳۹٤۷(‏ والبیهقی في "الدّلائل” .٠۹۰/۲‏ 

قال البَرّار: وهذا الحديث قد رواه أبو بكرة» ورواه عن أبي بكرة جماعة. وهذا الإسناد أحسنْ إسنادٍ يروى 
في ذلك مِن حديث حُميد الطويل. 

ورواه جعفرٌ بن سليمان عن أبي سَهْلٍ كير بن زياد - ثقة مأمون ‏ عر عن اسن عن أبي کر تحوه. 

أخر جه البَرار قى "البحر الرّخار" »)۳1٤۸(‏ ثم قال: وهذا الكلام قد روي عن التي © كله مِن غير وحى ولا 
نعلم أحدا رواه إلا أبو بكرة من هذا الوجه. 

ورواه مَوْدةٌ بن خليفة عن ماد بن E‏ بن ولق عن لزنن E‏ عن أبي يُكرةٌ 
فذكر أحاديث منها: وقال أبو بُكرةٌ: قال رسول الله ي: ((من يلي أمر فارس؟)) قالوا: امرأةٌ. قال: ((ما اقح 
قوم يلي أمرّهم امرأةٌ)). 

أخر جه أحمدٌ ه/.هء وابنُ عبد ال في "التمهيد" ۲۹۲۳/۲. 

وروی خالد بن جداش وأحمدُ بن عبد الملك الحراني وحامدٌ بن عمرّ البكراوي عن بكار بن عبد العزيز عن 
أبيه عن أبي بَكرة رضي الله عنه أن النبيّ أتاه فتحّ فسجَّد فجِعَلٌ يأل الرسول» وعنده خيرّهم: من أمّرواء أو 
من ولوا أمرّهم؟ فقال: امرأةٌ! فقال النب ا 8 ((ملكت الرحَالُ حين ملكت النسائ). أخرجه أحمدُ ددج 
والبَرّار في "البحر الرّحَار" (۳۹۹۲)» وابنُ عَدِيْ في "الكامل" ؟/49. 

وبكَارٌ بن عبد العزيز: قال ابنْ عَدِي: أرجو أله لا بأ به» وهو من جملة الضعفاء الذين يكنب حديهم 

ورواه أبر عاصم عن عُتيبة بن عبد الرحمن بن أبي يُكرة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله: 
((لا يلح قوم تملك أو تلي أمرهم امرأةٌ)). أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 4/9 .١‏ 

وروى بقية بن الوليد عن سليمان الأنصاري عن الحسن عن الأحئف بن قيس قال: بايعت على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: قران ني أبو يكرة نافلد فا قال : ما هذا يا ابن أحي؟ قلت: بايعت عا > قال: لا تفعل 
يا ابن أي ! فان القوم يقتتلون على الدّنياء وإنما أحذوها بغير مَشورة» قلت: فأُمٌ المؤمنين؟ قال: امرأةٌ ضعيفة سمعت 
رسول الله يل يقول: ((لا يلح قومٌ يلي أمرّهم امرأةٌ)). أخرجه ميم بن حمّاد في "الفعن" (4171) .174/١‏ 

ورواه عبد الرّحمن بن عمرو بن حَبلة حدّتنا أبو غوانة حدّئنا مسماكُ بن حرب عن جابر بن سَّمْرَة نحو 
حديث الحسن عن أبي بكرة. ْ 

أحرجه الطبراني في "الأو سط" (۲ 4( ثم م قال: لا روى هذا الحديث عن حابر بن سّمُّرة إل بهذا 
الإسنادء تفرد به عبد اليّحمن بن عمرو بن حَبلة. 

)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/7 بتصرف. 


الجر الفادس عقن ا بون 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


النفر والشّهادة في الأوقاف ولو بلا شَرْطٍ واقفي» "بحر”". قال0©: ((وقد أفتيت فيمّن 
شرّط الشهادة في في وَققِهِ لفلان نم لول cel‏ 


٠٠٠۹۲‏ (قولهُ: ولو بلا شَرْطٍ واقفي أمّا إذا شرّط الواققفٌ فلا شك فيه؛ لأنها أهلٌّ 
للشهادة» وأمًا بدون شر طه اتا عليها کا 5 صورة علق rr‏ الحادثة ة التى ذكرّها ففيه 
نزاغٌ» فقد رده في "النهرا "”©: رباد قولة: ثم لولده لا يَشْمَلُ الأنشى؛ لأد عرف الواقفِينٌ 
مُراعی» ولم يتفِق تقرير أنثى شاهدة في وَقفي في زمن ما فيما عَلِمناء فوحَب صرف ألفاظِه 
العا تحار ر ف نتن اللشاهد اکا ال اجر کدی و قل ااي له عن 
"المقدسي"» ثم نقل عن ر بعضهم: روان هذا | يمن كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب 

4 EC ا‎ OE Saa 
يجواز شهادتها وقضائها ف غير حد وقوڊٍ ضريح ي صحة تفريزها في الأوقاف)) اه‎ 

قلت: لا يخفى ما فيه, فان الكلام ليس قي أهليّيهاء بل في دُخولها في كلام الواقف 
ال على اقا رفت 

مطلب: لا يصح تقريرٌ المرأة في وظيفة الإمامة 
رتنبيه) 
وأمّا تقريرها في نحو وظيفة الإماه”” فلا شلك في عدم صِحَيِهِ لعدم أهليّتهاء حلافا لما 
الاستنابة فرع فيه اموي اف ابو ال 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مُدرّسا ليس بأهل 

وق SI‏ ((إذا وَلَى السلطان مُدرّساً ليس بأهل لم تصح توليتة؛ أن فعلة مد 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۷/د. 
(۲) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٤‏ "5 /أ. 
(۳) في "فتح المعين": ((الإمامة)) ومثله في "طا وفي هامش "ط": ((الإمام» نسخحة)). 


(4) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 74/9. 
0 "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: إذا وى السلطان مدرّساً ليس بأهل ص۱٦٤‏ - 457-. 
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بللصلحة» ولا مصلحة في تولية غير الأهلء وإذا عَرَلَ الأهلّ لم ينعزل. وق "مُعيد النعَم وميد 
لقم" : درس إذا لم يكن صالحا لتدریس لم يحل له تناو المعلوم اه. 
[مطلب في تعريف أهلبة التدريس] 

والذي يَظهَرٌ في تعريف أهلية التدريس أنها .ععرفة منطوق الكلام ومفهومِه وععرفة 
المفاهيم؛ وأن يكون له سابقةٌ اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويَقَدِرٌ على 
أخذ المسائل من الكتبء راد دول عا أن يسال وجيب إذا سّهْلَ ويتوقف ذلك 
على سابقةٍ اشتغال في الحو والصّرف بحيث صار يعرف الفاعل م من المفعول وغيرٌ ذلك وإذا ة 
ايل وإذا قرا لی رتو رد علي اه تر ی 

مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا 

قلت ومنتضاة أنه إذا جات الام أو ادر لایصح توحية وظيفته على اينه الصّغير 
وقدّمنا في الممهادٍ في آخر فصل الحزية ية“ عن ال ر بعد كلام نقلهُ إلى أث قل 
((أقول: هذا مُويْدٌ لما و عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير بن إشاء ن 
امیت ۔ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائھم من إمامةٍ وحطابة وغير ذلك عرفا مرْضييَاً؛ لان 
فيه إحياءً حَلَفٍ العلماء ومساعدتهم على بَذل الحهد في الاشتغال بالعلم» وقد أفتى بجواز ذلك 
طائفة من أكابر الفضَلاء الذين يعولل على إفتائهم)) اه. ا ۰ 

وقيّدنا ذلك ھال با إذا اشتغل الاب بالعِلّم» أمَا لو تر که وكبرَ وهو جاهل فإنه يُعرَلُ 


ا 


)١(‏ "معيد النعم ومبيد النقم": المثال الثامن والأربعون: المدرس ص” ١١‏ بتصرف» وهو لأبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافيء تاج الدين السبكي المصري الشافعي» قاضي القضاة (ت الالاه). ("كشف الظنون" 4/5 21074 "الدرر 
الكامنة" 45/9 "الأعلام" 1814/4). 

03 عبارة "الأشباه n‏ "ل" : ((وإذا لحن قاركةٌ)). 

(۳) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠۳/۳‏ 

(4) المقولة ]۲١۲۳۷[‏ قوله: ((لم أرّة)) 

)٥(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" التي نایدا 

)١(‏ المقولة ١59097‏ ؟] قوله: ((لم أرَّة)). 


الجزء السادس عشر ‏ ص د إليره 


باب کتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وفي ا من أحكام الأنثى: ((احتار E ENE (Y7‏ ا i E‏ 
ا لبناء حالهن على الستتر)). ب نا RO‏ مي E‏ ا 


ا الوظيفة للأهل لفوات العلةء وقدّمنا“ في الوقض: أنه لا يصح حَعْل الصّبيّ الصغير © 
ناظراً على قف 5 ما حَرَّرناةٌ في الموضعين. 

)1۲0۹۳ (قولة: | ختار) أي: "الكمال" في "المسايرة" هي سال ف عم الكلام سايرَ 
بها عقيدة "الغزالي"2 "سز" . 

4 (قولة: لبناء حالِهنٌ على السّتر) أي: والرّسول يتاج إلى مُخالطة اکور 
بالتعليم وإقامة الحجّج عليهم وغير ذلك مما لا یکو إلا من الذكور» والموازٌ لا يقتضي 
الوقوع. قال في "بدء الأمالي": [وافر] 

زه انك نيا فط اشن عو بي للا 


(قولة: قولهُ: اختارَ أي: "الكمال" في "المسايرة") غيارة 'المسايرة" ليس نها ما يفير اختيارٌ حواز كونها 
ي ونصها على ما نقلهُ 'المسّدي" : ((شرط الوه الذَكُورَة) إلى أن قال: ((وخالّف بض أهل الظاهر 
والحديث سی كرا يمري عليه السلا وف كلايهم ما شور بلفرق ون ل رسال باتعو 
وعديهاء وعلى هذا لا يعد اشتراط الذکورق لكن مر الرّسالة مبني على الاشتهار والإعلان والتردةٍ بين 
المجامع للدّعُْوى» ومبنى حالهن على الستر والقرار إلخ)). 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الف الثالث: الجمع والفرق - أحكام الأنثى صة8؟-. 

(۲) في "ط": ((اختاره))» وهو حطاً. 

(5) الذي في "المسايرة": ((اشتراط الذكورة)) ص77 كما ذكر الرافعئ. وغد به حشي "الأشباه" الحمري ٠۹۳/۳‏ 
على ذلك وذكر عبارة "المسايرة" نم قال: ((وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخاري" 
في كتاب الأنبياء ‏ ي باب امرأة فرعون فليراحع)). 

(؟) المقولة ]1١501[‏ قوله: ((غيرٌ مُأمون إلخ)). 

)١(‏ ((الصغير)) ليست في "الأصل". 

(3) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠۲/۳‏ 

(۷) انظر "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": المبحث الثالث ‏ ما يجب للرسل وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم ص١ .-٠١‏ 

(۸) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲۱۳/۳. 


لمك 
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(ولو فضت في حد وود فرفع إلى قاض الع ی را (فأَمْضَاةٌ ليس لغيره إبطالة)؛ 


لخلاف "شرَييح'» "عيني"00. ا e‏ 


۲۹ (قولة: يَرَى جوارَةُ) قيّدَ به لان نفس ا القضاء إذا كان مايا فيه لايد نا 
لم فة قاض خر یری جوازّة؛ فحيند إذا رفع م إلى سن لا را نفدم بخلاف ما إذا كان 
ا 
E TE‏ "اليد ووو ا ا لتك انا قاض آخَرُ 
ری حوازه E‏ أن 0 القضاء تفي يها ون E‏ لحر سهد 
النساء مع رَخُلٍ في الحدود والقصاص' © وقال الشيخ "أ بو المعين النسفي" في "شرح الجامع 
الكبير”©: ولو قَضى القاضي لي الحدود بشهادةٍ ۲ /ق٤۲۲/ب)‏ ول وامرأتين نقذ قضاؤٌة» ولیس 
لغيرِهِ إبطالة؛ لأله قَضى في فصل ن متها فيه» وليس فس القضاء هنا مُحَلّفاً فيه)) اه أي: 
عاض قصاء راكد و لبون فيه ف اا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸۹/۲ بتصرف. 
0 لقره E‏ («وذكرَ في "الدّرر' ' لما نفد سبع صور)». 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸۹/۲. 
)٤(‏ روى عبد الرّرّاق في "الصلف' ' 4100 )١15‏ عن أبي سفيان عن ابن عون عن الشعبي ررد شرا أحاز شهادة امرأنين في عنتي)». 
وروی عبد الرَّرَاقَ )١15414(‏ عن ابن ریچ عن عطاء قال: ((تحورُ شهادة النساء مع الرّحال في كل شيع 
وحور على الزّنا امرأتان مع ثلاث رجال» رأيا منه)). 
وروی عبد اراق (15413) قال: أخبرني الأسلمي [مترو] أحبرني الحجّاجٍ بن أرطاةً عن عطاء بن 
اث باح ((أنّ عم بن الخطاب أجارٌ ر شهادة رَجُلٍ واحار مع نساء في تكاح)) . والصواب الأوّل. 
وروی عبد الرّرّاق (5 4١‏ 15) عن ابن ريج قال: : قال ابن شهاب: ((... ترز شهادة النساء على القعل إذا 
كان معن رجحل واحدٌ)). 
وروی عبد الرّرّاق AR)‏ عن سقيانٌ ف رجحل وامرأتين شهذوا على رجلٍ أنه سرّق ثوباً نمه عشرون 
درهماًء قال: ((نجيرٌ شهادتهم في المال» ولا نقطّعم). 
وروی حم بن خلف "وكيم" في "أخبار القضاة" ۳۵۹/۲ عن ماد بن زيا عن ايوب عن محمّد بن سيرين: 
((أنّ رجلين اختصما إلى شريح» لدعا شهادة امرأٍ رَضبيا بقولهاء وأُرسَلَ إليها وجيء بها فسألهاء فقضى بينهما بقولها)). 
(5) شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن ميد المكحولي النسفي رت . ده) على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد ("كشف الظنون" ٥۷۰/١‏ "الجواهر المضية": ٥۲۷/۳١‏ "الفرائد البهية” صاة١؟-).‏ 


الجزء السادس عشر يس 3د سيره باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


والخنثى كالأنتى: "بحر". واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غير 


و “(قضّى نائبُ القاضي له أو لولدِو حاز) قضلةُ؛ كما لو قَضَّى للإمام الذي لَه 


الا الولو ا "براوق و زرك من یل شهادية وداه 


يصح قضِاؤٌه له وعليه)) اه امس ا ويم ل GS‏ 


05م (قوله: والخنى كالأتتى) أي: فيصح قضاوؤهُ في غير د وقَوَدٍ بالأول» وينبغي 
أذ لا يصح في الحَدُودٍ والقصاص لشبهة الأنوثق "بعر ". 

]۲٠۹۷(‏ (قولة: أو لولده) أي: ونحوءِ من كل من لا تقل شهادتة له كما يُعلَمُ ما يأني”". 

رمه + (قولَهٌ: فأناب غيرَة) أي: وكان من أهل الإنابةء "بجر" عن "السسّراجية "29 
أي: بأن كان ونا له بالإنابة. 

54م (قولهُ: كما لو قَضَى) أي: القاضي. 

مطلبً: شهادة اند للأمير إلخ 

(قول "الشارح": وفي "البزازية": کل 57 ص شهادتةُ إلخ) مقتضى هذا بول شهادة الرّعايا لأمير هم 
وكذا عُمَالهم ويَظِهَرُ عليه أن السلطان -لو ر كل وكيلاً في شيء- تقل شهادة الرّعايا له نظيرٌ ما سبّق متناً. وني 
الباب الرابع فين 1 هاده من "الهندية" عن "الخلاصة": ر اند للأمير لا فل إن كانوا يحصّون» 
وان كانوا لا يُحصون تفيل نص في "الصَيُرفِة" في حَدّ الإحصاء: مائة وما دُونَهُ وما زادَ عليه فهؤلاء لا 
يُحصّون» كذا في "حو اهر الأخلاطي")) اه. قال في "التكملة": ((و 57 2 الشّهادات)) اه. لكر في "حاشتته" 
من "لسر" روا تلق اانا الأ تعن سيت راكد لكل ته ر لين ون م 


01 في "د" و"و": ((ف (قضى)) بالفاء بدل الواو. 

(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ۔ باب ما يجوز من القضاء وما لا جوز 7١7/7‏ بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - نوع في إبطال القضاء ١0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٦/۷‏ بتصرف. 

(ه) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". ظ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/370. 

(۷) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز .۲٠٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ لد ذا 4ه ددا قسصمللعاملات 
ا ا وا حط 00000 


۰۰7 (قولَهُ: حلاف ل "ال حواهر") حيث قال فيها: ((القاضي إذا كانت له خصّومة على 
إنسان» ا e‏ لأنّ قضاءً نائبه كقضائه بنفسيهء وذلك 
عا جا او ا أن من وکل رجلا بشيء» ثم صار الو کيل قاضياً فقَضَى لمو کله 


کا 2 


MS ERE o O 
وهذا الذي يحب أن يُعرّلَ عليه في زماتناء فتديّر. وبه يُعلَمُ أن شهادة الفلآحين لشيخ قريتهم وشهادتهم‎ 
للقَسَامٍ الذي يَقسِيمٌ عليهم» وشهادة ا لحاكيهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز)) اه. ثم‎ 
رأيت في "الريلعي" من القضاء ما نصه: ((أهلهُ أهل الشهادة؛ ا يبت الولاية على الغير.‎ 
الشتاهد بشهادته يلزم الحاكم أن ا والحاكم حکمه يلزم حملي ومن صلّحَّ شاهدا ا‎ 
فکانا ن باب و راح فيستفاد أحدهما ين الآخر)) اه. 9 من الشهادة: ((رُوي ان "الحسن" شَهدَ‎ 
ل ال مع نبرا عند ' شرج ' بورع فقال ا ر ائت بشاهدء فقال: مكاتَ "الح" أو‎ 
"الحسن"» قال: أما سمعت رسول الله وله يقولٌ ل 'الحسن" و"الحسين": ((هما سيدا‎ E "قنبر”؟ فقال‎ 
أهل اة )؟! قال: سمعت» لكن ات بشاهدٍ حل القصّة إلى آخرها. وفيها: أنه استحسنة وزادةُ فى‎ 
الرّزق)) اه. وسيأتي في "الشرح" بعد أسطر: ((لا يقي القاضي لِمّن لا تُقبّلُ شهادئةٌ له)) اه. وفي‎ 
''قاضيخان شرح الرّيادات" مِن كتاب اير ((شهد فقيران مسلمان على رحل بسّرقة شيء من بيست الال‎ 
عارك ادا و كذا نر كيد عجو ر ری اللا وللقاضي ا شی بالعيمة زان كان له ر‎ 
فيهاء وما لا مع القضاء لا مع اهادم له‎ 

وفي "الخانيّة” مِن: فصل فيمّن يجورٌ قضاء القاضي له: ((يجورٌ قضاء القاضي للأمير الذي ولا 
وكذا قضاءٌ القاضي الأسفل للقاضي الأعلىء وقضاءً الأعلى للأسفل)) | 

وف "البحر" من الشّهادات: ((أنّ مَن لا تُقبّلُ شهادتة له فلا جور قضاوه له» فلا يِمَضِي لأصله 
وإن عَلاء ولا لفرْعِهِ وإ سفل» ولا لوكيل من ذكرنا كما في قضائو لنفيِه كما في "البرّازيّة”. وفيها: 
اخمَصّمٌ رجلان عند القاضي ووَكل أحدُهما ابن القاضي أو من لا تحور شهادتة له» فَقَضَّى القاضي لهذا 
الوكيل لا يحون إن قِضّى عليه يحور إلخ)) اه. 


.-۳۸١ص "الملتقط": كتاب الشهادات‎ )١( 


الجزء السادس عش .د هه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(ويقضي الائ عا شهدوا به عند الأصل» وعكسة) وهو قضاء الأصل عا شَهِدُوا 


في تلك الحادثة لم يجر؛ ت ن ا ذلك فكذلك نائب هذا القاضي)» قال: ((والوحه 
0 1 هذا: أن يَطلْبّ ين السلطان الذي ولاه أن يولي قاضياً آخر حتى يُعّصما إلينه 
فيقضري» أو تحاكما إلى حاكم مُحكم ويتراضّيا بقضائه فيضي بينهماء فيجوز)) اه. 

قلت: ولع هذا ول E‏ الك امه ا ا كا ينا عليه 
قولهُ: ((والوجة إلخ))؛ وإلاً فلو كان مأذوناً كان ناتبُهُ نائبا عن السلطان كما مر في فصل 
الحبس) فلا يحتاج لان ا من السلطان ا قاض آ آن افلا مك "الضف هنا 


على الحواز وإِث ترد فيه في "شرجه”" قبيل قوله: ((ويردٌ هديّة)). 


(قولٌ "الصنف": ويقضي الاب عا شَهِدُوا به عند الأصلء وعكسُة) نظيرٌ هذا ما ذكرّ في "الذرر" 
كي حاب القاضي: ((إن غاب الوكيل أو ناك بعذما اقيم ا عل ف حمر الركل ينعت هليه 
بتلك ال وكذا لو غاب الوكل ثم حضيرَ ال وكيل فإنه يَُضَّى عليه بتلك البق وكذا لو مات الْدَعَى 
عليه بعتم مت عليه الينة قى بها على الوارشب» وكذا لر يست على أحا الورثة ثم غاب يُقصَى بها 
على الوارش الآحر» وكذا لو أُقِيِمَت ابن على نائب الصغير ثم بلع الصّغيرُ يُقضّى بها عليه ولا يكلف 
بإعادة لبَق كذا في "الخافيّة')), 

ثم اعلم أ Ae‏ إنما يَظهرٌ فيما لو كان القاضي المأذون بالإنابة أناب غيرة لا في ا 
زا و كلذ من لاضن والنائب وى ين قبل نائب الستّلطان» فهما كنزلة قاضيَيْن كل تولى ين الخليفة. 
(قوله: ولعلّ هذا حمولٌ على ما إذا لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة إلخ) هذا احمل غير 
مناسبيء فإ المانمَ من جواز قضاء النائب إنما هو أن قضاءً نائبه كقضائه بنفسيوء ولا كان الان هو عدم 
صحَّة الإنابق» وقولةُ: ((والوجة)) لا يدل لما قاله. 


ا" لل 


4١ ١اص‎ )١( 
زم "المنح": 9 القضاء قە /ب - دولا‎ 


حاشية ابن عابدين ‏ د الله س قسمالمعاملات 


نيجوز قاض أن يقسي لك اهاد ار الا و عك و 
(فروع) 

ا اف ا ا ع ا عليه کا ا 
لاتقبَل شهادتة له» فيَجورٌ قضاوه به» "أشباه”". وفیها: ((لا قضي لنفسيه ولا لولده 

05 (قولةُ: لا يُقضي القاضي إلخ) في "الهنديّة””": ((لا جور للقاضي أن يقضِي 
ل وکیله» ولا لوكي و كيلهء ولا لوكيل أبيه وإن علاء أو ابه وإن سفل و 
ولالمُکاتبه» زا 2 ولا لمُكاتبهم» ولاالشريجه كرضي أ 
عناناً في مال هذه الشركة كذا في "المحيط"- وكلٌ من لا تجوز شهادتة کالوالډین 
راصي و "شرح الطحاو ا وي 'معين 
الک" ((مِمًا يجري مُجحرى القضاء الإفتا» فينيغي للمفتي الهروب من هذا متى قدّر)) 
أ أي: وكان هناك فت غير موی" E‏ 
قلت: والعلة في ذلك الَهَمَة. 


(قول "الشتارح": فيّحورٌ قضاؤةٌ به إلخ) القصّدُ أن قضاءً المكتوب إليه لابه صحيح. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الرابع في المعاملة مع الي والمدّعى عليه 
ق۹۷١‏ بتصرف» وعبارتها: ((بإحضار)) بدل ((ياعبار)) بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ص5 ؟- بتصرف. 

(۳) "الفتاوى ١‏ لهندية": كتاب أدب القاضي - الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 705/7 .۳٦۷‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((شهادتهم له))» وما أثبتناه من "المحيط" و"الهندية 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفضل العشرون فيما يجوز فيه قضاء 0 وما لا يجوز ٤/ق۸۰/ب.‏ 


na‏ و" 


(7) هو شرح أبي تصر الاسبيجابي (ت حدود ١۸٤ه)‏ على "مختصر الطحاوي"» وتقدمت ترجمته: ١/9 4۸۷/١‏ 13. 
(۷) "معين الحكام": الباب الخامس في أركان القضاء ‏ الركن الثالث: المقضي له ص۳۹-. 

(۸) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى .٠٠۳/۲‏ 

(9) "ط": كناب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠۳/۳‏ 


الجزء السادس عشر د ۷ه 


ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


إلا في الوصيّة))» وحَرّرَ "الشرنبلالي" في "شرج" ل "الوهبانية" صحَّة قضاء القاضي 
لام امرأته ولامرأةٍ أبيه ولو في حياةٍ امرأته وأبيه 0 يقضي فيما هو تحت نظرهِ من 
الأوقافبء وزادً بيتين فقال: [طويل] 

ويّقضي لأمٌ الرس حال حياتها 2١‏ وعرس أيه وهو حي مُحرَّرْ 


]111 (قولةُ: إلا في الوصيّة) 200 ما في "الأشباه”": ((لو كان القاضي غرم 
ميستي» اتيت أن یادا وة صح وبر للدم إليهء بمخلاف ما إذا دقع له قبلَ القضاء امتتع 
القضاء وبخلاف الوكالة عن غائبء فاته لا جور القضاء بها إذا كا القاضي مديوتٌ 
الغائب سواءٌ كان قبل الدّفع أو بعدة)). 

٠٠٠۰۴‏ (قولة: ولو في حياةٍ امرأتِه وأبيه) لكنْ بعد موتهما يُقضي فيما لم يَرث مِنه 
كما ا 

5 55م (قولهُ: وزاد بيتين) أي: زاد على نظم "الوهبائيّة" بيتين وهما الأولانء أمَا 


ا 


الت مهن عون ت ار قل عنة "الشرتبلالي" في "شراجه". 

1550 (قولة: لام العرْس) ا لعين» أي: لام زوحته. 

كمككلل (قولة: محر حبر لمبتدأ محذوفي» أي: هذا الحكم محر ر 

(قولة: وبخلاف الوكالة عن غائ إلخ) يُنظَرُ ارق بين الوكالة والإيصاءء ثم رأيت "الحمّوي" في 
"حاشية الأشباه" ذكرَهُ حيث قال: ((والفرق: أن القاضى يمك نطب بدون البينة؛ لانقطاع الرحاء عن 
اضر لنفسه فم يكق مهما ولا يَمِنِكُ صب الوكيل عن الغائب؛ لرجاء حضوره)) اه 


(1) "الأشباه والنظائر": .الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۹۸ - 555-. 
(۲) المقولة ]۲۹٠۰۸[‏ قوله: ((مقضيي)). 

(۳) لم نعثر عليه في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

.51 ٤/۳ "ط": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٤( 


t‏ م 


حاشية ابن عابدين ‏ .د ۸ه ا قسم المعاملات 


وبع وفاةٍ إِنْ حلا عن نصيبه يميراث به فتبَصَّرُْوا 

ويقضي بوقفي مستحق اريه ٠‏ لوصف القضا ولعلم أو كان َر 

ر۹۰۷ (قولة: عيراث) بون تنوين للضّرورةٍ» ولو قال: ((ين الإرْث)) لكان أولى. 

]1۲۹1۰۸ (قولة: مَقَضِيٌ) بالرفع فاعل ((حل)» قال الو في "شر حه" : ((فام 
زوحته يصح لها القضاءٌ بالال وغيره حالَ حياةٍ زوجي وبعد موت الروحة يصح فيما 
0 ميراثاً له عن زوحت ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي حِصّة ينه اراب من 

حته. وقضاؤه لزوجة أبيه كذلك في حال حياة الأب وصح مُطلقاء وعد موه بعص ما لا 

0 إذا اذّعَتَ استحقاقاً في رقف يَحصّها)) اه. E‏ اشا 
منصوصٌ ما إذا كانت أمّ زوجيه المقضِي لها حي وإلاً كان قضاءً لزوجته فيما َك منه. 

ه٠٠٠٠‏ (قولَهُ: ويقضبي إلخ) فاعلَهُ قولة: ((مُستَحِقٌ))» قال "الشرنبلالي": ((صورتها: 
وقَفَّ على علماء كذا 0 للمُتونيء فَادّعَى فساد بعاقه+/] الوقفي يسبب الشيوع عند 
قاض هو بن أولئك العلماء نفد قضاؤٌةُ؛ وكذا يقضي فيما هو تحت نَظَرِهِ ين أرقا قال 

بن الشحنة": ((وقولي: لوقتف الا والعلم لخر ينا لبو كان اسا لابه 
لالوصفي))» وهذه المسألة نظيرٌ مسألة الشهادة على وَقفي لمدرسة [و] "هو مُمْتَحِقٌَ وستأتي 
في كتاب الشهادات)» والله سبحانه أعلم. 


(قوله: ولا يخفى أن هذا أيضاً خصوصٌ عا إذا كانت أمّ زوحت إلخ) تقييدٌ للشّقّ الأول في كلام 
ال 


)1١(‏ في "د": ((لوقف)). 

(۲) لم نعثر عليها في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(۳) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهر لتصحيح العبارة كما يفهم من عبارته في كتاب الشهادات في 
المقولة: [5551/1] قوله: ((اللْدرسة)). 

)٤(‏ المقولة 591/11؟] قوله: ((الكدرسة). 


م 


رع السادس عقر يسع عتم بكمة 4ه ج ج جد ومجائل شتئن 


هذه #مسائل شَتّى » 
أي : متفرّقةع وجحاؤو | شتى ع أي: متفرقين. 
الس علي لوعي علق طا وا ر یآ ين أ يدق الود 


اي ل وهو البيت التَحتاني» SS eS‏ لمن هال تر اف او م EE ESS UGA‏ لاذه 


«هذه مسائل شتی) 

در "الشارح" لفظ ((هذه)) إشارة إلى أن ((مسائل)) عبر مبتدأ حذوفي و((شتى)) 
صفة ل ((مسائلٌ)). 

050 (قول: أي: مُتفرّقة) ومنه قول تعالى: «إتَّسَعَيَ شی رليل: »> أي: نحتف في 
الجزاء» وتمامة في "البح ". 

05500 (قولهٌ: سْفل) 6 وضمها: ل (الغُلي بضم العين وكسرها مع سكون 
الام شا "و" ع ا 

۲ (قولَهُ: من أن يقن أصلَه: يوند حُذِفْت الواو لوْقُوعِها بين الياء والكسرةء مِن باب 
ضرّب. والود - كما في "البحر””" عن "البناية””©-: ((كالخارُوق: القطعة من الحَشتَسه أو الحديد 
يدق في الحائط يعلى عليه شيءٌ أو برط به))» وقي "البحر”” أيضاً: ((وأشارٌ "اللصنف" إلى 
يمن ع ادو وو الأو وام سكو هئ مدر اا تك د 
ساحة 3 اسملِء فلك “قاسو کان ناو شمر ا العا اق ما يعرا وما أَشْبّههُ له ذلك 
جه رالا قد قب راهنا E N‏ 


.۲۹/۷ انظر "البحر”: كتاب القضاء  مسائل شتی‎ )١( 

وم ط2 كناب القضاء ‏ مسائل شى 7١/9‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲۹/۷. 

(5) "البناية": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء ۷٤/۸‏ بتصرف. 
(ه) "البحر”: کاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲۹/۷ باختصار. 

(7) "شرح الجامع الصغير لقاضيخان": كتاب القضاء ۲/ق۹۲/. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ا إن لهل قسمالعاملات 


> ا‎ ıt مه‎ 5 0 5 £ a م‎ 2 ٤ 
(أو يقب كوة) بفتح أو ضّم: الطاقة» وكذا بالعكس» دعوى المجمع زبلا رضا الاحر)‎ 
eS Se SSS ASST AE e وهذا عند وهو القياس» ا نس‎ 


5508م (قولة: بفتج و 3 أي: مع تشديد الواوء ويُحمَعٌ الأول على كرات 
كحَبَّةٍ وحباتي) والثاني على 02 بالمدٌ والقصر كمدية ومُدّى» اه 
والكرة: تعن الف ,هاا لفاتيح الماء إلى المزارع والجحداول» جر عن 
"مغرب" . والمرادُ بها ما يتح في حائط البيتب لأجل الضّوء» أو ما حرق فيه بلا نفاذٍ 
لأخل وضع متاع ونحوو. 

٠٠٠٠‏ (قولة: الطّاقة) تفسيرٌ لكوي لكنْ في "القاموس””: ((الطَاق: ما عُطِففَ من 
الأبنية))» ولم TNE‏ 

]1110[ (قولة: وكذا بالعكس إلخ) أي: كما يُمنَعٌ ذو السفل يُمتَعُ ذو العو و 
"المجمع": (( و كل من صاحب علو وسَفل ممنوحٌ من التصرّفب فيه إلا يإذن الآحر» وأحازا 
إن لم يضر به)). وف "العينئ": ((وعلى هذا الخلاف إذا أراة صاحب العُلو أن بيني على 
العو شيئاً أو بيتاء أو يَضَعَ عليه حذوعاء أو يحدث كنيفا)) اه. وكذا ْلَه في "الهداية"07) 


() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲۹/۷ بتصرف. 
(5) في "م": ((أو)). 
(5) في "7" و"ب” و"م": ((كواء))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الصراب» لأن ((كواء)) هي جممٌ ثان لر ركرة)) بفتح الكاف. 
(ی) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲٠٤١/۳‏ بتصرف نقلاً عن الحموي. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲۹/۷ بتصرف. 
. ( "المغرب": مادة ((كوي)) بتصرف. 
(۷) "القاموس": مادة ((طوق)). 
(8) في "1": ((وأجازه) بالافراد» وهو حطأ. 
(4) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۹۳/۲ بتصرف. 


)٠١(‏ "الهداية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتی كت 


3 07 و ا و و بارضا 7ه 
وقالا: لكل فعل ما لا يضر ولو انهدَمَ السفل بلا صنع رَبهِ لم يجبّرٌ على البناء 
لعدم التعدّي» ولذي العْلو أن يبني ثم يرع ما أنفق إن بى بإذَنِه أو إذن قاضء 


وإلا فبقيمة البناء يوم بُنى» lS SR‏ 


على الخلافي» لك في "البحر””" عن قِسسمة "الولوايّة": ((اعتلّف المشايخ على قولي 
فقيل: له أن يني ما بدا له ما لم يضر بالسّفْلء وقيل: وإ اضر والمحمارٌ للفتوى أنه إذا 
أشكل أله يضر آم لا؟ لا يملكت وإذا عَلم أنه رلك 

13113 (قولة: وقالا إلخ) قال في "الفنح"7": ((قيل: ما حَكِيّ عنهما تفسير لقول 
"الإمام"؛ لأنه إنما يُمنَعُ ما فيه ضَرّرٌ ظاهرٌ لا ما لا ضَرَرَ فيه» فلا حلاف بينهم» وقيل: بينهما 
حلاف وهو ما فيه شك فما لا شك في عدم ضَرَرِهِ وضع مسلمار صغير أو وسط يجوز 
اتاق ما ضر ظاهرٌ كفتح الباب يبعي أن يم ضاق وما يشلك فق التضرّر به كدق 
الود في الجدار أو السقف فعندهما لا يُمِنَعٌ, وعنده يمنع)) اه. وفي قِسمة "المنية": رن 
المحتارٌ أن الخلاف فيما إذا أشكل» فعندَهُ يُممْعْ وعندهما لا)) اه وكذا يأتي في كلام 
"الشّارح" قريياً"»: ((أنه المحتار للفتوى)). 

: (قولة: ولو اندم اعد إلخ) أي: بنفسيهء وأمّا لو هَدَمَهُ فقد قال في "الفح"‎ (TY! 
((وعَلِمْت أله ليس لصاحب السملٍ هَدْمُة فلو هَدَمَهُ يحبر على بنائه؛ لأنه تعَدَى على حَقّ‎ 
صاحب لعلو وهو قرا“ الغلو).‎ 


03 


)١‏ "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲۹/۷ بتصرف. 

(؟) "الولوالحية": الفصل الأول فيما تحوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ 7١١/7‏ بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١١/5‏ بتصرف. 
)٤(‏ ص۷٦‏ "در". 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء .٤١١ - 41١/5‏ 


(3 في "": ((إقرار)). 


مطلبٌ فيما لو اندم المشتركُ وأراد أحدهما البناءَ وأبى الآخرٌ 

15514 (قولة: وتمامة في "العيني") حيث قال”©: ((بخلاف الذار المشتركة إذا انَهدَمَت 
فبناها أحدّهما بغير إذن صاحبه حيث لا رجع؛ لألّهِ مُتبرّعٌ؛ إذ هو ليس بمُضطر؛ لأله كه 
أن يسيم عرصتها ويي في نصيبهء وصاحب ر۲/ق۲۲۰/ب)] لعلو ر کا ی لو كات 
الدّارُ صغيرة بحيث لايمكنٌ الانتفاع بنصيبه بعد القِسْمةِ كان له أن يُرحع» وعلى هذا إذا اندم 
بعض الدَار أو بعضٌ الحمًام فأصلَحَةُ أحدٌ الشريكين له أن يرحع؛ لأنه مُضْطُرٌ؛ إذ لايُمكنة 
قسّمة بعضه» ولو انهَدَم کل فعلى اف الذي ذكرنام) اه أي: اق الْعَرْصةَ 
يني في سيدلا يكو و الول كان ا 

والحاصل: أنه إذا انَهَدَمٌ کا الدّار أو الحمّام فإ كان مک فا العَررْصة ليينِيّ في 
نطنبه لا يكوك مُضطراء فلو عر بون إذن شريكة يكن متبرعاً. 

والظّاهرٌ: أن ا مراد ما إذا أمكنَهُ إعادة العرصة دارا أو حَمّاماً كما كانت لا مُطْلَقٌ البناء» وإ 
كان" لا ريك ا ال م فر مر اران انيه يعض امام أو يعض الثار خه و س ابا 

والظاهر: دراد ما إ5 كانت الذار ضفرف ااذ كانت که پیک ها قا 
يَقسيمُها فإ حرج انهم في نصیبه بنا أو في نصيب شريكه يَفعَلُ به شريكة ما أراة. 

(تنبية) 


قال في "البحر"”": ((وذكر "ا لوان" ضابطا فقال: کل من احير أن يفعل مع شريكه 


e 
(قولة: حتى لو كانت الدّارٌ صغيرة إلخ) انظرٌ ما تقدّمّ في الشركة فإك مقتضاه توقف الرجُوع‎ 
على إذن الشّريك أو القاضى» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاء وأنّ المسألة المذكورة حلافية.‎ 


٠۹۳/۲ ”رمز الحقائق": كتاب القضاء  مسائل شتی‎ )١( 
.74/9 "البحر": کتاب القضاء  مسائل شتی‎ )۲( 


الجزء السادس عشر للللللشلسطسطسلم ‏ لاوهق لم فسائل شتی 


فإذا فْعَلَ أحدّهما بغير أَمْرٍ الآخر لم يَرَحَمْ؛ لأنه مُتطوّعٌ؛ إذ كان يُمكنةٌ أن يُجبرَ مشل: 
كي الأنهار» وإصلاح السّفينة اليب وفداء العبد الجاني. وإ لم يحبر لا يكوك متطوعا 
كمسألة اتهدام العو والسَقل اه لي E‏ 
SR‏ » بخلافب الرّر ع المشترك فإنه يَرحَمٌ؛ ا ل E‏ 
ل فكان مشي ا :اه وتمام ذلك فيه. 
وذکر قبلهُ: ((أنٌ صاحب لعلو إن بتى السفل بأمر قاض رَحَعَّ ما أنفق» وإلآ فبِقيْمة 
البناءء به يُفتى» والصّحيحٌ أن المعتبرَ في الرجُوع فة البناء يوم البناء لا يوم اليُحُوع)). 
قلت: وقد تلح ص ين هذا الأصلل ومِمًا قبلَُ: أنه إن لم يُضطرٌ ‏ بأن أمكتة ا 
بلاأئر فهو مُتبرّعٌ وإلاً فإ كان شريكة يُحِبّرُ على العمل معه ككّري النهر ونحوه 
الا" مكدلف وإذا كاد خريك ر كسان الشفل لا يكرة ش عا دمل فريس عنا اق إن 
بى بأمر القاضيء وإلاً فبقيْمة البناء يوم البناءء وقد وقمٌ في هذه المسألة اضطرابُ كثيرٌ 
وقدّمئا"" تمام الكلام عليها آخيِرَ الشّركة. وكنت نظمت ذلك بقولي: 
وإن يُعمّر الريك ال بون إذن روع ما مَلّكْ 
إن لميكة اباك مضطرا بان نة سمه داف اک 


ما إذا اضطر لذا وكان من بى على التعمير يُحبَّرٌ فإن 
بإذنِهِ أو إذن قاض يُرحعٌ وفعلة كود ذا تبرغ 
O‏ ا : يي 0 8 و 

ا اوا ا 


)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ۳١/۷‏ بتصرف. 
(5) المقرلة [۲۱۲۲۷] قوله: ((والضتّابط إلخ)). 


حاشية ابن صابدية: تت و۹ بے قسم المعاملات 


فاففقية م فوة وا يو قي فو رم رو يم رم رييء م فم يو في م عرف يو يف يو ممم يماي نيم يوار قمع مام م ف رم م م واي وه يه رار لانن 


E 


ثمّ اعلم أن صاحب العو إذا نى السفل فله أن يُممَعّ صاحب السفلِ من السشكنى حتى 

يدقع إليه؛ لكونه مُضطرَاء وكذا حائط بين اثنين لهما عليه حَشَّبٌ فى أحدهما فله مَنْعُ الآحر 

من وضع اتب حتى يُعطِيةُ نصف قيمة البناء 2 الا E‏ عن اع 

الفصولين””": ((لكل ن صاحب السُقلٍ ولعو حَقّ في يك الآخر: لذي العو حَيْ قراري 
ولذي السفل حن دفع المطر والشمس عن السقل)) اه 

7 عند" أيضاء زرل دم قر السّفلٍ سُفْلَهُ وذو لعلو عُلْوَهُ أُجِدَ ذو السّفلٍ 


س دن 


ببناء سُفْلِه؛ إذ فوت عليه حَقَا ألْحِقَ بالك فيَضْمَنُ كما لو فوت عليه مِلْكا)) اه. 


قال في "البحر”©: ((وظاهرء أنه لا حبر على ذي العلو» وظاهرٌ "الفح" لاف وهو 
محمولٌ على ما إذا بُنى ذو السفل سَفلة وطلب مِن ذي الغلو بناءً علو فإنه يُجِبَرُ)) اه أي: 
لان فرّض اق +م5/ المسألة أنه هدم عَلَوَهُ فيُجَبَرٌ على بنائه بعدما نى ذو الس لسفل مُفلَهُ 


ر 


لا قبلَهُ وإغا أجبر لأنّ لذي السقل ای العو كما عَلِسْت» وأمّا لو انهَدمَ العو بلا صنعه 
فلا يُحِبّر؛ِ لعدم :"سر + EG‏ ون "وير الاين 
لمر ١‏ داك السفل ا وبواريه ا لذي السّفل)). قال۳: 
(«وذكر "الطْرّسوسي": أن الهَرادِي: ما يوضع فوق السّقف من ة قصب أو عريش)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی لا 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان .۲١۷/۲‏ 

(۳) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .٠١/۷‏ 

.7017//9 أي: عن "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ل 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء 417/5. 

(۷) صضااكه "در". 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی 70/90. 

(۹) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيديناء ولعلها لي مؤلف آخرَ له. 


الجزء السادس عشر کڪ ۹ھ - ل يي تت اتل شی 


ين الكْم يسل عليها قضبان الكرْم)) اه فهي التي تسمّى في عُرفنا ميقالة. 

هذاء وذكرٌ في "الخيريّة"": رأ تطيينَ سقف السفل لابجب على واحدٍ منهما) 
أمَا ذو العُلو فلعَدَم حوب إصلاح مك الغير عليه ولذ تلف الطَيِنُ بالسّكن المأذون فيه 
شرعاً إلا إذا تَعَدَى بإزالته فيَضْمَنه وأمّا ذو السفل فلعَدَمٍ إحبارو على إصلاح يلكي فن 
شاءً طَيّنهُ ورفعَ ضَرَر” وكف الماء عنه» وإن شاءً تَحَمّلَ صَرَرَة)). 

(تعمّة) 

في "البحر"؟ عن "جامع الفصولين"”": ((جدارٌ هما ولكل ينهما حُمُولة فرَمَى 
الخائط راا ردك الصلحة وان الأعد ينبغي أن يقول مُرِيدُ الإصلاح للآخر: 5 
موك بأسطواناتٍ وعُمُدِء ويُعلِمُهُ أنه بريد رَفعَهُ في وقتو كذاء وأشهّد على ذلك فلو 


و واو 


قلت: والظاهرٌ أن مثلهُ ما إذا احتاج السّفلٌ إلى العمارة» فتعليق العُلّو على صاحبيء 


5 م ا F&‏ اهس م 
وهذه فائدة حَسنة لم أحد من نبه عليها. 


(قولهُ: جدارٌ بينهما ولكل منهما حُمُولة فَوَمَى الحائط إلخ) انظرْ ما سيّذكره "المحشّي" في 
دَعُوى الرَّجُلين عند قول "المصنف": ((وذو بيت مِن دار كذي بوت في حَقَّ ساحيها)). 


)١(‏ "المغرب": مادة ((هرد)). 

(؟) ف النسخ جميعها ((قضبان))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "المغرب” و"اللسان". 
(۳) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 4/7 ,7١‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((منها))» وهو تحريف. 

(5) في "1": ((ضرره)). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی 370/0 7”1. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه .7١5/7‏ 


خاش انو غاند ئ > جج ٠‏ ا م 2 قسم المعاملات 
(زائغة مُستطيلة) أي: ميكة طويلة (يتشعب عنها) ميكة (مثلها) لكن (غيرٌ نافذقٍ) 


1م (قولهُ: زائغة مُستطيلة) وف "ال تهذيب 01 : الزآئغة : الطريق الذي حادٌ عن 
الطريق الأعظم اه. من: زاغت الشَمسٌ إذا مالت. وا لقطيلة : الطوايله فين ا ف 
طال؛ أفادَه في "البح ". 

امف (قولة: مثلها) أي : طريلة: احترازاً عن المستديرة كما يأ ع 

]3111[ (قولة: لكر غير نافذة) أفاد أن E‏ ناف وقد قال فق "البح "409 ((أطلقها 

داقية الأول غا لأكثر ١‏ يكن 4و دهان "ادا فعا للفقيه "أبي الب ا تاش" 

بغير التافذة» وعكن حَمْلٌ كلاب عليه لقوله: مثلها غير نافذق») اه أي: بناءً على أن ((غيرٌ 
ناقذة) وا ا و ن ا ا ا : اطول و((غيرَ نافذقع) حال لبيان 
قي زائدٍ فيها على الأول؛ وإلا لَرمَ أن لا تكرة ا ی بک NE‏ 
وهو غير م واستظهرٌ "الخيرٌ الرّملي" إطلاق الأول؛ إذ لا عِبرةً بكونها نافذة أو غير 
نافذَةٍ؛ لامتناع مرور أهلها في الّانية مُطلقاء بخلافب المتشعبة اند 

قلت: لکن في بعض الصور يه ظهرُ ارق في الأولى بين النافذة وغيرها كما تعرفة. 


(قوله: أفادَ أن الأولى نافذةٌ) بل مُفادُ التقبيد المذكور شَمُول الأولى للنافذةٍ وغيرها. 


)١(‏ لم نقف في "تهذيب الأزهري" على ما نقله ابن عابدين رحمه الله والذي فيه: ((زاغت الشمس تريغ زيوغاً فهي 
زائغة: إذا مالت وزالت)). انظر "التهذيب”: مادة ((زيغ)) 1513/8. 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتی .٠٠/۷‏ 

(7) المقولة [155378] قوله: ((وفي زائغةٍ مُستديرة)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ۷ بتصرف. 

(ه) في النسخ جميعها: (("النهاية"))؛ وما أثيتناه من عبارة "البحر" والمسألة في "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل 
شتی من كتاب القضاء 9/9 .١١‏ 

(5) "عيون المسائل”: باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 558/5. 

(۷) المقولة 55701193 قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في المرُور)). 


يك 


الجزء السادس عشر ب د لوه مسائل شتى 


إل محل آخر (يمتع أهلٌ الأولى عن فتح بابي) للمرورء لا للاستِضاءَةٍ والرّيح» "عي 0 


حدم (قولة: إلى عل آخح متعلقٌ ب ((نافذق))» PEE‏ العام أو ما يُتوصّلٌ 

نه إليه احترازً عن النافذةٍ إلى سيكة أخرى غير نافذةٍ. 
مطلب في فتح باب آخر للدار 

م (قولة: عن فح باب ۽ للمرور) قال في 'فتح القدي ": ((قال بعضّ الشابخ: 
لا يُمنعُ ين 3 الباب» بل من الُرُور؛ لأنَّ له رَفْعَ كل جداروء فكذا له رُم بعضيه» والأصح 
أله قم ين ن الفتح؛ لأنه موص علق الزّواية فو امنا في "الجامع” » ولأنٌ الدع 
بعد الفتح بسكن إذ [لا]'*' يُمْكِنُ مراقبتة ليلا ونهارا في روخ فيَحرّجٌ ولأنه عَساهُ 
يدعي بعد تر كيب الباب ۽ وطول الرّمان حَقَا في المرورء ويستدل عليه بت ركيب الباب)) اه. 

[4؟5+» (قولَهُ: لا للاستضاءة ة ولريجج قال "مني بعد حكاية ة القونين المذكورين: 
((ولكنّ هذا فيما إذا أراد بفتح الباب ل فإنه يمنع ا وإذا أرادَ به الاستِضاءَة 
والرّيحَ دون رور لم يُمنعْ من ذلك» كذا نله "فحرٌ الإسلام" عن الفقيه "أبي جعف ر")) اه. 

قلت: وهذا إذا كان البابُ عاليا لا یصاخ لمرو كما بعلن ا ار دوزلا 
كان قول بعضن الع عبن وهو حلاف الأصح. فَعْلِمَ أن اراد غير [م/13؟؟اب) وهو 
مال العاف ا فافهم. 


(قولة» یک را عقا يا لمك اللخ 


(1) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شی ٩4/۲‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كناب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4117/7 بتصرف. 

(۳) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى ص ه8-. 

(4) ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما أثبتناه من حط ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته هو الصواب الموافق لعبارة 
الفتح» وقد أشار إلى الصواب الرافعي ومصحّمٌ "م" رحمهما الله تعالى. 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی 55/7. 

(1) في المقولة السابقة. 


TI 00‏ ا 


حاشية ابن عابدین  u‏ 0۹۸ سس س قسم المعاملات 
(ف القصوى) الغير النافذة على الصحيح؛ إذ لا حى لهم في المرُورء بخلاف النافذة. 


]311°[ (قولة: ف ال أي: البعدى» وهي 0 ف اول الغير النافذة ما 
النافنة فلا مع ين الح فيها؛ ای کل اخ رور فيها. 

۲۹۹۲۹ (قولة: على الصّحيح) قبل ما قدّمناة؟" آنفا ين الشول”" انه لایع يان 
الفتح» بل من ١‏ مرور. 

ر۷٠٠‏ (قولة: إذ لا حَقَّ لهم في اروم أي: لا حَقَّ لأهل الرّائغة الأولى في الْرُور في 
الرائغة الفطوىء بل هو لأهلها على الْخُصُوصِء ولذا لو بعت دارٌ في القصوى لم يكن لأهل 
الأولى شقعة فيهاء كذا في "الفتح"*» أي: لا شفعة لهم بحَقّ الشركة في الطَريقي؛ إذ لو كان 
حاراً مُلاصقاً كان له الشفعة "شرنبلالة". ثم قال في "الفح" : ((مفلاف أهل القضوىء 
فن لأحدهم أن شح بايا فی الأولى؛ لأ له حَقَ المرور فيها)) اه. 

قال العلامة "المقدسي": ((هذا إذا فتح عاقب وح نمه ا لاسو الا 
غير النافذ فلا)) اه. 

وفيه فائدة حَسنة يُفيدذها التعليلٌ أيضاًء وهي أذ الرائغة الأولى إذا كانت غير نافد 

وأراد واحدٌ ِن أهل القصضوى فح بابو في الأولى له ذلك إن كانت دار مه اة متصيلة ب ركن الأولى» 
وکات من حانب الدحول إلى ا أما لو كانت من الحانب الثاني فلا؛ إذ لا حَقَّ له ف 


(قولة: لم يكن لأهل الأول شفعة فيها) ولو غير نافذةٍ كما يأتي في الشفعة 


)١(‏ في هامش "د": ((فإثٌ المرور فيها حق العامة ولا حلاف أن له أن يفتح» "فتح')). 
(۲) المقولة [1771] قوله: ((عن فتح باب للمُرُور)». 

() في "ب": (رالفول))» وهو حطأ. 

.111/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي  مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )٤( 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 41/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفعح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 1١1/5‏ . 


الجزء السادس عشر ...د ههه .سس مسائل شتى 


(وي) زائغةٍ (مستديرةٍ لزق) أي: اتصّل (طرّفاها) أي: نهاية سَعَةٍ اعوجاجها 


15 8 : 3 9 34 0 3 و 0 
المرور في الجانبي الثاني, بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة» فن له المرورَ مِن الجانبين» فيكون 
ا الثاني أيضا. 
به يَظِهَرُ الفرْق بين کون ال E‏ أو لاء خلافا لما مر" عن "الرملي". 

E‏ مبنيّ على كون الأول نافذة» وإ حُمِلَ على أنها 

نافذةٍ يُدَعَى تخصيصة بغير الصورة المذكورة. 
(تنبية) 

يُعلَمُ مِمّا هنا أنه لو أرادَ فَتَحَ بابي أسفَلٌ من بابه وا لسسكة غير نافذةٍ يُمنعُ منهء وقيل: 

a 3‏ 2 1 5 غ1 3 
لاء وني كل من القولين احتلاف التصحيح والفتوى. قال في "الخيريّة””": ((والمتونٌ على 
المنع» فليكن المعو عليه)). 

ج05 (قولهُ: وق زائغة مستديرة) مُحترَرُ قوله: ((يتشعّب عنها مثلها))؛ فإ المراد 
بها الطويلة: ويُقابلها المستديرة. وفي "حاشية الواني" على ادر ((هذا إذا كانت - 
المستديرة - مغل نصف دائرة أو أقل» حتى لو كانت أكثر”» يِن ذلك لا يُفتَحّ فيها الباب. 


(قولُ: وبه يَظهَرُ المرْقُ بين كون الأولى نافذة أو لا ا عن" لزني دنا سن ف 
مسألة "الصف" 2( وهذه مسألة ای لم يبه "الم" ' عليهاء فصح ر _ تعميم "| لرملي". 
(قوله: وفي "حاشية ة الواني" على "الدّرر ": هذا إذا كانت -أي: 0 إلخ) ما قالَهُ "الواني" راحع 


لما قله "الشارح" من اتسين بقوله: ((أي: نهاية إلخ))» فن القَصّدَ به تقييد عُمُوم عبارة "ال" » تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((بالمستطيل)). 

(؟) المقولة [1551] قوله: ((لكن غير نافذ)). ١‏ 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل ف الحيطان والطرق وما يتضرر به اجار 2508/5 نقلاً عن "جامع الفصولين". 
(4) عبارة "منلا مسكين": ((أكبر))» وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)). 


خاشية ابن غابدين ٠‏ ا تتت 8:6 ب قشم المعافلات 


والفرّق: أذ الأ ول تصيرٌ ا مرک بخلاف الثانية: فإنه إذا كان داخلها أوسّعٌ من 
مَدْحَلِها يصيرٌ مُوضيعاً آخر غير تابع للأوّل» كذا قيل)) اه وقائلّهُ "صدر الشريعة"٠‏ 
ومنلا مسکين ٩‏ و رده "ابن كمال". 
]1۳114 (قوله: لأنها كساحة الخ" قال في "الف" : ((لأن لكر ا الور إذ هي 
اة مكو كةء غاية الأمر أن فيها اعوجاجاًء ولهذا يشت رکون ف الشّفعة إذا بيعت دار منها)) اه. 


(قولة: و رَدَهُ "ابن كمال") عبارة "ابن كمال": (( (وفي مُستديرةٍ رق طرفاها) أي: اتصَلَ طَرَفاها 
یف ور ریا ی ر انا كرو ينل سم هرو ار ادل ةا ی وليك 
توي شنمس الأئمة ارا ب ت فال كبابب ا بق "حيط" : : سيكة غير نافذةٍ بعت فيها 
دار تأهليا شفعاءم؛ لأنهم شركاء في خُقُوق ابي إن كان فيها عَطْفٌ فن كان 0 فأصحاب 
العطف أولى عا ْم في عَطّْفِهم؛ لأنه بسبب التربيع يصيرٌ العف اريم كالمنفصل عن السك لأ 
هبنات الور في العَطفٍ المريّع تخالف هينات الدُور في السك نان الو عر يكن أخصرى» 
فصار كسيِكةٍ في سک ولهذا متهم نطب ادرب في أغلاهم ون كان العَطْف مُدَرّراً فالكلٌ سواءً؛ 
أن القطف الور اعوجاجٌ في بعض الكو وبذلك لا يصيرٌ عنزلة سِكَبين؛ لأنّ هَيْئة الدُور فيها 
لا نتير بسبب الاعوجاج» فكانت سك واحدةٌ)) اه 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم مسائل شتی منه ؟/ ٠١‏ (هامش "كشف الحقائق”): وليس فيها الفرق المذكور. 

(۲) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء - باب التحكيم ص١‏ ١۲ء‏ وليس فيها الفرق المذكور أيضاً. 

(0) هذه المقولة مُوخرة ' في "الأصل" و"7" عن تاليتها. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١1/5‏ بتصرف. 

(ه) لم يذكر مترجمو شمس الأئمة الحلواني ع أن من مؤلفاته "المحيط":وذكروا أن له كات البسوط > والعله قود 
أبن الكمال» والله أعلم. وانظر "تاج التراحم" ص۲۸١‏ و"هدية العارفين" ۷۷/١‏ و"الأعلام" ١/4‏ . 


الجزء السادس عشر الس دا إا سس ب هسائل شتى 


ولذا ي ا "ابن كمال" قد لمرو 


زائغة غير نافذة 


كحم (قولة: 2 البوابة) لم ار فيما عندي من 5 ال لفظاً 
البوَابق رهي في عرفب الناس اليو اسم للباب الكبير الذي يُنصّبُ في رأس السّكة أو الْحَلَةٍ 
مثلاً. وعبارة "ابن كمال" عن "الَلوانيَ": ((ولذا يُمكنهم يصب الدَّرب))» وق "القاموس": 
((الدرٴب: باب السكة الوا والباب الأكبر» جمعة دراب)). 

٣١١‏ (قولة: بهذه الصورق المت الخ في كيفيَة رقيهاء ولنصورها بصورةٍ 
جام للمسقلة لتقمب نها منطيلة كلها افده وغم افد ومسعديرة وة شكنا: 


باب باب باب باب 


e‏ ليست تار 


فالدَارٌ الشالغة التي في ركن المدشعّبة عي © 5 اا منغ صاحبُها 
عن فتح (۲اد ٣۲۷‏ الباب في المتشعبةٍ الغير الافذة؛ لأنه ليس له حَق المرور فيهاء ولو كاك 
اها في اشع لا يُسَعْ من قح بابو في الأولى الطويلة وأما الثار الرابعة الي في الركن 
الثاني لو كان بايها في الطوبلة يمعْ ين تو في لسعب المذكورة» وكذا لو كان في لمكي 
يمع من حه في الطويلة؛ لأنه ليس له حى الْمرُور في ذلك الحانبي لكنْ هذا إذا كانت 
الطويلة غير نافذةء مخضلا التافذة؛ أل كو ار حرف و انا بو اناب از 


(۱) ((انتهى)) ليست في "د" وب" وط 

(۲) ((كتب اللغة)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م”": ((الغير)). 

)٤(‏ المقولة [15773] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في الْرُور)). 


1/6 


خاشية ابو غابئيق . ج ي 8 ا ممعم تنيت اقم المتافلات 


(ولا يمنع الشخحص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر) بحاره ضرا ES‏ 4 2 و ده 


وأمًا الدَان الخامسة التي في الرّكن الأرّل من المْتشعُبَةٍ الثانية النافذة فلصاحبها فَنْحُ الباب فيها 
وف الطّويلة» بخلافب الدّار السّادسة التى في الرّكن الثاني من المتشعّبة المذكورةء فإنه لو كان 
ابه فيها يُممَعُ ن الفتح في الطّويلة لو غير نافذةٍء لكلو افده لج ا 
مطلب: اقَتَسَّمُوا دارا وأراد كل منهم فتحّ باب لهم ذلك 

(تتمه) 

في "منية المفتي" من كتاب القِسمة: ((دارٌ ي سيك غير نافذةٍ بين جماعة اققسمُوهاء 
وأرادَ كل ينهم تح بابي وحدةٌ ليس لأهل السك يم 

قلت: ينبغى تقييده .ما إذا أرادوا فت SOE‏ الباب القديم» لا فيما بعدة 
كما قدّمناهُ آنفاً"“ عن "الخيريّة" من التعويل على ما في النون» نعم على القول الثاني 
الصحح أيضا لا تفصيل» ثم قال في "المنية": ((دارٌ لرجل بابُها ف سيكةٍ غير نافذةٍ» فاشترَى 
8 10 ا ° r‏ عكر م 
يجنبها دارا بابها في 0 الأولى» لا في السكة الأولى» وبه 
أفتى "أبو 0 ور بو اللي" وقال او و : له ذلك؛ لذن أهل السكة ة شرّكاء 
فيها بدليل توت حَقّ الشفعة للكلّ)) اا 

قلت: الظاهر أنه مبنيّ على الخلاف السّابق» والله تعالى أعلم. 

۳۲ (قولة: ولا يمع الشخحصُ إلخ) هذه القاعدة تخالف المسألة التى قبلهاء فإنً 
اَن فيها من تصرف ذي السقل مُطلَقّ عن التقييد بكونه مُضيرا ضَررا بيا أو لاء وهنا الع 

(قولة: وقال "أبو نصَير" : له ذلك) أي: متم في السك الأولى على الخلافٍ السّابق إذا فنَحَّ في 
أسفل السكة, 
)1١(‏ في "1": ((ولو)). 
(۲) المقولة ]۲۹٦۲۷[‏ قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في الْرُورِ)). 
(۳) "عيون المسائل": باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 75/8/57 


)6( كذا 8 النسخ جميعها بالياع ولعله أبو نصر محمد بن سام البلْخىّ (ت ٣ت‏ ۰ 5ه) کر كانه بكنيته ونارة باسمه 
وتارة بهما معا. انظر "الجواهر المضية" 237/4 و"الفوائد البهية" ص۹۸ .-١‏ 


الجزءالساوس عقو تح مسنم ل عمجيس عدت ٠‏ شائل شى 


(I 1 1 


بنا فیمنع من ذلك وعليه الفتوی» بزازية 1 واحتاره ف الماد وأفتى 5 


AAs asla "قارئ الهداية"0",‎ 


ميد بالضرّر البيّنِه ولا سيّما على "ظاهر الرواية" الآتي: (رين أنه لا يمع مطلقا))» نعم 
5 “: مِن أن د المحتار الع في الضرر لي واأشكل لقع لاا على ما مى 
عله ال هيا وقد جات بان انان اة ليست من روع هذه القاعدة فإ ما هنا 
في تصرف الشحص في حالص مِلْكِهِ الذي لا حَقَّ للجار فيه وما مر في تصرّفِه فيما فيه حَقٌ 
للجارء فك السّفلَ وإ كان ملكا لصاحبه إلا أن لذي العلو حَقاً في فلذ فلذا أطلق الع فيه ولذا 
لو هدم ذو السفل سفله يُوْمَرُ بإعادهء بخلافب ما هناء هذا ما ظهّرٌ لي فاغتية. 

0 (قوله: ینام أي: افر ويأتي”) بیان‎ TTT] 

YATE]‏ (قوله: واحتارة في "العمادد ية") حيث قال كما قي "جا مع الفصولين"“_ 
((والحاصل: ((أدّ القياس في جنس هذه المسائل: أن من تصرف في حالص ملكه لا يُمنَعْ ينه 
ولو اضر بغيرة» رة القباسٌ في محل ير بغيره ضَرَرا ناء وقيل بانع وبه أذ كثيرٌ مِن 
مشايخناء وعليه الفتوى)) اه. 


(قولة: نعم على ما قَدّمنا من أن المحتار لن ف الضرَر البيّن والمشكل تَدَفِعٌ المحالفة إلخ) انديفاعٌ 
المخالفة بذلك إنما هو على ما جَرَى عليه "الشتارح" هنا: ((مِن أن اشكر ف حكم ما إذا ضر يقينا»)» 


وسيأتي له منغ القياس. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناية 4/5 5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف ف الملك عا يضر الغير ص لاغ بتصرف. 

( عد 2ے کر 

)٤(‏ في "الأصل": ((مع))» وهو تحريف. 

(د) المقولة [د-5771] قوله: ((وكذا بالعكس إلخ)) وما بعدها۔ 

1 في المقولة الآتية.‎ )١( 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يُمنع عنه وما لا منع وفيما يحل فعله وفيما لا يحل .٠۹ ٤/۲‏ 


قلت: قولهُ: ((وقيل بالمنع) عطفُ تفسير على قوله: ((ترك القيا))؛ فليس قولاً ثالفا 
نعم وقعّ في "الخيرية": ((وقيل بانع مُطلقا إلخ))ء و أنه فول الت بانع سواءٌ كان 
اضر بنا أو لاء لك عَزا في "الخيرية””"2 ذلك إلى "التتارحاتية" و"العمادية"» وليسس ذلك في 
العماديّة" كما رأيت» فالظَاهرٌ: أن لف ((مُطلقاً) سَبِىُ قل ويدل عليه قولَة في "الف ": 
((والحاصل: أن القياسَ في حنس هذه المسائل أن يَفعَلَ امال بادا له ما اه صرف 
في حالص ملكي لكن ترك القياسُ في موضع يُتَعدّى ضرَرةُ إلى غير ضرأ فاحشأاء وفوا ارا 
باذ وهر ا ی ا كر قاتشا E E‏ 
زع/ق"اب] الأصليّة كسد الضوء الک واحتاروا الفتوى عليه فأمًا ا الوس إلى مع کل 
ضَرَرٍ ما سد باب التفاع الإنسان بيلك كما ذكرنا قريا)) اك لما 

فانظرْ كيف حعَل الى به القياسَ الذي يكوك فيه الضَرَرٌ ينا لا مُطلقاء وإلا لَرِمَ أنه 
لو كانت له شجرة ملو كة يُستظِلٌ بها حارةٌ وأراد قَطْعَها أن يمع لتَضَرّر الجار به كما قَرَرَهُ 
في "الفتح"”" قَبلَهُ. 

تلن واس الرية] ابو E A‏ ته الستوع ابالكانه O‏ من كبا 
فعلى هذا لو كان للمكان كوتان اك ا لا و إتجداهما بالكل ل منم ذا“ كان 
كن الكتابة بضوء الأخرى)). 


(قولهُ: فانظر كيف جع المفتى به القياسَ إلخ) لعل الأنسب أن يقول: ترك القياس في الذي يكون فيه إلخ. 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار ۲٠۲/۲‏ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٠٠١/١‏ . 
وم "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١4/5‏ يتصرف. 


HI 


(؟) في م : ((2)). 


الجزء السادس عشر س اهنك الاش لل س2 مساآئل شتی 


حتى يُمنمٌ اجار مِن فتح الطاقة» وهذا جواب المشايخ استحساناء i‏ 
[مطلب: ليس للجار أن يُحدِث في دارو ما يَضْرٌ بجارو ضررا فاجشا] 

والظَاهر: أ ضوء اباب لا يعبر لأله ياج لله لبر ونحوو كما حَرَرنَه في "قح 
لفو "اراق اللو EET‏ "لق تكن اللسسيات لو O‏ يق بق 
دار تنورا 4 0 كما يكوك في الدّكاكين أو رَحَّى لطن أو مدقا للمَصّارِينَ 
لم يَحْرْ؛ لأنه : ير جيراذه رر فاحشا لا يُمكِنُ التحررٌ عنهء فإنه يأتي ينه الأح ان الكثير 
وَالرّحَى الك یوهن البناء» لاف الحمام؛ لله لا ا إا بالتداوق ويمكن لحر غعنه 
بأن ي بني حائطاً بين وبينَ جاروء ويخلاف التنور العتاد في البيوت) اى وصح "التسفي" 
ق لمحتام روان الضَّرَّرَ لو فاحشاً يمع واا فل))» وتمامة فيه. 

ه55 (قولة: حتى يُمنمٌ الحارٌ من فتح الطاقة) أي: التي يكوك فيها ضرر بين بقريدة ما 
قبلهُ» وهو ما أفتى به "قا رئ الهداي" لما سيل: هل يمن امار أن يفتح كوه يُشرفُ ينها على 
حارو وعياله؟ فأحاب: ((بأنه يُمنَعُ ين ذلك)) اه. 

RT‏ في ا غ فرع و : ((إذا كانت الوه للنظر وكانت 
الساحة محل ابحلوس لتساء يمم وعليه الفتوى)) اه. 

قال "الخيرٌ الرّملى": ((وأقول: لا فرق بن القديم والحديث حيث كانت العلة الصّرَرَ 
لذن كردم ميم 
)١(‏ في "و": ((الطاق)). 
(۲) "العقودٌ الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الحيطان وما يُحددث الر حل ف الطريق وما يضر به الجيرانٌ ونحو ذلك 775/7 
(©) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتی 07/07 - ٣۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ هو حسام الدّين الرازيّ (ت4/6 ده) صاحب "التكملة' و"شرحها" ني جمع ما شد من "ختصر القدوري" وانظر تعليقما 

المتقدم 57/9 

(ه) في "1": (رالطحن)). 
(1) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف في الملك هما يضر الغير صلاغ-. 
(۷) "المح ": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ۲/ق ٦۲‏ /ب. 
(۸) "جامع المضمرات والمشكلات" شرح "مختصر القدوري"» وتقدمت ترجمته .٠۷۳١/١‏ 


خاشية ايوخ غایدی ٠‏ کے 8 ا ججح جاه کے قسم المعامللات 


وحواب "ظاهر الرّواية" عدم انع مُطلقاء وبه أفتى طائفة كالإمام "ظهير ال 
و"ابن الشخنة"" و"والدو"» ورَححَه في "الفتح"» وفي قسمة "المجتبى": ((وبه 


1 و اعتمّدة "الإ" ّي َة فقال( ° : ((وقد احتلف الإفقاي وينبغي أن يعوّل 


على "ظاهر الزّواية")) اه. قلت: وحيث تعارض "متنة" و"شرحة" فالعملٌ على 
الوزن لاد واد افق ER Cs‏ 501 


111۳[ (قولة: وَرَجححَهُ في "الفتح") حيث قال : ((والوجة ل "ظاهر الرزُواية")). 

TY]‏ (قولة: نن أي : قي كتاب القسمة قي "المنح". 

YATA]‏ (قولة: فالعملٌ على امون ) قديقال: إن هذا لا يقال في كل معن مع 
شرحء بل هذا في نحو المتون القديمة“ "ط" أي: وهذه الشالة اميف ين مسائلهاة""». 
ويَظهَرٌ من كلام "الشارح" د 5 ان E‏ ق a‏ 0 تفع 
ادا لجز انار امون روي رن كاد شو ضحي الاك مق عا 
الدب الا را ET‏ بان الفتوى علية: 


)١(‏ أي: المرغيناني كما في "الفتح". 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان 179/9 4؟17. 

(۳) هو أبو الفضل محمد بن محمد؛ حب الدين المعروف بابن الشّحنة الصغير الحلبيّ (ت ٠‏ ۸۹ه). "الضوء اللامع" 
۹ "البدر الطالع" ۲۹۳/۲. 

.1١ 4/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي  مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )٤( 

و0 "المنح": كتاب القسمة ٠٤/۳‏ /أ. 

030 "الفتم": : كتاب أدب القاضي مسائل منثورة من كتاب القضاء 5/5 .4١‏ 

(۷) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أنّ مان التنوير" ليس من المتون التي ترح على الشروح» فلا يرجح ما فيه على ما 
هو ظاهر الرواية إلا أن يكون مذكوراً في المخرن المعتبرة كالقدوري و"الكنز" وأمثالهما)). 

(8) في "الأصل" و" و"م": (المتقدمة)) ومئله في "ط". 

(8ع "ط": كتاب القضاء 0 ا 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((من مسائل))» ولعلّ ما أثبتداه هو الصوابء والمراد: من مسائل المتون القديمةء وه عليه 
مصحّحا "ب" و "م" 

)1١(‏ في "م": ((أوفق)). 

)١9(‏ في النسخ جميعها: ((المتأخحرين)) باحر والصواب ما أثبتناه» وقد نبّه عليه مصحّحا 


ل ل ” 0 


م 


الجزء السادس عشر ...سس ۷ء مسائل شتى 


قلمت: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حَرّرَ "نحشي الأشباه”" اسع 
قياساً على مسألة السفل والعُلو أنه لا بد إذا 0 ا 
للفتوى كما في "الخانية"". قال "الحششي کا فى داق کن ا أو 


أشكل یمن ون لم يعر لميُمتَع))» قال: ((ولم أَرَ من به عليه فليغتتم فإنه ِن 
خواص كتابي)) انتهى. 


والحاصل: أنهما قولان مُعتمّدان يرح أحدّهماءما ذكرنا والآخرٌ بكونه أصلّ المذهب. 

(ه15] (قولة: قياساً على مسالة السّفْلٍ إلخ) أقول: هذا غير ملم لأنه مالف 
لكلايهم مع أنه قياس مع الفارق» وذلك أنك عَلمت أو أ أصل التب ي مس أا عله انع 
مطقا؛ لكونه صرت ني حالص يأك واف المشايع صل اللذعب فيم إذا كان لر يا 
ولا يخفى أن التقييد بالبين مرج للمُشْكلٍ» فالقول ب بمنع الأشكل حالف للقولين» وقياسة على 
الكل وما جد رمم لذ العو الوضوعة لل الدب ماشيةٌ على ملع 
التصرٌقوفيها كين ماليا وذكرَ بعضٌ المشايخ: أن الختا تة تقييد الع بضر أو الْشكل, > وما 
ذاك إلا لكونه تصرفا فيما للحار فيه حن وهو صاحب اللو فالأصل فيه عدم جحواز الصف 
إلا يإذنه» مخلاف مسألتناء فإك الأصلّ فيها الحوارٌ لكونه تصرفا في حالص حَقه فإلحاق الكل 
فيها بالكل في الأولى غير صحيحء فافهم' 2 


)١(‏ انظر تعليقنا الرابع. 

(5) في "و": ((ذا)). 

(5) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطرق وبحاري الماء ١١7/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشي وتده ١٠١ه)‏ على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيراً. انظر "لط" ۲۱۹/۳. 
(5) في "م": ((علمت مع أن))» وهو حطأً. 


(5) في "7" زيادة: ((والله سبحانه أولى وأعلم)). 


وهذا(' آخِرُ ما حَرَرَهُ الموْلْفْ بخطه من هذا الجزء.وأمًا بي الأجزاء 
فتمّمَها بنفسه قبل حول رَمْسِهء فبادرَ نَجلَهُ السعيذ 
السيد "محمد علاء الذين" إلى تكملة الجزء المذكور 
بتجريد الهوامش التي خط والده 
وغيرها على "الشرح" فقال: 


ويليه الجزء السابع عشر 
وأوله : تتمة مسائل شتى 


(1) ف "الأصل”: انتهى المؤلف إلى هنا في محرم سنة ١٠١١‏ والظاهر أنه من حدّ مسائل شتى لم يحرّره بالإعادة عليه؛ 
لأ المسردة من قبل هذا معنونة بالأحمرء بخلافها هناء رحمه الله آمين» وكانت وفائَهُ ضحوة نهار الأربعاء الحادي 
والعشرين من ربيع الثاني سنة 1 .١17‏ 

وقي "7": ((وعند طول الولف إلى هذا المحلّ حف قله - وأحاب داعي رب وقَضى حه نور الله ضرينة 
وروح روحه ‏ بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المحتار")). 


الاستدراكات 


رالشاد عش ١‏ .حسي ةك سه ضح 2105١‏ :8 ج ت الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله IT, Se a‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ا ل ا و TI‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 1 ا E‏ 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى اه له ع ان مز 


الجزء السادس عشر 7 ل اده 0١#‏ ہہ الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


# سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان 
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب» أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
م 
للمدارسة والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 


الاستدراكات على المطبوعة ال 


0. 


لاقية 


حاشية ابن عابدين 


"515 


الاستدراكات 


الجزء السادس غشر اس 558 سم الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


حاشية ابن عابدين 


111 


الاستدراكات 


ا رالشاد غشن: بيت ا 007 ا ا سے الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء السادس عشر د دس ا ١ت‏ لل ففهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة cee OSA‏ 
تعريف الكفالة لغة E FE O ODO RCIA I‏ 
تعريف الكفالة شرعا EE‏ 
مطلب في تعريف الذمة AS‏ اطاط مام عطاك لع ملكي eee‏ 
اختلف في تعريف الكفالة aE eas‏ 
ركن الكفالة e PRESS RA‏ 
شرط الكفالة EER SSE‏ ال ا 
مطلب: شرائط المكفول موفة eee ARR‏ 
مطلب في كفالة نفقة الزروحة N SSA‏ 
حكم الكفالة 00000000 ”121 
أهل الكفالة RSENS‏ 
دليل الكفالة ARERR Sos‏ اوج اا 
مطلب: تصح كفالة الكفيل ORAS‏ 
مطلب: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالتفس ويكون كفالة بالال 221 
مطلب: "كافي الحاكم" هو العْمّدة في نقل نص المذهب EE‏ 
مطلدة الى ل آنا أعوفة لا يكون که N‏ 
مطلبُ في الكفالة المؤقتة. ل الوا لاا ار عط لع ا 
مطلب: كفالة النفس لا تبطلُ بإبراء الأصيل» بخلاف كفالة الال RT‏ 
مطلب: 008 0 5000 RSA‏ 


الصحيفة 


حاشية أبن عابدين N a ° F3‏ > کے فهرس الموصّوعات 


مطل في الواضع التي يب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب امتواري +١‏ 


مطلب في تعزير المتهم ا م اي ل 
مطلب: لا يلزم أحداً إحضارٌ أحد إلا في أربع ل 
القاضي يأخل كفلا باحضار المدّعى به والمدّعى عليه إلا في أربع اينم MZ‏ 
مطلب في كفالة المال قد ف ا م ار ب VE SS‏ 
مطلب: كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال و كفالة بتقاضيه e ae‏ 
مطلبٌ في ضمان الدَّرَّك ا AT‏ 


مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها ا ا لوقه 
لا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه م ا ف E Se‏ 
لا تصح الكفالة بجهالة المكفول له وبه 520 0 


مطلب في ضمان المهر ا ا E‏ 
می فا مرا وا عن ENE N‏ 
لو أبرأ الطالب الأصيل أو أجُله برئ الكفيل EY ae Sed‏ 
فطلب لو كفل بالقرطن موكلا تال عن الكفيل دوق الأضيل E aa‏ 
مطلبُ في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط اا ل NE‏ 


لا يستردٌ أصيلٌ ما أدَّى إلى الكفيل 00001 0 BE‏ 


حكم بيع العينة RSS‏ لالطو AY SSS‏ 
مطلبٌ هل تصحٌ الكفالةٌ بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟ جا ا 


مَنْ قام عن غيره بواجب بأمره رَجَعَ ما دَقَعَ وإن لم يشترطه إلا في مسائل  ٠۸١‏ 
مصادرة السُلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمّال بيت الال EAA se‏ 


الو السايي عكر ب 5 فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
باب كفالة الرّجِلين 
باب كفالة الرجلين IS SS Ss‏ 
حكم ما لو كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب IN sS‏ 
حكم ما لو افترق المفاوضان وعليهما دين Ss‏ ا 
كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة LEN ree ARR‏ 
تعريف الحوالة لغة VE CARAS RAS‏ 
تعريف الحوالة شرعاً رع فده اداه ل EN < SSSR RSS‏ 
هل توجب الحوالة البراءة من الدَيْنِ المصحّح؟ a‏ ل E‏ 
بطلل ا ته وال 6 0 0 0 Ne‏ 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحِقّ من الوقف مع وتوم واف AA‏ 
حكم ما لو احتلف المحتال والمحيل في موت المحتال عليه مفلسا ما e‏ 
حكم الحوالة المقيدة EE amede esa‏ 
مطلب في تأجيل الحوالة ماده سوا Age‏ ل N‏ 
مطلب في السُفتجّة, وهي البوليصة و الا ل E‏ 
حكم ما لو قضى المستقرض أجود مما استقرض EE o Rae‏ 
فرع الأب أو الوصيٌ إذا احتال بعال اليتيم إلخ eA‏ نا 
كتاب القضاء 
كتاب القضاء و ا ل سو OV‏ 
تعريف القضاء لغة وشرعا ادا موب نر ناتخ نا دم الخ ب ENS‏ 


حاشية ابن عابدين ع تم 2395 ب ب فهرس الموضوعات 


مطلب في قولهم: القضاء مُظهرٌ لا مثبت O ENO‏ 
أركان القضاء ad‏ لاق ال لا عم م ع الل ا TEA‏ 
مطلب: ترجمة اين الغرس O E‏ 
مطلب في التنفيذ 00001 
مطلب: أمرٌ القاضي هل هو حكم أو لا؟ YoY ees‏ 
مطلب: الحكم الفعلي ا OE‏ 
المحكوم به أربعة أقسام ا او ا ف ل قاد ليم FON OAS‏ 


هل الفاسق آهل للقضاء؟ ا TE eee eS SS‏ 


حكم تقليدٍ الفاسق القضاءً O CASAS AN‏ 
مطلب في قضاء العدوٌ على عدو كذ ااا 
مطلب: لا يُعتمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مطلقاً a‏ ل E‏ 
مطلب: يشترط في المفتي أن يكون متيقظاً يعلم حَيّلَ الناس ودسالسهم  ...‏ ۲۷۳ 
حكم إفتاء الأخرس Tee eel Ss‏ 
مطلب: هل يفتي القاضي؟ Hessel esa‏ . ابم" 
مطلب: يفتى بقول "الإمام" على الإطلاق ل E‏ 
مطلب: الفتوى على قول "أبي يوسض" فيما تعلق بالقضاء NE‏ 
هل يُشتَرَطٌ المصر لنَفاِ القضاء؟ ل TT‏ 


مطلب في الكلام على الرَّشُوةٍ والهدية ا ا AT‏ 


الموضوع 

هل ينفذ حكم القاضي إذا ارتشّى؟ والمحا لاسا الخد ام ال 
مطلي: المسلظان بصي سلظانا بأمرين A‏ 
مطلب في تفسير الصّلاح والصالح 0 e e AS‏ 

مطلب في الاجتهاد وشروطه E SRR AS‏ 


مطلب: طريق النقل عن المجتهد TT‏ 
مطلب: لا يلزم التواتر بكون ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسم 


AE A SIE 
ERE مطلب: للسلطان أنْ يقضي بين الخصمّين‎ 
AER لو تعيّنَ عليه القضاء هل يحبر على القبول لو امتنع؟‎ 
E مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب‎ 
A مطلب: "أبو حنيفة" دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى‎ 
000 يحرم على مَن لم يكن أهلاً للقضاء الدُخول فيه قطعاً‎ 
ee OR حكم تقلّد القضاء من السلطان العادل والجائر‎ 
EE مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار‎ 
e مطلب في العمل بالسجلات و كتب الأوقاف القديمة‎ 
a مطلب في أجرة المحضير الذي يُحْطِيرٌ الخصم‎ 


مطلب في حكم الهديّة للمفتي ARERR‏ 


يرد القاضي الهدية إلا من أربع hase‏ ا a‏ 
حكم تلقين القاضي الشاهد شهادتة ا E‏ 


حاشية ابن عابدين 11 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فصل في الحبس 
فصل في الحخبس Foon atar‏ 
دابل مشر وعيته EES RSE‏ ا ل 
تعريف الحبس لغة معام مه فم ا امم قف الاق أ ODT a ee‏ 
بيان من أحدث السجن من الصحابة FOS as‏ 
صفة الجن TN A E CID RAS LDR‏ 
بعلي :له ی و ل ا E eS‏ 
هل يخرج السجين إلى الجمعة والجماعة والحج والجنازة؟ E ASS‏ 
هل يضرب السجين؟ Ae‏ عاق امد لطم خسم الا PS aA‏ 
جك" اا عن ا ا اق اي كم 
مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون VW o‏ 
صورٌ لا يُحَبّسّ المرء فيها 0 ا 
حكم ما لو ادعى المديوث الفقرٌ TA, aS‏ 
إن لم يظهر للمديون مال لاه بلا كفيل إلا في ثلاث الل A ٠‏ 
لو للمديون عقار يحبس ليبيعّه ويقضي الدين TE aS‏ 
مطلب في ملازمة المديون ا 1 ا FAO,‏ 
مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح 00000 0 0 0 0ل 
ملي نش الا ا من نه اجار هارن ERE‏ لوك 
هل يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده؟ RE Cele‏ 
هل حبس إذا أبى أن ينفق عليهما؟ N NE AE‏ 
لا حبس أصلّ وإن علا في دين فرعه الاق ماسوو للم الم و 


الخ السادش هق - ت د ج 5¥ نش تمه - افهوس[الوضوقات 


الموضوع 


مطلب في استخلاف القاضي نائباً عنه RR A‏ 
مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط E OS‏ 


مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ E 0 e eo‏ 
ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام SS‏ 711117717010111 


مطلب مهم في قولهم: يشرط کر القاضي عام باحتلاف الفقهاء .. 


مطلب في الحكم عا حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع 00 
مطلب في الفرق بين القضاء بنكاح المتعة والقضاء بالنكاح المؤقت .. 


القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف NES‏ 
الفرق بين الاختلاف والخلاف ESS‏ 


مطلب: يوم الموت لا يدنحل تحت القضاء مانا ف A SLA‏ 
يوم الموت لا يدحل نحت القضاء إلا في مسائل 9-6 ش11 


مطلب ف القضاء بشهادة الزور لجخا ون ارقا الس ا و 


مطلب مهم: القضئ له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن حالف رأيه .. 

مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه Ss sea‏ 01000001 
E ETILE‏ 
مطلب: الحكم والفتوى ما هو مرجوح حلاف الإجماع RR‏ 
مطلب في أمر الأمير وقضائه A‏ بب0 00 0 0 0 0 1011 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: المسائل التي يكون القضاءٌ فيها على الحاضر قضاءً على الغائب  ٤۷۸‏ 
و ا AT SES SR‏ 
مطلب في القضاء على المسّخر AN. Sagan‏ 
E 7‏ 0 ز ز [ [ 0 0 E‏ ۹۱ 
مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين كوش A‏ 
مطلب: دفع الورثة كرماً من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مُورَتُهم ققضاه صح ٠‏ 444 
مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه OS OD ARS‏ 
مطلب فيما لو قضى القاضي باللجور dena‏ لان 
مطلب: إذا لني :القاصي و فالخصومة للمُدّعى عليه مع القاضي 
والمدَعِي يوم القيامة 000001 ا OSL‏ 
مطلب: القضاء مظهرٌ لا مثبيت N EO O I‏ 
تلت ا و ONY OARS‏ 
مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة NE eae‏ 
مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان؟ RN nir‏ 
تنبيهات مهمة كع لا سا توف ارقن سعد ون جا اساسا عدا ومو N‏ 
مطلب: إذا ترك الدعوى ثلاث وثلاثين سنة لا قمع ا E‏ 
مطلب: باع عقاراً وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه ا ONE‏ 
مطلب: طاعة الإمام واجبة OVE SEARS‏ 
مطلب: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إلا في ثلاث IN esa‏ 
مطلب: لا يصح رجو ع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث ON ae‏ 
مطلب في حكم القاضي بعلمه ON SSSA Oa‏ 
مطلب: فِعْلُ القاضي حكم 0 0 0 ON‏ 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى» بخلاف الفعلي والضمني o u...‏ 
مطلب في القضاء الضمني 0 0 0 اا ا OT O‏ 
مطلب: أمرُ القاضي حكم OE. eae‏ 
مطلب: يحلف القاضي غريم الميت 0 07 ا E i‏ 
مطلب: أن للسلطان مخالفة أمر الواقف لو غالبة رى ومزارع اي لادلا 
مطلب في حبس الصبي NV ae‏ 
مطلب: جلة من لا يحبس'عشرة O a e‏ 
باب التحكي 
باب التحكي Eredar‏ مه OE cebela‏ 
تعريف التحكيم لغة وعرفا OTE aer‏ 


شرط التحكيم من جهة المحكم OE SSAA‏ 
مطلب: حَكمَّ بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه حاز OE ASS‏ 
هل يصح التحكيم في كل المجتهدات؟ OY oe‏ 
هل يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته؟ ال 0 E‏ 
المحكم كالقاضي إلا في مسائل E Se SER‏ 
باب كتاب القاضي إلىالقاضي وغيرة 
باب كتاب القاضي إلىالقاضي ا OS ae‏ 
القاضي يكتب إلى القاضي بغير حد ورد لخو ل ا SON‏ 
مطلب: عبارة القاضي إلى القاضي أقوى من كتابته إليه اد ام انيف - E‏ 
مطلب: السجل الحكمىّ محكومٌ به دون الكتاب الحكمي SE‏ 
BE E‏ 0 ا 


حاشية ابن عابدين بت سس و فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
مطلب في العمل .ما في الدفاتر السلطانية ااا لات 
مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار CAS‏ اديت 
مطلب: دفاترٌ التجّار في الحسابات اليوم دليل معتبرٌ إلخ ase‏ ا 
لا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين SDNY. es RA‏ 
بیان ما يبطل به كتاب القاضي OA Aare‏ 
هل الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه؟ 2000000 ONY es‏ 
مطلب في قضاء القاضي بعلمه 00 ا ONT‏ 
مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف OV es EGS‏ 
مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة ON RSs‏ 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل ا سوا سمه اموق OV‏ 
مطلب في تعريف أهلية التدريس NSS‏ ري OA, e‏ 
نطئب وجوه الوطانقي و N MESES‏ 
مطلب: شهادة الجند للأمير إلخ ARs‏ ا ORT‏ 
حكم قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ONU eee‏ 
مسائل شتی 

مسائل شتی OR eae eae ae‏ 
مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر E ee‏ 
حدارٌ بينهما ولكل منهما حمولة فوهى الحائط GRO aR‏ 
مطلب في فتح باب آخر للدار ل O‏ 
مطلب: اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك E OR‏ د 
مطلب: ليس للجار أن يُحدث في داره ما يضر بجاره ضررا فاحشا es‏ د 
الاستدراكات ا وا ا AN‏ 
فهرس الموضوعات الا دح انال ابا أو وا مامه حا وماق بالطو N RE‏ 
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